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القضية المتعلقة مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) 

الحكم الصادر في ۲١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۷ RS SR O OD‏ 
مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ٠‏ التاشئة عن الحادث النوق الذي وقع 
في لؤكري (البماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) (دفوع ابتدائية) 

الحكم الصادر في ۲۷ شباط/فبراير E ESE SSS ١99/4‏ 
مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١9101١‏ الناشعة عن الحادث اللي 3 
في لوكري (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (دفوع ابتدائية 
القرار الصادر في ۲۷ شباط/فبراير ١۹۹۸‏ ل ا E‏ 
القضية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(تدابير مؤقتة) 1 

الأمر الصادر في ٩‏ نيسان/أبريل 1۹۹۸ E E‏ ا 
القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون 
ضد نيجيريا) (دفوع ابتدائية) ٠‏ 

الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١134‏ ب ابو نج د قر ري ا E AEBS‏ 
القضية المتعلقمّة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(وقف الدعوى) ْ ' 
الأمر الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير SST ١194‏ 0 
القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسبانيا ض ضد كندا) (ولاية المحكمة) ٠‏ 

الحكم الصادر في ٤‏ كانون الأول/ديسمير SRA ٠۹۹۸‏ تور ا له ون وت a‏ ا سه 
طلب تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ١5198‏ قي القضية المتعلقة بالحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» دفو ع ابتدائية (نيجيريا 
ضد الكاميروك) ش . 

الحكم الصادر في ۲١‏ آذار/مارس E NOD ASSL ۱۹۹۹٩‏ 
الخنلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية 

فتوى مۇرحة ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ DER aS aS eee‏ 
القضية المتعلقة .مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد بلجيكا) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر فى ۲ حزيران/يونيه 19919 ASSES‏ ل ا 
القضية المتعلقة مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندا) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه 1355 اوسن e E E‏ 


۳ 


$¥ 


A 


1۳ 


1Y 


Af 


١١8م‎ 


NY 


۲١ 
Y۲ 
IT 


£ 


٥ 


TY 


۲۹ 


e 


۹ 


القضية اللخ التغلقة .منشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد فرنسا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ١44‏ يا ارات و بن لا اك ا ALS SN‏ 
القضية المتعلقة مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد ألمانيا) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر ۲“ حزيران/يونيه EE ١۹۹۹٩‏ جتحا ا وز جا AES‏ بام ERE AS‏ 
القضية المتعلقة .عمشروعية استحخدام القوة (يوغوسلافها ضد إيطاليا» (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ۱۹۹۹ .. الس و د عومد مارك عد امد الوق و لبي ا a‏ 
القضية المتعلقة .مشروعية استخدام القوة لإيوغوسلافيا ضد هولندا) 2 مؤقتة) ' 

الأمر الصادر في ۲ حريراك/يونيه 1999 eee ao,‏ 
القضية المتخلقة .مشروعية استحدام القوة (يوغويبلانيا ضد اا إتدابير مۇقتة) 

الأمر الصادر ف ۲ حزيراك/يونيه 1995 .0.2 ؛ ا ل و و لكر جر م ما 1 


القضية المتعلقة .مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسياتيا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصاد ري٠‏ ۲ حزیران/یونیه E ٠۹۹٩‏ ا ا 0 


القضية المتعلقة ,مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة) 
(تدابير مؤقتة) 00 

الأمر الضادر' في ۲ حزيران/يونيه ١4944‏ ا ار و م a‏ 
القضية المتعلقة بعش روعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(تدابير مؤقتة) 

الأمر الضادر ف ۲ حزيران/يونيه ١555‏ . . : لمان امح را لاع بام تج ابن ادا ويج ابو 
الحدود اليرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) 
(الإذن لغينيا الإستوائية بالتدحل) 

الأمر الصادر في ۲۱ تشرين الأول/أكتوبر E SE NS ٠۹۹٩‏ ا 
القضية المتعلقة بجزيرة كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا ضد ناميبيا) ش 

الحكم الصادر في ١‏ كاتون الأول/ديسمبر OS SLE ١59915‏ 


القضية المتعلقة بالحادث اتوي الذي وقع في ٠‏ آب /أغسطس 8 إبا كستان ضد 


اطهند) إو لاية المحكمة) 


الحكم الصادر في ١‏ -حزيران/يونيه a oa «o»‏ +" ا سف لو لل لك ل أ "رقت فق اا رق قاس حيو STE r‏ ل اه EES ESAT‏ ند نذا 


الأنشطة المسلحة في إقليم E‏ بسع E‏ 


(تدابير مؤقتة) 0 


EET IONE EOE ETE ۲٠٠٠١ تموز/يوليه‎ ١ الأمر الصادر في‎ 


القضية المتعلقة .مذ كرة الاعتقال الصادرة في ١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو ' 


الديعقراطية ضد بلجيكا) (تدابير مؤقتة) 

اا ی كانون الأو لد عسو ا ER e‏ ل وو ا e‏ 000 
القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكو نغو (جمهورية الكو نغو الددكقراطية ضد بوروندي) 
(وقف الدعوى) ۰ 

الأمر الصادر في ۳۰ كانون الثاني/يناير 501 LER SERA‏ مغر انوك ف مهد وام ES‏ 
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القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكو تغو (جمهورية E E E‏ 
(وقف الدعوى) 
الأمر الصادر في ٠١‏ كانون الث /يناير ٠1‏ 5 انع لو بن ا عر ال 2 جا ف اد ب وول لو و ل 5 
مرو شخرويه لحري a‏ لودو نون فى ومحري م وق يدت لسري 
(الحكم في موضوع القضية) 3 
الحكم الصادر في ١5‏ آذار /مارس E ANA ESS SSSR SAS ٠٠١١‏ 
قضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (الحكم في موضوع القضية) 


الحكم الصادر في ۲۷ حزيرات/يونية ١١١‏ ا ا د ا 


السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سسیبادان و فنك ماليزيا» 


(الإذن للفلبين بالتدحل) ٘ ۰ 
لمكم الضادر في ۲۴ تشرين الأول كر أ ١١‏ و ت Rs‏ 


مذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ههور ية الكر قر التجقراطية د 
بلجيكا) (الحكم في موضوع القضية) | 

الحكم الصادر في ۱٤‏ شباط/فبراير 7٠7‏ ا ا EEN ST‏ 
الأنشطة المسلحة قي إقليم الكونغو (طلب جحديد: ٠ ٠۲‏ 5غ (جمهورية الكونغو الدعقراطية 
ضد رواندا) (تدابير مؤقتة) | 

الأمر الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ۲١٠١۲‏ ل ل 
الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا الإستوائية 
طرف متدخل) (الحكم ف موضوع 5 


الحكم الصادر في E TET a‏ 2 
القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتات وبولاو سيبادات اندو یاد اويا (الحكم 

في موضوع القضية) 
الحكم الصادر في ۱۷ كانون الأول /دیسمیر e EE COSA Sa ٠٠١۲‏ 


Ye 


Y1 


fo 


A 


مقدمة 


يتضمّن هذا المنشور موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
في الفقرة من عام ۱۹۹۷ إلى عام .٠٠٠١7‏ وصو استمرار لمتشورين سابقين حول نفس الموضوع 
)ST/LEG/SER.F/ Add. 1 STLEG/SER.F/1)‏ غطيا الفترة 19144 - ١551‏ والفترة 231495-18857 
على التوالي. | 

وينبغي ملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موحزات للأحكام والفتاوى والأوامر 
الممادرة عن المحكمة. وهي من إعداد قلم المحكمة» ولكنها لا تنطوي على مسؤولية المحكمة بماهها. 
هذه الموجزات معدة لأغراض الإعلام ولا يجوز الاستشهاد يما عؤضاً عن النصوص الفعلية للأحكام أو 
الفتاوى أو الأوامر. وهي لا تشكل أي تفسير للنصوص الأصلية. 

وتنوه شعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالمساعدة القيّمة الي تلقتها من مسجل المحكمة 
بإناحته هذه الموجزات للنشر. : 


- ¥ 


القضية المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) ‏ ' 


الحكم الصادر في ۲٢‏ أيلول/سبتمبر ١۹۹۷‏ 


قررت المحكمة» في حكمها الصادر في القضية المتعلقة.مشروع 
غابتشيكوفو -. ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) أنْ ليس طنغاريا حق 
في وقفء ثم التخلي قي عام ١۹۸۹‏ عن العمل في الجزء للخاص ها 
من أشغال مشرو ع السدء كما هو مبيّن في المعاهدة الموقعة في عام 
: ۷۷ بين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والصكوك المتصلة ا؛ وقررت 
أيضاً أن لتشيكوس لوفاكيا الحق في أن تبدأ في تشرين الثاني /نوفمير 
۱ بإعداد حل موقت بديل (يسمى ”البدیل جيم )؛ ولكن 
ليس ها الحق في تنفيذ ذلك الجل في تشرين الأول/أكتوبر 215917 
باعتباره تدبيراً من جانب واحد؛ وأن إشعار هنغارياء في 9 ١‏ أيار/مايو 
1 بإففاء معاهدة عام ۱۹۷۷ والصكوك المتصلة يما لا ينهيها 
قانوناً (وأنما تبعاً لذلك ما زالت سارية المفعول و تحكم العلاقة بين 
الطرفين)؛ وأن سلوفاكياء كخلف لتشيكوسلوفاكيا أصبحت طرفاً 
في معاهدة عام ۱۹۷۷ . 

وفيما يتعلق بلسلوك الطرفين في المستقبل» قررت المحكمة: 
أن هنغاريا وسلوفاكيا يجب أن تتفاوضا بحسن نية في ضوء الحالة 
الراهنةء ويجب أن تتخذا كل التدابير اللازمة لتحقيق أهداف معاهدة 
O EGS‏ 
نظام تشغيل مد مشترك للسد في الأراضي ES‏ 
عام 4941/9 ويجسب أن يعوّض كل طرف الطرف الآعر عن 
. الضرر الذي سبيه له سلوكه؛ وأنه يجب أن تسسوّى حسابات بناء 
وتشغيل الأشغال وفقاً للأحكام المتصلة يما في معاهدة عام ١۹۷۷‏ 
والصكوك امتصلة يما. 

as‏ ا 
صلة بتتقيذ المعاهدة» وأن في وسع الطرفين» بالاتفاق» أن يدرجاها في 
تطييق عدة مواد من مواد المعاهدة. وقررت أنه لكي يوقق الطرفان 
بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة “يجب أن ينظرا من جديد إلى 
آثار تشغيل محطة غابتشيكوفو للطافة على البيئة. ويجب على وجه 
الخصوص أن يجدا حلاً مرضياً الحجم الماء الذي سيطلق في المحرى 
القدم لنهر الدانوب وإلى الذراعين الحانييين للنهر. 

وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شوييل؟ 
ونائب الرئيسس ويرامانتري؛ والقضاة أوداء وجاويء وغيوم» 
ورابحيفاء وهيرنزيغ» وشسي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 


وبارا - أرانغورين» وكومانس» ورزق؛ والقاضي الخاص 
سكو بيزيفسكي» والمسخل فالينسيا - أوسبينا. 
* 


* #٤ 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

۵۵ - ذه الأسباب» 

“فإن المحكمة, 

)1١(*‏ إذ تراعي الفقرة ١‏ من المادة ۲ من الاتفاق الخاص» 

"(1) تقررء بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت 
واحد, بأنه ليس طنغاريا حق في تعليق وفيما بعد التخلي» في 
عام 2١345‏ عن الأشغال المقامة على مشروع ناغيماروس وعلى 
أجزاء مشرو ع غابتشيكوفو ال أناطت معاهدة ١١‏ أيلول أسبتمير 
397 والصكوك المتصلة يما مسؤوليتها بما؛ 

”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ نائب الرئيس ويرامانتري؛ 
القضاة أوداء ويحاوي» وغيّوم» ورانجيفاء وشيء وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» ویارا - أرانغورين» وکومانس» ورزق؟ 
والقاضي الناص سكوبيزيفسكي؛ 

”المعارضون: القاضي هيرتريغ؛ 

”(ب) تقرر» بأغلبية تسعة أصوات مقابل سستة أصوات» 
أن لتشيكوسلوفاكيا الحق في المضي قدماً في نشرين الثاني /نوفمير 
١‏ إلى ”الحل اوقت“ كما يرد وصفه في أحكام الاتفاق 


الخاص؟ ٠‏ 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري؛ القضاة أوداء 
وغيّوم؛ وشيء وكوروماء وفیریشتشتین» وبارا - أرانغورين» 

وكويمانس؛ والقاضي الخاص ا 


”المعارضون: الرئيس شسويبل؛ والقضاة بجاوي» وراجيفاء 
ت وفلایشهاور» ورزق؟ ٠‏ 
“(ج) تقررء بأغلبية عشرة امراك مقايل جه أصوات 
بأنه ليس لسلوفاكيا الحق في تنفيذ هذا ”الحل المؤقت” اعتباراً من 
تشرين الأول /أكتوبر 4١997‏ 


”المويدون: ....الرئيس شؤيبل؟ وتائب الرئيس ويرامانتري؛ 
.. والقضاة يجاوي. وغيّومء ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وشي» وفلايشهاورء 
وكوعانس؛ ورزقا؟ , ,اي٠‏ 
0 المعارضون: القيضحباة 5 وكوروماء وفرریشتشتین 
وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الناص سكوبيزيفسكي؛ 
O‏ تقرر» بأغليية احا عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
بأن إشعار هنغاريا في ١9.‏ أيار/مايو ١1941‏ بإفاء معاهدة ١‏ 
أيلول/سبتمبر ۹۷۷ 1:والصِك وك المتصلة ها ليس له المفعول 
القانوي لإنمائها؛ 
”المويدون: :تابن الرئيبس ويرامانتري؛ والقضاة 0 
ويجاوي وغيّرم؛ ورانيفاء وشيء وكوروماء وفيريشتشتين 
وبارا - أرانفورينه وكومانس؛ والقاضي الخاصس 
سكوبيزيفسكي؟ | 
”المعارضون: الرئيسس شويل؛ والقضاة ميرتزيغ» 
وفلایشهاورة ورزق؟, ْ ه. 
(Ty‏ مسع مراعاة الفقبرة ۲ من المادة ١ء‏ والمادة ٥ء‏ من 
الاتفاق الخاصء ا 
(Cy‏ تفرر؛ بأغلبية الي عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
أن سلوفاكياء كخحلف لتشيكوسلوفاكياء أصبحت طرفاً في 
. معاهدة ١5‏ أيلول/سيتمير ۱۹۷۷ اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/ 
ايتاير ۱۹۹۳ ٠‏ 000 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاويء وغيّسومء ورانحيفاء وشسيء وكوروماء 
وفوريشتشستين» 0 < أزانغورين» وكويعانس؛؟ والقاضي الخاص 
a‏ القضاة هيرتريغ» وفلايشهاورء ورزق؛ 

أ (ب) تقررء بأغلبية"ثلائة عشر ضوتا مقابل صوتين اثنين» 
بأن هنغاريا وسلوفاكيا يجب أن تتفاوضا بحسن نية في ضوء الوضع 
السائد؛ ويجب أن تتحذا كل التدابير اللازمة لضمان تحقيق أهداف 

. معاهدة..5 ١‏ أيلول/سبتمير 2191079 وفقاً لأشكال تتفقان عليها؛ 
”المويدون: الرئيس شؤيبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
.. والقضاة أوداء ويخاوي» وغيّوم؛ ورانجيفاء وشيء وكوروماء 


u هدخ‎ 


ا وبارا + أرانغورين؛ وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 


رن القاضيان هيرتزيغ» وفلايشهاور؛ 

”(ج) : تقررء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين انين 
أنه مالم يتفق الطرفان على غير ذلك يجب إنشاء نظام تشغيا 
مشترك وفقاً لمعاهدة ١5‏ أيلول/سيتمير ۱۹۷۷؛ 


0 


”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس وبرامانتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيفاء وشيء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا ل أرا نغورین» وكوعانسء ورزق؛ والقاضي 
الخناص سكوبيزيفسكي؟ ` 

”المعارضون: القاضيان هيرتزيغ» وفلايشهاور؛ 

”(د) تقررء بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات 
بأنه» ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك تعوّض هنغاريا 
سلوفاكيا عن الأضرار التي لحت بتشيكو سلوفا کیا وبسلوفاكيا 
من وقف هنغاريا العمل وتخليها عن الأشغال أل هي مسؤولة 
عنها؛ وتعوؤض ارفا كا هنمازيا جى الأضرار الي ت ها من 
وضع ناي ”الحل اوقت“ موضع التنفيذ ومواصلة 
سلوفاكيا لعمله؛. 

”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس وبرامائتري؛ 
والقضاة بجاوي» وغَيّوم ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاور 
وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق؛ والقاضي الخاص 


سكويزيفسكي! 
”المعار ضون: القضاة أؤداء وكوروماء وفيريشتشتين؛ 
”(ه) تقررء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابسل ضوتين 
' اثنين» بأن تسوية حسابات بناء وتشغيل الأشغال جب أن تتم 
وفقاً للأحكام المتصلة يها من معاهدة ١5‏ أيلول/سبتمبر ٠۹۷۷‏ 
. والصكوك المتصلة بماء علسى أن توحذ في الاعتبار التدابيرٌ الي 
يكون الطرفان قد اتخذاها تطبيمّاً للبندين ۲ باء وجيم من.هذه 
. الفقرة من منطوق الحدكم؛ 1 
”المويدون: الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّوم» وراتجيقاء وشي» وكوروماء 
وفیریشتشتین» وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؛ والقاضي 
اص سكو ضكيا ل 
”المعارضون: القاضيان هيرتريغ وفلايشهاور.“ 
كنا 
3 مدا 
'ألحق كل من الرئيس شويبل والقاضي رزق تصريحاً بحكم 
المحكمة. وألحق نائب الرئيس ويرامانتري» وكل.من القاضيين 
مخاوي» وكوروما رأياً مستقلاً وألحق كل من القضاة أوداء ورانيفاء 
وهيرتريخ» 0 وفيريشتشتون؛ وبارا - أرانغورين» والقاضي 


¥ 


استعراض الدعوى وببان اللطالب 
. (الفقرات )١5 - ١‏ 1 
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى الدعوى الي أقيمت في ۲ تموز/يوليه 
۳ بإشعار مشترك من قبل هنغاريا وسلوفاكيا باتفاق حاص وقع 
في بر و كسل بتاريخ ۷ نيمسان/أبريل ۱۹۹۳. وبعد بیان نص الاتفاق 
قرأت المحكمة المراحل المتتابعة للإجراءات فأشارت, في جملة أمور» 
إلى زيارتها للمنطقة, بناءٌ على دعسوة الطرفين» في الفترة من ١‏ إلى 4 
نيسان/أبريل 1۹۹۷. وكذلك بيّدت. طلبات الطرفين. 
تاريخ ازل 
(الفقرات - (Toe‏ 
تشر المحكمة إلى أن القضية الراهنة نشأت من توقيع الجمهورية 
الشعيية المنغارية والجمهورية الشعبية التشيكوسلوفاكية» في ١1‏ 
أيلول/سبتمير ۹۷۷ معاهدة ””بشأن بناء وتشغيل شيكة أهوسة 


غات 2 کو فو = ناغيمار وس * (المسماة فيما يلي أدناه ب معاهدة عام 


۷ 1“ ). وقد تغير "ما الدولتين المتعاقدتين عبر السنين؛ ويشار 
إليهما باسمي هنغاريا وتشيكوساوفاكيا. دخلت معاهدة عام ۱۹۷۷ 
حيز النفاذ في ٠٠١‏ حريران انونيه :141/8 وهي تنص على قيام الطرفين 
ببناء وتشغيل شبكة من الأهوسة كمشروع “اسكمار مشترك“ 
وتنص ديياجحة المعاهدة على أن ا "اولوق 
العام لحزء براتيسلافا - بودابست من فر الدانوب لتنمية الموارد المائية 
والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أحرى من الاقتصاد الوطئ للطرفين 
المتعاقدين“. وبذلك كان الاستكمار المشترك يهدف أساساً إلى إنتاج 

الطاقة الكهرومائية وتحسين الملاحة في الجزء المع من فر الدانوب» 
روماه قاطي رانم قعة على ضقي النهر من الفيضان. وقي الوقت ذاته 

تعهذ الطرفان» مور حب أحكام المعاهدة» بضمان عدم تضرّر نوعية 

مياه هر الدانوب نتيجة للمشروع؛ ومراعاة التقيّد بالالترامات بحماية 
الطبيعة الناشئة فيما يتعلق ببناء وتشغيل شبكة الأهوسة: 

يبلغ طول جزء فر الدانوب الذي تتعلق به هذه المعاهدة ۲۰۰ 
كيلومتر تقريباً؛ وهو يمتد من براتيسلافا في سلوفاكيا إلى بودابست 
في هتغاريا. ويقل انحدار بحرى النهر بعد براتيسلافا بشكل ملحوظ» 
مكوّناً مسهلاً غرينياً من رواسب الحصى والرمل. وتتألف الحدود بين 
البلدين في معظم تلك المتطقة من المجرى الرئيسي للنهر. وتقع كونوفوء 
وبعدها بمسافة باتحاه مصب النهر - غابتشيكوفوء في هذا القطاع من 
النهر على الحانب الس لوفاكي» حيث تقع كونوفو على الضفة اليمئ 
للنهر غايتشيكوفو على الضفة اليبسرى. وبعد ذلكء بااه مب 
النهرء وبعد أن تلتقي فروع النهر المختلقة يدل التهر إقليم هتغاريا. 
وتقع ناغيماروس في واد ضيق في منطقة انحناء النهر قبل أن يتجه إلى 
الحنوب مباشرة» وتضم حزيرة زنتندرة الكبيرة» الواقعة في وسط النهزء 
قبل أن يصل إلى بودابست (انظر الكريطة التحطبطية رقم .0١‏ 


٠‏ تصف معاهدة عام ١810/17‏ الأشغال المندسية الرئيسية المراد بناؤها 
عملاً بالمنسروع. وهي تنص على بناء منلتسلتين من الأهوسة؛ إحداهما 
في غايتشينكو رفي إقليم تشيكو سلوفاكيا) والأخرى في ناغيماروس و 
إقليم هنغاريا)» لتشكلا ”شبكة واحدة لا تتجزأ من الأشغال) اهندسية 
التشغيلية“ (انظر افريطة التخطنطية رقم .)١‏ وتنض المعاهدة كذلك 
على أن تدرج المواصفات الفنية المتعلقة بالشبكة في ”"الخطة التعاقدية . 
المشتركة'“؛ الى ستوضع وفقحاً للاتقاق الذي وقعته الحكومتان هذا . 
الغرض في 5 أيار/مايو 19105 . ونصت أيضاً على بتاء الأشغال الهندسية 
وتمويلها وإدارقا على أساس مشترك يشترك فيه الطرفان بالتساؤي. 

وبنت المنطة التعاقدية المشتركة أهداف الشبكة ومواضفات الأشغال 
في عدد كبير من النقاط. واشتملت أيضاً على * ألواعد فل سیا 
أوّلية“» نصت الادة ۲۳ منها على وأحه التحديد؛ على أنه ”ينبغي إقرار 
قواعد التشغيل النهائية في غضون سنة من تشغيل الشبكة. 

تلاحظ المحكمة أن المشروع بذلك سيتخذ شكل مشروع متكامل 
مشترك» يقف فيه الطرفان المتعاقدان على قدم المساواة فيما يتعلق 
بتمويل الأشغال الهددسية وبنائها ؤتشغيلها. وكان المفروض أن تتحقق 

طبيعتها المنفردة الي لا تتجزأ من حلال الخطة التعاقدية 0-0 

تكمل العاهدة. . وتنص تنص الخطة, على وجه الخصتوصء على أن تتو 
هنغاريا التحكم بالبوابات الواقعة في دو ناكيلي والأشغال الهندسية 0 
ستقام في ناغيماروس» بيدما تتو تشيكوسلوفاكيا التحكم بالأشغال 
اهندسية ال ستقام في غابتشيكوفو. 


خد الجدول الزمي للعمل في اتفاق تعاصد وقّعه الطرقان في ١5‏ 
أيلول/سبتمبر 2141/9 في نفس الوقت الذي وقعت فيه المعاهذة نفسها. 
۳ أدخل الاتفاق بعض التعديلات على تقسسيم العمل بين الطر فين كما 
هو مبيّن ف المعاهدة. بدأ العمل في المشبروع في عام 1۹۷۸ 
من هتغارياء اتفق الطرفان أولأء عوحب بروت وكولين مالي 1 
تشرين الأول /أكتوبر ۹۸۳١ء‏ على إبطاء سير العمل ا 
محطات الطاقة الكهربائية ثم .موجب بروتو کول موقّع في ٩‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۸۹ء على الإسراع في تنفيذ المشروع. 1 

تنيجة للانتقاد الشديد الذي تعرض له المشروع في هنغاريا» قررت 
حكومة هنغاريا في ١7‏ أيار/مايو ١588‏ تعليق الأشغال الهندسية في 
ا ريئما تنتهي الدراسات المختلفة الي كان يفترض أن تتمها 
السلطات المختصة قبل "١‏ تموز/يوليه .1۹۸٩‏ وفي 7١‏ تموز/يوليه 


١988‏ مددت حكومة هنغاريا تعليق الأشغال الهندسية في تاغيماروس 


حي 71١‏ تشرين الأول /أكتوسر ۱۹۸۹ء وبالإضافة إلى ذلك علقت 
الأشغال الهندسية في دوناكيليي حى نفس التاريخ..وأخيزأء في ۲۷ 
تشرين الأول/أكتوبر ١۹۸۹٩‏ قررث هنغاريا التخلي عن الأشغال في 
ناغيماروس وإبقاء الأمر على حاله في دوناكيليي. 


ا هده ا اجر مقا هات ون الطرفية. وبدأت 
تشيكوسلوفاكيا أيضا التحري عن حلول بديلة؛» كان أحدها الحل 
البديل الذي عرف فيما بعد بالاسم ”البديل جيم“ الذي يتطوي 
على تحويل تشيكوسلوفاكيا لمجرى فر الدانوب من حانب واحد في 
إقليمها على مسنافة ٠‏ كيلومترات من دوناكيليي باتحاه منبع النهر 
(انضر الكريطة التطيطة رقم ؟). واشتمل "البديل حيم” في مرحلته 
النهائية على بناء سد لاحتواء المياه الفائضة عند كونوفو وحاجزاً يصل 
ذلك السد بالضفة الحنوبية للقناة التحويلية. ووضعت ترتييات أيضاً 
لبناء أشغال هندسية مساعدة. 

في ۲۳ تمو ز/يوليسه ۱۹۹۱۰ قررت حكومة سلوفاكيا ”أن تبدأ 
البنای في شهر أيلول/مسبتمبر ۱۹۹۱ء لتشغيل مشروع غابتشيكوفو 
مموجب الحل الموقت“. وبدأ العمل في تنفيذ ”البديل جيم“ في شهر 
تشرين الثاني/نوفمير .١451‏ واستمرت المباحثات بين الطرفين لكن 
دون حدوى. وق ١5‏ أيار/مايو 219455 أرسلت 0 هنغاريا إلى 
حكومة تشيكوسلوفاكيا مذكرة شغوية تنهي عو جبها معاهدة ١۱۹۷۷‏ 
اعتباراً من 55 أيار/مايو 14947. وفي ٠١‏ تشسرين الأول/أكتوبر 
7 بدأت حكومة تشيكوساوفاكيا العمل لإغلاق فر الدانوب 
وبدأت في ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر ببناء سد على النهر. 

وأحاطت المحكمة علماً في النهاية بحقيقة أنه في ١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١931‏ أصبحت سلوفاكيا دولة مستقلة؛ وأنه موجب الاتفاق 
الخاص الذي عُقد فيما بعد بين هنغاريا وسلوفاكياء اتفق الطرفان على 
إنشاء وتنفيذ نظام مؤقت لإدارة مياه فر الدانوب؛ وأفهما أخيراً وقعا 
اتفاقاً بشأن ذلك في ١5‏ نيسان/أبريل ١395‏ كان أحله سينتهي بعد 
٤‏ يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة. وتلاحظ المحكمة أيضاً 
أن ديياجة الاتفاق الخاص لا تشمل معاهدة عام 151/9 فحصسب»ء 
وإنما ”الصكوك المتصلة ما“ أيضاًء وأن الطرفين حينما ركزا تحليلهما 
على معاهدة عام ۱۹۷۷ء يبدو أنهما وسّعا نطاق حججهما لتشمل 
“الصكوك المتصلة ها . 


تعلين هنغاريا لأشغال المشروع ثم ليها عنها ف عام NARA‏ 
(الفقرات ۲۷ - 09): ۱ 

طلب من المحكمةء بموجحب الفقرة ١‏ م ۲ من الاتفاق 
E‏ تفرر أولاً 

“إن كان سيوريه مايا الحق في تعليق» ثم التخلي 

في عام ۰۱۹۸4 عبن أشغال مشرو ع ناغيماروس وعن جزء 

تشروع غا یکرو الذي أناطت المعاهدة رر ر 

المسؤولية عنه“ 

وتلاحظ المحكمة أنه لا حاجة با إلى قضاء الوقت في بحث مسألة 
سريان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في عام ١555‏ أو عدم 
سريافا على القضية الراهنة كما قال الطرفان. وإنما يازمها فقط أن 
تأحذ في اعتبارها أنه أتيح لها أكثر من مرة أن تحكم بأن بعض القواعد 


الي تتضمنها تلك الاتفاقية إغا هي بحرد تدوين للقانون الدولي العرقي 


القائم. وترى المحكمة أن هذا ينطبق من عدة نواح على أحكام اتفاقية . 


فيينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بإفاء المعاهدات وتعليق نفاذهاء 
المبيّة في المواد من 10 إلى 57. ونم تغرب عن بال المحكمة حقيقة 
أن اتفاقية قبينا تنطبق» على ا حال» على بروتوكول ٦‏ شباط/فبراير 
5 الذي اتفقت .موجبه هنغاريا وتشيكو سلوفاكيا على تعجيل 
إتمام الأشغال المتصلة مشرو ع غابتشيكوفو - ناغيماروس. 

ولم تكن المحكمة في حاجة إلى أن تسهاب في بحث مسألة العلاقة 
بين قانون المعاهدات وقانون مسؤولية الدولء الذي كرس له الطرفان 
حججاً مطوّلة, لأن من البديهي أن هذين الفرعين من فروع القانون 
الدولي هما نطاق متميّر. فتقرير ما إذا كانت اتفاقية ما سارية المفعول 
أد قم سجازية لسر ل و واا غج اليك اه 
صحيحة: يجب أن يتم وفقاً لقانون المعاهدات. أما تقييم إلى آي مدى 
يتصل تعليق أو إفاء اتفافية» ينظر إليه على أنه غير متفق مع قانون 
المعاهدات» يتعلق تمسؤولية الدولة الى قامت به» من جهة أخرى؛ 
فينبغي تقريره عموجب قاتون مسوولية الدول. 

تلع الح کان قال حنج ار ا ا عه 
۹ بتعليقها ثم تخليها عن الأشغال الي ما زالت مسؤولة عنها في 
ناغيماروس ودوناكيليي نم تعلق تطبيق معاهدة عام ۱۹۷۷ نفسها ثم 
لم ترفض تلك المعاهدة. لا يمكن تفسير سلوك هنغاريا في ذلك الوقت 
إا بأنه تعبير عن عدم امستعدادها للالتزام ببعض أحكام المعاهدة على 
الأقل وبروتوكول ٦‏ شباط/فبراير ٩1۹۸ء‏ كما هو منصوص عليه ق 
الخطة التعاقدية المشتركة. وكان مقعول سلوك هنغاريا أن جعل من 
الكل إتحاز شبكة الأشغال الهندسية الي وصفتها المعاهدة بصراحة 
بأها ”مشرو ع واحد لا يتحر . 

RET 
سمحت فنغاريا بأن تقوم» دون تحمل مسؤولية دولية» بتعليق‎ ۹ 
144¥ ثم التحلي عن أشغال التزمت هي بأدائها وفقا لمعاهدة عام‎ 
والصكوك المتصلة ها,‎ 

تلاحظ المحكمة قبل كل شيء أن حالة الضرورة سبب معترف 
به في القانون الدولي العرفي لاستيعاد عدم مشروعية فعل لا يتمشى 

مع التزام دولي. علاوة على ذلك» تعتبر أن هذا السبب لاستبعاد عدم 
المشروعية لايمكن قبوله إلا على أساس استثنائي. والشروط الأساسية 
التالية» المبيّنة في المادة ٠۳‏ من مشرو ع المواد المتعلق بالمسؤولية الدولية 
للدولء الذي وضعته نة القانون الدولي ذات صلة بالقضية الراهنة: 


أفايجب أن تكون مدفوعة ب ”مصلحة أساسية“' للدولة صاحبة 


الفعل الذي يتضارب مع واحد من التزاماتها الدولية؛ وأن هذه 
المصلحة يجب أن تكون مهددة ب ”حطر كبير ووشليك وأن الفعل 
الذي يطعن فيه يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لحماية'تلك المصلحة؛ 
يجب ألا يكون الفعل قد ””أضرٌ ضرراً خطيراً مصلحة أساسية“ 
للدولة إل يوجد الالترام قبلهاء يجب ألا تكون الدولة: صاحبة الفعل 


“. هذه الشروط تعكس 


“قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة 


٠"‏ القانون الدولي العري. 


لم تمد الحكومة صعوبة في الاعتراف بأن القلق الذي أعربت عنه 
مارا على بها الطبيعية ي اللطفة لذائرة عضرو غايتتيكوف- 
ناغيماروس يتعلق ب ””مصلحة أساسية“ للدولة المعنية. ا 

غسير أنها تری» فيما يتعلق مشروعي ناغيماروس ا 
كليهماء أن الأخطار الى تذرعت ها هنغازياء وإن كانت المحكمة 
كريد نكم ا على اک به وره لم تكن مثبتة بالقدر 
الكافي في عام ١1464‏ ولا كانت ”وشيکة ؛ وتری أنه كان لدی 
هنغاريا قي ذلك الوقت إمكائيات متاحة لترد على هذه الأخطار 
المدركة بدون تعليق الأشغال الي مهد با إليها ثم التحلي عنها. وعلاوة 
على ذلك» كانت المفاوضات جارية ورا كانت ستؤدي إلى مراجعة 
المشرو ع وتوسيع بعض حدوده دون الحاجة إلى التخلي عنه. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يفقرض أن هنغارياء عندما قررت 
عقد المعاهدة في عام لالا9١؛‏ كانت عارفة بالوضع كما كان عليه 
آنقذ ولم يغفل الطرفان عن الحاجة إلى حماية البيئة. ولا يمكنها إلا أن 
تلاحظ المواقف الي اتخذتنا هنغاريا يعد دحول معاهدة عام 1۹۷۷ 
حيز النفاذ. السير ببطء ثم الإسراع. وتخلص المحكمة في هذه القضية 
إلى استشاج أنه حي لو أثبت أنه كانت هناك حالة ضرورة في عام 
5 تتصل بأداء معاهدة عام ۹۷۷١ء‏ فإن ذلك لا يسمح طنغاريا 
بأن تستند إلى تلك الحالة لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها. عوجب العاهدة 
لأغا ساعدت - بالفعل أو الترك - على حدوثها. 

ترى المحكمة؛ في ضوء الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة 
أعلاه؛ أنه ليس طنغاريا حق في تعليق؛ ثم التخلي في عام ١945‏ عن» 
أشغال مشروع ناغيماروس وجزء مشروع غابتشيكوفو الذي تولت 
مسؤوليته مو خب معاهدة عام ۱۹۷۷ والصكوك المتصلة ها. . 
مضي تشیکو سلوفاکیا قدمأء في تشرين الدلي/نوفمير ۱۹۹۱ء إل 

”البديسل جيم“ ووضعه موضع التنفيذ في تتشسرين الأول /أكتوير 


ESN 
)۸۸ - ٦۰ (الفقرات‎ 

ف مو الس مرجب ال E ١‏ ؟» أن تقرر 
في المقام الثاني: 


”(ب) إن كان لجمهورية التشيك والمسلوفاك الاتحادية 
حق في المضي قدماًء في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۹1ء إلى الحل 
الموقات' وإلى وضع هذا النظام موضع التنفيذ في تشرين الأول/ 
أكتوير 5.1895 
قالت تشيكوس لوفاكيا إن لفن هتنا إلى اا ك ر 

لا يشكل عملا غير مشروع دولياً؛ واعتمدت سلوفاكيا هذه الحجة. 
واذعت سلوفاكيا أثناء المرافعات في الدعوى المعروضة أمام المحكمة 
بأن قرار هنغاريا تعليق أشغال البناء في دوناكيليي» ثم التخلي عنهاء 


جعل من المستحيل على سلوفاكيا أن تنفذ الأشغال كما تم تصوُرُها في 
عام ۱۹۷۷ وأنه» تبعاً لذلك يحق لها أن تمضي قدماً في حل كان أقرب 
ما يكون إلى المشرو ع الأصلي. وتذرّعت سلوفاكيا ما وصفته بأنه 
”مبدا التطبيق المقارب '' لتبرير ناء وتشغيل البديل جيم 
هذه هي الإمكانية الوحيدة الي بقيت لها.. "افيا مقاصد مأاهدة عام 
۷ فحسب» وإئما أيضاً لمواصلة التزامها بتنقيذها بحسن لية. ' 1 

وملا ایک انه ی عن الشروري أن قزر راك قينا 
في القانون الدولي أو مبدأ قانوني عام اسه ”التطبيق المقارب“» لأنه 
حي لو كان ثمة ميدأ من هذا القبيل فإنه» يحككم التعريف؛ لايمكن 
تطبيقه إلا في حدود المعاهدة المعنية. وي رأي الحكمةء لا يلي ايديل 
جيم بهذا الشرط الأساسي فيما. يتعلق ععاهدة عام ۱۹۷۷. ؛ 

فالخاصية الأسامسية لمعاهدة عام .1۹۷۷ء كما سبق أن لاحظت 
المحكمة عوجب المادة ١ء‏ هي العمل على إنشاء منظومة أهوسة 
غابتشيكوفو - ناغيماروس بوضفها استثماراً مشت رکا يشكل منظومة 
أشغال تنفيذية واحدة لا تتجزأً. وينعكس هذا العنصر نفس المقدار 
في المادتين ۸ و١٠‏ مسن المعاهدة اللتين تنصان على ملكية مشتركة 
لأهم أشغال مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس؛ وعلى تشغیل هذا 
الملك المشترك كوحدة واحدة منسقة. وبحكم التعريف» لا يمكن تنفيذ 
ذلك بإجراء من جانب واجد. وعلى الرغم من وجود تشابه ماذي 
خمارجي مع المشروع الأصلي» يختلف البديل جيم اختلافاً كبيراً 
عنه في خصائصه القانونية. وبناءٌ على ذلك تستنتج المحكمة أن 
تشيكو سلوفاكياء بتشسغيلها البديل حيم» لم تكن تنفذ معاهدة عام 
۷ لء وإنما على العكس من ذلك انتهكت أحكاماً معيّنة من 
أحكامها الصريحة: وبفعلها هذا ارتكبت عملاً غير مشروع دولياً. 

تلاحظ المحكمة أنه بين تشرين الثاني/نوفمير ۱۹۹۱ وتشرين 
الأول /أكتوبر 21557 اقتصرت تشيكوسالوقاكيا على تنفيذ الأشغال . 
الي كانت لازمة لتنفيذ البديل جيم في أراضيهاء ولكن هذا كان يمكن 
التخلي عته لو تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين» ولذلك فهي لم تحدد 
مسبقاً القرار النهائي الذي ينبغي اتخاذه. لأنه ما دام لم يقم سد على 
هر الدانوب لا يكون البديل جيم قد طبّق في الواقع. ومثل هذا الوضع 
ليس غير عادي في القانون الدولي» ولا حى في القانون المحلي. فالعمل 

غير المشروع أو الحرم غالبا ما يكون مسبوقاً بأعمال تحضيزية لا ينبغي 
الخلط بينها وبين الفعل أو الحرم نفسه. ويحدر التمييز بين ارتكاب 
فعل غير مشرو ع فعلاً (سواء أكان ذلك العمل آنياً أم مستمراً) وبين 
السلوك الذي يسبق ذلك القعل الذي هو ذو طابع تحضبري» وهذا 
”لا بعکن وصقه بأنه فعل غير مشروع.“ 

وأصرّت سلوفاكيا أيضأ على أا تنصرف ,مقتضي واجب تخفيف 
الأضرار عندما تنفذ البديل حيم. وقالت إن ”نمة مبدأ عاماًءقي القانون 
الدولي مفاده أن الطرف المتضرر بترك طرف متعاقد آخخر يجب أن 
يسعى إلى تخفيف الأضرار الى تلحق به.“ ولكن المحكمة تلاحظ 
أنه وإن كان هذا المبدأ رغا يوفر بذلك أساساً لساب الأضرار» 


يم. وأوضحت أن 


لمكن من جهة أخحزى أن يير“فعلاً غير مشروع من وجوه أخرى. 
وترى المحكمة كذلك أن تغييز ججرزى فر الداتوب الذي قامت به 
تارناب لبس فنا مقا رو يان لكيام 
الفعل الذي هو رد عليه. . 2 

في ضوء الاستنتاحات الي تم التوصّل إليها أعلاه: تبيّن للمحكمة أن 
لتشيكوساوفاكيا حقاً ف المضي. قدماً في تشرين الثاني /نوفمیر ١391١‏ 


إلى البديل جيم ما داضت مقتضرة على الأشغال الي لم تحدد مسبقاً 


القرار النهائي الواحب اتخاذه:.ومن جهة أحرى ليس لتشيكوسلوفاكيا 
حول lS SNCS‏ 
۲. 
إشعار هنغارياي ٠۹‏ از امايو A‏ يافائها لمعاهدة عام NNN‏ 
والصكرك المنصلة كا ٠‏ 
(الفقرات ٥ - ۸٩‏ 1 
كي اة و الفقرة ١‏ (ج) من المادة ¥ 
أن تغرر 1 
ما هي الآثار القانونية لإشعار جمهورية هنغاريا في ١5‏ أيا ر/مايو 
. ۲ بإفائها للمعاهدة؟'* 
.“قدمت هنغارياء في أثناء المرافعات حمس حجج تأييذاً لمشروعية 


إشعارها بإماء المعاهسدةء ومن شم فعالية هذا الإشعار. وهذه احج 
هي: وججود.حالة ضرورة؟ وعدم إمكانية تنفيذ المعاهدة؛ وحدوث 


تغيّر أساسني في الظروف؛ واحرق تشيكوسلوفاكيا للمعاهدة خرقاً ذا 
شأن؛ وأعيرأ» تطوير قواعد خديهة للقاتون الدولي البيئي. ونازعت 
وس عدن دنا 
| أخالة الضرورة .| 

1 .ا تلاحظ المحكمة أنه حون إن ي تبيّن أن ثمة حالة ضرورة فهي ليست 
سبباً لإنماء المعاهدة. وما بمكن النذرح ها لتوثة دولة قصرت عن تند 
المامد عن وها 

5 ! و 

'تحد المحكمة أنه ليس من الضنزوري أن تقرر إن كان بمكن 


أيضاً أن يُقهم مُصطلح “موضوع” قي المادة ١‏ مسن اتفاقية فنا . 


لقانون المعاهدات المعقودة في عامْ ۱۹1٩‏ (اليي تتحدث عن ” احتفاء 
بوشو اى عنه د العاهدة افا دا أو تدر يي 
لإناء المعاهدة أو الانسسحاب منها) على أنه يوافق نظاماً قانونياً لأا 
ستضطر على آي حال» حى إن كان الأمر كذلك إلى استنتاج 
أن ذلك النظام في هذه الحالة ٠‏ يختف بصورة قطعية من الوجود. 
والواقع أن معاهدة عام ۱۹۷۷ - وبوجه خاص المواد ۱۵ و۱۹ و١٠‏ 
منها - قد أتاحت للطرفسين الوسائل الضرورية للمضي قدماً في 
أي وقت؛ عن طريق المفاوضات» إلى اجراء SS‏ 
الضرورات الاقتضادية والضرؤ زات البيئية: 


00 الجر الأساسي ف الظروف 

ل تكسن الأحوال السياسية السائدة في نظر المحكمة: وثيقة 
الصلة تموضوع المعاهدة ومقصدها بحيث تشكل قاعدة أسناسية لمواققة 
العارضين وبتغئرها غيرت مدى:الالتزامات الي مانزال ينيغي أداؤها 
تغييراً حذرياً . وينطبق الشيء ذاته على النظام الاقتصادي الذي كان 
سارياً في وقت عقد المعاهدة في عام ٠۹۷۷‏ . ولا ترى المحكمة أنه 


يمكن القول إن تطورات جديدة في حالة المعرقة البيئية وفي القانون 


البيسي لم تكسن متوقعة أبداً. وعلاوة على ذلك قدف صياغة المواد 
© و9١‏ و١‏ إلى امستيعاب هذا التغيّسر. وترى المحكمة أن تراث 
اللاعورت الذي باضه معارب كحو | لكل لفت أو عنيفة 
ذات طا عبت يكير عرفا بدي الالتراسيات؟ الي .ما زال ينبغي 
أداؤها لإتجاز المشروع» تغييزاً جذرياً. 1 
انتهاك للعاهدة انتهاكا ذا شأن 

كانست حجة هنغاريا الرئيسية لدلى تذرعهسا بوقوع أنتهاك ذي 
شأن للمعاهدة هي بناء وتشغيل البديل حيم. وأشارت المحكمة إلى أنما 
وجحدت بالفعل أن تشيكو سلوفاكيا لم تنتهك المعاهدة إلا عندما حوّلت 
بحرى فر الدانوب إلى القئاة الفرعية في تشرين الأول /أكتوبر 19957. 
فتشيكو مسلوفاكيا لم تقم بفعل غير مشروع ببنائها الأشغال الي تؤدي 


. إلى تشسغيل البديل خيم. ولذلك كان الإشعار بإماء المعاهدة؛ الصادر 


في ١5‏ أيار/مايو ۹۹۲١ء‏ في نظر المحكمة سابقاً لأوانه. فلم يكن قد 
وقع من تشيكوسلوفاكيا حي ذلك الحين أي انتهاك للمعاهدة» ومن 
ثم لم يكن فنغاريا حق في التذر ع عثل هذا الخرق للمعاهدة كسبب 
لإنمائها عندما أشعرت بإفائها. 


تطوير فواعد جحديدة ف القانون البيثي الدوي 

تلاحظ المحكمة أن أيّا من الطرفين لم ينازع في أن القواغد الآمرة 
الجديدة في القانون البيئي قد برزت إلى حيز الوحود بعد عقد معاهدة 
۷ ولذلك لن يُطلب من المحكمة أن تدرس نطاق المادة 51 من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (اليّ تعالج إلغاء المعاهدة أو إنماءها بسنب 
ظهور قاعدة أمرة ناهية قي القانون الدولي العام (ما يسمى باللاتينية 
5 ا)). ومن جهة أحرى ترغبٍ المحكمة في الإشسارة إلى أن 
قواعد القانون البيئي الي برزت حديثاً ذات' صلة بتنفيذ المعاهدة وأن 
الطرفين يستطيعان, بالاتفاق» أن يدرجا هذه القواعد بتطبيق المواد 
٥‏ و۱۹ و٠۲‏ من امعاهدة. هذه المواد لا تحتوي على التزامات أداء 
محددة ولكنها تقتضي من الطرفين» قي تنفيذ التزاماتهما بضمان عدم 
الإضرار بجودة مياه نر الدانوب وحماية الطبيعة» أن “يأحذا القواعد 
البيئية الخديدة في الاعتبار عندما يتفقان على الوسنائل الي ستحدد في 


.المنطة التعاقدية المشستركة. واعترف الطرفان» بإدحاهما هذه الأحكام 


الناشئة في المعاهدة» بإفكانية حصؤل ضرورة لتعديل المشروع. ومن 
ثم فإن المعاهدة ليست ساكنةء وأا عرضة للتكيّف مع اقواعد القانون 
الدولي الناشئة. ويمكن بواسطة المادتين ٠١‏ و9١‏ إدخال القر اعد البيكية 
1 
كك 


الحديدة في الخطة التعاقدية المشتركة. فمعرفة هشاشة البيئة والاعتراف 
بأن المخاطر البيثية تحتاج إلى تقييم على أساس مستمر أصبحا أقوى 


بكثير في السنوات الي انقضت يعد عقد العاهدة. وزادت هذه 9 


المخاوفٌ الحديدة من أعمية المواد ٠١‏ و5١‏ و0٠.‏ وتعترف المحكمة 
بأن الطرفين كليهما متفقان على ضرورة النظر إلى المحاوف البيئية 
بجدية واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمةء ولكنهما مختلقات احتلافاً 
أساسياً في عواقب هذا الأمر على المشروع المشترك. وقي هذه الحالة 
رعا تكون متساركة طرف ثالث مفيدة وهامة جداً في إيجاد حلٌ» 
شريطة أن يكون كل من الطرفين مرناً في موقفه. 

وأعسيرا ترى المحكمة أنه وإن كانت عنغاريا وتشيكوساوفاكيا 
كلتاهما قصّرنا عن الوفاء بالتراماتهما .عو حب معاهدة عام لإل91 1 
فإن هذا السسلوك غير المشروع لمتبادل لا يضع حداً للمعاهدة 
ولا يبرر إكاءها. 

وف ضوء الاستنتاحات الى توضّلت إليها المحكمة أعلاه» وحدت 
أن الأثر القانوي لإشسعار هنغاريا بإفاء المعاهدة الصادر في ١9‏ أيار/ 
مايو ١551‏ ليس إنماء معاهدة عام ۱۹۷۷ والصكوك المتصلة بما. 


الال تشيكو سلوفاكيا 
(الفقرات /111 - 14؟١1)‏ 

ثم حولت المحكمة إلى مسألة ما إذا كانت سلوفاكيا قد أصبحت 
طرفاً في معاهدة عام ١۹۷۷‏ كخلف لتشيك و سلوفاكيا. كحجة بديلة» 
ادّعت هنغاريا بأنه حي لو استمرت المعاهدة قائمة بعد إرساها الإشعار 
بانتهائها فإن المعاهدة لم تعد نافذة بعد 7١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۲ نتيجة ””لاختضاء واحد مسن الطرفين“. في ذلك التاريخ لم 
تعد تشيكوسلوفاكيا موجودة ككيان قانون؛ وقي ١‏ كانون الثاي/ 
يناير ۱۹۹۳ برزت الجمهورية التشيكية والجمهورية الس لوفاكية إلى 

حيز الوحود. 

لا ترى المحكمة من الضروري لأغراض هذه القضية أن تدحل 
في مناقشة لمسسألة ما إذا كانت المادة ٠١4‏ من اتفاقية فيينا المعتية بخلافة 
الدول في المعاهدات المعقودة عام ۱۹۷۸ (الي توجد فيها قاعدة تنص 
على الخلافة التلقائية في كل المعاهدات) تعكس حالة القانون الدولي 
العسرق. وإنما الأكثر صلة بتحليلها هذا هو طبيعة معاهدة عام ٠۹۷۷‏ 
وطابعها بوحه حاص. تؤكد دراسة هذه المعاهدة علاوة على طبيعتها 
غير المشكوك فيها كاستثمار مشتركء أن عناصرها الرئيسية هي البناع 
المقتر ح والإدارة المشتركة لمجموعة كبيرة من المياكل والمنشآت متكاملة 
وغير قابلة للتجزئة في أجزاء محددة من إقليمي هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
على طول فر الدانوب. وأنشأت المعاهدة أيضاً.نظاماً للملاحة في جزء 
هام من طريق مائي دولي؛ لا سيما نقل حط الملاحة الدولي الرئيسي 
إلى القناة الفرعية. وبعملهما هذا لم يكن ثمة مهرب من خلق وضع 
تأثرت فيه مصالح جهات أخرى مستفيدة من فر الدانوب. علاوة على 
ذلكء اعثّرف صراحة يبمصالح الدول الثالثة في المادة »٠۸‏ حيث تعهد 


الطرفان بضمان ”'ملاحة آمنة غير منقطعة في الطريق التجاري الدولي“ 
وفقاً لالتراماقهما موجب اتفاقية م١‏ خيطب ۸ یشان نظام 
الملاحة في خر الدانوب. 

ثم تشير المحكمة إلى المادة RS ١١‏ المتعلقة 
بخلافة الدول في المعاهدات, الي تعكس.مبدأ أن امعاهدات ذات الطابع 
الإقليمي اعتبرت ف العقيدة التقليدية وق الرأي الحديث غير متأثرة 
بخلافة الدول. وترى المحكمة أن المادة ١١‏ تعكس قاعدة من قواعد 
a‏ واد تك لم يناز ع أي من الطرفين في هذا 
القول. ود تستنتج أن مضمون معاهدة عام.لا/191 يشير إلى أنه يجب 
اعتبارها منشئة لنظام إقليمي بالمئ المقصود في المادة ١7‏ من اتفاقية 
فيينسا لعام ۹۷۸١..فقد‏ أوحدت حقوقاً والتزامات ”تتصل ب“ أجزاء 
من قمر الدانوب تتعلق ها المعاهدة؛ وبذلك لا تتأثر هذه المعاهدة 
نفسها بخلافة الدول. ولذلك تستنتج ج المحكمة أن معاهدة عام ٠۹۷۷‏ 
أصبيجت ملزمة سلوفاكيا في ١‏ كانون الثاني/يناير 1۹۹۳. 


الآثار القانونية للحكم 


)١64 - ۱۲١ (الفقرات‎ ' 


تلاحظ المحكمة أن الجزءء الذي يرد على السوال الوارد في الفقرة 
١‏ من المادة ۲ من الاتفاق الخاص» من حكمها ذو طابع تصريحي. 
فهو يتناول سلو كا سابقاً للطرفين ويقرر مشروعية أو عدم مشروعية 
ذلك السلوك في الفترة الممتدة بين عامي ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۲ وآثاره على 
وجود المعاهدة. والآن على المحكمة أن تقرر» على أساس استنتاجاتها 
السالفة الذكرء ما ينبغي أن يكون عليه سبلوك الطرفين قي ,المستقبل. 
هذا الحزء من الحكم تقريري وليس تصريحيأء لأنه يقرر ماهية حقوق 
الطرفين وواجباقهما. فعلى الطرفين أن يلتمسا الاتفاق على أشكال 
تنفيذ الحكم في ضوء هذا القرار ل ا 

من الاتفاق الخاص. 

من الأهمية ممكان, في هذا الصددء أن المحكمة وجدت E‏ 
عام 1۹۷۷ ما زالت سارية المفعول ومن ثم فهي تحكم العلاقة يين 
الطرفين. وهذه العلاقة محكومة أيضماً بقواعد اتفاقيات أخرى - 
الدولتان طرفان فيها > وبقراعد القانوت النولى العا وق هذه القضية 
بالذات - بأحكام قواعد مسبؤولية الدول؛ ولكتهاء فوق كل شيء» 
محكومة بالقواعد المنطبقة من معاهدة عام ١۹۷۷‏ باعتبارها قانوناً خاصاً. 
غير أن المحكمة تلاحظ أفا لا تستطيع أن تمل حقيقة أن المعاهدة 
لم تقذ تنفيذاً تام من قبل الطرفين على مدى سسنوات» والواقع أن 
ما قاما به من فعل وترك قد أسهم ف إيجاد الوضع الوقائعي الموجود الآن. 
ولا تستطيع أن مل ذلك الوضع الوقائعي - أو ما يخلقه من إمكانيات 
واستحالات عملية - حين تقرر المتطلبات القانونية لسلوك الطرفين في 
المستقبل. ولذلك فإن الأمر الأساسي هو أن هذا الوضع الوقائعي: كما 
تطور منذا عام ۹ سيوطع في سياق الغلاقة التعاهدية المحفوظة 
والمتطورة؛ بغية تحقيق موضوعها ومقصدها بقدر ما يكون ذلك ممكناً. 

7 


0 


فعند ذلك فقط كن إصلاح الحالة غير السسوية القائمة حالياً نتيجة 
لعدم وفاء الطرفين بالتزاماهما .عو جب المعاهدة. 

تشير المحكمة إلى أن معاهدة عام 1۹۷۷ ليست جرد مشروعٌ 
استثمار مشترك لإنتاج الطاقة؛ ولكنها صتمت لتخدم أهدافاً أحرى 
.أيضاً: تحسين قابلية فر الدانوب للملاحة؛ التحكم بالفيضان وتنظيم 
انسياب الثلج» وحماية البيئة الطبيعية. ولتحقيق هذه الأهداف» قبل 
الظرفان التزامات تتعلق بالسلوك؛ والترامات تتعلق بالأداء والتزامات 
تتعلق بالنتائج. وترى المحكمة أن على الطرفين التراماً قانونياًء أثناء 
المفاوضات الى مستخرى بممؤجب المادة «. من الاتفاق الخاص» بأن 
ينظرا “ في سياق معاهدة عام ٠۹۷۷‏ - ما هي أفضل طريقة لتحقيق 
الأهداف التعددة للمعاهدة» واضعين نُصب أعينهما أنه يحب تحقيق 
هذه الأهداف جميعها. ٠‏ 0 ْ 

من الواضح أن أثر المشسروع.على البيئة وما يترتب عليه من 


نتائج تتعلق بالبيئة؛ مسألة أساسية يحكم الضرورة. فلتقييم المخاطر. . 


البيئية: يجب أن تؤخذ المعايير الراهنة في الاعتبار. وليس هذا مسموحاً 
جرد سماح بموجسب المادقين ١6‏ و۱۹ ونما تأمران به إلى حد أن 
هاتين المادتين تفرضان التزاماً مستمراً - ومن ثم التزاماً متطوراً - 
على الطرفين بالمحافظة على جحودة مياه فر الدانوب وبحماية الطبيعة: 
ولا يغرب عن بال المحكمة أن اليقظة والوقاية مطلوبتان في ميدان حماية 
٠‏ البيئة» بالنظر إلى الطابع التهائي» الذي لا رجعة فيهء للأضرار اللاحقة 
بالبيئة والحدود المتأصلة في آلية إصلاح هذا النوع من الضرر ذاتما. وقد 
تم تطوير قواعد ومعايير جديدة مبيّدة قي عدد كبير من الصكوك خلال 
العقدين الماضيين. ويجب أن تؤحذ هذه الصكوك ف الاعتبار» ويجب 
أن تعطى هذه المعايير الجديدة وزفما الصحيح» ليس فقط حين تفكر 
الدول في القيام بأنشنطة جديدة» ولكن عددما تواصل أنشطة بدأتها في 
- السابق أيضاً. وهذا يعن لأغراض هذه القضيةء أن الطرقين معاً يحب 
أن ينظرا من حديد إلى الآثار الي يتركها تشغيل محطة غابتشسيكوفو 
للطاقة الكهربائية على البيئة. ويجب على وجه المخصوص أن يجدا حلاً 
0 مرضياً الحجم الماء المراد إطلاقه ي لحري اسايق لنهر الدانوب ولي 
الذراعين الحانييين للتهر الواقعين على جانبيه. 1 


' ماتطلبه قاعدة ”العقد شريعة التعاقدين“ في هذه القضية: كما‎ ٠ 


تنعكس ف المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة عام 
© هو أن على الطرفين أن يخدا حلاً متّفقاً عليه في السياق التعاوني 
للمعاهدة. فالمادة 76 تحتوي على عنصرين اثنين متساويين في الأسمية» 
إذ تنص على أن ”كل معاهدة نافذة. ملزمة للأطراف فيها ويجب عليهم 
أداؤها بحسن نية"". وفي نظر المحكمة ينطوي هذا العنصرء في هذه 
القضية»ء على أن مقصد المعاهدة ونيّات الطرفين في غقدهاء هي الي 
يحب أن تسود على تطبيقها الحرقي..فمبدأ حسن النية لزم الطرفين على 
تطبيقها بطريقة معقولة وبشكل يمكن من تحقيق مقصدها. . 

٠‏ معاهذةعام 1۹۷۷ لا تشتمل على برنامج استثمار مشترك 
فحسبء وإنما تنشسئ نظاماً أيضاً. فالمعاهدة تنص على أن افياكل 


الرئيسية لنظومة الأهوسة ملك مشترك للطرفين؛ وتشغيلها يتخحذ شكل 
وحدة واحدة منسقة؛ ويتقاسم الطرفان فوائد المشروع بالتساوي. ٠‏ 
وسا دامت المحكمة قد وجدت أن المعاهدة ما زالت نافدذة وأن النظام 
المشترك» بعوحب هذه الأحكام» عنصر أساسي» ترى المحكمة أنه 
يجب استعادة هذا النظام» ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وترى ٠‏ 
المحكمة أن الأشغال المقامة في كونوفو يجب أن تصبح وحدة مدارة 
إدارة مشتركة بالمعئ المقصود قي الفقرة ١‏ من المادة »١ ٠:‏ نظرا إلى 
دورها الرئيسي في تشغيل ما تبقّى من المشروع ونظام إدارة المياه. وقد . 
أحذ السد المقام في كونوفو الدور الذي كان مقرراً في الأصل للأشغال 
للقامة في دوناكيليي» ولذلك يجب أن يكون له نفس المركز. وخلصت 
المحكمة إلى استنتاج أن البديسل جيم الذي تعتبر أنه يعمل بشكل 
لا يتفق مع المعاهدة؛ يحب حعلّه يتفق معها. ولاحظت أن إعادة إقامة 
المشضروع المشترك ستعكس أيضبأء بطريقة مُثلى» مفهوم الاستغلال ' 
المشئرك للموارد المائية SS‏ بز عل الماك العديدة الاين 
في المعاهدة. 

وبعد أن أشارت المحكمة إلى الآثار الي يجب أن تترتب على 
تقريرها أن معاهدة عام 1۹۷۷ ما زالت نافذةء تحوّلت إلى العواقب 
القانونية للأفعال غير المشروعة دولياً الي ارتكبها الطرفان» كما سبق 
لحيس Sk as EE‏ 
بدفع التعويض عن الأضرار. : 

لم يُطلب من المحكمة في الوقت الحاضر أن تقرر مقدار الأضرار 
الواحب التعريض عنهاء وإغا طلب منها أن تقرر الأساس الذي يحب 
أن يُدفع التعويض بناءٌ عليه. ويذعي الطرفان كلاتما أفما أصيبا 
بخسائر مالية كبيرة و كلاثما يطلب تعويضاً مالياً عن هذه الخسائر. 

حلصت المحكمة في حكمها إلى استنتاج أن الطرفين كليهما" 
ارتكبا أفعالاً غير مشروعة دوليء ولاحظت أن هذه الأفعال أدت إلى 
وقوع الأضرار الي مني ها الطرفان؛ ومن ثم فإن هنغاريا وسلوفاكيا 


. كلتيهسا ملزعتان بدفع تعويض ومن خقهمنا الحصول على تعويض. 
غير أن المحكمة تلاحظ أنه نظراً إلى وقوع أحطاء متقاطنة من كلا 


الطرفين يمكن حل مسسألة التعويض 'حلاً مرضياً في إطار تشوية إجمالية 
إذا تتازل كل من الطرفين عن كل الادعاءات والادعاءات المقابلة المالية 
أو ألغاها. وفي الوقت نفسه تود المحكمة أن تبن أن تسوية حسبابات, 
بناء الأشغال مختلقة عن مسألة التعريض» ويجب أن تحل وفقاً لمعاهدة 
عام ۹۷۷ والصكوك المتصلة يما. وإذا أريد منغاريا أن تشارك في 
الل ار يي ل E‏ 
من تكاليف بنائه وتشغيله. 


تصريح الرئيس شوهل | 
أنا متفق إلى حد كبير مع حكم المحكمة وبناءٌ على ذلك صوّتٌ 
اران مكل كرات O‏ ريك ننه O‏ أباء من الروك 
أساساً لأني أرى أن بناء ”البديل جيم“ ا ع لا ينفصل 


عن تشغيله. وصوّتُ ضد الفقرة ١‏ دال من المنطوق أساساً لأتي لست 
مقتنعاً بأن موقف هنغاريا باعتبارها الطرف الذي حرق المعاهدة أو لآ 
يحرمها من حقها في إماء المعاهدة ردأ على حرق تشيكوسلوفاكيا ذي 
الشأنء وهو حرق كان في رأبي (كما بيت بتصويي على الفقرة ١‏ 
باء) مستمراً حين أعطت هنغاريا إشعاراً بالاغاء. 

في الوقت نفسه أؤيد تأينداً تاماً استنتاجات المحكمة حول 
كل ل و ولي تصرفها 
عسائل التعريض 

تصريح القاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن معاهدة عام ١۹۷۷‏ لم تعد موجودة لأا 
ألغيت .عوقف الطرفين. غير أنه يستنتج من هذه النتيجة عواقب مشايمة 
جد للعواقب الي استنتجتها الأغلبية من استمرار وجود المعاهدة. 
فك زعام كار وعدا رتس يه وهناك أيضاً قبل كل 
شين هبدأ حسن النية ذاته» الذي يجب أن يودي هنا إلى الوقاء 
رابات ةما زات بسة من دة م تقذ يسبب ع 


متيادل من قبل الطرفين 


الرأي الاستقل لنائب الرئيس ويرامائتري 

افق القاضي ويرامانتري مع أغلبية أعضاء المحكمة في كل 
استنتاجاقنا. | 

غيز أنه وجّهء في رأيه المستقل» ثلاثة أسئلة تتناول حوانب القانون 
البيئي - مبدأ التنمية المستدامة في موازنة الطلبات المتنافسة الآتية من 
التدمية ومن حماية البمثة» ومبداً التقييم الممستمر للآثار البيئية) ومسألة 
ملاءمة استخدام مبدأ قانوني واحد نافذ بين أقران» مثل الحجة القاصرة 
على صاحبها في حل القضايا الي ها آثار على الكاقت كالادّعاء بأن 
الأمر ينطوي على إلحاق ضرر بالبيئة. 

حول السؤال الأولء يقول رأية TT‏ 
حماية البيئة كليهما مبدآن يشكلان في الوقث. الراهن جزءًا من مجموعة 
القانون الدولي. ويمكن أن يعملا في صدام بعضّهما مع بعض 
مالم يوحد مبدأ في القانون الدولي يبين كيف ينبغي التوفيق بينهما. 
ذلك المبدأ هو مبدأً التدمية المستدامةء الذي هو - بحسب هذا 
الزأي ا يي 
القانون الدولي ا معاصر . 

ينبغي للمحكمة في سعيها إلى تطوير :هذا الميدأء أن تستفيد 
من الخبرة البشرية السابقة, لأن البشرية عاشت آلاف السنين مع 
الحاجة إلى التوفيق بين مبدأ التدمية ومبداً العناية بالبيئة. ولذلك فإن 
التئمية الممستدامة ليست مفهوماً حديد ولتطويرة اليوم:توجحد نحيرة 
عالمية غنية. يبحث الرأي عدداً من حضارات الري القدعة هذه الغاية. 
والمحكمة: الي تمثل الأشكال الرئيسية للحضارة» تحتاج إلى الاستفادة 
من حكمة كل الثقافات: لا سيما فيما يتعلق بمجالات القانون الدولي 
الي تمر الآن .عرحلة تطوّر. ومن بين المبادئ الي يمكن أن تُستمدٌ من 


هذه الثقاقات مبادئ الوصاية على موارد الأرضء والحقوق الممتدة من 
جيل إلى حيلء وحماية الحيوانات والنباتات.. واحترام الأرض» وزيادة 
استخدام الموارد الطبيغية إلى الحدٌ الأقصى مع الحفاظ على قدرتها على 


التوالدء ومبدأ أن التنمية وحماية البيئة يجب أن تسيرا يدأ بيد. 


بوك القاضي ويرامائتزيء في رأيه» أهمية التقييم لمستمرا للآثار 
البيئية لمشروع ماء ما دام المشسرو يع عاملاً. ولا يودّى واحب تقييم 
الآثار البيئية مجرد اللجوء إلى مثل هذا الإجراء قبل بدء مشرو غ. وإغا 
المعايير الي ينبغي تطبيقها في هذا الرصد المستمر هي المعايير السائدة في 
وقت التقييم لا المعابير النافذة في وقت بدء المشروع. 

والحانب الثالت من القانون البيئي المشار إليه هو مسألة ما إذا كانت 
مبادئ الحجة القاصرة على صاحبها الي يمكن أن تعمل بين الطرفين 
ملائمة في مسائل كتلك المتعلقة بالبيئة» وال لا هم جرد الطرفين» 
وإنما تم دائرة أوسع من ذلك.. فالمسائل الي تنطوي على واجبات 
قل الكاقة بطبيعتها رعا لا تكون دائماً مناسبة للحل بقواعد إحراءات 
مصممة لحل المنازعات بين طرفين. ويلفت القاضي ويرامانتري الانتباه 
إلى هذا الحانب باعتباره جانياً يحتاج إلى النظر بكل عناية. 


الرأي اللستقل للقاضي مجاوي 

يرى القاضي جحَاوي أن أغلبية أعضاء المحكمة لم تُوضّح ما فيه 
الكفاية مسسألة القانون الساري ومسألة طبيعة معاهدة عام 1۹۷۷. 
ففي النقطة الأولى» يقول إنه لا يمكن تفسير معاهدة عام' ٠۹۷۷‏ 
”تفسيرا تطؤرب “ إلا إذا احثرمت القاعدة العامة للتفسوا الواردة 
في المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» وأنه لا يجب الخلط 
بسون ””تعريف“ المفهوم وبين ”القاتو ذا“ الساري على ذلك المفهوم» 
ولا ينبغي الخلط بين *' تفسير “ المعاهدة و ”مر احعة'” المعاهدة. .ويوصي 
القاضي اوي بألا يؤحذ القانون اللاحق في الاعتبار إل في أوضاع 
حاصة جداً. وهذا ينطبق على الحالة الراهنة. فهي أول قضية هامة 
تُطرح على المحكمة وتكون الخلفية الإيكولوجية فيها حساسة جداً 
إلى حد أنها انتقلت إلى وسط الحلبةء وقدد بتحويل الانتباه جن قانون 
المعاهدات. و لايمكن فهم الرأي السدولي إذا ملت المحكمة القانون 
الجديد الذي تُطالب هنغاريا بتطبيقه. ون مسن لظ آن المشكمة 
تمكنت هن إلحاق القانون الحديد بالمواد ۱۵ و15 و١7‏ من معاهدة 
عام 19109. ولا تعارض سلوفاكيا أَحذٍ هذا القانون في الاعتبار. غير 
أنه كان ينبغي للمحكمة؛ في تطبيق ما يسمي بدأ التفسير التطوري 
للمعاهدة في القضية الراهنة؛ أن تزيد المسألة إيضاحاًء وكان ينبغي ها 
أن تتذكر أن القاعذة العامة الي تحكم تفسبر المعاهدة ع القاعدة 
اميينة في المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا لعام 1455م 

نا غل هد هة 1۹44 والصكوك المتصلة هاء يقتضي 
هذا :ي رأي القاضي يخاوي: أن يُعطى انتباها أكثر من قبل أغلبية 


. أعضاء المحكمة. فهي مسألة هامّة جداً. وطبيعة المعاهدة تكيّف إلى 


حد كبير حلافة سلوفاكيا في هذا الصك الذي يشكل جوهر القانون 


الساريء الذي يظل نافذا.على الرغم من وقو ع انتهاكات متقاطعة 
من قبل الطرفين. ٠.‏ .م 

معاهدة عام ۱۹۷۷ رما ټِ ال الج كرك المتصلة 8 ها خحاصية 
ثلاثية الأيعاد: 


س ٠‏ كونها معاهدة إإقليمية ا 
س كوا معاهذة أضبخت سلوفاكيا حلفاً فيها بصورة 
أ س كوها معاهدة ما زالت نافذة اليوم. 
جوهر المسالة هو أن القاضي ناوي لا يشارك أغلبية أعضاء 
المحكمة الرأي بشأن التوصيف القاتوي للبديل جيم» الذي يعتبره هو 
جما يؤئّر عدم مشروعيته في كل فعل من أفعال بناء هذا البديل. 
ولا يمكن أن يكون البساء بريثاً ولا محايداً؛ وإنما يحمل عاتم المقصد 
التهائي لليديل جيمء الذي هو تحويل مياه النهر. ولذلك لا عكن 
الفصل بين البناء من جهة وتحويل المياه من ناحية أخرى؛ فالبديل جيم 
باسره عمل جور مشروع. ١ , ٠.‏ | 
وف موضوع آخر یری لقاضي يخاوي أن الطرفين كليهماء هنغاريا 
وسلوفاكيا على السواءء قد حرقا معاهدة عام 1.۹۷۷. ويتصف الوضع 
الذي أوجداه بأنه انتهاكات متقاطعة يقابل بعضها بعضاً. غير أنه ليس 


من السهل تقرير الصلات .بين السبب والنتيجة في كل حالة بيقين.. 


فأعمال الطرفين وسلوكهما تتقاطعان أحياناً. ومن سوء الحظ أن فقدان 
الثقة المتبادل هو الذي هيز العلاقات بين الطرفين منذ سنين ٠‏ عديدة. 

. على الأرضء أثارت هذه الاتهاكات اللتقاطعة حقيقة الم تشسعر 
أغلييسة أعضاء المحكمة بأن من المفيد توصيفها. ويبدو للقاضي بخاوي 
أن من الضروري والمهم ملاحظة أن هذه الانتهاكات المتقاطعة أوحدت 
ذعالبتن انين ستظلان تميّزان أرض المنطقة المعنية. 

بين القاضي بجاوي أن الأهية الي يب أن تعلق على أحذ هاتن 

الفعاليتين: ي الاعتبار. فأحذ الفعاليتين في الاعتبار في هذه القضية ليس 
معادلا لرفض السند. فالسند لا يختفي وإغا يتكيف» وعلاوة على ذلك 
يتكيف من حلال إشراك مسؤولية من أتوا ماين الفعاليتين والذين 
سيكونون ملزمين يتخمل كل التعويض اللازم. 

هاتان الفعلإتان» نتكييفهما كما تكيفتا أو ستتكيفان لملاعمة قالب 
معاهدة جذيدة؛ رما تكونان قد انتهكتا القانون القائم أو تحاوزتاه: 
ولكن القانون يكبحهما زيحكمهما مرة ثانية بثلاث طرق: 
س هاتان الفعاليتان لا بطلا المعاهدة» الي تبقى بعدهما؛ 

س هاتان الفعاليتان لا تمرّان و9 عقاب وتستبعان عقوبات 

. وتعويضاً» 

KEE:‏ وفوق كل شسيء” ستعاد صياغة ** هاتين الفعاليتن أو 

إدراحهما قي المعاهدة الى يشكل مضموفا الحديد الذي 
سيتم التفاوض عليه نصا يكسبهما المشروعية. 


وانتقسل القاضي بحاوي في النهاية إلى الحديث عن ضرورة قيام 
الطرفين بالتفاو ض من حديد و أن يفعلا ذلك بحسن بة. ,وجب أن يُنظر 


إلى إعادة التفاوض عن الى ايا إلزام 1 تماماً اي 


يسع أيضا من قا الدولي العام “كما تطوّر في جحالي الحاري المائية 
0 والبيئة. 


الرأي الاستقل للقاضي 5 1 ٠‏ 
قال القاضي كوروماء في رأيه المستقل» إنه يؤيد قراري المحكمة 
بأنه لا حسق للنغاريا في تعليق الأشغال» الي أناطت كا المعاهدة 
مسؤوليتها من المشروع ثم التخلي عنهاء وأن المعاهدة ما زالت-نافذة. 
فهذان القراران في نظره ليسا متفقين مع المعاهدة فحسب» وإنما يتفقان. 
أيضاً مع مبداً العقد شريعة التعاقدين» وهو واحد من أهم مبادئ 
القانون الدوليء بل هو قي الحقيقة جزء لا يتجزأ من هذا القانون. 
ويرى القاضي كوروما أنه لو انُخذت المحكمة فراراً مخالفً لأوحت 
بأنه يمكن للدولة في أي وقت أن تلغي أي معاهدة من جانب واحد 
حيئما تحد أن التزامها غير مؤات؛ وقال إن هذا يقوّض بصورة حطيرة 
مبدا العقد شريعة اللتعاقدين وكل العلاقات القائمة على العاهدات.' 
وبينما يشارك المحكمة تفهماً لمحاوف هنغاريا من آثار المشروع 
على بيئتها الطبيعيةء فإنه يتفق مع القول إن المواد المعروضة على 
المحكمة لا تبرر إلغاء المعاهدة من جانب واحد. 
غير أن القاضي كوروما لا يتفق مع قرار المحكمة أنه لا حق 
لتشيكوسلوفاكيا في تشغيل البديل :جيم. فهو یری أن هذا القرار لم 
يُعسط وزناً كافياً لأحكام المعاهدة ولا للأضرار لمالية والضرر البيئي 
الذي مسيلحق بتشيكوسلوفاكيا ويدوم لو ترك المشروع غير مكتمل 
كما يقضي فعل هنغاريا. وقال إنه يعتبر البديل جيم محاولة صادقة 
لتنفيذ المعاهدة لكي يتم تحقيق مقصدها وهدقها. 
| ولا يتفسق أيضا سح القول إنه يدو أن المحكمة تعمل عاقب 
”سلوك الطرفين غير المشرو ع “ وكأفهما متعادلتان.. 
الرأي للخالف للقاضي أودا ٠‏ 
صوّت القاضي أودا ضد الفقرة ١‏ جيم من منطوق الحكم لأنهء في 
رأيه» ليس بناء سد كونوفو فقط وإِنما تشغيله أيضاً هو ببساطة تنفيذ 
للمشرو ع كما حاء وصفه في معاهدة عام ۱۹۷۷ بين تشيكوسلوفاكيا 
1 فيما يتعلق.منظومة أهوسة غابتشيكوفو - ناغيماروس. وهو 
يعتبر امحل الموقت - البديل جيم - الخيار الوحيد الممكن لإنجاز 
اروق المراد إقامته على مر الدانوب: : ولا يفهم القاضي أودا لماذا 
قررت المحكمة أنه بينما كان بناء البديل جيم «اب E‏ 
مشروعأء ولكن تشغيله فعل غير مشروع.. 
مير القاضي أودا تمييزاً واضحاً بين. اللنطة التعاقدية الد م ع 
ا تنفيذاً للمشرو ع» ومعاهدة عام ۱۹۷۷ السي يقوم. عليها 
ألشرو ع بأكمله وال صيغت على مدى فترة بضعة عقود. فالخطة 


التعاقدية المشتركةء الي تشبه عقد ”شراكة“ يجب أن تكون حاضعة ' 


للتعديل والمراجعة بطريقة أكثر مروئة» وهذا ما ثبت ضرورته. 

- كان المقصد الأساسي لمعاهدة عام ۹۷۷» في نظره هو القيام 
ببناء قناة التحويل ومحطي الطاقة الكهربائية على مدي غابتشيكوفو 
وناغيماروس. أولاًء تقصير هتغاريا عن أداء التراماتها.بموجب المعاهدة 
لا يمكن تبريره على أساس القاعدة الديدة في القانون الدولي - قاعدة 
حماية البيئة. فلا شلك في أن المشروع بأسره» ومعاهدة عام ۱۹۷۷ء 
بوجه حاص» صيغت مسودتاهما في السبعينات من القرن العشرين مع 
يلاء الاعتبار اللازم لبيئة فهر الدانوب. ولا يوحمد أي برهان يُقلب 
على أساسسه هذا الافتراض. ثانياً». لم يكن انتهاكاً للمعاهدة أن تمضي 
تشيكو سلوفاكيا قُدُماً في تنفيذ الحل المؤقت - 
النيا ر الوحيد المتاح لها لتنفيذ المشروع الأساسي في حالة تقصبر هتغاريا 

عن الوفاء بالترامها ببئاء سد دوناكيليي. 

بن سل امنا ات ا بف فة فلس ران ا 
الحكمء حسنبما اتفقا في الاتفاق الخاص» يقتسرح القاضي أودا تعديل 
المنطة التعاقدية ية المشتركة لكي تُدرج فيها الأشغال الي تم تنفيذها على 
سد 000 الذي مكن من إتحاز المشروع بأسره. وفيما يتعلق بالبيئة» 

بغي أن بمضي الطرفسان فا لإحراء تقييم لبي فر الداتوب مها 
منهما إلى التماس حلول تكنولوجية للحد من أو إصلاح أي ضرر 

ملحت بأ من جرا اء تشيكو رفكي ةحول وای حار 
عن سد ناغيماروس. - 

ويجب التعويض عن الأضرار الي لحقت بتشيكوس لوفاكيا نتيجة 
لتقصير هنغاريا عن الوفاء بالتزاماتها مو حب المعاهدة. غير أن ن تخلي 
هنغاريا عن سد ناغیماروس» وإن كان هذا السد يشكل جرءًا من 
المشروع بأسره» لم يلحق بتشيكوسلوفاكيا أي ضرر عملي. ويجب أن 
تحمل هنغاريا جز من تكاليف بناء سد كونوفوء لأن هذا العمل 
بعث:الحياة في المشنرو ع بأسره. غير أنه يمكن الاعتراف بأن المشروع 
بأسره (أي قناة التحويل ومحطة الطاقة الكهربائية على ثلك القناة) تفيد 
تشيكو سلوفاكيا وسلوفاكيا فقط ولن تكسب مته هنغاريا أي شيء. 
ويجب أن توحذ هذه النقطة في الاعتبار عند النظر في مسألة التعويض 
عن الخسارة والضرر الذي تذفعه هنغاريا لسلوفاكيا. 

. الرأي اللخالف للقاضي رالغيفا 

اختلف القاضي رانحيفا مع أغلبية أعضاء المحكمة في أن الحكمء 
في الفقرة ١ - ٠١٠١‏ جيم يحصر عدم مشروعية البديل جيم في تشغيله 
وبقائنه عاملاً حى الآن. يلاحظ القاضي رانحيقا أولاً أن ثمة تناقضاً 
في المنطق بين الفقرتين الفرغيتون باء وحيم من هذه الفقرة نفسها من 
منطوق الحكم. كيف حكن الاعتراف بأن بناء هذا البديل جيم عمل 
معن وف الوقت نفسه إعلان a‏ رو وف 
رأيه أن 7 وصل إلى هذا 0 لأنه قصر أعمية الأفعال غير 


البديل جيم - باعتباره. 


الشروغة التبادلة الى سب إل حتغاريا وتشيك رد لوفاكيا ر شارفاکا 
على مسألة واحدة فقط» هي الالتزام بدفع تعويض عن الأضرار. 
والمحكمة» بقعلها هذاء بعلت الحيناة في قانؤف رومانء هو قاعدة 
بومبيّنيوس. غير أن المحكمة لم تدرس أهمية هذه الأفعال غير البشروعة 
المتقاطعة من حيث نقطة أخرى: السببية في تسلسل الأحداث الي 
أدت إلى الوضع الذي هو موضوع النزاع المطروح على المحكمة. 
ويرى القاضي رانحيفا أن الظروف الوقائعية مع خلفية من العلاقات 
الفوضوية المشوبة بانعدام الثقة وبالشبهات لم تعل من الصعب تحديد 
السبب الأساسي لهذا الوضع فحسب» ولكبه أسفر قبل كل شي ه عن 
حقيقة أن العمل غير المشروع الذي يرتكبه أخد الطرفين يطلق فعلاً 
آحر غير مشروع يرتكبه الطرف الآخر. واتخاذ صاحنب هذا الرأي 
موقفاً معارضاً للتحليل الخطي للمحكمة ليس مسألة عدة أفعال غير 
مشروعة يتلو بعضها بعضاً وإنما هو أفعال غيز مشروعة مميزة أسهمت 
بصورة تدريجية في إيجاد وضع هو موضوع هذا النزاع. والاستنتاج 
الذي وصل إليه القاضي رانحيفا هو أن عدم مشروعية قرار هنغارياء 
وهو قرار لا سبيل إلى إنكار أنه غير مثسرو ع» ليس هو السبب؛ 
وإنما السبب هو الحجة أو الدافع الذي أحذته تشيكوس لوفاكياء ثم 
سلوفاكياء في الاعتبار لتبرير سلوكهما لاحقاً. والاستنتاج الثاني الذي 
توصل إليه صاحب الرأي يتصل بعدم مشروعية البديل جيم. وف رأيه 
أن التمييز الذي وقع بين المضيّ قُدّماً إلى الحل المؤقت وبين تشغيله 
إنما هون الواقع ييز مصطنع. ورعا يكون ممكناً لو كان ثمة تكافو 
حقيقي بين هذين العنصرين ولم يكن في استطاعة أحد العنصرين أن 
يستوعب الآحر. فالمضي قُدُماً إلى الحل المؤقت لا يكون ذا أهمية 
إلا إذا تقذ حن النهاية. وهكذا لم يكن عدم مشروعية البديل جيم في 
رأي القاضي رانحيفاء في بنائه أو تدشينهء .ولا حي في تحويل مياه فر 
الدانوب» وإغا في إحلال مشروع وطي محل مشروع دولي. ولا حكن 
ربط البديل جيم باي التزام بموحب معاهدة عام ١۹۷۷‏ عجرد رفض 
المحكمة - وكان رفضها على حق - فكرة التطبيق المقارب أو الالترام 
بالحد من الأضرار في القائون القائم على معاهدة. 


الرأي للخالف للقاضي هيرتزيغ 

يقدم الرأي المحالف بصورة مستفيضة قضية وجود حالة ضرورة 
لسدى هتغاريا فيما يتعلق بسد ناغيماروس. ني ری أن لين فقط 
تشغیل تشيكوم لوفاكيا لحل الموقت“ المسمى ”البديل حيم“» 
وإنما مضيّها قُدُماً إلى هذا الحل أيضاً يشكل خرقاً خطيراً لمعاهدة 
عام /ا/31١.‏ ولذلك كانت هنغاريا على حق في إفاء المعاهدة. وهذا 
السبب صِوت القاضني هيرتزيغ ضد النقاط الي تشير مياشرة إلى 
المعاهدة في منطوق الحكم؛ ولكنه صوّت لصالح التعويض المتبادل بين 
سلوفاكيا وهنغاريا عن الأضرار الي لحقت بكل منهما بسبب بناء 
شبكة الأهوسة الي تشكل موضوع النزاع. 


١‏ لرأي الخالف للقاضي فلايشهاور 
يختلف القاضي فلايشهاور مع القرار المركزي للمحكمة القائل إن 
مفعول إشعار هنغاريا في ١9‏ بار اماو ۲ بإغائها لمعاهدة عام 
۷ ليس إفاء المعاهدة, لأته تين لما أن الإشعار كان سابقاً لأوانه 


ولأن متغاريا أهدرت حقها بي إغماء المعاهدة بانتهاكها للمعاهدة قبل . 


ذلك. ويشارك القاضي المحكمة رأيها القائل إن هنغاريا حرقت التزاماتها 
مموجب معاهدة عام ۱۹۷۷ حين علقت في عام ۱۹۸٩‏ ثم تخلت عن 
حصتها في الأشغال المتعلقة ,عشروع ناغيماروس وبجزء من مشروع 
غابتشيكوفو. ويتفق أيضاً مع استنتاج أنه ليس لتشيكو سلوفاكيا حق 
في تشغيل البديل جيم اعتباراً مسن تشرين الأول /أكتوبر 19917. 
فالبديل جيم حل من جانب واحد يعي ضمناً استيلاء تشيكوسلؤفاكيا 
ومن بعدها سلوفاكيا على ما يتراوح بين م و80 ف المائة من مياه 
هر الدانوب في منطقة المعاهدة لاستعماها الخاص بصورة أسامسية» 
وهو لذلك غير متناسب. غير أنه يرى أن تحرك تشيكوسلوفاكيا في 
تشرين الثاني/نوفمير ١491‏ لبناء البديل حيم» أوصل الطرفين إلى 
نقطة اللارحوع. وكان من الموكد عند ذلك الوقت أنه لا هتغاريا 
سترجع إلى المعاهدة ولا تشيكوس لوفاكيا توافق على تأحير بناء سد 
على فر الدانوب أكثر ما تأخرت. ولذلك لم يكن الفعل غير المشروع 
دولياً قاصراً على إقامة سند على مر الدانوب بالفعلء وإنما بدأ في 
تشرين الثاني /نوفمير ١۱۹۹ء‏ قبل ستة أشهر من إشعار هتغاريا بإفائها 
للمعاهدة. ويعتقد القاضي فلايشهاور, علاوة على ذلك أن منغارياء 
وإن كانت البادئة بانتهاك المعاهدة, لم تمدر حقها في الرد على البديل 
جيم بإفاء المعاهدة:؛ لأن القانون الدولي لا يتغاضى عن الرد الذي 
يتجاوز حدود التناسب. ولكن العنصر التصحيحي قي حالات كهذه 
الحالة يكمن في الحد من حق البادئ باالجرم في المطائبة يحبر الضرر. 
وحيث إنه يرى أن صحة المعاهدة قد انتهت» صروت ضد استنتاحات 
المحكمة بشأن عواقب الحكم بقدر ما تقوم هذه الاستنتاجات على 
استمرار صحة المعاهدة (؟ ألفء وباي وجيم وهاء). وتي رأيه أن 
البشات الي ات على راضي ار و ا و 


فار تع شارا على نظام الادارة اا وت هان رة 
بعد اليوم ببناء سد ناغيماروس» ولكن سلوفاكيا لم تعد ملزمة بالإدارة 
المشتر كة للمشروع. ٠‏ 
الرأي احالف للقاضي فير بشتشتن شندب 

يرى القاضسي فيريشتشتين تشتين أن لتشيكوس لوفاكيا کامل الحقء 
امو حب القانون الدول» في تشغيا لحل المؤقت* ' (البديل حيم)؛ 
اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر ۹۹۲ باعتباره إحراءً مقابلاً 
ما دامت 5 يكيا ي العليدة سعمزة: في اتاك التزاماها. ولذلك 


لا يمسعطيع أن ينضم إلى مؤيدي الفقرة ١ - ٠٠١‏ جيم من الحكمء 
ولا تأيبد الفقرة ه١١‏ - ۲ دال تأبيداً تاماً. 
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بالاستناد إلى فقه اللحكمة شسيرر الأفعال غير المشسروعة المثيثة 
تاذ الدولة الى كانت ضحية هذه الأفعال تدابير مقابلة متناسبة...“ 
(الأنشطة العسكرية وشبه المسكرية في نبكاراغوا و ضدها (نيكاراغوا 
ضد الو لليات الححدة الأمريكية). الطكمء تقارير محكمة العدل الدولية 
۹۸ الصفحة /19؟1» الفقرة 45 ؟7). ويرى القاضي فيريشتشتين 
أن جميع الشروط الأساسية لكي تكسون التدابير المقابلىة قانونية قد 
استوفيت عندما شغلت تشبكوسلوفا كيا البديل جيم في شهر تشرين 
الأول /أكتوبر .١547‏ ومن هذه الشروط: )١(‏ وجود فعل سابق غير 
مشروع ارتكبته الدولة ابي استهدفها التدبير المقابل؛ (؟) ضرورة 
التدبير المقابل؛ (۳) تناسبة مع ظروف القضية. 

قال القاضي فيريشتشستين ل إنه» اعترافاً منه بان احتبار التناشب هام 
حداً قي نظام التدابير القابلت يعتقد بأنه کان يحب أن تقَدَّرُ السك 
وتقيّم الأمور التالية كلا على حدة: )١(‏ الآثار الاقتصادية والمالية 
للانتهاك مقابل الآثار الاقتصادية والمالية للتدبير المقابل؛ (۲) الآثار 
البيئية للانتهاك مقابل الآثار البيئية للتديير المقابل؛ (7) آثار الانتهاك 
على ممارسة الحق في استخدام الموارد المائية المشتركة استخداماً مشتر كأ 
مقابل آثار التدبير المضاد على ممارسة هذا الحق. 

وأحرى القاضي فيريشتشتين تقييمه هو لتلك الآثار ولاحظ في 
استنتاحه أنه عن عل الاش انيار أن تكون تشيكو مس لوفاكياء 
وي ات اا ا 
ما تركت بالفعل» فإن هذا الافتراض يتصل بواحت فقط من الجوانب 
الكثيرة لتناسّب التدبير المضاد» وهذا بذاته لا يمكن أن يستدعي استنتاج 
المحكمة العام أنه ليس لتشيكوس لوفاكيا حق في تشغيل البديل حيم 
ابتداءً من شهر تشرين الأول /أكتوبر 1997. 

الرأي الخالف للقاضي بارا - أرانغورين 

كان تصويي ضد الفقرة ١‏ جيم من منطوق الحكم نتيجة 
للاعتراف بأن لمنغاريا حقاً في تعليق» ثم التنازل» في عام ٩۱۹۸ء‏ 
عن الأشغال الي تقع ضمن مسؤوليتهاء وفقاً لمعاهدة ١١‏ 
أيلول/سبتمبر ۱۹۷۷ والصكوك المتصلة يما. بسيب هذا الموقف 
كان م رکز تشيكوساوفاكيا غاية في الصعوبة» لينس فقط للمبالغ 
اهائلة ال استُدمرت حن الآنء :ولكن أيضاً للعواقب البيثية اتر تبة 
على ترك الإنشاءات القائمة قي بعض أجزاء مشروع غابتشيكوفو 
غسير مكتملة وعدية الفائدة وإن كانت تكاد تكون كاملة. وقي 
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رأبي أنه كان من حق تشيكوسلوفاكياء ,وقد ووجهت هذا الوضع» 


أن تتحذ كل الإحراءات اللازمة. وهذا السبب لا يمكن اعتبار بتاء 
وتشغيل ”الحل المۇقت“ (البديل حيم) فعلا غير مشروع دولياً. 
ولذلك» من حينت المبدأء لن تدفع تشيكوسالوفاكيا لمنغاريا أي 
تعويض ناتج عن بنائها وتشغيلها ل ”ا لحل الموقت" (اليديل حيم) 
وعن إبقائه عاملاً ما لم ينبت يحت بوضوع E‏ إساءة a‏ 
جلية من جاتبها. 


فق رأبي أنه ما كان ينبغي إدراج الفقرة ۲ ألف في منطوق الىك 
لأن حلافة سلوفاكيا (لتشيكوس لوفاكيا) في معاهدة عام ١۹۷۷‏ 
ليست مسألة مطروحة على المحكمة في الاتفاق الخاص» ولا هي نتيجة 
قانونية نابعة من القرار المتخذ في المسألة ال قدمها الطرفان في الفقرة 
من المادة ۲. علاوة على ذلك كان حواب المحكمة غير مكتمل» لأنه 
م يقل شيءٌ عن ”الصكوك المتصلة'* معاهدة عام ۹۷۷ ولا تأحذ 
في الاعتبار الموقف الذي اتخذه القضاة المخالفون الذين أصروا على أن 
معاهدة عام ١91/1‏ نم تعد نافذة. 


الرأي للخالف للقاضي الخاصض سحو بيزيفسكي 
بينما اتفق القاضي الخناص سكوبيزيفسكي مع المحكمة في كل 
قراراقها الأحرى» لم يتمكن من الاتفاق معها في القسرار العام القائل 
إنه ليس لتشيكوسلوفاكيا حق في تنفيذ البديل جيم ابتداءً من تشرين 
الأول /أكتوبر 5 (الحكى الفقرة ١ ٠١‏ البند ١‏ حيم). فالقرار عام 
جاداً. ون زاية انه كاد عزن التحكمه اد تر EG‏ 
في اتخاذ تحطوات لتنفيذ وتتسغيل أشغال معيّنة في أراضيهاء من جهة» 
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بميل الرأي الراحح 


وبين مسؤوليتها (وفيما بعد مسؤولية سلوفاكيا) قبل هتغاريا» من 
حهة أحرى؛ وهذه المسؤولية نابعة من تجويل معظم مياه فر الدانوب 
إلى أراضي تشيكوسلوفاكياء لا سيما في الفترة السابقة لعقد اتفاق 
هنغاريا - سلوفاكيا ف نيسان/أيريل 1448.. ا 

لقد ترك انسحاب هنغاريا من المشزوع تشيكوسلوفاكيا 50 
قانونية لأن تفعل في أراضيها ما كان مسموحاً ها أن تفعله في الأغار 
الدولية. ”الحل المؤقت“ بوجه عام كان وما زال مشروعاً. هذا التقييم 
لا يتغير يكون عتصر واحد من عناصرة أي الاشتراك في مياه فهر 
الدانوب» يدعو إلى الإنصاف والإصلاح: أما وقد اعترفت المحكمة 
بالمشاكل الخطيرة الي واحهت تشيكوسلوفاكيا نتيجة لفعل هتغارياء 
كان عليها أن تطبق الإنضاف كجرء من القانون الدولي. ولو فعلت 
ذلك لوصلت إلى نتيجة كانت ستعطي مغن أكبر لقرارها. 

على الرغم من ادعاءات الطرفين القائونية المتبادلة بالحق في تعويض» 
إلى ”حيار الصفر“ (الحكم, الفقرة 51 .)١‏ فمن 
شأن هذا انيار أن يسهّل نسوية التزاع 


المتريطة التخطيطية رقم ١‏ 


الد المنطقة المتأثرة مشرو غ 
كابتشيكوفو - تاغيماروس 


ملحوظة: أعدت هذه الخريطة 
اكحطبطبة لأغراض توضيحية ققط 


الخريطة التخطيطية ليست حسب مقياس رصم 
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ملحوظة: أعدت هذه الخريطة التخطيطية 
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متحرظه: أعدت هذه الخريطة التخطيطية 
لأغراض توضيحية فقط ا 


اي رة 


الخريطة المععطيطية ليست حسب مقياس رسم 
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مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۷١‏ الناشئة عن الحادث الجوي الذي وقع 


في لوكري (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) (دفوع ابتدائية) 


الحكم الصادر قي 5 شباط/فبراير ۱۹۹۸ 


وجدت المحكمة: في حكمها بشأن الدفوع الابتدائية الي أبدتا 
المملكة المتحدة في القضية المعنية.مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال 
لعام ۹۷١‏ 1ء الناشئة من الحادث اموي الذي وقع في لوكربي (الجماهيرية 
العربية الليبية ضد المملكة المتحدةع» أن ها ولاية للنظر في موضوع 
القضية الى أقامتها ليبيا ضد المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحادث الحري 
الذي وقع في لوكربي. ووجدت أيضاً أن الادعاءات الليبية مقبولة. 

كانت المحكمة مشكلة على التحو التالي: نائب الرئيس ويرامائتري» 
رئيساً يالوكالة؛ الرئيس شويبل؛ القضاة أوداء ويجاوي. وغيّوم 
ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وبارا - أرانغوريسن» وكوعانس» ورزق؛ والقاضيان الناصان السير 
روبرت جيننغرء والكشيري؛ ومسجل المحكمة فاليدسيا - أوسبينا. 

٠ 


* * 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

۳ه ب فده الأسباب: 

*فإن المحكمة 

(i) 0)‏ امي اله عر SE‏ ترفض 
الدفع بالاعتراض على الولاية الذي أثارته المملكة المتحدة على 
أساس الادّعاء بعدم وجود تزاع بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق 
اتفاقية مونتريال المورحة ۲۳ أيلول/سبتمير 4١51/1‏ 

“المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة بخاوي؛ وغيرم» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفیریشتشتین» وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؛ 
والقاضي الخاص الكشير يي 

”المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضي أودا؛ والقاضي 
الخاص السير روبرت جیننغز؟ 

”(ب) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ثلاثة, تد أن ها 
ولاية على أساس الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من اتفاقية مونتريال 
المورحة ۲۴ أيلول/سبتمبر ١1۹۷ء‏ لسماع المنازعات الي بين ليبيا 
والمملكة المتحدة حول تفسير أو تطبيق أحكام تلك الاتفاقية؛ 

”المويدون: 
والقضاة ججاوي» وغَيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفیریشتشتین» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» ورزق؟ 
والقاضي الخاص الكشير ي؛ 


نائب الرئيس ويرامائتري» الرئيس بالوكالة؛ . 


”المعارضون: الرئيس 506 والقاضي أودا؛ والقاضي 
الخاص السير روبرت جيننغز) 

”(1) (أ) بأغلبية اني عشر صوتاً مقابل أربعة تقض 
الدفع بالاعتراض على المقبولية الذي استنبطته المملكة المتحدة من 
قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ 53557 1) ۸۸۳ (۱۹۹۳)؟ 1 

”للويدون: نائب الرئيس ويرامائتريء الرئيس باو كالة؛ 
والقضاة محاوي, وغيّوم» ورانحيفاء وشي؛ وفلایشهاور» وكوروماء 


3210130 


وفيريشتشتين؛ وبارا - أراتغورين» وكويمانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص الكشيري؛ 
“المعارضون: الرئيس شوييبل؛ والقاضيان أودا ضام 
ار الخاص السير روبرت جېننغز؟ 
(ب) بأغليية اني عشر صوتا مقابل أربعة خد أن طلب 
ليبيا المورخ ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ مقبول؛ 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة؛ 
والقضاة بجاوي» وغيوم, وراعيفاء رشي ودلارشهاون) وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوكانس» ورك والقاضي 
الخاص الكشيري؛ 
”المعارضون: الرئيس شوييل؛ والفاضيان أودا وهبرتزيغ؛ 
”(۳) بأغليية عشرة أصوات مقابل ستة» تعلن أن الدفع 
الذي أثارته المملكة المتحدة مدعية أن قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ 
(؟195) و۸۸۳ (13517) حعلا ادعاءات ليبيا غير ذات 
موضو ع» ليس له في ظروف هذه القضية أي طابع أوّلي حض. 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويراماتتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة جاوي» ورانيفاء وشي» و کوروما» وفيريشتشتين: 
وبارا - أراتغورين» وكوعانسء ورزق؛ والقاضي الخاص 
الكشيري؛ 
“المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضيان أوداء وغيّوم» 
وهيرتريغ» وفلايشهاور؛ والقاضي الخاص السير روبرت جيننغز.“ 
* 
¥ # 
' كأ على حكم 
اللحكمة؛ وألحق القضاة بجاوي ورانجيفا وكوروما تصريحاً مشتركاً؛ 
وألحق القاضيان فلايشهاور وغيّوم تصريحاً مشتركا؛ وألحق القاضي 


ألحق القضاة بجاوي وغيّوم ورانحيفا تصريحاً مشتر 
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9 رئيس 0 لقي والقاضي الد السير روبرت 


جیننغر آراعٌ خالفة. 


استعر اض الاجراءات والطلبات ٠“‏ ` 
(الفقرات. ٠)١ - ١‏ 
©“ أشارت المحكمة في حكمها إلى اا قت و وار ارش 
۲ إلى قلم المحكمة طلباً أقامت به دعوى على المملكة المتحدة 
فيما يتعلق ب ”تزاج ين ليها والمملكة المتحدة حول تفسير أو تطبيق 
اتفاقية مونتريال* ' المورخة 7 أيلول/سبتمبر ۱۹۷١‏ لقمع الأعمال غير 
ا نية المحلة بأمن الطيرات المدني امسار إليها فيما يلي أدناه باسم 
”اتفاقية مونتريال' ). وأشار الطلب إلى تدمير طائرة يان أميريكان قي 
الرحلة رقم :.٠١*‏ بتاريخ 7١‏ كانون الأول/ديسمير 21584 فوق 
لوكربي (اسكتلتدا)» وإلى الهم الموجهة من محامي التاج في اسكتلندا 
في تشرين الثاي/نوفمبر »١5985١‏ ضد مواطنين ليبيين انين يشتبه بأنهما 
تسببا في وضع قنبلة على معن الطائرة» فاتفجرت هذه القنبلة مسيبة 
سقوط الطائرة. واستند الطلب إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية 
مونتريال كأساس لولاية المحكمة. 

في ٣‏ آذار/مارس ۱۹۹۲ء قدمت ليبياء بعد تقدمها الطلب 
مباشرة» طلباً لتقرير تدابير مؤقتة تموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. وبأمر صادر في 4 ١‏ نيسان/أبريل ١9451‏ وجدت المحكمة 
بعد ماع الطرفين أن ملابسسات القضية لا تستدعي ممارسة المحكمة 
لصلاحيتها ثي تقرير تدابير مؤقتة. 

قدمت ليبيا مذكرة بش أن موضوع القضية في أثناء المهلة المقررة. 
وطلبت ليبيا في المذكرة من المحكمة أن تحكم وتعلن: 

(٣‏ أ) أن اتفاقية موتتريال تسري على هذا النزاع؛ 


”(ب) أن ليبيا وقت وقامٌ تاماً جميع التزاماتًا بموجحب' 


اتفاقية مونتريال وأن لديها المبزر 
78 تلك الاتفاقية؛ 
”(ج) أن المملكة المتحدة حرقت» و زالك تخر التراماهًا 


لممارسة الولاية ا الي تنص 


مالي عوسي تن ۲ و۳ من المادة ٥‏ والمادة ¥ والفقرة 


۳ من المادة cA‏ والادة 1 من اتفاقية مونتريال؛ 
”رد) أن المملكة المتحدة ملزمة قانوناً باحترام حق ليبيا 
5 عدم تنحية الاتفاقية حانباً بوسائل تشکل 52 أي حال عفالفة 
لمبادئ ميفاق الأمم المتحدة والقواعد الملزمة من القانون الدولي 
العام > تخظر استخدام القوة واتتهاك سيادة الدو ل وسلامتها 
الإقليمية» وتساويها في السيادة» واستقلاها السياسي.“ 


وقدمت المملكة التحدق ف فر ن المهلة اللحددة لتقم 
مذكرقًا المقايلق» دفوعاً ايتدائية معترضة على ولاية المحكمة ومقبولية 
الطلب. وقدمت ليبيا من جانبها بياتاً خطياً علاحظاتها وطلبائًا 
بشأن الدفوع الابتدائية في غضون المهلة الى حددقها المحكمة. 
وعقدت جلسات استماع في الفترة الواقعة بين ۱۳ و۲۲ تشرين 
الأول /أكتوبر 1۹۹۷. 
٠‏ وفي جلسة الاستماع. قدمت المملكة التحدة اا النهائية 
التالية: 5 : : 
”[أنه مطلوب من] المحكمة أن تحكم وتعلن: 
”أن ليست ها ولاية على الادعاءات الي قذمتها الجماهيرية 
العربية الليبية ضد المملكة المتحدة 


5 لغ 


وأأو 
”أن هذه الادعاءات غير مقبولة؛ ` 
”وأن المحكمة ترفض طلب ليبيا بناءً على ذلك.“ 
وكانت البيانات النهائية الى قدمتها ليبيا ما يلي: 
الجماهيرية اليبية من المحكمة أن تحكم وتعلن: 
س أنه يجب رفض الدفو ع الابتدائية الي قدمتها المملكة 
المتحدة ... وأنه نتيجة لذلك: 
0 ا 
”(ب) أن الطلب مقبول؛ 
أن للحكمة يجب أن مضي إلى النظر في موضوع 
القضية.“ 


ولاية الحكمة 
(الفقرات ۱۷ - ۳۹) 
تنظر المحكمة أولاً قي الدفع الذي قدمته المملكة المتحدة. 
تقول ليبيا إن للمحكمة ولاية» على أساس الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ 
من اتفاقية موئتزيال» الي تنص على أن: أ 
”أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة جول تفسير 
أو تطبيق هذه الاتفاقية» لا بمكن تسويته عن طريق التفاوض» 
يُحال إلى التحكيم بناءً على طلب إجدى هذه الدول. وإذا مم 
يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من 
امسا ست 0 
0 
وأفا كانت سارية المفعول في وقت تحطم طائرة بان أميريكان فوق 
لوكري» في ١؟‏ كانون الأول/ديسمير ۸ وني وقت تقلع هذا 
الطلب» في ۳ آذار/مارس 1۹۹۲. غير أن المدّعى عليه يطعن في ولاية 


المحكمة لأنه: كما يقول في طلباتهء لم يتم الالترام بكل المتطلبات المبيّية 
في الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال في هذه القضية. 

وقال المدّعى عليه صراحة إنه لا يرغب في الطعن في ولاية المحكمة 
بناءً على كل الحجج الي اعتمد عليها في مرحلة التدابير المؤقئة من 
القضية» واقتصر على الادّعاء بان ليبياء أولاً لم تظهر أنه يوجد نزاع 
قانون بين الطرفين» وثانيأء أن هذا النزاع - إن وحد - يتعلق بتفسير 
اا بالك رط اح للد ام الفقرة 
١‏ من المادة ١ ٤‏ من تلك الاتفاقية. ومن ثم فإن المملكة المتحدة لم تكررء 
في المرحلة الراهنة من القضية» حججها قي مسألة ما إذا كان في الإمكان 
تسوية النزاع القائم - في رأي ليبيا - بين الطرفين بالتفاوض؛ وما إذا 
كانت ليبيا قد قدمت طلباً صحيحاً بإحراء التحكيم؛ وما إذا كانت قد 
التزمت بفترة الستة أشهر المطلوبة قي الفقرة ١‏ من المادة .١ ٤‏ 

مع ذلك» ترى المحكمة أن من الضروري تناوّل هذه الححج 
بإيجاز. وقد حلصت المحكمة بعد فحصها إلى نتيجة مؤداها أن النزاع 
المدّعى بوجوده بين الطرفين لا يمكن تسويته بالتفساوض أو طرحه 
للتحكيم موجب اتفاقية مونتريال» وأن رفض المدّعى عليه الشروع في 
التحكيم لتسوية هذا النزاع أعفى ليبيا من أي التزامموجب الفقرة 
١‏ من المادة ١ ٤‏ من الاتفاقية بِالتقيّد بفترة الستة أشهر ابتداءٌ من طلب 
التحكيم قبل أن ترفع القضية إلى المحكمة. 
وود تزا قانوي ذي طبيعة غامة بشأن الاتفاقية 
(الفقرات ؟؟ - 55) 

أصرّت ليبيا في طلبها وني مذكرتها على أن اتفاقية مونتريال هي الصك 
الوحيد الذي يسري على تحطم طائرة بان أميريكان فوق لوكري. 

ولا تدكر المملكة المتحدة أن وقائع القضية: في حد ذاقاء يمكن 
أن تقع في إطار أحكام اتفاقية مونتريال. ولكنها توكد - في هذه 
القضية - أن المملكة المنحدة ادّعت» منذ احتجاج ليبيا باتفاقية 
مونتريالء أن الاتفاقية غير ذات صلة 'لأن المسألة المراد حلها تتعلق 
”... رد فعل المجتمع الدولي للحالة الناشئة من عدم استجابة ليبيا 
لأخطر الهم - قمة ضلوع الدولة في أعمال إرهابية“'. 

نتيجة لذلك» وحدت المحكمة أن الطرفين مختلفان في مسألة ما إذا 
كانت اتفاقية مونتريال تحكم تحطم طائرة بان أميريكان فوق لوكربي. 
ولذلك يوجد نزاع بين الطرفين بشأن النظام القانون الذي يسري على 
هذا الحادث. وهذا النزاع - في نظر المحكمة - يتعلق بتفسير وتطبيق 
اتفاقية مونتريال وإنه وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ١ ٤‏ من الاتفاقية» يجب 
أن تبت فيه المحكمة. ` 


ب 


وحود نزام دد بشأن للادة ۷ من الاتفاقية 
(الفقرات 55 - ۲۹) 

قررت المحكمة أنه بالنظر إلى الموقفين اللذين قدمهما الطرفان 
فيما يتعلق بالحقوق والواحبات الي ترتيها المواد ١‏ وه وآ و۷ ؤم 


من الاتفاقية عليهماء يوحد يبنهما نزاع ليس ذا طبيعة عامة كما هو 
مع ”ف أعلام, وإنماهو نزاع محدد يتعلق بتفسير وتطبيق المادة ۷ - 
عند قراءقا بالاقتران مع المادة ١‏ والمادة ه والمادة 5 والمادة م - من 
الاتفاقية» وهذا يجبء .عقتضى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من الاتفاقية» أن 


تبت فيه المحكمة. 1 ب 
فيما يلي نص المادة ۷ من الاتفاقية: ‏ , . | 
”“المادة ها ` : 


”إذا لم تقم الدولة المتعاقدة الي يوجحد التهم في إقليمها بتسليمه 
تكون ملزمة بدون استناء أا كان» وسواءٌ ارتكبت الجريعة في 
إقليمها أم لاء بإحالة القضية إلى سلطاتا المختصة بغرض المحاكمة. 
وعلى تلك السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة الي تتبعها في 
أي جريمة عادية ذات طابع حسيم بموجب قانون تلك الدولة". 
و جود نزاع عدد بشأن الادة ١١‏ من الاتفاقة 
(الفقرات ۳۰ - مم 

علاوة على ذلك» حلصت المحكمة» بعد أن أحذت قي اعتبارها 
موقفي الطرفين في مسسألة الواجبات الي ترتبها المادة ١١‏ من اتفاقية 
مونتريال» إلى نتيجة مؤداها أنه يوجد بين الطرفين كذلك بزاع بشأن 
تفسير وتطبيق ذلك الحكم؛ وهذا - وفقاً للفقرة ١ ١‏ من المادة 14 من 
الاتفاقية - يجب أن تبت فيه المحكمة. 

فيما يلي نص المادة :1١‏ 
“المادة ١١‏ 
٠”‏ - على الدول لمتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى 
أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإحراءات الحنائية الي تُتَحد 
شان الخرائم موضوع هذه الاتفاقية. وفي جميع الحالات يطبق 
قانون الدولة الي تطلبٌ منها المساعدة. 
۴ - الاتوثر أحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة على 
الالترامات الي تفرضها أية معاهدة أحرى» ثنائية كانت أو متعددة 
الأطراف» تنظم أو سوف تنظم e‏ 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. ° 
شرعية الأفعال الي قام ها الذعى عليه 
(الفقرات ۳٤‏ - 85م ٠‏ 

فيما يتعلق بالطلب الأخير الذي قدمته ليبيا (انظر أعلاه» الطلب 
(د) من المذكرة) تصر المملكة المتحدة على أنه ليس من شأن المخكمة» 
استناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» أن تبت في 
مشروعية الأفعال المتمشية»ء في أي حال» مع القانون الدولي؛ الى قام 
ما المدّعى عليه لضمات تسليم الشخصين المدّعى بأنهما ارتكبا حرماً. 
وتستنتج من ذلك أن ليست للمحكمة ولاية على الطلبات الي قدمتها 
ليبيا بشأن هذه النقطة. 


'وأشارت المحكمة إلى أا لا تستطيع الأحذ بمذه الحجة على 
النحو الذي صيغت به. بل"إن من شتأن المحكمة أن تبت» على أساس 
الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» في مشروعية الأفعال الي 
انتقدهًا ليبيا بقدر ما تقالف هذه الأفعال أحكام اتفاقية مونتريال. 
آٹار قرارات خلس الأمن ٠‏ ا 
(الفقرتان ۳۷ و۳۸ ˆ 

غير أن المملكة المتحدة اعت في هذه الحالة أنه حن إن كانت 
اتفاقية مونتريال تعطي ليبيا الحقوق الي تذّعيها فهي لا تستطيع بمارسة 
هذه الحقوق لأنها نُسححت بقراري مجلس الأمسن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) 
و۸۳ (۹۹۳ 0 اللذين فما الأولوية عموجب المادتين ۲۵ و7١٠١‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة على الإلتر امات الناشكة عن اتفاقية مونتريال. 
وحساج المدّعئ عليه بقوله إن النزاع الوحيد القائم» بسبب اعتماد 
هذين القرارين» عند هذه النقطة هو نزاع بين ليبيا ويجلس الأمن؛ ومن 
الواضح أن هذا نزاع لا.يقع في إطار أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من 
اتفاقية مونتريال 'ولذلك ليس من شأن المحكمة أن تبت فيه. 

قررت المحكمة أا لا تستطيع أن تأحذ هذه الحجة. فقد اعتّمد 
قرارا مجلس الأمن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) و۸۸۳ (۱۹۹۳) بعد تقتع الطلب 
في ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ . وإذا كانت للمحكمة ولاية في ذلك التاريخ 
فهذه الولاية» موجحب الفقه الثابت» تستمر بعد ذلك التاريخ؛ ولا يمكن 
لبروز القرارين المذكورين إلى RE‏ لاحق أن يؤثر في 
ولاية المحكمة حال ثبوقا.. 


: 
i‏ حلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن الدفع 
الذي قدمته المملكة المتحدة بالاعتراض على ولاية المحكمة بناءٌ على 
الاذعاء بغدم وجود نزاع بين الطرفين بش أن تفسير أو تطبيق اتفاقية 
مونتريال يجب أن يُرفض» وأن للمحكمة ولاية لسماع المنازعات بين 
ليبيا والمملكة المتحدة بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية. 
مقبولية طلب بيا 
(الفقرات +٠‏ -.48) 
ستمضي المحكمة الآن إلى النظر في 3 المملكة المتحدة القائل إن 
طلب ليبيا غير مقبول. 
الحجة الرئيسية للمملكة المتحدة في هذا السياق هي: . 
ا ”ما دعي ليبيا بأنه قضية أو قضايا متناز ع عليها بينها وبين المملكة 
.. المتحدة ينظمه الآن قرارا مجلس الأمن» المتخذان مو حب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزمين لكلا الطرفين (وإذا كان 
ثمة تضارب بين ما يطلبه القراران والحقؤق أو الواجبات الي يزعم 
٠‏ أنها ناشئة عن اتفاقية مونتريال) فإن الغلبة لقراري مجلس الأمن 
بموحب المادة ١١١‏ من الميثاق“. 


وأن طلب ليبيا مقبول. . 


وتقسر المملكة المتحدة الأمرء في هذا الصدد بقوهًا إن 

”القرارين ۷٤۸‏ و۸۸۳ ملزمان قانوناً وينشكان الترامات قانونية 

E وار لماح اليد‎ e 

ولي عليه“ . 

ويقتضي هذان القراران؛ في رأ اللملكة المنحدة سايم لينيا 
الشخصين المشتبه مما إلى المملكة المتحيدة أو الولايات المتحدة 
لمحا كمتهماء وهذا القرار من مجلس الأمن ملزم لليبيا بغض النظر عن 
أي حقوق قد تكون ها موجب اتفاقية مونتريال. وعلى هذا الأساس 
تصر المملكة المتحدة على أن ٠.‏ 

عير لديو عا لسن و ةن 

متاحاً اء وأن على المحكمة» تبعاً لذلك» أن تمارس صلاحيتها 

فتعلن أن طلب ليبيا غير مقبول''. 

وتقول ليبيا من حانبها إن مسن الواضح من الأحكام الفعلية 
لقرارات بجلس الأمن ۷۳۱ 193177 و۸٤۷‏ قلي و۸۸۳ 
)١3917(‏ أن مجلس الأمن لم يطلب متها أبداً أن تس لم مواطنيها إلى 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؛ وقالت في خلسة الاستماع إن 
هذه ما زالت هي ”الحجة الرئيمسية لليبيا“. وقالت إن على المحكمة ٠‏ 
أن تفسر هذه القرارات ”"مقتضى اليشاق الذي يقرر صلاحیتها“ وإن 
الميناق حظر على المجلس أن يطلب من ليبنيا أن تسلم مواطنيها إلى 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وخلصت ليبيا إلى القول إن 


. طلبها مقبول ”لأن في استطاعة المحكمة أن تبت بشكل مفيد في 


تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال ... بصورة مستقلة عن الآثار القانونية: 
للقراريسن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) و۸۸۳ (0۹۹۳)“. وتوحه ليبيا كذلك 
عناية المحكمة إلى مبدأ أن التار بخ اي الذي يحدد مقبولية 
الطلب هو تاريخ تقليعه“ 1 

a‏ ول ا 
فالتاريخ الذي قدمت فيه ليبيا طلبهاء ۳ آذا ر/مارس ۲ هو لي 
الواقع التاريخ خ الصحيح ذو الصلة لتقري ر مقبولية الطلب. ولا يکن 
أحذ قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ (۹۹۲) وم 1948) في 
الاعتبار في هذا الصدد لأنهما اعتّمدا في رقت لاح لذلك التاريخ. 
أما قرار مجلس الأمن YT!‏ )44< الذي اعتّمد قبل تاريخ تقدم 
الطلب قلا يشكل عائقاً لمقبولية الطلبا لأنه جرد توصية ليس ها 
مفعول الإلزام» كما اعترفت المملكة اللتخدة نفسنهاء علاوة على 
ذلك. اسح ماركا ويا كرد ودعي 
هذه الحجج. : 

E A Ee 
بالاعتراض على مقبولية الطلب الذي استنبطته المملكة المتحدة من‎ 
قراري بحلس الأمن ۷۶۸ (۱۹۹۲) و16 (۱۹۹۳) يجب أن يُرفض»‎ 


n ١ 


الدفع بخحة أن ادعاءات الدولة الذّعية بدون موضو+ 
(الفقرات 55 - ١ه)‏ 

1 ان د اح سا المقبولية أيضاً إن 
حكومته ”تطلب من المحكمة أن تحكم بأن قراري مجلس الأمن 
الصادرين بعد تقددم طلب ليبيا جعلا ذلك الطلب بدون موضوع“. 

وقد لاحظت المحكمة أا قد اعترفت بالفعل» في عدة مناسبات 
سابقةء بأن الأحداث :اللاحقة لتقم الطلب رعا ”' تجمعل الطلب بدون 
موضوعء ولذلك ليس مطلوباً من المحكمة أن تبت في هذه المسألة“. 
في هذه القضية:؛ تقدمت المملكة المتحدة بدفع يهدف إلى استصدار 
قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً إلى الحكم في موضوع القضية» 
وهذا الدفع يجب أن يفحص في إطار فقه المحكمة. 

يحب أن تتحقق المحكمة من أن دقعاً من هذا القبيل يقع حقاً 
في إطار أحكام المادة ۷۹ من لائحتها الي اعتمد عليها الذعى عليه. 
تشير هذه المادة؛ في الفقرة ١‏ إلى ”أي دفع... لاختصاص المحكمة أو 
لجواز قبول العريضةء أي أي دفع آخر“ (التوكيد مضاف)؛ ولذلك فإن 
محال تطبيقها على الاختصاص الموضوعي ليس محصوراً بالدفوع المتعلقة 
بالولاية والمقبولية فقط. غير أنه إذا أزيد شمول الدفع بأحكام المادة ۷۹ 
فيجب أن يكون أيضاً ذا طابع ”ابتدائي“. وتصف الفقرة ١‏ من المادة 

۹ من لائحة المحكمة الدفسع “الابتدائي * بأنه دفع يطلب البثٌّ فيه 
قبل أي إحراء آحر“. وترى المحكمة في هذا الصدد أنه نظرأ إلى كون 
الغرض من الدفع الذي قدمته المملكة المتحدة قائلة ”إنه لا أساس للمضي 
قدما والحكم في الموضوع يعن فعلياً أن تمنع من البذاية أي نظر في 

. موضوع القضية» فإن مفعوله سيكونء» إذا قبل الدفع» وقف أي إجراءات 
في القضية“» ولذلك ”سيكون من المناسب للمحكمة أن تعالحه قبل أن 
تستقصي الموضوع“ فإن هذا الدفع ذو طابع ابتدائي ويقع فعلاً في إطار 
المادة ۷۹ من لائحة المحكمة. وتلاحظء علاوة على ذلك أن الدفع 
المع فم حسب الأصول وفقاً للشروط المبيّنة في المادة ۷۹. 

ليبيا لا تناز ع في أي من هذه النقاط. وإِنّ ما تدّعيه ليبيا هو أن هذا 
الدفع يقع في فة الدفوع الي تصنفها الفمرة ۷ من المادة ۷۹ من لائحة 
الملحكمة بأنها دفوع ”لا تتسم بطابع ابتدائي محض ف هذه الظروف“. 

وعلى النقيض من ذلك ترى المملكة المتحدة أن الدفع المعتي ذو 
“طابع ابتدائي محض” بالمعى المقصود في ذلك الحكم؛ وأصر وكيلها 
في جلسة الاستماع على ضرورة بحنب المحكمة أي إحراءات تتعلق 
عوضو ع القضية» ويرى أن هذه الإحراءات لن تكون ”طويلة وباهظة 
الكلفة فحسب” ونما أيضاً بسبب الصعوية الي اد 
الأدلة... الى يمكن أن تثير مشاكل ححطيرة“. 

وهكذا وجدت المحكمة أن المسالة الي ينقسم بشأنها الطرفان هي 
ما إذا كان طابع الدفع ابتدائياً ”محضا"“ أو “ليس ابتدائياً محضاً"؛ 
وخلصت إلى نتيجة مؤداها أنه يحب عليها أن تتحقى إن كان دفع 


المملكة المتحدة في هذه القضية القائم على قرارات مجلس الأمن يحتوي 
على “جوانب ابتدائية وجوانب أحرى تتصل بالموضوع“ أم لا. 
ولاحظت الحكمة أن الدفع يقصّل بجوانب كثيرة من أحوانب 
النزاع. فالمملكة المتحدة» بإصرارها على أن قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ 
00 و۸۳ (۱۹۹۳۴) جعلا ادعاءات ليبيا بدون مؤضوعء 
تسعى إلى استصدار قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً لإصدار حكم 


٠‏ في موضوع القضية, وهذا ينهي القضية فوراً. غير أن المملكة المتحدة 


بطلبها هذا القرار» إنما تطلب في الحقيقة قراريسن آخرين على الأقل 
يفرضهما بالضرورة قرار عدم المضي قدماً في القضية إلى الحكم في 
الموضوع: وهما: قرار يثبت أن الحقوق الي تدّعيها ليبيا بمؤجحب اتفاقية 
مونتريال لا تنفق مع التزاماتما عوحب قرأري مجلس الأمنة من جه 
n‏ بأن هذه الالتزامات ها أمسبقية على تلك . 
الحقوق .موجب المادتين ٠١‏ وم ٠‏ من الميثاق. . 

ولذلك ترق اكا بدرة ادق سيك أن قوق ليبا با علق 
موضوع القضية لن تتضرر فقط باتخاذ قرار ثي هذه المرحلة من القضية 
بعدم المضي قدماً لإصدار حكم في موضوع القضية؛ وإنغا ستشكل من 
نواح عدة موضوع هذا القرار ذاته. ودفع المملكة المتحدة عتد هذه 
النقطة له طابع الدفاع في موضوع القضية.. 

ولاحظشت المحكمة كذلك أن للملكة للتحدة تفس ها نت على 
مشاكل موضوعية كثيرة في مرافعاتها الخطية والشفوية في هذه المرحلة» 
وأشارت إلى أن هذه المشساكل كانت موضع تبادلات مستفيضة أمام 
المحكمة؛ وبذلك اعترفت المملكة ا جما باد الدفع الذي أثارته 
وموضوع القضية '"مترابطان ترابطاً وثيقاً“ 

وخلصت المحكمة إلى 1 0017 أن تصدر 
حكماً في ذلك الدفع فإفا بذلك تضدر حكماً في الموضوع؛ وأن 
المذعى عليه» باعتماده على أحكام المادة ۷۹ من لائحة لمحكمة: حرّك 
من أن تفعل ذلك. 

واستنتجت المحكمة مما تقدم أن دفع المملكة المتحدة الذي تقول 
فيه إن ادعاءات ليبيا قد أصيحت غير ذات موضوع ليس ذا طابع 
ابتدائي محض“ بالمعي المقصود في تلك المادة. وحيث إن المحكمة قد 
أثبتت ولايتها واستنتحت أن الطلب مقبؤل» سوف تستطيع أن تنظر 
في هذا الدفع عندما تصل إلى موضوع القضية. 

وأخيراً قالت المحكمة على وجه التحديد إنهاء وفقاً للفقرة ۷ من 
المادة ۷۹ من لائحة المحكمةء ستحدد مهلا للإحراءات القادمة قي 


إجراءٌ هدفه الدقيق هو منع المحكمة 


وقت لاحق. 


التصريح اللشترك للقضاة بجاو ي وعيوع وراقيغا 

اع القضاة بحاوي وغيوم ورانخيفا E SS‏ 
المتحدة في هذه القضية أن تعيّن قاضياً خاصاً لجل كل قاس ا 
الذي انسحب. , 
i‏ 


وأشار مصدرو التصريح إلى أن المملكة المبحدة والولايات المتحدة 


قد قدمتاء في هذه القضية» نفس البيانات. واستنتجوا من ذلك أن هاتين 
الدولتين هما نفس المصلحة. ولاحظواء علاوة على ذلك أن المحكمة 
أصدرت حكمين متمائلين تقرياً. ولذلك يرى مصدرو التصريح» 
استناداً إلى المادة ۳۷ من لائحة المحكمة الي تغطي المسألة الي يكون 
فيها الأطراف ”لهم نفس الصلخحة" > أن ليس للمملكة المتحدة حق في 
تعيسين قاض حاص في هذه المرحلة من الإجراءات. ٠‏ وهم يتنصلون من 
القرار الذي اتخذته المحكمة ف هذه النقطة. 


. التصريح اللشترك للفضاة اوي ورلجخيفا و كوروما 
يرى القضاة اوي ورانجيفا وكوروما أن وصف دفع المملكة 
المنحدة؛ القائل إن قرارات مجلس الأمن حعلت الادعاءات الليبية بدون 
موضوع» بأنه ليس دقعاً ابتدائياً محضاً وإحالته إلى النظر فيه في مرحلة 
الموضوع تعن أنه لا يكفي الاحتجاج بأحكام الفصل السابع من 
الميشاق لوضع حد بحكم.الواقع وعفعول فوري لكل حجة بناءٌ على 
قرارات مجلس الأمن. . 


أبدى اا غيوم وفلايشهاورء في تصريح علا رأيهما. 


بشأن الطريقة الي كان. ينبغي أن تتناول ها المحكمة دفع المملكة 
المعحذة الذي يقول إن ”قراري بلس الأمن ۷٤۸‏ (1۹۹۲) و۸۸۳ 
(۱۹۹۳) قد جعلا ادعاءاث ليبيا بدون موضوع“. : 

ويعتقد القاضيان غيّوم وفلايشهاور أنه كان في وسع المحكمة أن 
تبت في ذلك الدفع دون إضدار حكم بشأن موضوع حقوق الطرفين 
وواحباتهما موحب اتفاقية مونتريال. وقد توصلا إلى نتيجة. مفادها أن 
الدفع ذو طابع ابتدائي محض وأنه كان في وسع المحكمة وينبغي ها أن 
تبت فيه الآن. وأعربا عن أسفهما لكون القرار في موضوع الدقع قد 
أرحئ» وأكدا أن الحل الذي توصلت إليه المحكمة يتعارض مع هدف 
المراحعة الي أحريست في عام ١۹۷۲‏ للمادة ۷۹ من لائحة المحكمةء 
أي نبسيط الإجراءات والإدارة السليمة للعدالة. 


تصريح القاضي هيرتزيمغ ١‏ , 

يلخص القاضي هيرتزيغ الأسباب الي حعلته يصوت ضد الفقرة ۲ 
(أ) و(ب)» وضد الفقرة ۴ من منطوق الحكم. فهو يرى أن الادعاءات 
الليبية محكومة بقراري مجلس الأمن الملزمين اللذين جعلا الطلب الليبي 
بدون موضوع. وإن الدفع الذي أثاره المذعى عليه في هذا الصدد ذو طابع 
ابتدائي محض. ولذلك كان ينبغي أن يُقبل الدفع ويُرفض ادّعاء ليبيا.. 

الرأي الاستقلق للقاضي كوعانس 

يعر ب القاضي كوعانس في رأيه المستقل عن تأبيده لاستنتاحات 
المحكمة, غير أنه يود أن يسجل آراءه فيما يتعلق بعدد من الحجح الي 
تقدم بما الطرفان. إنه يرى أن الدوافع الي كانت لدى المذعي حين 
قدم طلبه ليست مهمة للمحكمة الي تنحصر وظيفتها في تقرير ما إذا 


كان هناك نزاع قابل للحل قضائياً. و کون وضع ما قد عرض على 
بحلس الأمن وأن المجلس اتخذ إحراءً بشأن ذلك الوضع لا ينتقص باي 
حال من الأحوال من ولاية المحكمة ومسؤوليتها في أن تقرر.موضوعية 
وجود أو عدم وجود نزاع. 1 

وفيما يتعلق بالدفع القائل إن قراري مجلس الأمن )١94557( ۷٤۸‏ 
و۸۸۳ (۱۹۹۳) جعلا ادعاءات ليبيا بدون موضوع أو مسألة جدليةء 
يشارك القاضي كؤوعانس المحكمة رأيها القائل إن هذا الدفع ليس ذا 
طابع ابتدائي خض. 1 
غير أنه يرى أيضاً أن هذين القرارين» وإن كانا ذوي سلطة:؛ ليسا 
ذوي طبع ماي أو قطعي ولذلك لا يستطيعن أن بعل القضنية حدلة 

في المرحلة الابتدائية. 

الرأي اللستقل للقاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن الحكم كان سينقل الححج الي تقدم ها 
الطرفان بصورة أوق لو أنه كرس بضعة سطور لولاية المحكمة في 
علاقتها بالأجهزة السياسية للمنظمة. 

وهو يرى أن للمحكمة ولاية امة في تفسسور رتیت القانون في 
قضية مختلف فيهاء حين إن كانت ممارسة هذه الولاية تنطوي على 
تمحيص نقد لقحرار جهاز آحر من أجهزة الأمم المتحدة. فهي لا تمثل 
الدول الأعضاء في المنظمة تثيلاً مباشراًء لكنّ كون المحكمة مصوئة 

من الأوامر السياسية هو بالضبط السيب الذي يجعلها المفسرة المتميزة 
للقانونء والمكان الطبيعيّ لمراجعة أعمال الأجهزة السياسية ياسم 
القانون» كما هي القاعدة في الم الدركقراطية. 


الرأي اللخالف للرئيس شويل 

يرى القاضي شويبل أن حكم المحكمة لا يظهر (خنلافاً للاستنتاج): 
أن المدّعى عليه يمكن أن يكون منتهكاً لأحكام اتفاقية مونتريال؛ رعا 
باستئناء المادة ١١‏ من الاتفاقية: لم تبيّن المحكمة ,أن تة نزاعاً بين 
الطرفين على هذه الانتهاكات المرعومة. هناك نزاع على معن قرارات 
جحلس الأمن ذات العلاقة وشرعيتها وفعاليتها. ولا حكن مساواة هذا 
النبزاع بنزاع عوحب الاتفاقية» البذي هو الأساس الوحيد لولاية 
المحكمة في هذه القضية. ا 

وحقيقة کون قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) و۸۸۳ 
(۹۹۳) قد اعتمدا بعد تقدم ليبيا طلبها ليست أمراً حاسماً. ومع 
أن الولاية تتحدد عادة بتاريخ تقدم الطلببء ينيغي ألا يكون الأمر 
كذلك دون استناء. والقضايا الي تسحند إليها المحكمة ليست ذات 
شأن هنا. 

رفضت المحكمة ادّعاء المدعى عليه بأن قضية ليبيا غير مقبولة بتاءٌ 
على حجة واحدة فقط وهي أن التاريخ الحاسم لتقرير مقبولية الطلب 
هو تاريخ تقدرعه. ولكن القضية الوحيدة.الي تستدد إليها المحكمة 
قضية مميزة. علاوة على ذلكء تلك القضية - شأفا شأن قضايا 


أخرى - تعترف بأن الأحداث اللاحقة لتقدم الطلب يمكن أن تجعل 
العللب بدون موضوع. 2 

وق هذه الحالة» يطغى قرارا مجلس الأمن ۷٤۸‏ (1۹۹۲) و۸۸۳ 
)١939(‏ على أي حقوق لليبيا عرحب اتفاقية مونتريال» وبذلك 
يجعلان الاستناد إليها بدون موضوع أو حدلياً. فبموحب المادة 
٠٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة تكون لقرارات مجلس الأمن الأسبقية 
. على أي حقوق لليبيا وللمدعى عليه أو واحبات عليهما موجب 
اتفاقية مونتريال. 

قررت المحكمة أنها لا تستطيع القبول بجدلية الادّعاء لأنه ليس 
ذا طابسع ابتدائي مض عوجحب لائحة المحكمة. ولكن» نظراً إلى أن 
الولاية تنبع في هذه الحالة من اتفاقية مونتريال فقط فإن الحجة الي 
تستشهد بقرارات مجلس الأمن مقابل الاستناد إلى الاتفاقية حجة ذات 
طابع ابتدائي محض. , 

وقد يُنظر إلى حكم المحكمة على أنه يحبط جهود بحلس الأمن 
لكافحة الإرهاب وييدو أنه يوقر للدول المتمردة وسيلة لتفادي 
قراراته وإحباطها باللجوء إلى المحكمة. وهذا يثير مسألة ما إذا كانت 
للمحكمة صلاحية إحراء مراجعة قضائية لقرارات مجلس الأمن. 

وليت للمحكمة» في نظر القاضي شويبل مثل هذه الصلاحية 
بوحه عام وليمست لها أية سلطة على وحه الخصوص لأن تنقض أو 
تقوض قرارات مجلس الأمن» الذي يقرر إن كان ثمة تحديد للسلم أم 
لاء وما هي التدابير الى يجب اتخاذها لمعالحة هذا التهديد. وقد تنصلت 
المحكمة أكثر من مرة من سلطة إحراء مراحعة قضائية. 

وليس قي أحكام الميثاق أي تأبيد كان لمثل هذه الصلاحية. بل هي 
تفيد بعكس ذلك لأنه إذا كان للمحكمة سلطة نقض قرارات المحلس 
فإكُا ستكون هيء لا المجلسء الي تمارس السلطة المتصرفة» ومن ثم 
السلطة العليا في محال أعطى فيه الميئاق السلطة العليا لنلمجلس. 

تبين أحسكام الميثاق وتاريخ صياغته أن المجلس حاضع لحكم 
القانون: وأنه في الوقت نفسه لديه صلاحية للانتقاص من القانون 
الدولي إذا استدعى ذلك صو السلم الدولي. ولا يستتبع كون المحلس 
خاضعاً للقانون الدولي وكون المحكمة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 
المتحدة أن المحكمة مفوّضة بضمان كون قرارات المجلس متمشية مع 
القانون. فقي كثير من النظم القانونية لا يعني ضوع أعمال جهاز ما 
للقانون أبداً حضوع شرعية أعمال ذلك المهاز للمراجعة القضائية. 
ويشير مغزى المناقشات الي دارت في سان فرانسيسكو إلى نية صائغي 
اليثاق في عدم إعطاء المحكمة سلطة المراحعة القضائية. 


ويمكن أن تثير سؤالاً هو: هل تقرير المحكمة أن المجلسن جاوز سلطته 
عو ايض وا فی ا ا 
۱ 


الرأي العارض للقأضي ودا 1 

بدأ القاشي أودا رأيه اللعارض بالقول إن فحوى القضية الغروضة 
على محكمة العدل الدولية هي ببساطة اعتلاف موقفي الطرفين فيما 
يتعلق بتسليم الشخصين الليبيين» الموجودين الآن في ليبياء ولإنهمين 
بتدمير طائرة بان أميريكان في رحلتها رقم ٠۳‏ اي ل 
المملكة المتحدة. 

وال دون د 
المملكة المتحدة من ليبيا تسليم المتهمين الموجوديين في إقليمها إليها 
ورفض ليبيا تلبية هذا الطلب. ول يقم أيّ خلاف بين ليميا والملكة 
المتحدة ”حول تفسبر أو تطبيق اتفاقية مؤنتريال* ' بقدر ما يتعلق الأمر 


بطلب تسليم المتهمين ورفض تسليمهما - وهو الممسألة الرئياسية في 


وإن تلبيس نظام الميثاق سلطة مراجعة قضائية لن يكون تطويراً . 


وإنها خروجا ألا تبرره أحكام الميناق ولا القانوت الدولي العري 
ولا المبادئ العامة للقانون. ويستتبع ذلك إصدار المحكمة حكماً 


على طرف غائب» وهو حلش الأمن» حلافاً لمبادئ القانون الأساسية. , 


۲۹ 


هذه القضية. والطلب الذي بدأت به ليبيا القضية ضد المملكة المتحدة 
عملا بالفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية ية مونتريال ينبغي» في رأي 
القاضي أوداء أن يُرفض بناءٌ على هذه الحخة وحدها. 

فإذا مُنعت الولاية عن المحكمة» كما يعتقد القاضي أودا أنها يجب 
أن تمنع؛ لن تنشأً مسألة ما إذا كان الطلب مقبولاً أو غير مقبول. 
وهو يرى أن مناقشة مسألة المقبولية لا معن ها. غير أن المحكمةء 
بعد أن قررت أن ها ولاية على المسألة» مضت إلى معالحة مسألة 
المقبولية يرقضها دفع المقبولية الذي استتبطته المملكة المتحدة من قراري 
بحلس الأمن ۷١۸‏ و887. ثم علق القاضي أودا على أثر قراري مجلس 
الأمن هذين في القضية الراهنة. وف رأيه أنه إذا ما أريد معاة اعتماد 
قراري جلس الأمن ۷٤۸‏ و١۸۸۳‏ فيما يتصل مقبولية الطلب فيحب 
أن يعالج ذلك في المرحلة الراهنة (الابتدائية) سواءٌ أكان هذا الأمر أم 
لم يكن ذا طابع ابتدائي عض. ومسألة ما إذا كان طلب ليبيا المورخ 
٣‏ آذار/مارس ۱۹۹۲ قد أصبح بدون موضوع بعد اعتماد قراري 
مجلس الأمن مسسألة لا صلة ها أبداً بالقضية الراهنة. فمن الواضح أن 
مجلس الأمن اعتمد هذين القرارين لأنه يعتقد بأن رفض ليبيا تسليم 
المنهمين يشكل “قديدات للسلم“ وأأخروقات للسلم“. وأعرب 


القاضي أودا عن رأيه القائل إن قراري مجلس الأمن هذينء اللذين هما 


معن سياسيء لا صلة مما أبدا بالقضية الراهنةء لأا يجب أن تغطي : ش 


فقط المسائل القانونية القائمة بين المملكة المتحدة وليبيا قبل اعتماذ ٠‏ 
القرارين المذكورين. 

وإذا كان ثمة نزاع في هذا الأمر فقد يكون نزاعاً بين ليبيا ومجلس 
الأمن أو بين ليبيا والأمم المتحدة أو كليهماء لكن ليس بين ليبيا 
والمملكة المتحدة. وأثر قرارات يلس الأمن على الدول الأعضاء مسألة 
لا صلة هما البتة بمذه القضية. ولا حال لإثارة مسألة ما إذا كان.الطلب 
قد أصبح بدون موضوع بعد اعتماد ذينك القرارين. 


الرأي الخالف للقاضي السير ارو برات ججيننغز 

يعتقد القاضي السير'رويرت جيننغز إنه كان ينبغي للمحكمة أن 
تحكم بأ ليست ها ولاية على هذه القضية؛ وعى او و 
كان ينبغي رقض قضية ليبيا باعتبارها غير مقبولة. 

فالولاية تعتمد على مسألة ما إذا كان يمكن إدراج قضية ليبيا تحت 
الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال. وتبيّن من تفخص طلبات 
ليبيا أنه لا يوحد نراع'حقَيْقل بشأن الاتفاقية. وإنها النزاع الحقيقي هو 
بين ليبيا ومجلس الأمن. 

٠‏ وحيث إن المشكمة حكنت بأن نا ولاية على القضية 
كان يجنب أن تحكم بآن ادعاء ليبيا غير مقبول لأن النزاع 


A 


بيسن ليبيا والمملكة المتحدة أصبح الآن ينظم موحب قرارات بجلس 
٠‏ الأمن المتخذة بموجب الفصل السايع من الميثاق وهي بذلك . 
قرارات ملزمة للطرفين. غير أن المحكمة رفضت دقع المملكة.المتحدة 
. للمقبولية“ لأن قراري مجلس الأمن الملزمين اعتّمدا بعد تاريخ نقدم 
ليبيا طلبها إلى المحكمة؛ ورفضت دفع المملكة المتحدة البديل القائل 
إن قراري بحلس الأمن حعلا قضية ليبيا ””بدون موضوع“ بحجة أن 
هذا الاعتراض ليس دفعاً ”ذا طابع ابتدائي مخض" بالمعين لقصو في 
الفقرة ۷ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة. ويتساءل القاضي جيننغز 
إن كانت الحكمة قد وزنت بم في لكفاية حطورة اتعامل مع مسال 
تنطوي على قرارات جلس الأمن الملزمة MEG i‏ 
فنية ناهيك عن القول ناحية قانونية بحتة. | 


۲ 


8- مسائل تفسسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۷١‏ الناشئة عن الحادث E‏ 
الذي كا (الجماهيرية العربية تاي يس المتحدة الأمريكية 


(دفوع ابتدائية 


القرار الصادر في ۲۷ شباط/فبراير ١۹۹۸‏ يا E‏ 


قرزت المحكية: ف القرا ار الذي اتخذته بشأن الدفوع الابتدائية 
الى قدمتها الولايات المتحدة في القضية المتعلقةمسائل تفسير وتطبيق 


اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۷١‏ الناشئة عن الحادث الجوي الذي وقع ق 


لو كربي (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)» 
أن لديها ولاية للبت في موضوع القضية الي أقامتها ليبيا ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية بشأن الحادث اموي الذي وقع في لوكربي. وقررت 
أيضاً أن الادعاءات الليبية مقبولة. 

كاتك لكين هذه القضية مشسكلة على النحو التالي: ائب 
الرئيس ويرامانتري» رئيساً بالوكالة؛ الرئيس شوييل؛ القضاة أوداء 
وبجاوي» وغټوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وشي» وفلایشهاور» وكوروماء 
وفیریشتشتون» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص الكشيري؛ ومسحل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 

2 
* # 

فيما يلي: النص.الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

”۳ه - المذه الأسباب: 

”فإن المحكمة, 

”(1) (أ) بأغليية ثلائة عشر صوتاً مقابل صوتين ائنين» 
ترفض الدفع بالاعتراض على الولاية الذي قدمته الولايات المتحدة 
على أساس الادّعاء بعدم وجود نزاع بين الطرفين حول تفسير أو 
تطبيق اتفاقية مونتريال المؤرحة ۲۳ أيلول/سبتمبر 41811١‏ 

”المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 


والقضاة بحاوؤي؛ وغَيومْ؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاور» . 


و كوروماء و وفبريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؛ 
”المعارضؤن: الرئيس شوييل؛ والقاضي أوداء 
“(ب) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» خد 
أن ها ولاية بناءٌ على ساس الفقرة ١‏ من المادة الرايعة عشسرة 
هن اتفاقية مونتريال المورحة ۲۳ أيلول/سبتمير 1519/١‏ لسماع 
المنازعات الي بين ليبيا والولايات المتحدة حول تفسير أو تطبيق 
أحكام تلك الاتفاقية؛ 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
. والقضاة يحاوي» وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وشي» وفلايشهاور» 


و كوروماء و وفيريشتشتين» وهار 2 اا و ا ورزق؛ 
”المعارضون: الرئيس شوببل؛ والقاضي أودا؛ 
(Cy‏ (1) بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل ثلائة 
أصور ات ترفض الدفع بالاعتراض على المقبولية الذي اس تنبطته 
الولايات المتحدة من قراري مجلس الأمن YEA‏ )4۲ )وهم 
555 0)؛ | 
"المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة يحخاوي وغيّوم» ورانحيفاء وشي» وفلایشهاور» و كروما 


وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكومائس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص الكشيري؛ 
”المعارضون: الرئيس شويبل؛ والقاضيان أودا وهيرتريغ؛ 
”(ب) بأغلبية اثى عشر صوتاً مقابل. ثلاثة أصوات د أن 
الطلب» الذي قدمته ليبيا في ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ء مقبوك؛ 
”المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والقضاة بخاويء وغيّوم» ورانجيفاء وشي» وفلايشهاورء وكوروماء 


اط م شالس 


وفوريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 
الخخاص الكشيري؛ 
”المعارضون: الرئيس شوييل؛ والقاضيان أوداء وهيرتزيغ؛ 
”(۳) بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة أصوات» تعلن 
أن الدفع الذي قدمته الولايات المنحدة بأن قراري مجلس الأمن 
۸ 19917 و۸۳ (1531) جعلا ادعاءات ليبيا غير ذات ` 
شد ليس ك ظروف هذه القضية ذا طابع انتدائي مض . 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة؛ 
والقضاة يخاوي» ورانجيقاء وشسي» وكوروماء وفيريشتشيين» 
وبارا - أرانغورين» وكويهانس» ورزق؛ والقاضي الخاص الكشيري؛ 
"المعارضون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وغو 
وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور. “ 


#* ¥ 


کا بحكم 


المحكمة؛ وألحق القاضيان غيّوم وفلايشهاور تصريحاً مشتر 


ألحق القضاة اوي ورانجيفا وكوروما تصريحاً مشتر 
كأ بحكم 
المحكسة؛ وألحق القاضي هيرتزيغ تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحق 


القاضيان كوعانس» ورزق رأيين مستقلين بحكم المحكمة؛. وألحق 
الرئيس شويبل» والقاضي أودا رأبين مخالفين يحكم المحكمة. 
: 8 
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استعراض الاجحراءات والطلبات 
والفقرات )١5 - ١‏ 

قدمت ليبيافي ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ إلى قلم المحكمة طلباً 
أقامت به دعوى على الولايات المتحدة فيما يتعلق ب ”نزاع بين ليبيا 
والولايات المتحدة حول تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال“ المؤرحة 
۳ أيلول/سبتمير ۱۹۷١‏ لقمع الأعمال غير القانونية.المحلة بأمن 
الطيران المدنٍ (المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”اتفاقية مونثريال). 
وأشار الطلب إلى تدمير طائرة بان أميريكان في الرحلة رقم ٠١‏ 
بتاريخ 7١‏ كانون الأؤل/ديسبمير 2١154‏ فوق لو کربي (اسكتلندا)» 
وإلى النّهم الموحهة من هيثبة.محلفين كبرى في الولايات المتحدة في 
تشرين الثان /نوفمير 21991 ضد مواطنين ليبيّين اثنين يشنتبه بأقما 
تسبّيا في وضع قنبلة على متن الطائرة؛ فاتفجرت هذه القئبلة مسيبة 
سقو ط الطائرة. واستند الطلب إلى الفقرة ١‏ من المادة الرابعة عشرة من 
اتفاقية موتتريال كأساس لولاية المحكمة. ش 

في ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ قدمست ليبياء بعد تقدعها الطلب 
مياشرة» طلياً لتقرير تدابير مؤقتة تموجب المادة ٤١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. ويأمر صادر في ٤‏ ١“نيسان/أبريل‏ ؟995١)‏ وجدت المحكمة 
بعد ضاع الطررر ان علاسيات e E a‏ لحك 
لصلاحيتها في تقرير تدابير مؤقتة. 

ْ قدمت ليا مذكرة بش أن موضوع القضية في أثناء الهلة المقررة. 
وطلبت ليبيا في المذكرة من المحكمة أن تحكم وتعلن: 

”رأ أن اتفاقية مونتريال تسري على هذا النزاع؛ 

”(ب) أن ليبيا.وفت وفاءٌ تاماً بجميع التزاماتًا وجب 
اتفاقية. مونتريال وأن لديها المبرر لممارسة الولاية الجنائية اليّ تنص 
عليها تلك الاتفاقية؛ 2٠‏ 

”(ج) أن الولايات المتحدة خحرقت؛ وما زالت تخرق 
التزاماتا تجاه ليبيا موجب الفقرتين ؟ و٣‏ من المادة >٠‏ والمادة ۷ء 
والفقرة ۳ من المادة ۸» والمادة ١١‏ من اتفاقية مونتريال؛ 

”(د) أن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً باحترام حق ليبيا 
في عدم تنحية الاتفاقية حانباً بوسائل تشكل في أي حال مخالفة 
لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الملزمة من القانون الدولي 
العام الى تحظر استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول» وسلامتها 
الإقليمية» وتساويها في السيادة» واستقلالها السياسي. “ 
وقدمت الولايات المدحدة» في غضون الهلة المحددة لتقدم مذ كرتا 

المقابلة» دفوعاً ابتدائية معترضة على ولاية المحكمة ومقيولية الطلب. 


وقدمت ليبيا من جانبها بياناً طياً بملاحظاتما وطلباتها بشأن الدفوع 
الابتدائية قي غضون المهلة الى حددتها المحكمة. وعُقدت جلساتٌ ' 
استماع في الفترة الواقعة بين ۱۳ و۲۲ تشرين الأول /أكتوبر 1۹۹۷. 
وقي حلسة الاستماع قدمت الولايات المتحدة الطلبات النهائية 
التالية: 1 
”تطلب الولايات المتحدة من المحكمة أن تقبل دفوع 
الولايات المتحدة بالاعتراض على ولاية المحكمة, الامتناع عن 
قبول القضية المتعلقة ب””مسائل تفسير و تطبيق اتفاقية موتتريال 
لعام ۹۷١‏ الناشعة عن اللادث اللوي الذي وفع ف لو كربي 
(الجماهيرية العربية الليية ضد الو لابات اللتحدة الأمريكيم“ 
وكانت الطلبات النهائية التي قدمتها ليبيا ما يلي: 
”تطلب الجماهيرية الليبية من المحكمة أن تحكم وتعلن: 
”ب أنه ا فض الدفوع الابتدائية الي قدمتها الولايات 
المتحدة. .. ونتيجة لذلك: 
(1أ) إن للمحكمة ولاية لقبول طلب ليبياء. 
(ب) إن الطلب مقبول؛ 
ڪڪ أن المحكمة يحب أن تمضي إلى النظر في موضوع 
| القضية.“ 
ولاية الحكمة 
(الفقرات ۱۹ - ۳۸) | 
تنظر المحكمة أولاً في الدفع الذي قدمته الولايات المتحدة معترضة 
على ولايتها. تقول ليبيا إن للمحكمة ولايةء بناءً على أساس الفقرة ١‏ 
من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» الي تنص على أن: 
"أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير 
أو تطبيق هذه الاثفاقية» لا عكن تسويته عن طريق التفاوض» 
يُحال إلى التحكيم بناءٌ على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم 
يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من 
تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم فإنه يجوز لأي طرف أن يحيل 
النزاع a e‏ 
ااا ل 
الطرفان متفقان على أن اتفاقية مونتريال سارية المفعول بينهما 
وأا كانت سارية المفعول في وقت تحطم طائرة بان أميريكان فوق 
لوكربيء في ۲۱ کانون الأول/ديسمير 219484 وقي وقت تقديم هذا 
الطلب» في ۳ آذار/مارس ١۹۹۲‏ . غير أن المدّعى عليه يطعن في ولاية 
المحكمة لأنه» كما يقول في طلباته لم يتم الالتزام بكل المتطلبات 
المبيّنة في الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال في هذه القضية. 
تطعن الولايات المتحدة في ولاية المحكمة» بصورة رئيسية» على 
أساس أن ليبياء أولاً لم تُظهر أنه يوجد نزاع قانوي بين الطرفين» 
وثانياء أن هذا النزاع - إن وحد - يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية 
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مونتريال ويقع» نتيجة لذلك» في إطار أحكام الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ 
من تلك الاتفاقية. غير أن الولايات المتحدة أشارت أيضاً بصورة 
عابرة» في حلسات الاستماع» إلى الححج الي قدمتها في مرحلة التدابير 
المؤقتة من الإحراءات؛ في مسألة ما إذا كان في الإمكان تسوية النزاع 
القائم - في رأي ليييا - بين الطرفين بالتفاوض؛ وما إذا كانت ليبيا قد 
قدمت طلباً صحيحاً لإجراء التحكيم؛ وما إذا كانت قد التزمت بفترة 
الستة أشهر المطلوبة في الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من الاتفاقية. 

وقد حلصت المحكمة؛ بعد فحصها لتاريخ النزاع المدّعى بوحوده 
بين الطرفين» إلى نتيجة مؤداها أن هذا النزاع لم تمكن تسويته بالتفاوض 
أو إحالته للتحكيم وجب اتفاقية مونتريال» وأن رفضالمدّعى عليه 
الشروع في التحكيم لتسسوية هذا النسزاع أعفى ليبيا من أي التزام 
موحب الفقرة ١‏ من المادة ١ ٤‏ من الاتفاقية بالتقمّد بفترة الستة أشهر 
ابتداءٌ من طلب التحكيم قبل أن ترفع القضية إلى المحكمة. 
وحود تزاح قانوي ذي طيعة عامة بشأن الاتفاقية 
(الفقرات ۲۲ - )۲١‏ 

أصرّت ليبيا في طلبها ويي مذكرقا على أن اتفاقية مونتريال هي 
الفحتك الوخد الذي محري على طح اة بان ركان ترق 
لوكري. | : 
ولا تنكر الولايات المتحدة أن وقائع القضية؛ في حد ذاتماء يمكن أن 
تقع في إطار أحكام اتفاقية مونتريال. ولكنها تو كد - في هذه القضية 
- أن الولايات المتحدة ادّعت» منذ احتجاج ليبيا باتفاقية مونتريال: أن 
الاتفاقية غير ذات صلة لأنها ليست مسالة ””حلافات ثنائية“» ولكتها 
مسألة ”ديد للسلم والأمن الدوليين من دولة تدعم الإرهاب"". 

نتيجة لذلك» خلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أن الطرفين 
مختلفان في مسألة ما إذا كانست اتفاقية مونتريال تحكم تحطم طائرة 
بان أميريكان فوق لوكري.' ولذلك يوجد نزاع بين الطرفين بشأن 
النظام القانوي الذي يسري على هذا الحادث. وهذا النراع - قي نظر 
المحكمة - يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال وإنه» وفقاً للفقرة ١‏ 
من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية» يجب أن تبت فيه المحكمة. 
وحود نزاع محدد بشأن الادة ۷ من الاتفاقة 
(الفقرات ۲۰ - ۲۸) 

تقرر المحكمة آنهء بالنظر إلى الموقفين اللذين قدمهما الطرفان 
فيما يتعلق بالحقوق والواجيات الي ترتبها المواد ١‏ وه و5 و۷ و۸ 
من الاتفاقية عليهماء يوحد بينهما نراع ليس ذا طبيعة عامة كما هو 
معرّف أعلاه» وإنما هو تراع محدد يتعلق بتفسير وتطبيق المادة ۷ - 
عند قراءتّا بالاقتران مع المادة ١‏ والمادة © والمادة " والمادة ۸ - من 
الاتفاقية» وهذا يحب أن تبت فيه المحكمة؛ ممقتضى الفقرة ١‏ من المادة 
١ 5‏ من الاتفاقية. 


وي 

“المادة ۷ 1 

ذا | تشم الدولة التعاقدة الي بود ألتهم ف إقيمها 
بتسليمة تكون ملزمة, ابدون استشاء ایا كان». ؤسواءٍ ارٹکبت 
الجريمة في إقليمها أم لاء يإحالة القضية إلى سلطأتنا المختصة بغرض 
المحاكمة . وعلى تلك السلطات أن تتخذ قرارغا بنفس الطريقة 

الب تتبعها في جريمة عادية ذات طابع حسيم بعؤحب قانون تلك ' 

الدولة“. | 
وجحود نزاع محدد بشأن للادة ١‏ من الاتفاقية 
(الفقرات ۲۹ - ۳۲) 

و على ولك لفت ل دا اعت ن ااا 
موقفي الطرفين في مسألة الواحبات الي ترتّبها المادة a‏ 
مونتريال» إلى نتيحة موداها أنه يؤحد بين الطرفين كذلك نرام بشأن 
ل 
الاتفاقية - يجب أن تبت فيه المحكمة. 

فيما يلي نص الماذة a‏ 

"للادة ٠ ١١‏ 
١‏ - .علبى الدول المتعاقدة أن تقدم كل متها للأحرى 
أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الحنائية الي تتخذ 
بشسأن الجرائسم موضوع هذه الاتفاقيبة. وني جميع الحالات يُطبق 
قانون الدولة الي تطلب منها المساعدة. ی رد 

و - دو اک تاوف 
الالتزامات الي تفرضها أيه معاهدة أخرى» كنائية كانت أو متعددة 


الأطراف» تنظم أو سوف تنظم E‏ كو رمي اعد 


المتبادلة في المسائل التائية. 3 
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شرعية الأفعال الي قام ها اللذعى عله 
(الفقرات ۳۳ - )٣١‏ 
فيما يتعلق بالطلب الأخير الذي قدمته ليبيا (انظر ا الطلب 


ش (د) من المذكرة) تصر الولايات المتحدة على أنه ليس من شأن 


المحكمة: استناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ من اتفاقية مونتريال» أن 
تبث في مشروعية أفعال متمشية؛ في أي حال» مع القانون الدوليء قام 
ما المذعى عليه لضمان تسليم الشخصين المذعى بأنهما ارتكبا جرماً. 
وتستتح اللحكمة من ذلك أن ليست لما ولاية على بقلبات أا شان 
هذه النقطة. 

زأضارت الك إل الها لا تمطح قزل هته الح على الجر 
الذي صيغت به بل إن من شأن المحكمة أن تبت» على أساس الفقرة 
١‏ من المادة ١١‏ من انفاقية مونتريال» في مشروعية الأفعال الي انتقدقا 
ليبيا بقدر ما تخالف هذه الإحراءات أحكام اتفاقية مونتريال. 
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ري لي لا جو جر 
إطار هذا الفقه. 

ا مض سكس ةو ةن كنا من عله هل 2 
قي إطار أحكام المادة ۷۹ من لائحجها الي اعتمد عليها المّعى عليه. 
تشير هذه المادةء في الفقرة ١ء‏ إلى ”أي دفع... لاختصاص المحكمة 
أو لخوار قبول الطلب» اي دقع آل“ التو کید مضاف)؛؟ ولذلك» 
فإن يمال تطبيقهاء على الاختصاص الموضوعيء ليس محصوراً بالدفوع 
المتعلقة بالولاية والمقبولية فقط..غير أنه إذا أريد شمول الدفع بأحكام 
المادة ۷۹ فيجب أن يكون هذا الدقع أيضاً ذا طابع ”ابقدائي“ 
وتصف الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة الدقع ”الابتدائي“ 
بأنه دفع ”يطلب البثٌ فيه قبسل أي إحراء آحر“. وترى المحكمة 
في هذا الصده أنه» نظراً إلى كون الغرض من الدفع الذي قدمته 
الولايات المتحدة هو القول *"إنه لا أساس للمضي قدمأ والحكم في 
الموضصوع؛ يعي فعلياً أن تمع من البداية أي نظر في موضوع القضية 
فإ مفعوله سيكونء إذا قبل الدفع» وقف أي إحراءات في القضية“» 
ولذلك ”مسيكون من المناسب للمحكمة أن تعاطه قبل أن تستقصي 
الموضوع““؛ فإن هذا الدفع ذو طابع ابتدائي يقع فعلاً في إطار المادة 
9 من لائحة المحكمة. 

ليبيا لا تنازع في أي من هذه النقاط. وإن ما تدّعيه ليبيا هو أن 
هذا الدفع - شأنه شأن الدفع بالاعتراض على المقبولية» الذي أبدته 
الولايات المتحدة - يقع في فئة الدفوع الي تصنفها الفقرة ۷ من المادة 
الال المحكمة بأها دفوع ”لا تتسم بطابع ابتدائيٌ محض في 
هذه الظروف . 

وعلى النقيض و ذلك» ترى الولايات المحدة أن الدع ليذم ذو 
”طابع ابتدائي محض“ بالمعيى المقصود في ذلك الحكم؛ وتدّعي على 
وجه الخصوص»› aT‏ أن هذا الدفع لا يقتضي تسوية 
أي حقائق متنازع فيهاء أو النظر في الأدلة.“ 

وهكذا وجدت المحكمة أن المسألة الى ينقسم بشأها الطرفان هي 
ما إذا كان طابع الدفع ابتذائياً " محضاً" أو ”ليس ابتدائياً حضاً“؛ 
وخلصت إلى نتيحة مؤداها أنه يجب عليها أن تتحقق إن كان دفع 
الولايات المنحدة في هذه القضية القائم على قرارات مجلس الأمن يحتري 
على *”جوانب ابتدائية وجوانب أخرى تتصل بالموضوع“ أم لا. 

ولاحظت المحكمة أن الدفع يتصل بحوانب كثيرة من حوانب 
النزاع. فالولايات المتحدة, بإصرارها على أن قسراري يلس الأمن 
۸ (۱۹۹۲) و۸۸۳ (۱۹۹۳) جعلا ادعاءات ليبيا بدون موضوع» 
تسعى إلى استصدار قرار من المحكمة بعدم المضي قدماً لإصدار حكم 
في الموضوعء وهذا ينهي القضية قوراً. غير أن الولايات المتحدة 
بطلبها هذا القرار» إنما تطلب في الحقيقة قرارين آخرين على الأقل 
يفرضهما بالضرورة قرار عدم المضي قدماً في القضية إلى الحكم في 
الموضوع» وهما: قرار يثبت أن الحقوق الي تذّعيها ليبيا مو حب اتفاقية 


' 
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أموضوع القضية لن تتضرر فقط باتخاذ قرار في هذه المرحلة من 


مونتريسال لا تتفق مع التزامائهاموجب قراري جلس الأمن» من جحهة» 
وقرارء من حهة أخرى» بأن هذه الالتزامات لما أسيقية على تلك 
الحقوق مموجب المادتين 78 ولا ٠‏ من الميثاقه.. / 

لذلسك ترى المحكمة بدون أدن شك أن جقيوق ليا بناءٌ على 
القضية 
بعدم المضي قذماً لإصدار حكم في موضوع القضيةء وإغا ستشكل من 
و موضوع هذا القرار ذاته. اه المتحدة عند هذه 

50 المحكمة كذلك أن الولايات النحية ت نها أت على 
مشاكل موضوعية كثيرة في مرافعاتها الخطية والشفوية في هذه المرحلة» 


وأشارت إلى أن هذه المشساكل كانت موضع تبادلات مستفيضة أمام 


المحكمة؛ وبذلك اعترفت الولايات المتحدة پان الدفع الذي 
أثارته ونوضوج القضية "'مترابطان ترابطاً وثيقا“. 

وخلصت المحكمة إلى نتيجحة مؤدّاها أها ّ ا أن تصدر 
حكماً في ذلك الدفع فإففا بذلك تصدر حكما في الموضوع؛ وأن 
المذعى علية» باعتماده على أحكام المادة ۷۹ من لائحة المحكمة» 
GES‏ يرت السك ليام 

# 

استنتجثت المحكمة ما تقدم ان دفع الو لايات المتحدة الذي تقول 
فيه إن ادعاءات ليبا قد أصبحت حدلية» لأا جعلت بدون موضوع» 
ليس ”ذا طابع ابتدائي محض“ بالمعئ المقصود في تلك المادة! . 

وحيث إن المحكمة قد أبعت ولايتها ؤاستتشحت أن الطلب 
مقبول» سوف تستطيع أن تنظر في هذا سمه موضوع 
القضية. 


* * 


أعيرًء طلبت الولايات المتحدة من المحكمة: كبديل» في حالة 
إعلانها - رغم دفوع الولايات المتحدة - بأن .لا ولايةء ؤأن الطلب 
مقبول» أن ”تبت في موضوع القضية الآن'' بأن تقرر كمسألة ابتدائية» 
بأن الانتصاف الذي تنشده ليبيا محظور. 

إن المدعى عليه هو الذي سعى» كما أشارت المحكمة من قبل» 
إلى الاعتماد في هذه القضية على أحكام المادة ۷۹ من لائحة المحكمة. 
وبتقبعه دفوعاً ابتدائية اختار خياراً إحرائياً يكون مفغوله» وفقاً 
للأحكام الصريحة للفقرة ٣‏ من المادة ۷۹ء أن يعطل النظر في موضوع 
القضية. ولذلك لا تستطيع المحكمة أن تقبل ادّعاء الولايات المتحدة.. 


* # 


أخيراً قالت المحكمة على وجه التحديد إقاء وفقاً للفقرة لا 
من المادة من لائحة المحكمةق ستتحدد مُه للإحراءات القادمة 
مواصلة للدعوى في وقت لاحق. 


التصريح اللشترك للقضاة بجاوي وراغيفا و كوروما 
٠‏ يرى القضاة بجاوي ورانحيقا وكوروما أن وصف دفع الولايات 
المتحدة بدعوى الحدلية بأنه ليس اداي مضأ وإحالته للنظر فيه في 
مرحلة النظر في موضوع القضية يعن أن اللجوء إلى أحكام الفصل 
السابع من الميناق لا يكفي لوضع حد - بحكم الفعل - على القور 
لكل ححة بشأن قرارات مجلس الأمن. 
التتصريح للشترك للقاضين يوم و فلابشهاور 
أبدى القاضيان غيّوم وفلايشهاورء في تصريح مشترك؛ رأيهما 
بشأن الطريقة الي كان ينبغي أن تتناول يما المحكمة دفع الولايات 
المتحدة الذي يقول إن ”قراري ملس الأمن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) و۸۸۳ 
(۱۹۹۳) قد جعلا ادعاءات ليبيا بدون موضوع'". 


يعتقد القاضيان غيّوم وفلايش هاور أنه كان في وسع المحكمة أن 


تبت في ذلك الدقع دون إصدار حكم بشأن موضوع حقوق الطرفين 
وواجباتهما وجب اتفاقية مونتريال. وقد توصلا إلى نتيجة مفادها أن 
الدفع ذو طابع ابتدائي محض وأنه كان في وسع المحكمة وينبغي ها أن 
تبت فيه الآن. وأغربا عن أسفهما لكون القرار في موضوع الدفغ قد 
رركا آن: دقل الذي توصلت ]ليه المحكمة يتعارض مع هد 
المراحعة الى أجريت في عام ١11/7‏ للمادة ۷۹ من لائحة المحكمة» 
أي تبسيط الإجراءات والإدارة السليمة للعدالة. 


اتصربح القاضي هيرتزيةغ | 
. يلحص القاضي همرتزيغ الأسباب الي جعلته يصرّت ضد الفقرة 
١‏ (أ) و(ب)؛ وضد الفقرة ‏ من منطوق الحكم. فهو يرى أن 
الادعاءات الليبية حكومة بقراري مجلس الأمن الملزمين اللذين حعلا 
الطلب الليبي بدون موضوع. وإن الدقع الذي أثاره المدّعى عليه في 
هذا الصدد ذو طابع ابتدائي محض. ولذلك كان ينبغي أن يُقبل الدفع 
ويُرفض ادّعاء ليبيا. 


الرأي الستقل للقاضي كوعانس 
يعرب القاضي كويعانس قي رأيه المستقل عن تأييده لاستنتاحات 
المحكمة. غير أنه يود أن يسجل آراءه فيما يتعلق بعدد من الحجج الى 
تقدم بها الطرفان. إنه يرى أن الدوافع الي كانت لدى المذعي حين 


قدم طلبه ليست مهمة للمحكمة الي تنحضر وظيفتها في تقرير ما إذا ' 


كان هناك نزاع قابل للحل قضائياً. وكونُ وضع ما قد عُرض على 
بحلس الأمن وأن المجلس اتخذ إجراءً بشأن ذلك الوضع لا ينتقص بأي 
حال من الأحوال من ولاية المحكمة ومسؤوليتها في أن تقرر .موضوعية 
وجود أو عدم وجحود نراع. 

وفيما يتعلق بالدفع القائل إن قراري بحلس الأمن )٠۹۹۲( ۷٤۸‏ 
و۸۸۳ (۱۹۹۳) حعلا أدعاءات ليبيا بدون موضوع أو مسألة جدلية» 
يشارك القاضي كويانس المحكمة رأيها القائل إن هذا الدقع ليس ذا 
طابع ابتذائي محض. غير أنه يرى أيضاً أن هذين القرارين» وإن كانا 


A 


ذوي سلطةء ليسا ذوي طابع فائي أو قطعي ولذلك لا يستطيعان أن 
يجعلا القضية حدلية في المرحلة الابتدائية. 
الرأي اللستقل للقاضي رزق 

يرى القاضي رزق أن الحكم كان سينقل الحجج الى تقدم جا 
الطرفان بصورة أوق لو أنه كرس بضعة سطور لولاية المحكمة في 
علاقتها بالأجهزة السياسية للمنظمة. 

وهو يرى أن للمحكمة ولاية تامة في تفسسير وتطبيق القانون في 
قضية مختلف فيهاء حي إن كانت ممارسة هذه الولاية تنطوي على 
تمحيص ناقد لقرار جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة. فهي لا تمثل 
الدول الأعضاء في المنظمة مثيلا مباشرأء ولكن كون المحكمة مصونة 
من الأوامر السياسية هو بالضبط السسبب الذي يجعلها المفشرة المتميّرة 
للقانون؛ والمكان الطبيعيٌ لمراجعة أعمال الأجهزة السياسية باسم 
القانون» كما هي القاعدة في الْتُظم الدرمقراطية. 

الرأي اللخالف للرئيس شوييل 

برى القاضي شويبل أن حكم المحكمة لا يظهر (حلافاً للاستنتاج) 
أن المأعى عليه يمكن أن يكون قد انتهك أحكام اتفاقية مونتريال؛ ريما 
باستشناء المادة ١١‏ من الاتفاقية» ل تبيّن المحكمة أن ثمة نراعاً بين ` 
الطرفين على هذه الانتهاكات المزعومة. هناك نزاع على معن قرارات 
بحلس الأمن ذات العلاقة وشرعيتها وفعاليتها. ولايمكن مساواة هذا 
النزاع بنزاع وجب الاتفاقية» الذي هو الأسساس الوحيد لولاية 
المحكمة في هذه القضية. 

وحقيقة كون قراري مجلس الأمن ۷٤۸‏ (۱۹۹۲) و۸۸۳ 
)١597(‏ قد اعتمدا بعد تقشم ليبيا طلبها ليست أمراً حاسماً. ومع أن 
الولاية تتتحدد غادة بتاريخ تقددم الطلب» يتبغي ألا يكون الأمر كذلك 
دون اسئناء. والقضايا ا ا ل ا و ا 
شأن هنا. 

U CS EES 
على حجة واحدة فقط» وهو أن التاريخ الحاسم لتقرير مقبولية الطلب‎ 
هو تاريخ تقديمه. ولكن القضية الوحيدة الي تستد إليها المحكمة في‎ 
هذا قضية مميزة. علاوة على ذلك» تلك القضية - شأفا شأن قضايا‎ 
أحری - تعترف بأن الأحداث اللاحقة لتقدم الطلب يمكن أن تجعل‎ 
الطلب يدون موضوع.‎ 

وف هذه الحالة» يطغى قرارا بحلس الأمن AAT (144) VEA‏ 
(۹۹۲۳) على أي حقوق لليبيا .عوجب اتفاقية مونثريال» وبذلك 
يجعلان الاستناد إليها بدون موضوع أو جدلياً. فيموحب المادة ٠١‏ 
من ميثاق الأمم التحدة تكون لقرارات مجلس الأمن الأسبقية على 
أن توف ليبا وللمدعى عليه أو ولات علا كرب افا 
مونتريال. 


تحد المحكمة أا لا تستطيع قبول الاذعاء بجدلية الادّعَاء لأنه ليس 
ذا طابع ابتدائي بحض .موحب لائحة المحكمة. ولكنء نظر؟ إلى أن 
الولاية تنبع قي هذه الحالة من اتفاقية مونتريال فقطء فإن الححة الي 
تستشهد بقرارات مجلس الأمن مقابل الاستناد إلى الاتفاقية حجةٌ ذات 
طابع ابتدائي محض. 

وقد يُنظر إلى حكم المحكمة على أنه يحبط جهود مجلس الأمن 
لمكافحة الإرهاب ويبدو أنه يوفر للدول المتمردة وسيلة لتفادي 
قراراته وإحباطها باللجوء إلى المحكمة. وهذا يثير مسألة ما إذا كانتت 
للمحكمة صلاحية إحراء مراجعة قضائية لقرارات ملس الأمن. 

ليست للمحكمة» في نظر القاضي شويبل؛ مثل هذه الصلاحية 
بوجه عام» وليست لا أية سلطة على وجه الختصوص لأن تنقض أو 
تقوّض قرارات مجلس الأمن» الذي يقرر إن كان ثمة مديد للسلم أم 
لاء وما هي التدابير الى يجب اتخاذها لمعالحة هذا التهديد. وقد تنصلت 
المحكمة أكثر من مرة من سلطة إحراء مراجعة قضائية. 

وليس في أحكام الميئاق أي تأييد كان لمثل هذه الصلاحية. بل هي 
تفيد بعكس ذلك لأنه إذا كان للمحكمة سلطة نقض قرارات المجلس 
فإفا ستكون هيء لا المجلسء الي تمارس السلطة المتصرفة» ومن ثم 
السلطة العليا في محال أعطى فيه اياف السلطة العليا للمجلس. 

تبسين أحكام الميثاق وتاريخ صياغته أن المجلسس خاضع لحكم 
القانون؛ وأنه في الوقت نفسه لديه صلاحية للانتقاص من القانون 
الدولي إذا استدعى ذلك صونُ السلم الدولي. ولا يستتبع كون المحلس 
حاضعاً للقانون الدولي» وكون المحكمة الجهاز القضائيٌ الرئيسيٌ للأمم 
المتحدة تفويض المحكمة بأن تضمن كون قرارات المحلس متمشية مع 
القانون. ففي كثير من النظم القانونية لا يعن خضوع أعمال جهاز ما 
للقانون أبداً ضوع شرعية أعمال ذلك الحهاز للمراجعة القضائية. 
ويشير مغزى المناقشات الى دارت في سان فرانسيسكو إلى نية صائغي 
الميئاق في عدم إعطاء المحكمة سلطة المراجعة القضائية. 

وإن تلبيس نظام الميثاق سلطة مراجعة قضائية لن يكون 
تطويراً وإنما حروجاً لا تبرره أحكام الميثاق ولا القانون الدولي العرقي 
ولا المبادئ العامة للقانون. ويستتيع ذلك إصدار المحكمة حكماً على 
طرف غائبء وهو بلس الأمنء حلافاً لمبادئ القضاء الأساسية. 
ويمكن أن تثير سؤالاً هو: هل تقرير المحكمة أن المجلس تحاوز سلطته 
هو أيضاً جاوز لسلطتها هي نفسها؟ 

الرأي للخالف للقاضي أودا 

بدأ القاضي أودا رأيه المحالف بالقول إن فحوى القضية المعروضة 

على محكمة العدل الدولية هي ببساطة احتلاف موقفي الطرفين فيما 


۹ 


يتعلق يتسايم الشخصين الليبيّين» الو جودين الآن في ليبياء والمتهمين 
بتدمير طائرة بان أميريكان في رحلتها رقم ۳. ا ا 
المملكة المتحدة. 

وما حدث في الواقع , 
الولايات المتحدة من ليبيا تسليم المنهمين الموحودين في إقليمها إليها 
ورفض ليبيا تلبية هذا الطلب. ولم يقم أي حلاف بين ليبيا والولايات 
المتحدة ”حول تفسير أو تطبيق اتفاقية [مونتريال]'“ بقدر ما يتعلق 
الأمر بطلب تسليم المتهمين ورفض تسليمهما - وهو المسألة الرئيسية 
في هذه القضية. والطلب الذي بدأت به ليبيا القضية ضد الولايات 
المتحدة عملاً بالفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من اتفاقية مونتريال ينبغي» في 
رأي القاضي أوداء أن يُرفض بناءٌ على هذه الحجة وحدها. ' 


# 


فإذا مُنعت الولاية عن المحكمة» كما يعتقد القاضي أودا أنما يجب 
أن تمنع» لن تنشأ مسألة ما إذا كان الطلب مقبولاً أو غير مقبول. وهو 
يرى أن مناقشة مسألة المقبولية لا معن ها. غير أن المحكمةء بعد أن 
قررت أن لماولاية على المسألة» مضت إلى معالحة مسألة المقبولية 
برفضها الدفع بالاعتراض على المقبولية الذي استنيطته الولايات المتحدة 
من قراري بلس الأمن ۷٤4۸‏ و۸۸۳. ثم علق القاضي أودا على أثر 
قراري مجلس الأمن هذين في القضية الراهنة. وفي رأيه أنه إذا ما أريد 
معالمسة اعتماد قراري مجلس الأمسن ۷٤۸‏ و۸۸۳ فيما يتصل عقبولية 
الطلب فيجب أن يعالج ذلك في المرحلة الراهئة (الابتدائية) سواءٌ أكان 
هذا الأمر أم لم يكن ذا طابع ابتدائي محض. ومس ألة ما إذا كان طلب 
ليبيا المورخ ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ قد أصبح بدون موضوع بعد 
اعتماد قراري يحلس الأمن مسألة لا صلة ها أبداً بالقضية الراهنة. فمن 
الواضح أن مجلس الأمن اعتمد هذين القرارين لأنه يعتقد بأن رفض 
ليبيا تسليم المتهمين يشكل تمديدات للسلم“ أو ”حروقات للسلم“. 
وأعرب القاضي أودا عن رأيه القائل إن قراري بحلس الأمن هذين» 
اللذين هما معي سياسي» لا صلة هما أبداً بالقضية الراهنةء لأا يجب 
أن تغطي فقط المسائل القانونية القائمة بين الولايات المتحدة وليبيا قبل 
اعتماد القرارين المذكورين. : 

وإذا كان ثمة نزاع في هذا الأمر فقد يكون نراعاً بين ليبيا وبجلس 
الأمن أو بين ليبيا والأمم المتحدة أو كليهماء لكن ليس بين ليبيا 
والولايات المتحدة. وأثر قرارات مجلس الأمن على الدول .الأعضاء 
مسألة لا صلة لها البتة هذه القضية. ولا حال لإثارة مسألة ما إذا كان 
الطلب قد أصبح يدون موضوع بعد اعتماد ذينك القرارين. ‏ 


بين الولايات المتحدة ایا کر ا 


= ۰ 


القضية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


(تدابير مؤقتة) 
الأمر الصادر فی ٩‏ نيسان/أبريل ١۹۹۸‏ 


طلبست المحكمة مسن الولايات المتحدة؛ في أمر اعتمد بالإجماع 
ف القضنية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد 
الولايات المتحدة: أن ”تتخحذ جميع التدابير المتاحة ما“ للحيلولة دون 
إعدام السيد أنخيل فرانسيسكو بريرد» ريشما تقحل المحكمة قراراً فائياً 
في الدعوى الي أقامتها باراغواي. كان السيد بريرد مواطناً باراغوايياً 
أدين بمريمة قتل في ولايسة فرجينيا (الولايات المتحدة) وحدد يوم 
4 نيسان/أبريل ١5:44‏ موعداً لإعدامه. وطلبت المحكمة في أمرها 


من الولايات المتخذة أيضا أن تيلغها بكل التدابير الي د شحذ لتنفيذ 


هذا الأمر. 

ش كانت المبحكمة في هذه القضية مشكلة على النحو التالي: نائب 
الرئيسس ويرامانتري» رئيساً بالوكالة؛ الرئيس شويبل؛ القضاة أوداء 
ونجاوي» وغيوم» ورانحيفا. وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق؛ ومسجل 
المحكمة فاليتسيا - أوسبينا. 


# # 


قيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
“ع - هله الأسباب» 
”فإن المحكمة» 
ْ لمن 
تقرو التدابير الموقتة 
ولا ينبغسي أن تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير 
المتاخة ها لضمان عدم إعدام أنخيل فرانسيسكو بزیا ا را ی 
٠‏ القرار النهائي في هذه الدعوى» وينبغي أن تخر المحكمة بكل 
التدابير الي تتخحذها لتنفيذ هذا الأمر؛ 
”ثانياً- تقرر أقاء حن تصدر المحكمة قرارها النهاتي» 
RG‏ 


قتة التألية: 


# # 


ألحسق الرئيس شويبل والقاضيان أودا وكوروما تصريحات بأمر 
الحكمة, ` ش ش 


تاريخ القضية و الطلبات 
(الفقرات ١‏ - ؟١5)‏ ا 8 

تندا المحكمة بالإشارة إلى أن ا ا دعوى في ۳ 
نيسان/أبريل ١۹۹۸‏ ضد الولايات المتخذة الأمريكية بكنأن ”انتهاكات 
لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية [المؤرحة 4 ؟ نيسان/أبريل *"]١955‏ 
(المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”اتفاقية فيبنا“) تدّعي بأن الولايات 
المتحدة ارتكبتها. أقامت باراغواي ولاية المحكمة على الفقرة ١‏ من 
المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة الأولى من البروتوكول 
الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات المرافق لاتفاقية-فيينا 
للعلاقات القنصلية (*"اليروتوكول الاختياري” ). 

جاء فی طلب باراغواي أن سلطات فرجيتينا اعتقلت في عام 
07 مواطناً باراغوايياً امه أنفيل فرانسيس كو بريرد» ووّجْهِت إليه 
تممة وجوكم وأدين بالقعل العمدء وحكمت عليسه حكمة فرجينية 
بالإعدام في عام 2933517 دون إبلاغه بحقوقه عوجب الفقرة الفرعية ١‏ 
(ب) من المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا؛ وتنص المادة على أن هذه الحقوق 
تشمل» فيما تشمله الحق في طلب إبلاغ ال ركز القنصلي ذي العلاقة 
للدولة الى هو أحد مواطنيها باعتقاله واحتجازه؛ والح في الاتصال 
بذلك المركر؛ وادّعي كذلك أن سلطات كمنولث فرجينيا لم تبلغ 
المسؤولين في المركز القنصلي لباراغواي باحتجاز السيد بريرد» وأن 
أولئك المسؤولين لم يتمكنوا من تقد المساعدة إليه إلا ابتداءٌ من عام 


٩7‏ حين علمت حكومة باراغواي بونسائلها الخاصة أن السسيد 


بريرد سجن ي في الولايات المتحدة. 


تقول باراغواي إن المحاكم الفدرالية حرمت اإسيد بريرد من 
الحق ف الاحتخاج باتفاقية فيينا؛ وإن حكصة فرجينياء الى حكمت 
على السيد بريرد بالإعدام» حددت تاريخ ١5‏ نيسان/أبريل ١994‏ 
موعداً لإعدامه؛ إن السيد بريرد» .بعد أن استنفد كل وسائل الرحوع 
القانون المتاحة له كحقء قدم التماساً إلى المحكمة العليا للولايات 
المتحدة لاستصدار أمر بسلخ الدعوى» طالباً منها استخدام سلطتها 
التقديرية لمراحعة القرار الذي أصدرته المحاكم الفدرالية الدنيا والأمر 
بتأحيل إعدامه ريثما تحري هي تلك المراحعة؛ وإنه مع كون هذا الطلب 
ما زال مطروحاً أمام المحكمة العلياء يندر أن تستجيب تلك المحكمة 
لمذه الطلبات. وقالت باراغواي» علاوة على ذلكء إثبا بعد أن أقامت 
دعوی أمام المحاكم الفدرالية للولايات المتحدة دون طائل» قدمت هي 
نفسها التماساً كهذا إلى المحكمة العلياء وما زال طليها أيضاً معلا في 
المحكمة؛ وإن باراغواي بذلت أيضاً جهوداً دبلوماسية لدى حكومة 


الولايات المتحدة وطلبت من وزارة خارجية الولايات المتحدة استتخدام 
مساعيها الجحميدة. 

تصر باراغواي على أن الولايات المتحدة» بانتهاكها 5 ماقا 
حو جب الققرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية» منعت باراغواي من ممارسة وظائفها القنصلية المنصوص 
عليها في المادتين ه و١٣‏ من الاتفاقية» وعلى وجه التحديد - ضمان 
حماية مصالحها ومصالح مواطنيها في الولايات المتحدة؛ وأفا لم تتمكن 

من الاتصال بالسيد بريرد ولا تقلع المساعدة اللازمة إليهء وبناءٌ على 
ذلك اتخذ السيد بريرد عدداً أ من القرارات غير العقولة موضوعباً 
أثناء الدعوى انائية المقامة ضده الي أحريت بدون ترجمة' وأنه 
”لم يفهم الاحتلافات الأساسية بين نظامي القضاء الجنائي في الولايات 
المتحدة وف باراغواي“؛ تخلص باراغواي من هذا إلى القول إن ها 
الحق في إعادة الأمور إلى نصاهاء أي ”إعادة الوضع إلى ما كان عليه 


قبل أن تفصّر الولايات المتحدة عن القيام بعمليات الإبلاغ ... الي 
تقتضيها الانفاقية“؛ 
E‏ من المحكمة أن تحكم وتعلن ما يلي : 


”() أن الولايات المتحدة باعتقاها أنخيل فرانسيسكو 
بريرد واحتجازه ومحاكمته وإدانته والحكم عليه. كما ورد ق 
البيان الوقائعي الوارد أعلاه؛ انتهكت التزاماتها القاتونية الدولية 
قبل باراغوايء في حقها وفي ممارسة هذا الحق في توفير الحماية 
الدبلوماسية لمواطنهاء وفقاً لما تنص عليه المادتان ه و١٣‏ من 
اتفاقية فيينا؛ | 

”(۲) أن لياراغواي» تبعاً لذلك» الحق في إعادة الأمور إلى 
نصافا؛ 

”م أن على الولايات المتحدة التزاماً قانونياً دولياً بعدم 
تطبيق عبدأ “التقضير الإجرائي' أو أي مبدأ آخر من مبادئ قانوهًا 
الداحلي لتمنع ممارسة الحقوق الى تمنحها المادة ۳١‏ من اتفاقية 
فیینا؛ 

”ر أن على الولايات المتحدة التزاماً قانونياً دولياً بأن 
تقوم على نحو يتمشى يتمشى مع الالترامات القاتونية الدولية الاأنفة 
الذ كرء باي احتجاز لأنخيل فرانسيسكو بريرد أو إقامة دعوى 
جنائية ضده» في المستقبل» أو ضد أي مواطن آعر من باراغواي» 
في إقليمهاء سواء عو جب سلطة دستو ريةء أو تشريعية» أو تنفيذية, 
أو قضائية» أو غيرهاء وسواء أكان صاحب تلك السلطة في م ركز 
عال أم تابع في تنظيم الولايات المتحدة» وسسواء أكانت وظائف 
تلك السلطة ذات طابع دولي أم داحلي؛ 

”وأنه» عملا بالالترامات القانونية الدولية الآنفة الذكر: 

)١(”‏ تكون أي تبعة جنائية تفرض على أنخيل فرانسيسكو 
بریسرد» انتھا کا للالترامات القانونية الدولية» الاغية وينبغي أن 
تعترف السلطات القضائية للولايات المعحدة بأها لاغية؛ 


۳١ 


”(؟) يجب أن تعيد الولايات المعخدة الأمنر إلى نصابهء 
أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل احتجاز مواطن باراغواي» 
وإقامة الدعوى عليه. وإدانته والحكم عليه. انتهاكاً لالترامات 
الولايات المتحدة القانونية الدولية؛ 
“0 أن تقدم الولايات المتحدة لباراغواي ضماناً يعدم 
تكرار هذه الأفعال غير المشروعج ۴ ٠١ °١‏ 0ة ٠‏ 
في ۳ نیسنان/أبریل ۱۹۹۸ قدممت ارا ا طلا عاحلدٌ 
لتقرير تدابير مؤقنة بغية حاية حقوقها. وبينت أسباب طْلبْها والعواقب 
اي يمكن أن ترق على رقضه» على الحو الالي: ا 
”في الظروف الخطيرة والاستئنائية هذه القضيئة وبالنظر إلى 
المصلحة العليا لباراغواي في حياة مواطنيها وخريتهمء يلزم تقرير 
تدابير مؤفتة على وجه السرعة لحماية مواطين باراغواي وقدرة 
هذه المحكمة على الأمر يحبر هو من حق باراغواي: إعادة الأمور 
إلى نصاها. فبدون تقرير التدابير المؤقتة المطلوبة ستعدم الولايات 
المحدة السيد بريرد قبل أن تتمكن هذه المحكمة من النظر في 
موضوع ادعاءات باراغواي» وس حرم باراغواي إلى الأبذ من 
فرصة إعادة الأمور إلى تصابما في حالة الحكن لصالحها: “ 
تطلب باراغواي أن تأمر المحكمة؛ ريثما يصدر الحكم النهائي في 
هذه القضية: .عا يلي: 
”(أ) أن تتخذ الولايات المتحدة التدابير اللازمة لضمان 
ع السيد بريرد ريثما يُفصل في هذه القضية؛ 

“(ب) أن تبلغ حكومة الولايات المتحدة اللخكمة 
بالإحراءات الي تتخذها عملا بالفقرة الفرعية (أ) الواردة قبل 
هذه الفقرة الفرعية مباشرة وبنتائج تلك الإحراءات؛ | 

”(ج) أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي 
إجراء يمكن أن يجحف بحقوق جمهورية باراغواي فيما يتعلق بأي 
قرار تتخحذه المحكمة في هذه القضية.“ 
تطلب» علاوة على ذلك» من المحكمة أن تنظز في طلبها بأقصى 

سرعة ممكنة "بالنظر إلى الخنطورة البالغة وفورية الخطر من 
السلطات ... مواطناً من باراغواي“ . 
راتت جتن رن لكان بر 
نائب رئيس المحكمة إلى الطرفينء حاطبهما على النحو إلتالي: 
”إذ أمارس مهام الرئاسة مموجحب أحكام المادتين ۱۳ ز۲٠‏ من 
لائحة المحكمة: وإذ أتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة ۷٤‏ من 
اللائحة نفسهاء ألفت هذا انتباه الطرفين كليهما إلى ضرورة 
التصرف على نحو يمن أي أمر لحارلل 
تقرير تدابير مؤقتة من أن يكون له مفعوله المناسب.“ 
قدم الطرقان» في حلسة استماع علنية» عقدت في تيسان/أبريل 
4 : بيانات شفوية بشأن طلب تقرير تدابير مؤقتة. 


٠‏ أن عدم 


بيان الحكمة لأسباب اكم 
(الفقرات ۲۳ - )٤١‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أغاء فن مسألة طلب تقر ير تدايير 
مؤقتة» ليست في حاجحة إلى أن تقتنع فائيآء قبل أن تقرر إن كانت 
ستقرر هذه التدايير أم لاء بان ها ولاية على موضوع القضيةء ولكنها 
لن تقررها ما انار امارات كاوالي لجع يا لازي رار 
أساساً تقوم عليه ولاية المحكمة. 

تلاحظ المحكمة أت المادة الأولى من البروتوكول الاحتياري» الي 
احتجت با باراغواي كأساس لولاية المحكمة في هذه القضية؛ تنص 
على ما يلي: 

“تقع المنازعات الناشئة حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية تحت 

الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ويجوزء بناءٌ على ذلك» 

را إل اک من تل اي اجرف ف رزاع کرت فر ۾ 


e 


هذه الاتقاقية ؛ 
على أن ياراغواي والولايات المتحدة كلتاهما طرفان فى اتفاقية فيينا وفي 
البروتوكول الاختياريء دون تَحمُظ في الحالتين. 

تلاحظ المحكمة أن باراغواي قالت في طلبها وقي جلسة الاستماع 
إن المسائل المتنازع فيها بينها وبين الولايات المتحدة تتعلق بالمادتين ه 
و۳ من اتفاقية فيينا وتقع تحت الولاية الحبرية للمحكمة وجب المادة 
الأولى من البروتوكول الاختياري. 

قالت الولايات المتحدة في حلسة الاستماع إن باراغواي ل تثبت 
أن للمحكمة ولاية على هذه القضية؛ حي مبدئياً؛ وقالت إنه لا يوجد 
نزاع بين الطرفين بشأن تفسير الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 5 من 
اتفاقية فيينا ولا يوحد نراع بشأن تطبيقهاء لأن الولايات المتحدة تعترف 
بأن الإشعار المنصوص عليه لم يوجّه؛ وأصرت الولايات المتحدة على أن 
الدفوع الي قدمتها باراغواي بشأن القضية المقامة ضد مواطنها لا تشكل 
نزاعاً بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا؛ وأضافت أنه لا يوجحد حق في 
إعادة الأمور إلى نصاما مقتضى أحكام تلك الاتفاقية. 

تند المحكمة أنه يوجد تزاع حول ما إذا كان الحير الذي تطلبه 
باراغواي متاحاً عموجب اتفاقية فييتاء لا سيما فيما يتعلق بالمادتين 
ه و85 من الاتفاقية» وهو نزاع ناشئ من تطبيق الاتفاقية بالمعى 
المأقصود في المادة الأولى من البروتوكول الاختياري؛ وأن للمحكمة 
ولايسة مبدئية.كقتضى المادة الأولى من البروتوكول الاختياري الآنف 
الذكر للبت في النراع يرن باراغواي والولايات المتحدة. 

وفالت المحكمة عنذئذ إل الغرض من ساطة تقرير تدابير مؤقتة 
هو حفظ حقوق الطرفين ريثما تتخذ المحكمة قراراً ويُقترض مسبقاً 
أنه لن يقع إححاف لا يمكن جبره بالحقوق الي هي موضوع نزاع في 
إحراءات قانونية؛ وأنه يستتبع ذلك أن المحكمة يجب أن تحرص على 
المحافظة هذه التدابير على الحقوق الى يمكن أن تيت فيها المحكمة في 


۳۲ 


وقت لاحق؛ وتقرر إن كانت للمدعي أو للمدعى علية؟ وهذه التدابير 


لا يبررها إلا وجود حالة ملحة. 

نم أشارت المحكمة إلى 
في ١4‏ نيسان/أبريل 4١444‏ وقررت أن هذا الإعدام سيجعل من 
المستحيل على المحكمة أن تأمر بالحبر الذي تلتمسه باراغواي ويذلك 
يُلحق ضرراً لا يمكن جبره بالحقوق ال تدّعيها. ' 1 

تلاحظ المحكمة:؛ إذ تفعل ذلك أن القضايا المعروضة عليها 
لا تعلق بحق الولايات» الي تتألف منها الولايات المتجدة؛ في اللحوء 
إل عقوبة الإعدام لأبشع الحرائم» وأن وينه اكم ةة غلاوة على" 
ذلك» هي حل المنازعات القانونية الدولية بين الدول؛ في جملة أمورء 
عندما تنشأ عن تفسير أو تطييق الاتفاقيات الدوليبة لا أن تعمل 
كمحكمة استعناف دولية. | 

EES‏ حور EE‏ الظروف 
تستدعي منها بصورة ملحّة أن تقرر تداسير مؤفتة وفقاً لما تنص عليه 
المادة 4١‏ من نظامها الأساسي. 


حقيقة أن أمراً صدر بإعدام السيد بريرد 


تصريح الرئيس شوييل 7 

صوّتٌ لصا الأمرء لكن مع الشعور بالضيق. فالقضايا الحسّاسة. 
الي يطرحها نوقشست بسرعة وإن كان ذلك عقدرة. الأدلة المقدمة 
بمحردة. وكان نظر المحكمة بالقضايا المتعلقة بالقانون وبالوقائي في 
الفلروف ال فرضت عليهاء موجزاً ٠‏ ولابات للتحدة تصر على أن 
لىويحدث م قبل أن ادّعت أية دولة» كما تڏغي باراغواي الآن» أنه 
ينبغي» بسيب عدم الاتصال القنصلي .عوحب اتقاقية فييناء إلغاء نائج 
المحاكمة والإداتة والاسكناف. ول تكتف الولايات المنحدة بالاعتذار 
لباراغواي عن عدم إبلاغ قنصلها - عن غير قصد - باعتقال المتهم 
ومحاكمته ولكنها اتخذت حطوات كبيرة لتعزيز ما يبدو أنه ممارسة 
متبعة في الولايات المتحدة من الاختلاف في التقيّد بالالتزامات الي 
تفرضها اتفاقية فيينا. 

أما وقد قلت هذاء فقد صرّتٌ لصا تقرير التدابير المؤقتة المقترحة 
عملا بالمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمتحكمة. ويجب اتخاذ هذه 
التدابير الحفظ حقوق باراغواي في وضع لا مراء قي أنه مُلحٌ. 

لقد صرت كما صرّتٌ أساساً هذه الأسباب. فقد اعترفت 
كمنولث فرجينيًا بأنما قصّرت في إتاحة الفرصة لباراغواي لإجراء 
اتصال قنصلي في الوقت المناسبء أي أن هناك حرقاً معترفاً به 
لمعاهدة. وإن الاعتذار واتخاذ إجراءات فدرالية للحيلولة دون وقوع 
تقصير كهذا قي المستقبل لا تساعد المتهم: الذي تقول باراغواي إنه 
رعا يكون قد وقع عليه إححاف بسبب قلة الاتصال القنصلي» وهذه 
مسألة ينظر فيها لدى النظر في موضوع الفضية. فمن الأهمية يمكان؛ 
للحفاظ على حكم القانون بين الدول وتنميته؛ التقمِّدُ بالالتزامات 
الي تمليها المعاهدات؛ وفي حالة عدم التقيّد يما ينيغي دفع تعويضات. 
وإت المضالح المتبادلة للدول قي التقيّد الفعغال بالالتزانات الي تمليها 


اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تزداد أهمية في جتمع الاختلاط العالمي 
الذي نشهده اليوم وسنش هده غداً (وليست هناك مصلحة لمواطي 
دولة في التقيّد هذه الالتزامات أكبر من مصلحة مواطين الولايات 
المتحدة المكثرين للأسفار). وفي رأيي أن هذه الاعتبارات أكبر وزناً 
من الصعوبات النطيرة الي يفرضها هذا الأمر على سلطات الولايات 
المتحدة وسلطات فرجينيا. 


. تصريح القاضي أو دا 

١‏ - صرت لصاح أمر المحكمة بعد كثير من الترددء لأنئي 
كنت ومسا زلت أعتقد أنه كان ينبغي رفض الطلب الذي قدمته 
باراغواي إلى المحكمة لتقرير تدابير حماية مؤقتة. غير أنني» في المهلة 
المحدودة - يوم أو يومين - الي أعطيت للمحكمة» وحدت من 
المستحيل عليّ أن أصوغ النقاط الي أريد أن أطرحها بدرجة كافية 
لإقناع زملائي بتغيير مواقفهم. 
؟ - أريد أولاً أن أعرب عن بعض أفكاري فيما يتعلق بهذا 
الطلب. ا ١‏ 

يمكنين؛ لأسباب إنسانية» أن أفهم محنة السيد بريرد» وأعترف 
بأنه نظراً إلى تقدم باراغواي هذا الطلب في ۳ نيسان/أبريل ١۹۹۸‏ 
أصبح مصيره الآن - وإن كان ذلك بصورة غير معقولة - في يدي 
هذه المحكمة. ْ 0 

غير أنين أود أن أضيف أنه إذا أريد احترامٌ حقوق السيد بريرد 
بقدر ما تتصل بمسائل إنسانية» فينبغي أيضاً» بالتوازي مع ذلك أن 
توعصذ في الاعتبار حقوق ضحايا الجريمة المنفذة بالعنف (وهذه نقطة 
أغفلت في غالب الأحيان). وينبغي أيضاً ملاحظة أن السيد بريرد 
عومل منذ اعتقاله بإنصباف في جميع الإجراءات القانونية في النظام 
القضائي الأمريكي الذي يحكمه القانون. 

لا تستطيع المحكمة أن تعمل كمحكمة استعناف دولية ولا يمكن 
أن يطلب منها إصدار أوامر إفراج عن المعتقل أو حلبه إلى المحكمة. 
فليست للمحكمة ولاية البت في أمور تتعلق بعقوبة الإعدام وتنفيذها 
ولا ينبغي ها أن تتدحل في هذه الأمور. 


ىا أي 


* - كما ذٌكر من قبلء قُدّم طلب باراغواي إلى المحكمة في 
۳ نيسان/أبريل ١554‏ في أمر يتصل بطلبها إقامة دعوى على الولايات 
اللتحدة - وفي نفس الوقت الذي قدم فيه ذلك الطلب - لانتهاكاتها 
لاتفاقية فييئا للعلاقات القنصلية المعقودة في عام ٦۳‏ 1۹. قدم طلب 
باراغواي إلى المحكمة من حانب واحد استناداً إلى البروتوكول 
الاحتياري. وأشك كثيرأ في أنه كان هناك؛ في تاريخ تقلع ذلك 
الطلب وإقامة الدعوى» ”نزاع (أو نزاعات) ناشئ عن تفسير اتفاقية 
[فيبنا] أو تطبيقها” (البروتوكول الاختياري» المادة الأولى). 

وإذا كان ثمة نزاع بين باراغواي والولايات المتحدة بشأن تفسير 
اتفاقية [فيينا] أو تطبيقهاء فرمما يكون افتراض أن الولايات المتحدة 


قداتب>- الاتفاقية وقت اعتقال السيد بريرد في عام 5 لأن 
الولايات المتحدة لم تخبر قنصل باراغواي يذلك اليدث. 
اثارت باراغواي هذه القضية عندما علمت بوضع السيد بريرد. 


. أخريت مفاوضات في عام ١935‏ بين باراغواي والولايات المتحدة 


۳ 


بشأن الوظيفة القنصلية الي تنص عليها الاتفاقية. وفي شهر تموز/ 
يوليسه 1۹۹۷ء مضت الولايات المتحدة إلى إضلاح ذلك الانتهاك 
بإرسال رسالة إلى حكومة باراغواي تعتذر فيها عن عدم إبلاغ القنصل 
بالأحدات المتعلقة بالسيد بريرد وتؤكد ها أن ذلك التقصير لن يتكرر 


في المستقبل. وقد أعفيت الولايات المتحدة بذلك؛ في رأبي» من 


المسؤولية عن هذا الانتهاك لاتفاقية فيينا. 

ابتداءٌ من ذلك الوقت» لم تعد مسألة انتهاك اتفاقية فيينا قائمة. 
ورعا يكون هذا الانتهاك قد أدى إلى نزاع بشأن التطبيق والتفسير. 
غير أن هذه المسألة أثيرت مرة أخرى في ۳ نيسان/أبريل )2١359/‏ وهو 
التاريخ الذي قدمت فيه باراغواي طلبها. 

4 - ماالذي طلبت باراغواي من المحكمة أن تبت فيه 
في طلبها المؤرخ ۳ نيسان/أبريل 1۹4۸؟ بصورة رئيسية» طلبت 
باراغواي قراراً يتصل بالوضع الشخصي للسيد بريرد» أي إعدامه 
الوشيك على يد سلطة مختصة في ولاية فرجينيا. 

طلبست باراغواي رد الأمور إلى نصايها. غير أنه لو حصل 
الاتصال القنصلي في وقت اعتقال السيد بريرد واحتجازه فإن 
الإاجراءات القضائية للمحاكم المحلية للولايات المتحدة» فيما يتصل 
بقضيته» ما كانت لتختلف عما هي عليه. وقد أوضحت هذه النقطة 
في أثناء المرافعات الشفوية. 


* د 


ه - أود التحوّل إلى بعض القضايا الغامة المتصلة بالتدابير 
المؤقدة. أولأء تمنح التدابير المؤقتة» كقاعدة عامة: للمحافظة على 
حقوق توشك أن تُنتهك انتهاكاً لايمكن جبره. ويجب .أن تكون 
هذه الحقوق هي الي سيُّنظر فيها في مرحلة النظر في موضوع القضية؛ 
ويجب أن تشكل موضوع الطلب أو تتصل به اتصالا مباشراً. غير أنه 
لا يود في هذه القضية (للدول الأطراف) حقوق كهذه. كما تنص 
اتفاقية فييناء توشك أن تنعهك انتهاكاً لا يمكن جبره. 

5 - أثانياء لكي تقرر المحكمة هذه التدابير المؤقتة يجب أن 
تكون لدى المحكمة: على الأقلء ولاية مبدئية للنظر في هذه القضية 
بشأن حقوق الدول الأطراف. غير أن أعتقدء فيما يتعلق بطلب 
التدابير المؤقتة هذه أنه لا توحد للمحكمة ولاية مبدئية للبظر ثي هذه 
المسألة. ش ا 

۷ - ثالثآء لو لم تسعجب المحكمة لطلب هذه التدابير فإن 
الطلب المقدم إلى المحكمة نفسه كان سيصبح دون معئ. ولو حدث 
ذلك لما ترددت في بيان أن طلب التدابير الموقتة هذا لا ينبغي أن 
يستخدم لضمان استمرار الطلب الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي 


آلا يستخيم ادعو طلب التدابير المؤقتة بقصد الحصول على أحكام 
موقتة توكد حقوقهم وتقرر القضية الرئيسية مسبقاً. 
م - أر سحت مدا اذا كد دك هنا د اظ ازن الطبيعة 
الأساسية للتدابير الموقنة» فما كان ينبغي تقرير هذه التدابير بناءٌ على 
غير أن أكرر أنني صرَّتٌ لصاح الأمر لأسباب إنسانية وبالنظر إلى 
RS‏ سيكون 
بدول موضوع... 


ی 5 

م 0-0 إل قراري التصويت لصا الأمر الذي يمنح تدابير 
الحماية الموقتة في هذه المسألة إلا يعد ترو كثير في ضوء الإلداح 
والظروف الامنعنائية' لمذه القضية. وإذ كنت ممرقاً بين الحاحة إلى 
مراعاة متطلبات منح تدابسير الحماية الموقتة. ونی الكادة ١‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة» ومن ثم ضمان آلآ يكون أي قرار تتخذه 
المحكمة غير ذي موضوغ؛ وبين الحاجة إلى الترام المحكمة بولايتها 
على تسوية المنازعات بين الدول» التي تشتمل - قي رأبي - على 
احترام سيادة الدولةء فيما يتعلق بنظام القضاء الحدائي لتلك الدولة. 

لذلك كان من المؤات والمناسب معا للمحكمة أن تضع نصب 
يها متها الشتفلة في البت ف المنازعات بن الغول. :ل أن تتصرف 
كمحكمة عليا غالمية لاستعناف القضايا الجنائية. ومن جهة أخحرى» 
صحيح كذلك أن وظيفة المحكمة هي أن تبت في المنازعات بين الدول 
الس نمدم إلبها.موحب القانون الدوليء وتطبيق الاتفاقيات الدولية» 
إلخ. والأمر.- ي رأبي - يتفق مع هذه المتطلبات. 

فطلب بازاغواي» المقدم في ٣.‏ تيسان/أبريل ۹۹۸ ١‏ الذي أقامت 
به دعوى على الولايات المتحدة لما قبل من انتهاكها لاتفاقية فيينا 
للعلاقات القدصلية المعقودة في عام ۳٦1۹ء‏ يطلب من المحكمة - في 
جملة أمور - أن تمنح تدابير حماية مؤقشة يموجب المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة الحماية حقوقها وحقوق واحد من مواطنيها أدين 
بجريمة كبرى ارتُكبت في إقليم الولايات المتحدة وحكم عليه بالإعدام. 
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والغرض من طلب التدابير المؤقتة هو حفظ حقوق الأطراف الذين 
يقوم بينهم نزاع» لا سيما عندما يمكن أن يُقضى على تلك الحقوق أو 
موضوع النزاع قضاءً لا عكن إصلاحه ولا جبره وبذلك يصبح قرار 
المحكمة غير فعّال أو غير ذي هدف. وكان في ضوء هذه الظروف أن 
وجحدت المحكمة من الضروري أن تقرر تدابير الحماية المؤقتة هذه بغية 
حفظ حقوق كل من الطرفين قي النزاع. ولكن على الدولة المذعيةء 
قبل ذلك: مسؤولية بيان أن للمحكمة ولآية مبدئية. 

وعندما نظرت المحكمة في الوقائع المقدمة في ضوء اتفاقية فيينا 
تلعلاقات القنصليةء لا سيما فيما يتعلق بالمادتين د و٦۳‏ والمادة الأولى 
من البروتوكول الاعحتياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات» المؤرخ 
8 نيسان/أبريل ۳٦۱۹ء‏ توصلت المحكمة إلى الاستنتاج الصحيح» 
وهو أن مة نزاعاً وأنها أثبتت أن لها ولاية مبدثية على القضية. 

استوفت المحكمة بإصدارها هذا الأمرء في نظريء المتطلبات المبيّنة 
في المادة 4١‏ من النظام الأساسي, وفي الوقت نفسه يحفظ الأمر حقوق 
كل عن الطرفين - باراغواي والولايات المتحدة. فالأمر يدعو إلى تعليق 
حكم الإعدام الصادر في حق السيد بريرد المقرر تنفيذه في 4 نيسان/ 
أبريل ۱۹۹۸ء وبذلك حفظ حقه في الحياة ريما تُصدر المحكمة 
قرارها النهائي في هذا الأمر» واعترف بسيادة الولايات المتحدة في 
القضايا الحنائية في حوانب كتوجيه اتهم والمحاكمة والإدانة والحكمء 
حسب الاقتضاى ذال الولايات المتحدة أو تحت و لايتها. وأنا أوافق 
على هذا الحكم. 

بتوصّلها إلى هذا القرار تضفت المحكمة أيضاً بالحكمة القضائية 
اللازمنة بنظرها في طلب تقرير تدابير حماية موقنة حيث إفا لا ينبغي 
أن تنظر في قضايا لا تتصل مباشرة بحماية حقوق كل من الطرفين أو 
قي القضايا المتصلة بعوضو ع القضية. ويذلك أكدت مرة أحرى فقهها 
المتسق القائل إن تدابير الحماية الموقنة لا ينبغي أن تمنح إلا حيث يكون 
حفظ حقوق أي من الطرفين ضرورياً ولاغيٌّ عنه» ويكون ذلك 
في حدود معيّنة فقط. وكان في ضوء هذا الاعتبار السابق ذكره أن 
تبح موق إل يرت اک و و برحب ا 
من النظام الأساسي. 


- ۹ 


القضية ١‏ المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا رالكامبروك ضا تيجريا_ 


١‏ (دفوع ابعدائية)  ٠‏ ا 


الحكم الصادر في ١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ 0 


. قررت المحكمة: في حكمها الصادر بشأن الدفوع الابتدائية 


الى قدمتها نيجيريا في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين - 


الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» أن لديها ولاية للنظر 
ف موضوع القضية الى أقامتها الكاميرون أمامها. وفررت أيضاً أن 
ادعاءات الكاميرون مقبولة. 

فلت الكار نة ا ٩‏ آذار/مارس 21534 
وعدّل في 5 حزيران/يوئيه 1۹۹٤‏ من المحكمة أن تبت في مسألة 
السيادة على شبه جزيرة بكاسي وعلى زر في بحيرة تشاد وأن 
تعن حط الحدود البرية والبحرية بينها وبين نيجيريا. كأساس لولاية 
المحكمة؛ أشارت الكاميرون إلى التصريحين الصادرين عن الدولتين 
كلتيهما بقبول ولايتها الحبرية (الفقرة ۲ من المادة 5 من النظام 
الأساسي للمحكمة). 3 

في ١‏ كانون الأول /ديسمبر ول قن ا ثمانية دفوع 

ابتدائية» طاعنة في ولاية المحكمة وفي مقبولية ادعاءات الكاميرون. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شويل؛ 
نائب الرئيس ويرامانتري؛ القضاة أوداء ويجاوي؛ وغيّوم» وراتحيفاء 
وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفبريشتشتين» ويارا - 
أرانغورين» و كومانىس» ورزق؛ والقاضيان الخاصان 5 وأحيبولا؟ 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 


عه 


نبا # 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

ا 

”فإن المحكمة 

)١(”‏ (أ) بأغلية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات» 

'””ترفض الدفع الابتدائي الأول؛ 

“المويدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ويجاوي» 
وغټّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلایشهاور» وفيريشتشتين 
وهيغيدزء وبارا - أرانغورين؛ وكويمانسء ورزق؛ والقاضي 
الخاص عبأبي؟ 

“المعارضون: نائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أجيبولا؛ 

“(ب) بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت وإحدء 


”ترفض الدفع الابتدائي الثاني؛ ٠‏ 

”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ . 
والقضماة اوداء ويجاوي» وغيوم: وراحيفاء وهيرتريغ» وشي 
وفلايشهاورء وفیریشتشتین» وهيغينز» ويارا - أرانغوريسن» 
وكويمانس» ورزق؛ والقاضيان الخاصان مبابي وأجيبولا؛ 

”المعارضون: القاضي كوروما؛ [ 

)ج( بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» . 

ترفض الدفع الابتدائي الثالث؛ 


”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؟؛ 


ْ والقضاة أوداء ويجاوي» وغكلوم ورانجيفاء وهيرتز يغ وشي» 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهیغینز» وبارا - أرانغوريسن؛ 
وكوعانس» ورزق؛ والقاضي الخاص مبابي؟ 
”المعارضون: القاضي كوروما؛والقاضي الخاص أجيبولا؛ 
0 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”ترفض الدفع الابتدائي الرابع؛ 
”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الزئيس ويرامائتري؛ 
والقضاة يخاوي» وغيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتريغ» وشي» وفلايشهاورء 


نة ام 


وفيريشتشتين. وهیغینز» وكوعانسء ورزق؟ وعدي الخاص 
مباني؛ 

”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وبارا - ا رانغورين؛ 
و لقي الخناص أجيبو لا؛ 

“(ه) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقايل أربعة أصوات: 

”ترفض الدفع الابتدائي الخامس؛ 

”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويزاماتتري؛ 
والقضاة بحاوي» وغيّوم» وراتجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء 
وهيغيدز» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» ورزق؛ والقاضي الخاص 
مبابي؛ 

٠‏ “المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وفيريشتشتين 
والقاضي الخاص أجيبولا؛ 
0 بأغلبية خمسة عشر را مقابل صوتين اثنين» 

ترفض الدفع الابتدائي السادس؟ 

”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقضاة أوداء ويماويء وغيّوم» ورانجيفاء وهبرتريغ» وشي» 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أراتغورين» 
وكوبعانس» ورزق؟ ا الخاص مبابي؛ 
“المعارضون: القاضي كوروماء والقاضي الخاص أحيبولا؛ 
ش “رز بأغابية اي عشر صوتاً مقايل خمسة أصوات» 
“تر فض الدفع الابتدائي السابع؛ 
”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ ونائب الرئيس ويراماتتري؛ 
والقضاة بجاوي» وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء 


وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» ورزق؛ والقاضي الخاص مبابي؛, 


”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وهيغينزء وكويعانس»؛ 
والقاضي الخاص أحيبولا؛ 
”(؟) بأغلبية اثيي عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات» 
”تعن أن الدفع الابتدائي الثامن» في ملابسات هذه القضية» 
ليس ذا طابع ابتدائي حض؛ 
”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
: والقفضاة بجاوي» وغيّوم» ورانحيفاء وهیرتزیغ» وشي» وفلايشهاورء 
وفيريشتشتين» وبارا - أرانغورين» ورزق؛ والقاضي الخاص 
مبابي؟ ا ْ 
”المعارضون: القضاة أوداء وكوروماء وهيغينزء وكويعانس» 
والقاضي الخاص أجيبولا؛ 
”(۳) 'يأغلبية أريعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
”تقررء استاداً إلى الفقرة ؟ من المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسيء أن لها ولاية للبت في هذا النزاع؛ 
”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ والقضاة أوذاء 7 
وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وفيريشتشتين 
وهيغيتسز» وبارا - أرانغوريسن» و كوعانس» ورزق؟؛ وا 
الخاص مبابي؟ ١‏ 
”المعارضوت: نائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أحيبولا؛ 
”(4) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقايل ثلاثة أصوات» 
”تشرر أن الطلب الذي قدمته جمهورية الكاميرون في ۲۹ 
آذار/مارس 4١39414‏ بصيغته المعدلة بالطلب الإضاف المقدم في ٠‏ 
حزيران/يونيه 215915 مقبول؟ 
”المؤيدون: الرئيس شويل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» 
وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلایشهاور» وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبارا - أرانغوريسن» وكوعانس» ورزق؛ والقاضي 
الخاص عبابي؟ 


”المعارضون: نائب الرئيس ويرامائتري؛ والقاضي كوروما؛ 
والقاضي الخاص أجيبولا.“ 


لبا 0# 


ألحق القضاة أوداء وفيريشتشتين» وهيغينز» وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس آراءٌ مستقلة بحكم الحكمة. وألحق ائب الرئيس 
ويرامانشري؛ والقاضي كوروما؛ والقاضي الخخاص أحيبولا آراءُ مخالفة 
بحكم المحكمة. 


استعراأض الاحراهات و الطليات 
(الفقرات ١‏ - 0۹ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن الكاميرون أقامت قي ۲۹ آذار/ 
مارس ۱۹۹٤‏ دعوى على نيجيريا فيما يتعلق بنزاع وُصف بأنه ”يتصل 
أساساً بمسألة السيادة على شبه جزيرة بكاسي “.. وقالت الكاميرون 
أيضاً في طلبها إن ”تعيين [الحدود البحرية بين الدولتين] ظل جرئياً 
و[أن] الطرفين م يتمكنا من تكملته رغم كثير من المحاولات“. 
ولذلك طلبت من المحكمة ”بغية جنب وقوع حوادث أخخرى بين 
البلدين: ... أن تقرر مسار خط الحدود البحرية بعد الخط الذي حدد 
في عام 991/5 ". وبغية تأسيس ولاية المحكمة اعتمد الطلب على 
التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان بقبول الولاية الجبرية للمحكمة 
يموجب الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة. 

في 5 حزيران/يونيه ٤۱۹۹ء‏ قدمت الكاميرون إلى قلم المحكمة 
طلباً إضافياً “لتوسيع نطاق موضوع النزاع ” ليشمل نزاعاً آخر 
وُصف بأنه “يتصل أساساً مسألة السيادة على جزء من إقليم 
الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد . وطلبت الكاميرون من المحكمة 
أيضاً أن تعيّن بصورة قاطعة“ الحدود بين الدولتين من يحيرة تشساد 
إلى البحر وطلبت متها أيضا أن تضم الطلبين معاً وأن ”تدرس الكل 
“. وبغية تأسيس ولاية المحكمةء أشار الطلب الإضافي 
إلى '”أساس الولايةء الذي أشير إليه من قبل“ في الطلب الذي أقيمت 
به الدعوى في ۲۹ آذار/مارس .۱۹۹٤‏ 

"و E e‏ 
حزيران/يونيه ٤‏ ۰۱۹۹ قال وکیل نيجيريا إنه لا يوجد لدیه اعتراض 


٠‏ على معاملة الطلب الإضافيء وفقا لرغبة الكاميرون, باعتباره تعديلاً 
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للطلب الأساسيء لكي تتمكن المحكمة من معاملة الكل في قضية 
واحدة. وقي أمر صادر في ١5‏ حزيران/يونيه ١3914‏ قررت المحكمة 
أنه لا اعتراض لديها على هذا الجر وحددت مواعيسد تقدم 
المرافعات الخطبة. .0 1 


قدمت الكاميرون مذ كرما حسب الأصول. وي حدود الوقت 


الذي حددته المحكمة لتقدم المذكرة المقابلة قدمت نيجيريا دفوعاً 
ابتدائية معترضة على ولاية المحكمة ومقبولية الطلب. وبئاءٌ على ذلك» 
قام رئيس المحكمة؛ بأمر صادر في ٠١‏ كانون الثاني /يتاير 213575 بعد 
ملاحظته أن المرافعات بشأن موضوع القضية قد عُلَقَت .عو حب الفقرة 
٣‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة, بتحديد یوم ١5‏ آیار/مایو 1959 
موعداً نهائياً لتقدم الكاميرون بياناً حطياً ملاحظاتا وطلباتها يشأن 
الدفوع الابتدائية. وقدمت الكاميرون هذا البيان حسب الأصول. 

احتارت الكاميرون القاضي كيبا مبايي واحتارت نيجيريا القاضي 
بولا أحيبولا ليجلسا كقاضيين خاصين في المحكمة. 

وقررت المحكمة كذلك استجابة لطلب من الكاميرون وبعد 
أن استمعت إلى الطرفين» تدابير مؤقتة معيّنة بأمر صادر في ٠١‏ آذار/ 
مارس .۱۹۹٩‏ 

عقدت حلسات استماع بشأن الدفوع الابتدائية في فترة ما بين ۲ 
و١١‏ آذار/مارس ۱۹۹۸. 

لم تورد في هذا الموجحز مطالبٌُ الكاميرون الواردة في طلبها وقي 
طلبها الإضافي وكذلك في الطلبات الى قدمتها في مذكرقا (انظر» 
مغلا الفقرات ١8-1‏ من الحكم)» وذلك بغية الإيجاز. 

كذلك نم تورد الدفوع الثمانية الي قدمتها نيجيريا في دفوعها 
الابتدائية ثية وتي جلسة الاستماع المعقودة في ٩‏ آذار/مارس ۱۹۹۸ 
(اتظرء ملا الفقرتين ۱۸ و9١‏ من الحكم). ويرد وصف المحكمة 
لموضوع كل دفع ابتدائي في الحزء ذي العلاقة من هذا الموجز. وقد 
طلبت الكاميرون من المحكمة:؛ في بياها الخطي بشأن الدفوع الايتدائية» 
وفي جلسة الاستماع المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 1994؛ من المحكمة 
أن ترفض الدفوع أوء كبديل عن ذلك» أن تضمها إلى النظر في 
موضوع القضية؛ وأن ل ا 
الطلب مقبول. 


الدفع الابتدائي الأول 
(الفقرات 7١‏ - 4۷) 

تھی دف ہا أرق أرط كزين بکد وان رن ات 
الكاميرون. 

1 الو ال ا ا‎ Ss 
أودع لدى الأمين العام‎ ١958 بتصريح مؤرخ 4 آب/أغسطس‎ 
وكذلك قبلت الكاميرون‎ .1۹٦١ للأمم المتحدة في ” أيلول/سبتمبر‎ 
بالولاية الجبرية للمحكمة بتصريح أودع لدى الأمين العام في ۳ آذار/‎ 
مارس ۱۹44. وأرسل الأمين العام نسخاً من تصريح الكاميرون‎ 
إلى الدول الأطراف قي النظام الأساسي بعد ذلك بأحد عشر شهراً‎ 
ونصف الشهر. وبناءً على ذلك تصر نيجيريا على أنه لم يكن لديها‎ 
سبيلء في تاريخ تقدم الطلب» أي في ۲۹ آذار/مارس 153514 لمعرفة‎ 
أن الكاميرون أودعت تصريحاًء ولم تكن تعرف ذلك فعلاً. ونتيجة‎ 


لذلك ادّعي أن الكاميرون ””تصرفت قبل الأوان“. وإ تصرف المدّعي 
هذه الطريقة ”يزعم أنه انتهك الالتزام بالتصرف بحسن نية'ء و “أساء 


٠‏ استخدام النظام الموضوع مموجب الققرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام 


¥ 


الأساسي“ ولم بعر اهتماماً ل ”شرط المعاملة بالمئل“ الذي تنص عليه 
المادة ا مذ كورة والذي يدص عليه تصريح تيجيريا. ونتيجة لذلك لا 
توحد للمحكمة ولاية لسماع هذا الطلب. : 

مقابل ذللك» ادّعت الكاميرون أن الطلب مستوف لجميع الشروط 
الي يتطلبها النظام الأساسي. ولاحظت أن المحكمة حكمتء في 
القضية المعنية حن اللرور ق الأراضي الندية بأن 

”النظام الأساسي لا ينص على مرور فترة بين إيداع الدولة 

تصريحها بالقيول وتقدتم تلك الدولة طلباً إلى المحكمة» وأن مبداً 

المعاملة بالمثل لا يتأثر بأي تأر في استلام نسخ من تصريح الدول 

الأطراف في النظام الأساسي“ (حسق للرور ف الأراضي النديت 

دفوع اإتدائيت اكم تقارير محكمة العدل الدولية لاموال 

.)١ ٤١ الصفحة‎ 

أشارت الكاميرون إلى أنه لا يوجد سبب لعدم السير على هذه 
السابقة؛ والمجازفة بتقويض نظام الولاية الجبرية المنصوص عليه 
الشرط الاختياري. وأضافت أن تصريح الكاميرون كان ساري المفعول 
اعتباراً من ۳ آذار/مارس ۱۹۹4ء لأنه في ذلك اليوم سمل وجب 
المادة ٠١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وقالت الكاميرون إن نيجيريا 
تصرفت» على أي حال» منذ بداية الدعوى بطريقة ينبغي اعتبارها أها 
قبلت ولاية المحكمة. 

رات نيجوي على ذلك بالقول ' إن القضينة التعلقا بق اوور 
بي الأراضي الطندية كانت ”انطباعا ولآ“ وأن الحكم الصادر فيها 
قسد عفّى عليه الزمن» وأا حالة معزولة؟ وأن القانون الدولي» بخاصة 
فيما يتصل بحسن النية» قد تطرّر منذ ذلك الحين وفقاً للمادة 9ه من 
النظام الأساسيء وأن أثر الحكم لا يتجاوز كونه أمراً مقضياً بين 
الطرفين وفيما يتعلق بتلك القضية فقط. وهذه الأسباب ينبغي ألا 
يُعتمد هنا الحل الذي اعتمد قي عام .1۹١۷‏ ولا تقبل نيجيريا حجة 
الكاميرون القائمة على المادة ٠١١‏ من الميثاق. وتذّعي نيجيريا أيضاً أنه 
لا سبيل إلى اعتبارها موافقة على ولاية المحكمة وأنه» لذلك» لا يوجد 
احتصاص اتفاقي. 1 

طعنت الكاميرون في كل واحدة من هذه الححج. , 

تذكر المحكمة؛ بعد اقتباسها أحكام الفقرتين ۲ و4 من المادة ۴٠‏ 
من نظامها الأسامسسيء أفها استنتجت في القضية المتعلقة بحن الرور ف 
الأراضي الطندية» في ضوء هذه الأحكام أن: 

”الدولة ال تقبل الولاية الحبرية للمحكمة» بإيداعها تصريح 

القبول لدى الأمين العام تصبح طرفاً في الشرط الاحتياري بالنسبة 

إلى الدول الأحرى الي تعلن قبوطاء ما يترتب على المادة 75 من 

الحقوق والواجيات. وتثيت العلاقة التعاقدية بين الطرفين والولاية 


الجبرية للمحكمة التابجة عن ذلك ”بطبيعة الحال ويدون اتفاق' 


حاص عجرد إصدار التصريح... لأنه في ذلك اليوم بالذات تبرز 

العلاقة الاتفاقيةء الي هي أساس الشرط الاختياريء إلى حيز 

الوجسود سين الدول المعنيسة.“ (حق للرور ف الأراضي النديت 

تقارير محكمة العدل الدولية ۹٥١۷‏ الصقحة ).٠١١‏ 

تعكس الاستنتاحات الى توصلت إليها المحكمة في عام ١۹٥۷‏ 
جوهر الشرط الاحتياري ذاته» الذي ينص على القبول بالولاية الجيرية 
للمحكمة: وأيّ دولة طرف ف النظام الأساسي» بقبوها ولاية المحكمة 
وفقاً للفقرة ؟ من المادة ۳١‏ إنما تقبل الولاية في علاقاتها مع الدول 
اليّ تكون قد نسبقتها في الانضمام إلى ذلك الشرط. وفي الوقت ذاته 
تقدم عرضاً دائماً إلى الدول الأخرى الأطراف في النظام الأساسي» 
البق م تودع تصريح قبوها بعد. وف اليوم الذي تقبل فيه تلك الدول 
العرض» بإيداعها نصريح قبوهاء تقوم الرابطة الاتفاقية ولا يلزم الوفاء 
بأي شرط أغعر.' ° 

وإذ أشارت الحكمة إلى أن قرارها قي القضية المتعلقة بحق اللرور 
ي الأراضي هة اد جد فا لاحقة» لاحظت أن 
ما قالته نيجيريا من أن أحكام المحكمة بموجب المادة 4ه من النظام 
الأساسي ملزمة فقط لطرق النزاع وفيما يتعلق بالقضية المعنية فقط 
قول صحيح. ولا يمكن إلزام نيجيريا بقبول قرارات توصلت إليها 
المحكمة في قضايا سشابقة. والمسألة الحقيقية في هذه القضية هبي إن 
كان هناك سبب بنع الأحذ با لحجج الي سيقت والاستنتاحات الي تم 
التوصل إليها في. قضايا سابقة. 

بعد أن درست المخكمة التاريخ التشسريعي e‏ اتفاقية فبيئا 
لقانون المعاهدات» الي اعتمدت عليها نيجيريا في حجتها القائلة إنه 
ينبغي 'إعادة النظر في التفسير الذي أعطي عام ۱۹٥۷‏ للفقرة 4 من 
المادة 71 من النظام:الأساسسي في ضوء ما حدث من تطور في قانون 
المعاهدات منذ ذلك الحين: استتجت أن القاعدة العامة الي تنعكس 
في المادتين ١5‏ و٤۲‏ من اتفاقية فيينا لقانون المغاهدات» الى لاحظت 


المحكمة أنه لا يمكن تطبيقها إل على تصريحات القبول بالولاية اخبرية. 


للمحكمة على سبيل القياس» هي أن: إيداع صكوك التصديق على 
المعاهدة أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها يثبت موافقة 
الدولة على 'الالترام بالمعاهدة؛ وأن المعاهدة تدعل حيز النفاذ بالنسبة 
إلى تلك الدولة في اليوم الذي تودع فيها الصك المعين. وبذلك فإن 
القواعد الى اعتمدقا اتفاقية فيينا في هذا المجال تتفق مع الحل الذي 
اعتمدته المحكمة في القضية ا E‏ اللددية. 
ويجب المحافظة على هذا الحل. 

غير أن نيجيريا تصر على أن الكاميرون لا تستطيع» في اي حالء 
أن تقدم ظلباً إلى المحكمة قبل أن تسسمح عرور فترة زمنية معقولة 
”لتمكين الأمين العام من اتخاذ الإجراء اللازم فيما يتعلق بتصريح 
الكاميرون في ۳ آذار/مارس 9319414“. والالعزام بتلك القترة الزمنية 
أساسي بصورة أكبر لأن المحكمة - كما تقول نيجيريا - طلبت 


۳A4 


في حكمها الصادر في ۲١‏ تشرين الثاي/نوفمير ٤۱۹۸ء‏ قي القضية 
المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ف نيكاراغوا و ضدهاء 
مهلة معقولة لسحب التصريحات الصادرة ,عوجب الشرط الاختياري. 

تسرى المحكمة أن استنتاجها فيما يتعلق بسحب التصريحات 
الصادرة موجب الشرط الاحتياري قي الحكم الصادر في عام ١545‏ 
لا ينطبق على إيداع تلك التصريحات. فسحب التصريسح ينهي 
الالتزامات التوافقية بينما إيداعها ينشئ تلك العلاقات. ولذلك فإن 
مسحب التصريح لا يعدو أ ببساطة - أن يحرم الدول الأخرى الي 
قبلت ولاية المحكمة بالفعل من الحق الذي كان ها في إقامة دعوى 
أمامها على الدولة الي سحبت تصرجها. ولكنّ إيداع التصريح, خلاقاً 
لذلك» لا يحرم تلك الدول من أي حق آل إليها. ولذلك لا يازم وجحود 
أية مهلة بعد إيداع التصريح لإنشاء العلاقة التوافقية. . 

تقول. نيجيريا في حجتها الثانية إن الكاميرون لم تخبرها بأنهما تنوي 
قبول ولاية المحكمة:؛ ثم قبلت تلك الولايةء وأخيرأ أنها كانت تنوي 
إقامة دعوى عليها. وقالت نيجيريا كذلك إن الكاميرون استمرثٍ 
حلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٤‏ ۱۹۹ قي إحراء انصالات. ثنائية 
معها بشأن مسائل الحدود بيدما كانت تستهد للتوجه إلى المحكمة. 
وتدّعي نيجيريا أن هذا السلوك ينتهك ميدأ خسن النية الذي يؤدي 
اليوم دوراً في السوايق القضائية للمحكمة أكبر تما كان عليه الأمر من 
قبل ولا ينبغي قبول ذلك. ١ ٠‏ 

وتقول الكاميرون» من جانبهاء إنه ليس عليها أي التزام بإبلاغ 
نيجيريا مسبقاً بنواياها أو بقراراتها.. وتضيف قائلة إن '“نيجيرياء على 
أي حال» نم تفاجأ أبداً أ بتقسدم الكاميرون طلباً إلى المحكمة... وأا 
كانت تعلم جيداً ما هي نوايا الكاميرون في هذا الصدد قبل بضعة 
أسابيع من تقديمها الطلب“. ولم يكن مبدأ سن النية أبداً موضع 
إهمال. ش 

لاحظت المحكمة أن مبدأ حسن النية مبدأ ثابت في القانون الدولي. 
غير أا لاحظت أنه وإن كان ذلك المبدأً ”واحداً من المبادئ الأساسية 


| الى تحكم إنشاء الالتزامات القانونية وأداءها... فهر في حد ذاته ليس 


مصدراً لالتزام حنث لا يوجد ذلك الالتزام بسب آحر. ولا يوجحد 
التنزام محدد على الدول تي القانون الذولي بإبلاغ دول أرى أطراف' 
في النظام الأساسي للمحكمة بعزمها على توقيع الشرط الاحتياري أو 
بأنما وقعته. ومن #البست الامو عر ابلاغ نيجيزيا بأفها تعتزم 
توقيع الشرط الاحتياري أو بأنها وقعته» ولا هي ملزمة بآن تبلغ نيجيريا 
بأنها تنوي إقامة دعوى عليها أمام المحكمة. وحيث لا يوجد أي التزام 
مسن هنذا القبيل أو أي انتهاك لحقوق نيجيريا في هذا الصددء لا يو جحد 
مبرر لنيجيريا لأن تعتمد على -مبدأ سن النية تأييداً لطلباتها. 

وفيما يتعلق بحقائق الأمرء الي أولاها الطرفان اهتماماً كبيراًء 
وبغض النظر عن الاعتبارات القانونية» تضيف المحكمة قائلة إن نيجيريا' 
لم تكن على حهل بنوايا الكاميرون. وف هذا الصددء تشير المحكمة 
إلى رسالة موجهة من نيجيريا إلى مجلس الأمن» مؤرحة 4 آذار/مارس 


1 
1 


14 وإلى. المعلومات الواردة في يوعية الأمم اللتحدة الصادرة في 
التاريخ نقسه؛ وإلى بيانات أدلي يما في الاحتماع العام للهيئة المركزية 
لآلية مع المنازعات» وإدارقها وحلهاء التابعة لمنظمة الوحدة الأفريفيةء 
فی ١١‏ آذار/عارس 1١9944‏ 

وتشير نيجيريا في المقام الثالث إلى أنماء بتصريجها الذي أودعته في 
۳ أيلول/سبتمير 21956 اعترفت 

'”بالولاية الجحبرية للمحكمة بطبيعة الحال وبدون الحاجة إلى 

اتفاق حاص» ف علاقتها مع أية دولة أحرى تقبل بنفس الالتزام» 

أي - بشرط المعاملة بالمثل - بولاية حكمة العدل الدولية تمشياً 

مع الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة“. 

وتصر نيجيريا على القول إها في اليوم الذي قدمت فيه الكاميرون 
طلبها لم تكن تعلم أن الكاميرون قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة 
وبناءٌ على ذلك لم يكن في وسعها أن تقدم-ظاباً ضد الكاميرون. وم 


تكن ثمة معاملة بالمثل في ذلك التاريخ. و كان الشرط الوارد في تصريح' 


نيجيريا فعَالاً؛ ونتيجة لذلك» لم تكن للمحكمة ولاية لشماع الطلب. 
وناز ع الكاميرون في هذه الحجة من ناحية الوقائع ومن تاحية القانون. 
وتقول إن شرظ العاملة بالمثل في أذهان الدول الأطرافت في الشرط 
الاحتياري لم يكن له أبداً المعئى الذي تعطيه إياه نيجيريا الآن. 
٠‏ وإذأشار ت المحكمة إلى أنها اضطّت في عدة مناسبات إلى أن 
تنظر في المع المناسب إعطاؤه لشرط المعاملة بالمثل في تفسير الفقرة ۲ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» 'لاحظت أن فكرة المعاملة بالمئل» في 
التحليل النهائي» تعن عدئ الالتزامات المعقودة ومضموفاء بما في ذلك 
التحفظات لا بالشروط الأساسية لإنشاء هذه الالترامات أو مدقا أو 
إمائها؛ وأن مبداً المعاملة بالمثلء بالتاليء لا يتأثر بأيّ تأخير في تسلم 
نسخ التصريحات الي تودعها الدول الأطراف في النظام الأساسي. 

وترى المحكمة أن نيجيريا لا تقدم دليلاً لتأبيد حجتها القائلة 
إفها كانت تنوي أن تضع في تصريحها الصادر في 4 ١‏ آب/أغسطس 
559 قوط عالت اکل عقف قلف عن الو الذي ا 
المحكمة من هذه التروط ع 

وإن العبارة الإضافية قي الجملة ذات الصلة من تصريح نيجيرياء 
”أي عبارة بناءٌ على شرط وحيد هو المعاملة بالل “» يحب أن تُفهم 
على أنها عبارة توضيحية لا تضيف أي شرط آحر. هذا التفسير ”يتفق 

مسع الطريقة الطبيعية والمعقولة لقراءة النص”“ ولا يمكن معاملة شرط 
ا ا 

بناءٌ على ذلكء يُرفض دفع نيجيريا الايتدائي الأول. ولذلك 
تلاحظ المحكمبة أنها غير مدعُوّة إلى دراسة الأسياب ال طرحتها 
الكاميرون.موجب المادة ١ ٠۲‏ من الميثاق» ولا الطلبات البديلة الي 
قدمتها الكاميرون بناءً على المحكمة المختصة للقبول. وللمحكمة 
ولاية. على أي حال» للحكم على طلب الكاميرون. 


۳۹ 


الدفع الابتذائي الثاني 
(الفقرات )5٠١ = ٤۸‏ 

قدمت نيجيريا دفعاً ايتدائياً ثانياً مفاده : 

”أن الطرفين قبلا في معاملاتهما؛ لمدة لا تقل عن 74 سنة قبل 
اح لحب والح لحري ال جات E‏ كل يا 
الشائية القائمة بينهما"*. ` ٠‏ 

ECS ESE O‏ قد 
الرجواع حصراً إلى تلك الآلية والأمتناع عن الاعتماد غلى ولآية محكمة 
العدل الدولية. وبدلاً من ذلكء تدّعي نيجيريا أن الكاميرون بسلوكها 
هذا منوعة من اللجوء إلى المحكمة . وأخبيراً لمأت نيجيريا إلى مبدأ 
خسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين تأبيداً هذه الحجة 

وتصر الكاميرون على أن الهيئات الثنائية الي عالت مصاعب 
حدودية مختلفة نشسأت بين البلدين كانت مؤقتة فقط و لم نشا أية 
آلية مؤسسية دائمة. وتذعي أنه م نشا آي اتفاق صريح أو ضمي 

بين الطرفين بغية إناطة ولاية حصرية بتلك الميقات. وأحيرأ تقول 
الكاميرون إن الشروط الي ؤضعت في السسوابق القضائية ئية للمحكمة 
كر تطبيق المنع لم تستؤف هنأ ولذلك لا توجد متاسبة لتطبيق ميداً 

سن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ش 

وإذ استعرضت المحكمة الوقائع ذات الصلة» لاحظت أن 
O‏ هار قت ل 
أطر مختلفة.وعلى مستويات مختلقة: رؤساء الدول» وزراء الخارجية؛ 
خرو وكانث القاوصات خارية ي الفترة ن 3517ل /0151م 
انقطعت حي عام SEE‏ 

وانتقلت المحكمة إلى الاعتبارات القانونية فنظرت ف افرح الأول 
من دفع نيجيريا. وذكرت بأن المفاوضات والتسوية القضائية كرتا 
معاً في المادة ۳۳ من ميثاق الأمم المتحدة كوسيلتين من وسائل حل 
المنازعات خلاً سلمياً. ولاحظت المحكمة أنه لأ يوجد في مياق الأمم 
المنحدة ولا في أي مكان آحر من القانون الدولي أي قاعدة عامة 
تفيد بأن استنفاد المفاوضات الدبلوماسية يشبكل شرطاً مسقا لإحالة 
المسألة إلى المحكمة» ولم يوحد أي شرط مسبق من هذا القبيل في 
النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدوليء خلافاً لاقتراح من 
دة الحقوقيين الاستشارية في عام ١97٠‏ . ولا توجند فيبالمادة 5 
من النظام الأساسي للمحكمة. ولم يوجد أي تحمُظ يحتوي غلى شرط 
مسبق من هذا الدوع في تصريح نيجيريا أو تصريح الكاميرون في تاريخ 
تقدم الطلب. علاوة على ذلك لم تنطو حقيقة أن الدولتين حاولتا 
حل بعض مشاكل الحدود الي هما مختلفتان فيها على أن إحداها 
استبعدت إمكانية طرح أي نزاع على الحدود يعنيها أمام أية هيئة 
أحرى» لا سيما محكمة العدل الدولية. ا ا 
دفع نيجيريا غير مقبول. 


انتقلت المحكمة إلى الفرع الثاني من الدفع ودرسست مسألة ما إذا 
كانت الشروط الي وضعتها للمنع في فقهها متوفرة في هذه القضية. 

لاحظبت المحكمة أن المنع لا يشا إلا إذا كانت الكاميرون قد 
أوضحت باستمرار تمام الوضوح في أفعانها أو أقوالها أنما وافقت على 
تسوية النراع الذي رفعته إلى المحكمة بالطرق الثنائية فقط. ويلزم 
كذلك أن تكون نيجيرياء باعتمادها على هذا الموقف» قد غيرت 
موقفها على نحو يضر ها أو تعرضت لشنيء من الإححاف. وهذان 
الشرطان غير متوفرين في هذه القضية. والواقع أن الكاميرون لم تعط 
طابعاً حصرياً لمفاوضاتها مع نيجيريا ولا يبدو أن نيجيريا أعطتها هذا 
الطابع. علاوة على ذلك لا يبدو أن نيجيريا غيرت موقفها على نحو 
يضر بما ولا تعرضت لشيء من الإححاف. ولم مل الكاميرون» 
بإقامتها دعوى في المخكمة» القواعد القانونية الي اعتمدت عليها 
نيجيريا تأبيداً لاعتراضها الثاني. ولذلك لا يوجد لتيجيريا مبرر 
للاعتماد على مبدأ خسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين» اللذين 
يتصلان هما كلاهما يالوفاء بالتزامات قائمة. والفرع الثاني م من اعتراض 
نيجيريا غير مقبول. 50 

لذلك رُفض الدفع الابنذائي الثاني برمته. 
الدفع الابتدائي اثالث ٠‏ 
(الفقرات 5١‏ - ۷۳) 

تدّعي نيجيرياء في دفعها الابتدائي اثالث أن ”تسوية المنازعات 
على الخدود في منطقة بحيرة تشاد تخضع للاحتصاص الحصري للجنة 
حوض بحيرة تشاد“ . 


وتأييداً هذه الججة احتجت نيجيريا بنصوص المغاهدة الي تحكم 
النظام الأساسي للجنة و كذلك مممارسة الدول الأعضاء. فقالت إن. 


إجراءات التسوية عن طريق اللجنة ملزمة للطرفين“ وإن الكاميرون 
ممنوعة بذلك من عرض المسألة على المحكمة ی ان ار ۲ 
من الماذة ۳١‏ من ي النظام الأساسي . 


ْ وقالت الكاميرون من جانبها للمحكسة إنه د 


النظام الأساسي للجنة حوض بحيرة تشاد يعطي تلك المنظمة الدولية أي 
احتصاص حصري فيما يتعلق بتعيين الحدود“. وأضافت أنه لا يمكن 
الاستدلال على مثل هذه الولاية الحضرية من سلوك الدول الأعضاء. 

لذلك نظرت المحكمة في.موقفي الطرفين من هذه المسألة في ضوء 
نصوص المعاهدة وقي ضوء الممارسة. وقد ادّعت نيجيريا بدورهاء ولا 
أنه ”جب أن يمهم دور اللجنة ونظامها الأساسسي في إطار الوكالات 
الإقليمية“ المشار إليها.ق المادة 7ه من ميثاق الأمم المتحدة. وبناءً على 
ذلك» استنتحت أن ”اللحنة سلطة حصرية فيما يتعلق: بقضايا الأمن 
زل ي ل ر معاد ران عن اا تعمل على الو 
المناسب» مسائل ترسيم الحدود“ . 

وتقول الكامبرون من خانبها إن اللحنة لا تش كل تنظيماً إقليمياً أن 
وكالة إقليمية بالمعئ المقصود ف المادة ٠۲‏ من الميثاق؛ وأشارت على وجه 


الخصوص إلى حقيقة أنه ” م ترد أية مسألة لإعطاء هذه المسألة للمنظمات 
الإقليمية الدولية ذات الطابع الف اليّيمكن أن تشملء» كهذه اللجنةء آلية 
لتسوية المنازعات أو للعمل على إيحاد هذا النوع من التسويات.“ ' 

استنتجت المحكمة من هذا التحليّل لنضِوص المغاهدة ومن 
ممارسسة الدول الأعضاء أن نة حوض جيرة تشاد منظمة دولية تمارس 
ملذعيافاق منظقه اة عددة غير أن متضدها لن تسوية” 
المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليينء على صغيد' إقليمي» 
ولذلك لا ينطبق عليها الفصل الثامن فن الميئاق. 

غير أنه حى لو كان الأمر غير ذلك» فإنه يجب مع ذلك أن تطرح | 
حجة نيجيريا في هذا الشأن حانباً لأن وحود إحراءات لمفاوضات 
إقليمية» أيّا كانت طبيعتهاء لا بمتع المحكمة من ممارسة المهام التي 
أناطها جا الميثاق والنظام الأساسي. ولذلك؛ فإن ادّعاء نيجيريا بأنه 
ينبغي أن يُنظر إلى اللجنة باعتيارها حكمة تنطبق عليها أحكام المادة 
© من ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن يُطرج هو أيضاً جانباً. 

واستنتجت المحكمة كذلك أنه لم يحدث أن أعطيت اللحنة ولاية 
ناهيك عن ولانية. حصريةء للحكم في النزاع الإقليمي بين الكاميرون 
ونيجيريا المعروض الآن على المحكمة» وهو نزاع لم يكن» علاوة على 
ذلكء قائماً في عام 1۹۸۳. وأشارتء بالإضافة إلى ذلك إلى أن 
شروط المنع الب وضعت في سوابقها القضائية» كما هو مبيّنِ أعلاه» لم 
تشتف في هذه القضية. فالكاميرون لم تقبل في الواقع أن يكون للبحنة 
ولاية لتسوية نزاع الحدود الذي قُدّم الآن إلى المحكمة. 

وقالت نيجيريا في التهاية» كبديل» أنه يسبب ترسيم الحدود 
الجاري الآن في لجنة حوض بحيرة تشادء ”لا تستطيع المحكمة أن 
تستبعد النظر قي ضرورة الانضباط القضائي بحجة اللياقة القضائية“ 


. ويجب عليها أن تمتنغ عن البت في موضوع طلب الكاميرؤن. ' 


ليس من شأن المحكمة في هذه المرحلة أن تحكم على الحخج . 
المتعارضة الي قدمها الطرفان في هذا الصدد. وإنما ينبغي ها فقط 
أن تلاحظ أن نيحيريا لا تسنتظيع أن تؤكد أن إجراء ترسيم الحدود 
الذي بدأته نة حوض جيرة تشاد لم يكتمل بعد وأن هذا الإجراء في 
الوقت نفسه يجعل طلبات الكاميرون خدلية. ولذلك» لا يوخد سبب 
E‏ ل وال لت 
الطلبات. . 

في ضوء الاعتبارات ا أعلاه تقض للحكمة دفع نيجيريا 
الابتدائي الغالث. 


الدفع الابتدائي الرابع 
(الفقرات ۷٤‏ - ۸۳) 


ثم انتقلت المحكمة إلى الدفع e‏ الرابع الذي قدمته نيجيريا. 
يدعي هذا الدقع أنه: 


“لا ينبغي للمحكمة أن تقرر في هذه الدعوى الحدود في بحيرة 
تشاد إل مدى أن هذا الحد يشكل أو تش كله النقطة لثلاثية في 
ال 
تقول نيجيريا إن موقع النقطة esta E‏ 


تأثيراً مباشراً على دولة ثالثة» هي جمهورية تشاد» ولذلك.لا تستطيع . 


المحكمة أن تقرر موقع هذه النقطة الثلائية. , 

أشارت المحكمة إلى أا كانت دائماً تعشرف بأن أحد المبادئ 
الأساسية لنظامها الأساسي هو أنه لا يمكن تسوية أي نزاع بين الدول 
دون موافقتها على ولاية المحكمة. ومع ذلك أكدت المحكمة أيضاً 
أا غير ممنوعة بالضرورة من القضاء عندما يمكن أن يؤثر الحكم الذي 
يُطلبٌ منها إصداره في المصالح القانونية لدولة ثالثة ليست طرفاً في 
القضية؛ وكانت المحكمة تمتنع عن مارسة ولايتها فقط عندما تشكل 
مصالح الدولة الثالثة موضوع الحكم نفسه. الذي ستصدرة المحكمة 
في موضوع القضية. 

وع ا نااك فى لضع و ی 
جد بين الكاميرون ونيجيريا فقط دون غيره. ولا تشر إلى الحدود 
يبن الكاميرون وجمهورية تشاد. ومن الو كد أن طلب تعيين الحدود 
بين الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ على وجه التحديد» من 
بحصيرة تشاد إلى البحر“ (الفقرة ١7‏ (و) من الطلب الإضافي) قد 
يؤثر في النقطة الثلاثية: أي النقطة الي تلتقي فيها حدود الكاميرون 
وتشاد وتيجيريا. 

غير أن طلب تعيين الحدود بين الكاميرون ونيجيريا من بحيرة تشاد 
إلى البحر لا ينطوي على إمكانية نقل النقطة الثلاثية بعيداً عن ا لخط 
الذي يشكل الحد بين الكاميرون وتشاد. قلا الكاميرون ولا نيجيريا 
تتاز ع في المسار الحالي لذلك الحد في وسط جيرة تشاد كما يرد وصفه 
في ”الوثيقة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود ...“ المذكورة في الفقرة ٠٠‏ 
من الحكم. والحوادث بين نيجيريا وتشاد في البحيرة قم نيجيريا وتشاد 
ولكتها لا هم الكاميرون أو حدّها مع تشاد. وأيّ إعادة تعيين للنقطة 
| الى يلتقي عندها الحد بين نيجيريا والكاميرون مع الحد بين الكاميرون 
وتشاد لا يمكنء في هذه الظروفء أن يودي إلى نقل النقطة الثلائية 
إلا على طول حط الحدود في البحيرة بين تشاد والكاميرون. 
ولذلك فإن المصالح القانونية لتشاد كدولة ثالفة» لا كطرف في 
القضية» لا تشكل موضوغ الحكم الذي سيصدر على أساس طلب 
الكاميرون؛ ولذلك لا ينع غيابٌ تشاد المحكمة من المضي قدمأ إلى 
تعيين الحد بين الكاميرون وئيجيريا قي البحيرة. 

وبناءً على ذلك يُرفض الدفع الابتدائي الرابع. 
الدفع الابتداني الكامس ٠‏ 
(الفقرات )4٤ - ۸٤‏ 

تدّعي نيجيريا في دفعها الابتدائي الخامس بأنه لا يوجد نزاع بشأن 
“تعيين الحدود في حد ذائه“ على طول حط الحدود من النقطة الثلاثية 
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في بحيرة تشاد حي البحرء رهناً - داحل بحيرة تشاد - مسأل ملكية 
درك والحزر المحاورة» ودون مساس علكية شبه جزيرة بكاسي. 

وأشارت المحكمة إلى أن التسزاع» بالمعى المقبول في سبوابقها 
القضائية وسوابق سلفهاء هو حلاف على نقطة قانو نية أو وأفائعية) 
تنارع وججهات النظر أو المصالح بين طرفين؛ وأنه لكي تثبت 3 المحكمة 
ل ار 
الآخر قطعاًء وأن مسألة ما إذا كان ثمة نزاع دولي هي مسألة تقر 
موضوعي. ۰ o‏ 
على أساس هذه المعاير» لا يوجد أدن شك في وجود منازعات 
فيما يتعلق بدرك والجزر المجاورة» وقرية تيسان» وشبه حزيرة بكاسي. 
ورعا يكون لهذا النزاع الأحير» كما أشارت 0 تان ي اد 
البحري بين الطرفين. 

و عا كن اد يق الكل في غير 
أنه بالنظر إلى طول ذلك الحد الذي يزيد على ١ ٠٠٠‏ كيلومتر من 
بحيرة تشاد إلى البحرء لا يمكن القسول إن هذه المنازعات في حد ذاتًا 
تتعلق بمزء كبير من الجد إلى درجة أا تشكل بالضرورة نزاعاً يتعلق 
بالحد كله. بل إن الحوادث والاعتداءات ال ذكرهًا الكاميزون إذا 
جمعت مع المنازعات القائمة على الحد لا تنبت تثبت في حد ذاتها وحود 
نزاع يتعلق بكامل المبد بين الكاميرون ونيجيريا. 

غير آن اة تاف أن ریا كانت دافا متحقظة فى 
الطريقة الي قدّمت ما موقفها من هذه المسألة. فمع أن نيجيريا تعلم 


ما يشغل بال الكاميرون ويقلقها فقد كررت» ولم تتحاوز القول إنه 


لا يوحد نراع بشأن *'تعيين الحدود في حد ذاته “. وأظهرت نيجيريا 
نفس الحذر في الرد على السؤال الذي سأله أحد أعضاء المحكمة في 
المرافعات الشفوية إن. كان تأكيد نيخيزيا أنه لا يوجند نزاع فما يتملق 
بالحدود البرية بين الدولتين (رهناً من كن ة في شسبه جزيرة 
بكاسي ومنطقة درك) يعي 
”أنه باستغناء هذين القطاعين يو جحد اتفاق بين نيجيريا والكاميرون 
على الإحداثيات الحغرافية هذا الحد كما أسفرت عنها النصوص 
ال اعتمدت عليها الكاميرون في طلبها وقي مذكرما“. ` 
ولاحظت المحكمة أن نيجيريا لم نُشرء في ردّهاء إن كانث متفقة 
مع الكاميرون على حط سير الحدود أو على أساسه القانوي» وإن 
كان مسن الواضح أنما لا تختلف مع الكاميرون حول درك والتزر 
المحاورة» وتبسان وبكاسيء تقول نيجيريا إن الحد البري الراهن 
لا يوصف بالرجنوع إلى إحدائيات جغرافية» وإنما إلى تضاريس طبيعية. 
وفيما يتعلق بالأساس القانوني الذي يقوم عليه الحد؛ تشير نيجيريا إلى 
”الصكوك ذات.الصلة“ دون أن تحدد طاهية هذه الصكوك؛ باس طناء 
قوفا إها سابقة للاستقلال» وأنه لم يعمد بين الطرفين بعد الاستقلال 
اتفاقات ثنائية ”تو كد بصراحة أو تصف على نحو غير ذلك الحدود 
القائمة قبل الاستقلال بالرحصوع إلى إحداثيات جغرافية.. ويبدو أن. 
هذه الصياغة توحي بأن الصكوك الموحودة رعا تحتاج إلى ت وكيد. 


وتشير نيحيرياء علاوة على.ذلكء إلى "“ممارسة راسخة قبل الاستقلال 
بعده'' باعتبارها واحداً من الأسس القاتونية للحد الذي ”ظل حط 
شرل ق المار ضف ولكنها لا تبين ما هي هذه الممارسة. 
تشير المحكمة إلى أنه لا يحق لنيجيريا أن تطرح حججاً تعتبرها 
متعلقة بالأصول» ق هذه المرحلة من الإجراءات؛ غير أن المحكمة تد 
نفسهاء فق هذه الظروف: في وضع لا تستطيع معه أن تمتنع عن دراسة 
طليات الكاميرون الي دف إلى تعيين حدودها مع نيجيريا من بحيرة 
تشاد إلى البحر بصورة قطعيةء بناءٌ على حجة أنه لا يوجد نزاع بين 
الدولتين. ويسبيب موقف نيجيرياء لا يمكسن تقرير مدى النزاع بدقة 


في الوقبت الراهن؛ ومع ذلك» يوحد نزاع بين الطرفين على الأقل. 


: قيما يتعلق بالأسس القانونية للحدود. ومن شأن المحكمة أن تحكم 
في هذا النزاع. 

وبذلك يُرفض الدفع الابتدائي انامس الذي قدمته نيجيريا. 
الدفع الابتدائي اجا ْ 
(الفقرات ۲-۵ 

ثم انتقلت المحكمة 8 دفع نيجيريا الابتدائي السادس» الذي 6 
أنه لا يوجد أساس لقرار قضائي بأن نيجيريا تتحمل مسؤولية دولية 
٠‏ عن اعتداءات مزعومة على الحدود. 

تدّعي نيجيريا أن طلبات الكاميرون لا تفي بالمعيار المطلوب في 
المادة .م من لائحة المحكمة والمبادئ العامة للقانون فيما يتعلق كفاية 
عرض الوقائع الي يقوم عليها طلب الكاميرون, يما قي ذلك التواريخ 
والملايسات والمواقع الدقيقة الي وقعت قيها الاعتداءات والحوادث 
المزعومة في أراضي الكاميرون. وتصر نيجيريا على القول إن ما قدمته 
الكاميرون لا يعطي نيجيريا المعرفة الي تحتاج إليهاء وال من حقها أن 
تحصل عليها لكي تعد ردّها. وكذلك ترى نيجيريا أن المواد المقدمة 


مشتتة إلى درخة لا تمكن المحكمة من اتخاذ قرار قضائي منصف وفعال. 


أو اتخاذ قرار على أساس قضايا مسؤولية الدول والتعويضات الي 
تطالب ها الكاميرون. وبينما تعترف نيجيريا بأن أمام الدولة بحالاً 
لزيادة توضيح مااقالته في طلبها ومذكرقاء في وقت لاحق» يقال إن 
الكاميرون مقيّدة أساساً في توضيحها .بالقضية الي عرضتها في طلبها. 
وتصر الكاميزون على القول إا أبدت في مراقعاتها بوضوح 
أن الحقائق المشار إليها لإثبات مسؤولية نيجيريا إنما هي ذات طبيعة 
إرشادية, وأا تستطيع عند الضرورة أن تزيد في توضيح هذه الحقائق 
حينما تأي مرحلة النظر في موضوع القضية. وتشير الكاميرون إلى 
المتطليات الى أرستها الفقرة ۲ من المادة 78 من اللائحة» الي تدعو 
إلى عرض ”موجر“ ا وتقول إن الطرفين حران في تطوير وقائع 
القضية المقدمة قي الطلب» أو لجعلها أدق في سياق المرافعات. 
وتلا حظ املحكمة أن الت ف دقع نيجيريا الابتدائي السادس 
يتوقف على مسألة ما إذا كانت المتطلبات الي يجب أن يفي ما الطلب» 
والمبيّدة في الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة» قد استُّوفيت 
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في هذه الحالة. والمتطلبات الواردة في الفقرة ۲ من المادة ۳۸ هي 
أن ”تعيّن العريضة الطابع المحدد للاتعساءء إلى جاتب عرض موجحز 
للوقائع والأسس الى يقوم عليها الادّعاء*. وتلاحظ المحكمة أن كلمة. 
موجز“» بين العادي الذي يجب إعطاؤه لهذا المصطلح» لا تعي 
“كامل” ولايد يُشيرٌ السياق الذي استّخدم فيه هذا المصطلح في الفقرة 
ا ا ا ا 

يشير إلى أنه يجب تفسيره هذه الطريقة. es e‏ 
الادة 8" تقدتم إضافات لاحقة لبيان الوقائع. والأسس الي يقوم عليه 
الادعاء. ولا تنص على أن المجال المتاح للدولة المدّعية» لتطوير ما قالته. 
في طلبهاء محدود بشدة» كما قالت نيجيريا. 

وفيما يتعلق با معن الذي يجب إعطاؤه لمصطلم ” “موز “ تالاحظ 
المحكمة - ببساطة - أن طلب الكاميرون يحتوي على بيان دقيق ما 
فيه الكفاية للوقائع والحجج الي يقيم عليها الطلب إدّعاءها. والطلب 
مستوف للشسروط البيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠۸‏ ولذلك فالطلب 
مقبول. 0 

وأحيراًء لا تستطيع المحكمة أن توافق على أن عدم وضوح 
طلب الكاميرون واكتماله بالقدر الكافي وعدم كفايته» كما تتصورها 
نيجيرياء يجعل من المستحيل على نيجيريا أن ترد بفعالية على الادعاءات 
الي قُدّمتء أو يجعل من الممستحيل على المحكمة في النهاية أن تتحذ 
قراراً منصفاً وفقّالاً في ضوء الحجج والأدلة الي ستكون أمامها آنذاك. 
فالمدّعي هو الذي يتحمل عواقب الطلب الذي يقدم عرضاً غير كاف 
للوقائع والأسس الي يقوم عليها الادّعاء. . 

ونتيجة لذلك» ترفض المحكمة الدفع الابتدائي السادس الذي 
قدمته نيجيريا. ا 
الدفع الابتدائي السابع 
(الفقرات ۱۰۳ - ٠ )١١1‏ 

تاي حورا ف ددا اداي الان أده لا بوج راع 
قانوق» بشأن تعيين الحدود البحرية بين الطرفين» مناسسبٌ في الوقت 
الراهن لحله من قبل المحكمة. ! 

رتیل تبخيريا إن عذا اهز الوقن انين انين في المقام الأول 
لا يمكن تعيون الحدود البحرية قبل تحديد ملكية شبه جزيرة بكاسسي. 
انيًء عند نقطة البت في ملكية شبه جزيرة بكاسي» لا تقبل مسائل ٠‏ 
ن لدوم البخرية و عراب یا كافية ت وکر قد انها 
الطرفان على قدم المساواف لإجراء تعيين للحدوه ‏ "بالاتفاق على 
أساس القانون الدولي“. 

تنظر المحكمة أولاً في الححة إلأولى الي قدمتها تيحيريا. تقبل 
المحكمة بالقول إن من الصعب إن لم يكن من المستحيل تقرير تعيين 
الحدود البحرية بين الطرفين ما دامت ملكية شسبه جزيرة. بكاسي نم 
تُحدد بعد. وحيث إن القضيتين مطروحتان أمام المحكمة» يصبح 
من شان المحكمة أن تضع الترتيب الذي تعالج به القضيتين بطريقة 


تمكنها عن النظر في كل منهما من حيث الموضوع. فهذه مسألة 
E‏ لمتكم ود جك اد يكرد راتس لدع ادلي 
لذلك رفضت هذه الححة., * 

وفيْما يتعلق يحجة نيجيريا الثانيةء تشير المحكمة إلى أنها يجبء في 
تناوها للقضايا المعروضة عليهاء أن تتقيد بالطلب المقدم إليها بدقة. فما 
ينوي عليه النزاع القائم بين الطرفين» وما يجب أن تقرره المحكمة 
الآن هو ما إذا كان عدم بذل جهد كاف للتفاوض يشكل عائقاً بمنع 
المحكمة من قبول اذَعاء الكاميرون أم لا. هذه مسألة ذات طابع أوّلي 
فعا ويجب أن تبت فيها المحكمة يموخب المادة ۷۹ من لائحتها. 

تشير الكاميرون ونيجيريا في هذا الصدد إلى اتفاقية ية الأمم المتحدة 
لقانون البحارء والدولتان كلتاشا طرفان فيْها. 

غير أن المحكمة تلاحظ في هذه القضية» أنه م يُطلب منها 
الحكم بتاءٌ على أساس الفقرة ١‏ من المادة 85 من النظام الأساسيء 
وعملاً بالفقرة المذكورة» وفقاً للباب الخامس عشر من اتفاقية الأمم 


المتحدة لقانون البحار» المتصل بتسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف ٠‏ 


في الاتفاقية فيما يتعلق بتفسير تطبيقها. وإنما طلب من المحكمة أن 
تحكم بناءٌ على أسناس التصريحين المقدمين .عوحب الفقرة ۲ من المادة 
7 من النظام الأساسيء ولا يحتوي هذان التصريحان على أي شرط 
' يتضل بوجوب إجراء مفاوضات مسبقة في حدود فترة زمنية معقولة. 
٠‏ ولذلك لا يمكن قيول حجة نيجبريا الثانية. ° 

وتقرر المحكمة, بالإضافة إلى ذلك أنه بعد التقطة زاي (انظر 
النقطة (”) من طلبات الكاميرون في مذ كرما تم تحديد النزاع بين 
الطرفين بقدر كاف من إلدقة لكي يصبح طلب النظر في الأمر من 
المحكمة صحيحاً . 

لذلك ترفض المحكمة الدفع الابتدائي السابع. 
الدفع الابتدائي الثامن 1 
(الفقرات ۱۲ - ٠)۱۷‏ ْ 

ثم تناولت المحكمة الدفع الابتدائي الثامن والأحير الذي قدمته 
نيجيريا. تڏعي نيجيريا في هذا الدقع بأن مسألة تعيين الحدود البحرية» 
في سياق الدفع الابتدائي السابع وتعزيزاً له» تنطوي على حقوق 
ومصالح لدول ثالئة وهي» و ست 
غير مقبولة. 

تلاحظ المحكمةء كما يلاحظ الطرفانء أن مشكلة حقوق الدول 
الثائفة ومصالحها تنشاً فقط لدى مد الحد البحري باتحاه البحر بعد 
النقطة زاي» كما طلبت الكاميرون. | 

ولذلك فإن ما ينبغي أن تفحصه المحكمة وجب الدقع الابتدائي 
النامن هو ما إذا كان مند الحد ينطوي على حقوق ومصالح لدؤل 
ثالفة» وما إذا كان ذلك عنع المحكمة من المضي قدماً في مذها. 


تلاحظ المحكمة أنه يبدوء من الموقع اغراق لأقاليم الدول المشاطئة . 


لخليج غينيا: لا مسيما غينيا الإسستوائية وسان تومي وبرينسيبي» أن 
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حقوق الدول الثالشة ومصالحها ستصبح معنية إذا قبلت المحكمة 
طلب الكاميرون. وتذكر المحكمة بأنما أكدت أن واحداً من المبادئ 
الأساسية لنظامها الأساسي أنما لا تستطيع البت في تراع بين الدول 
دون موافقة تلك الدول على ولايتها. غير أا قالت أيضاً إنه ليس 
هناك ما عنعها بالضرورة من القضاء حينما يؤثر الحكم المطلوبل منها 
إصداره في المصالح القانونية لدولة ليست طرفاً قي القضية.. 

لذلك لا تستطيع المخكمةء في هذه القضية» أن تصدر حكماً 
على الدفع الابتدائي الغامن كمسألة أوّلية.. فلكي تقسرر أين يكون . 
مشار الحد البحري الممدود بعد النقطة زاي» وأين وإلى أي حد يلتقي 
مع ادعاءات ممكنة لدول أحرى» وكيف. يؤثر الحكم في حقوق هذه 
الدول ومصالحهاء ينبغي للمحكمة بالضرورة أن تنظر في موضوع 
طلب الكاميرون. وف الوقت نفسه» لا تستطيع المحكمة أن تستبعد 
إمكانية كون أثر الحكم الذي تطلبه الكاميرون على حقوق الدول 
الثالدة ومصالحها من نوع ينع المحكمة من إصداره في غياب تلك 
الدولء ومن ثم ينبغي قبول دفع نيجيريا الابتدائي الثامن» جزئياً على 
الأقل. ولا يعرف بعد إن كانت هذه الدول الثالثة ستختار ممارسة 
حقوقها في التدحل في هذه الدعوى عملا بالنظام الأساسي: 

لذلك تستنتج المحكمة أن دفع نيجيريا الابتدائي الثامن» في 
ملابسات هذه القضية» ليس ذا طايع ابتدائي عض. 
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للأسباب المذكور أعلاه» ترفض المحكمة في ققرة منطوق الحكم» 
الدفع الابتدائي الأول بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات؛ 
والدفع الابتدائي الثاني بأغلبية سستة عشر صوتاً مقايل صوت واحد؛ 
والدفع الابتدائي الثالث بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 
أربعة أصوات؛ والدفع الابتدائي السادس بأغلبية حمسة عشبر صوتاً. 
مقابل صوتين اثنين؛ والدفع الابتدائي السابع بأغليية اي عشر صوتاً 
مقابل حمسسة أصوات؛ وتعلن بأغلبية اثيي عشر صوتاً مقابل هة 
أضوات أن الدفع الابتدائي الثامن» في ملابسات هذه القضية» ليس 
ذا طابع ابتدائسي محض؛ وتقرر بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات أن اء بتاءٌ على الفقرة ۲. من المادة 5" من النظام الأساسي» 
احتصاصاً للقضاء في النزاع؛ وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات أن الظلب الذي قدمته جمهررية الكاميرون في ۲۹ آذار/مارس 
٤‏ بصيغته المعدلة بالطلب الإضافي المقدم في ٦‏ حزيران/يونيه 
414 مقبول,. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا 
يشارك القاضي أودا المحكمة رأيها القائل إن لها اختصاصاً للقضاء 
في بعنض الطليات الس قدمتها الكاميرون من خانب واخد. غير أن 


تقدم الكاميرون ظليها في آذار/مارس ١454‏ وطليها الآخر في > 


حزيران/يونيه 215955 وكذلك ”الطلبات“ ال قدمتها في المأكرة في 


عام ١5568‏ (الي لا تتفق بالضرورة مع الطلبين)» في نظره غير كافية. 
وهذا يجعل القضية الراهنة معقدة للغاية ومن الصعب متابعتها. غير .أن 
القاضي أودا يرى أن ادعاءات الكاميرون هي أساساً ادّعاءان اثنان: 
واحد منهما هو طلب تعيين خط الحدود في البر واليحر على السواي 
والثاني تسوية.قضائية في مسألة اعتداءات وقعت في متاطق الحدودء 
تحديدا في شبه جزيرة بكاسي» وق بحيرة تشادء ولي مناطق معيّنة من 
الحدود البرية. ٠‏ 9 : 

وأشار القاضي أوداء فيما يتعلق ببيان عط الحدود إلى أنه باستناء 
تعيين الحدود البحرية في مصب فر كروسء ومد حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة في ارف القاري من المحيط في منطقة خليج غينيا - وهذه 
مسائل تتوقف كلية على ملكية إقليم شبه جزيرة بكاسي - لا يمكن أن 
يكون تعيين الخدود البحرية موضوعاً لحكم المحكمة إلا إذا طلب ذلك 
الطرفان مجتمعين؛ لأن جرد فشل المفاوضات بين الدولتين لا يعن أن 
”نراعا قانوني] “» قد وقع بموجب المادة 5 (۲) من النظام الأساسي. 
ولا يمكن أيضاً اعتبار محرد تعبين حط الخدود البرية أنه يشكل ””نزاعاً 
قانونياً“ تستطيع المحكمة البت فيه ما لم يطلب ذلك منها الطرفان 
مجتمعين موججب المادة 75 )١(‏ من النظام الأساسي. 

برى القاضي أودا أن ”النزاع القانوني“ الحقيقي في هذه القضية 
ينطوي على ادّعاء الكاميرون بالسيادة على شبه جزيرة بكاسي» 
وجزء من حيرة تشادء ومناطق حدودية معيّنة - واتتهاك هذه 
السيادة كما تقول الكاميرون؛ باعتداءات أشخاص نيجيريين مدتيين 
وعسكريين - وطعن نيجيريا في هذا الإدّعاء. فإذا كانت المحكمة 
تستطيع قبسول طلب الكاميرون» فمن الو كد أن عليها أن تقرر إن 
كان ثمة ما يبرر ادّعاء الكاميرون بالسيادة على المناطق المتناز ع عليهاء 
ولكن هذا لا يكون جرد طلب لتعيين حط الحدود» وهذه ممسألة 
ليست للمحكمة ولاية عليها. وقال القاضي أودا كذلك إن القسم 
الأكبر من القضايا الي قدمتها نيجيريا بشأن ”النزاع القانوني“ على 
السيادة على المناطق الجدودية يشكلء في رأيه» مسائل ينبغي النظر 
فيها في مرحلة النظر في موضوع القضية. 

الرأي الاستقل للقاضي فربشتشتين 

يقول القاضي فيريشتشترن» في رأيه المستقل» ا 
يصوت لصالح النقطة ١‏ (ه) من الحكم» الي تتناول دفع نيجيريا 
الابتدائي النامس لأن الاستنتاج الذي يقوم عليه ذلك الحزء من الحكم 
لا تؤيده الأدلة الي قدمها المدّعي» حسب الأصول» ولا يكن المدكم 
عليه موضوعية. 

فلكي تقرر المحكمة أنه يوجد نراع ب بين الطرفين على الأسسس 
القانونية لخط الحدود بأكمله» يحب أن تكون قد أثبتت من قبل أن 
جمهورية نيجيريا تطعن بصحة الملكية القانونية نط الحدود بأكمله: 
الي اعتمدت عليها الكاميرون؛ أو تعتمد على ستد ملكية قانوني مختلف 
أو تعطي تفسيراً ختلفاً لصك قانوي معيّن يتصل بخط الحدود بأكمله. 
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ولابمكن الاستدلال "“القطعي ' على أي من هذه الاستنتاجات من 
الوثائق أو البيانات المقدمة إلى المحكمة. ْ 5 

رعا تعين البيانات المتكررة من نيجيرياء واي مقادها أنه لا يوحد 
نزاع يشأن ” تعيين الحدود في حد ذاته'' والصياغات المتحفظة والحذرة 
لردودها على سوال المحكمة, عدم رغبة من جانبها في الكشف عن 
حججها القانونية المتعلقة.موضوع القضية. صحيح أيضاً أنما بعكن أن 
تعتبر دليلاً على احتمال نشوء نزاع أوسع نطاقاً. غير أن المدى الحقيقي 
لنزاع من هذا القبيل؛ إن وجدء ومعالم حدوده وآثاره الملموسة لا بمكن 
GS‏ ا ا 
الخرائط الي يقدمها كلا الطرفين وتستمع إليهما بصورة أتم» وتقدر 
فحوى تفسيرافهما للصكوك القاتونية الي لدى كل منهما. وهذا يدفع» 
في نظر القاضي فيريشتشتينء إلى استنتاج أن دفع نيجيريا الابتدائي 
الخامس ليس ذا طابع ابتدائي مخض بالمعئ المقصوذ ف الفقرة ۷ من 
المادة ۷۹ من لائحة المحكمة؛ ولذلك لا يمكن رفضه في هذه المرحلة 

تن الدعرى 

الرأي الاستقل للقاضية هيغينز 

صوّتت القاضية هيغينز مع الأغلبية على جميع عناصر حكم 
المحكمة ما عدا الفقرة ١‏ (ز) من المنطوق. 

اذّعست نيجيريا فق دفعها الابندائي السابع أنه ”لا يوجد نزاع 
قانوني بشأن تعيين الحدود البحرية بين الطرفين يكون مناسباً الآن 
للحل من قبل المحكمة“ لأنه» أولاًء من الضروري بادئ ذي بدء 
تقرير ملكية شبه حزيرة بكاسي؛ ثانياً» لم تكن نمة تدابير كافية من قبل 
الطرفين» على قدم المساواةء للقيام بتعيين الحدود. 'بالاتفاق استناداً إلى 
القانون الدولي' ٠.“‏ ْ 

تنفق القاضية هيغيدز مع رد المحكمة برفضها كل هذه الادعاءات 
بعدم المقبولية. غير أنما تذعي في رأيها المستقل أن ثمة مسألة أخرى 
كان ينيغي أن تعاللمها المحكمة من تلقاء نفسهاء وهي أنه لا يبدو أن 
ثمة نزاعاً على الحدود البحرية؛ على الأقل بعد النقطة زاي كما عينتها 
الكاميرون. ويبرز هذا من الطريقة الي صاغت ما الكاميرون طلبهاء 
الذي طلبت فيه تعيين الحدود البحرية ”لع نتسوب أي تزاع...“ 
(الت وكيد مضاف) وكذلك من عدم تقدم أي دليل» سوام في المرافعات 
ا خطية أو الشفوية؛ على وجود نزاع من هذا القبيل. ولا يوحد أي 
ادعاء بعد النقطة زاي تقدم به أحد الطرفين أو رفضه الآخر. 

ولا يعي كون نيجيريا والكاميرون عجزتا عن إجراء مفاوضات 
مفصلة بعد النقطة زاي وجود نزاع بعد تلك النقطة على الخط المقترح 
من قبل الكاميرونء الذي اقترحته لأول مرة في هذه القضية المعروضة 
على المحكمة. 

وما یذ کر أن وجود نرا N‏ 
اق يطلب بین اا ارت دون اقتضاء إبراز اي 
يبن أين هي الحدود البحرية. 


مع أنه ليس قي العادة من مهمة المحكمة أن تقترح أسباباً أخرى 
لعدم المقبولية زيادة على ما رأت: الدولة المدعى عليها أن تقدمهء فإن 
وحود نزاع مطلب لازم لإثبات ولآية المحكمة .مو جب المادة ۳۸ من 
النظام الأساسي» وكان ينبغي أن تتناول المحكمة المسألة من تلقاء 

الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة الفرعية ١‏ (د) 
من منطوق الحكم؛ الي ترفض الدفع الابتدائي الرابع الذي قدمته 
نيجيرياء وطلبت فيه من المحكمة ألا تعيّن في هذه القضية ا لحد في 
بحيرة تشاد إلى حيث يشكل هنا الحدء أو تقرّرمء النقطة الثلاثية لحدود 
نيجيريا - الكاميرون - تشاد في البحيرة» لأن ذلك الموقع يؤثر مباشرة 
على دولة ثالثة هي جمهورية تشاد. ولم تسر المحكمة في هذه النقطة 
على غرار قرارها في القضية المنعلقة بالأنشطة العسكرية وشيه العسكرية 
ن بكراطواو ضدها (يكاراغوا ضد الو لإبات للتحدة الأمريكم» 
الولاية والمقبوليةء حيث قالت إن تقرير الدول الثالثة ”المتأثرة“ بالقرار 
ليس في حد ذاته مشكلة ولاية» ولكنه مسألة تخص النظر في موضوع 
القضية (تقارير محكمة العدل الدولية ١۹۸4‏ الصفحة 456» الفقرة 
1 هذا هو المبدأ الساريء وئيس من حق المحكمة:؛ في رأي القاضي 
بارا - أرانغورين» أن تقرر في هذه المرحلة من مراحل القضية» كما 
قررت, أن تحديد النقطة الثلائية ال هي حد نيجيريا - الكاميرون - 
تشاد لن تكون له عواقب على جمهورية تشاد. فقرار المحكمة يمنع» 
بصورة غير معقولة» أي تدحل لاحق من قبل جمهورية تشاد بموحب 
المادة 57 من النظام الأساسسي للمحكمة. ولذلك» ما كان ينبغي أن 
ترقض المحكمة الدفع الابتدائي الرابع الذي قدمته نيجيرياء وَإنما كان 
ينبغي ها أن تعلن أن الاعتراض» في ملابسات القضية» ليس ذا طابع 
ابتدائي خض . 


الرأي اللستقل للقاضي كوعانس 


يبين القاضي كوهانس» في رأيه المستقل» السبب الذي حدا يه أن 


يصوت ضد الفقرة ١‏ (ز) والفقرة ۲ من منطوق الحكم فقال إنه صوّت 
ضد الفقرة ١‏ (ز) لأنه كان ينبغي للمحكمة» في رأيه» أن تقبل الدقع 
الابتدائي السابع حزئياً لأنه لا يوحد نزاع قانوني بين الطرفين حول 
امتداد الحد البحري إلى ما وراء النقطة زاي. وهو يتفق مع القول إن 
تيحيريا لم تشر هذه النقطة على وجه التحديد» ولكنه يرى مع ذلك أنه 
كان على المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إن كان ثمة نزاع بالمعى 
المقصود يي النظام الأساسي. فقد طلبت الكاميرون في هذه القضية من 
المحكمة أن تقرر كامل الحد البحري دون أن تقدم ادّعاءٌ محدّداً قيما 
يتعلق بالجزء الأقرب إلى البحر من ذلك الحد. وكان في المذكرة فقط أن 
قدمت مزيداً من الإثباتات لادعائها. ولذلك لا يمكن القول إنه كان ثمة 
ادّعاء من الكاميرون» في تاريخ تقدم الطلب» ”عارضته نيجيريا بصورة 
قاطعة“. كما تقتضي المحكمة وجب سوابقها القضائية. . 


وحيث يُرى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقبل الدقع السابع 
فيما يتعلق بالحد البحري بعد النقطة زاي» وحيث إن مسألة حقوق ٠‏ 
الأطراف الثالئة ومصالحها (موضوع الدفع الابتدائي الثامن) لا تدش إلا 
بشأن ذلك الحرء من الحدود» فقد أصبح ذلك الدفع غير ذي موضوع. 
ولذلك صوّت القاضي كوعانس ضد الفقرة ۲. ولكنه لا يستطيع, 
لأسباب أخرى» أن يتفق مع ما قالته المحكمة فيما يتعلق بالدفع الثامن. 
فمع أن الدفع الذي يتناول حقوق الأطراف الثالئة ومصالحهاء بوجه 
العموم. ليس له طابع ابتدائي محض,» كان من الأفضل للمحكمة في 
ملابسات هذه الفضية؛ في رأي القاضي كويهانسء أن تقبله في المرحلة 
الابتدائية: بدواعي اللياقة القضائية. وأهم دولة ثالثة معنية بالأمر هي 
غينيا الإستوائية. وقد اتفقت الكاميرون ونيجيريا في عام ١591‏ على 
أن مشاركة تلك الدولة في تعيين الحدود أمر أساسي وأن المفاوضات 
يحي أن تبدا. وبالنظر إلى اعتراف الكاميرون بضرورة المفاوضات» 
يبدو من غير اللائق ولا المعقول إغراء غينيا الإستوائية بالكشف عن 
موققها القانوني بتدحل مموجب المادة 77 من النظام الأساسي قبل أن 
تبدأ تلك المفاوضات. . 

الرأي المخالف لنائب الرئيس ويرامانتري 

أعرب نائب الرئيس ويراماتتري في رأيه المحالف عن خالفته 
استنتاج المحكمة بشأن دفع نيجيريا الأول. وأعرب نائب الرئيس عن 
رأي مفاده أن قرار المحكمة في عام ٠۹١١۷‏ فى قضية حن الأرور فوق 
الأراضي الندية يحساج إلى مراجعة. فذلك القرار يوحي ضمناً بأن 
الدولة الي يتمس التزامُها بتصريح دولة أحرى» يمكن أن تكون ملزمة 
دون أن تعرف بوجود التصريح» وبذلك تغفل عن الموافقة كأسساس 
لولاية المحكمة يموحب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي. 
ولا فد الأحكام الإلزامية للفقرة 4 من المادة 75 الي تقتضي قيام 
الأمانة العامة بإرسال هذه التصريحات إلى الدول الأطراف. ين الرأي 
ثمانية أسباب لكون القرار المتعلق يح الأرور فوق الأراضي الطددية 
يحتاجء في نظر القاضي ويرامانتريء إلى مراجعة. 

يأحذ الرأي أيضاً منظورات من القانون المقارن فيما يتعلق بفكرة 
الرضا وضرورة إبلاغ القبول لكي تتكون العلاقة الرضائية. يمكن 
استخدام هذه المنلورات .وجب الفقرة ١‏ (ج) مسن المادة 8 من 
النظام الأساسي. وإذ يشير الرأي أيضاء في جملة أمورء إلى تأييد 
غروشيوس على ضرورة إبلاغ القبول إذا أريد للدولة أن تكون ملزمة 
بالتزام رضائي» أكد أيضاً ضرورة ألا يوذ الطرف المراد التزامه على 
حين غرة. 

الرأي الخالف للقاضي كوروما | 

أعرب القاضي كوروماء في رأيه المحالق» عن أسفه لعدم تمكنه 
من مشاركة أغلبية أعضاء المحكمة رأيهم القائل إن للمحكمة ولاية 
للحكم قي طلب الكاميرون. فهو يرى أنه لكي بحق للدولة أن تستشهد 
بالولاية الحبرية للمحكمة يجب استيفاء الشسروط الواردة في الفقرتين 


۲ و4 .من المادة 73 من النظام الأساسي. وقي الحالة الي لا يتم فيها . 


استيفاء هذه الشروطء كما هو الأمر في هذه الحالة لا يمكن القول 
إن الولاية أعطيت للمحكمة:؛ ولا تستطيع المحكمة أن تفرض ولايتها 
على دولة رغم إرادتها. 

وقال القاضي كذلك إن هذه المرحلة من القضية يجب أن تحكمها 
أحكام النظام الأساسي بدلا من أن تسمح المحكمة لقرارها بأن يخضع 
جوهرياً لحكم القرار في القضية المتعلقة خحق اللرور.' 

الرأي للخالف للقاضي. أحيبولا 

صرّتُ في رأني المحالف ضد قرار أغلبية أعضاء المحكمة في دفوع 
تيخيريا الابتدائية الأول والثالث والرابع والخامس والسادس واللبرء 
الفاني من الدفع الثامن. غير أن صوتٌ مع أغلبية الأعضاء في قرار 
المحكمة في الدفنع الابتدائي الثاني والحزء الأو ل من الدفع الابتدائي 
السابع وأبديت أسبابي لذلك قي القرارات المعنية. ' 


٤٦ 


. اول هسم جانب من هذا الرأي المخالف احتلافي مع قرار : 
المحكمة أن تسم على ا ت في القضية المتعلقة 


والسبب الذي حعلي أفعل ذلك يقوم اساسا على حقيق أن ل 

)6( من النظام الأساسي قُسَرت في عام ٠۹٥۷‏ وببوا خيلا ازغ 
كاف وأنه حان الوقت الآن؛ بعد 4١‏ سنة» لتضحيح ذلك. فالفقرة 
٤‏ من المادة 7 تنص على أن ”تود م“ التصريحات وجب الشرط 
الالحتياري لدى الأمين العام للأمم المححدةء وأن ”'برسقل" الأمين العام 
هذه التصريمات إلى الدول الأطراف وإلى مسجل المحكمة. وبينما 
فسرت المحكمة المطلب الأول من الحكم تفسيراً مُحقاً وصحيحاً في 
عام 4۹۷ | قبل فلات الطب التاق ليب ليسي عر الق 
الوضع ستييجعل عمل التمبريخ إزاء ' 'الدولة القابلة للولاية“ موضع 
SC BOE‏ تسترا ير 
صحيح أبداً للمادة 75 (4) ككل. 


م6 
أن 


EY 


القضية المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات المتحدة لمر يكية) . 


(وقف الدعوى) 


في القضية المتعلقة باتفاقية فبينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد 
الولايات المتجدة): أصدرت المحكمة:؛ بناءٌ على طلب باراغوأي؛ في 
٠‏ تشرين الثاني /نوفمبر )١934‏ أمراً بتسجيل وقف الدعوى والأمر 
بشطبها من جدول المحكمة. 
كان النراع الذي قدمته باراغواي إلى المحكمة يتعلق باتتهاكات 
مزعومة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصليةء المؤرحة 514 نيسان/أبريل 
٠۳‏ فيما يتعلق بقضية السيد أنخيل فرانسيسكو بريردء أحد 
مواطين باراغواي» الذي أدين في ولاية فرجينيا (الولايات المتحدة) 
بالقتل العمد» ومُحدّد يوم ۱٤‏ نيسان/أيريل ۱۹۹۸ موعداً لإعدامه 
وأعدم قي النهاية في ذلك التاريخ. 
كانت المحكمة في هذه القضية مشكلة على النحو التالي: نائب 
الرئينس ويرامانتري» رئيسساً بال وكالة؛ الرئيس شوييل؛ القضاة أوداء 
وبجاوي» وغټوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرائغوريين؛ وكوعانس» ورزق؛ 
ومسحل المحكمة فالينسيا - أو سبينا. 
¥ 
* * 
فيما يلي النص الكامل للأمر: 
”إن محكمة العدل الدولية 
”المشكلة على النحو المذكور أعلاه 
”بالنظر إلى المادة 48 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 
5 من لائحة المحكمة» 
”وبالنظر إلى الطلب المقدم إلى قلم المحكمة في ٣‏ نيسان/ 


أبريل ۹۹۸١ء‏ الذي أقامت باراغواي .عو جبه دعوى على الولايات 
المتحدة الأمريكية بداعي ””انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات 


4¥ 


۱۹۹۸ تشرين الثاني /نوفمبر‎ ٠ 


القنصلية [المؤرخحة ٤‏ نيسان /أبريل ۳“ e‏ عم أن الولايات 


المتحدة ارتكبتهاء 

SERE 
. ٩ في ۳ نيسان/أبريل ۹۹۸١ء والأمر الذي أصدرته المحكمة في‎ 
يسان /أبريل ۱۹۹۸ء وقررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة».‎ 

'“وبالنظر إلى الأمرين الصادرين في ٩‏ نيسان/أبريل ٠۹۹۸‏ 
و۸ حزيران/يوتيه 1۹۹4۸ اللذين حدد فيهما نائسب رئيس 
المحكمة:؛ بوضفه رئيساً بال وكالةء ثم مدد المهل الزمنية لتقديم 
المرافعات الخطية في النظر في موضوع القضية» وبالتظر إلى المذكرة 
الي قدمتها باراغواي في ٩‏ تشرين الأول/أكتوبر 1۹۹۸ء 

”وحيث أبلغ وكيل ياراغواي المحكمة» برسالة مؤرحة ۲ 
تشرين الثاي/نوفمبر 1۹۹۸ قُدّمت إلى قلم المحكمة في اليوم 
نفسه» بأن حكومته ترغب في وقف الدعوى مع الإخلال بالقضية» 
وبناءٌ على ذلك طلب شطب القضية من الجدول»: 

“وذ ال حكومة الولايات المنحدة بمذه الرسالة على 
الفور وأبلغت بأن كبير القضاة: متصرفاً وفقاً للفقرة ‏ من المادة 
۳ والفقرتين ۲ و" من المادة 85 من لائحة المحكمة قد حدد 
يوم ۳۰ تشرين الثاتي/نوفمير ١3434‏ كمهلة زمنية يمكن للولايات 
المتحدة أن تبين خلاها إن كانت تعارض وقف الدعوىء 

”وإذ أبلغ وكيل الولايات المتحدة المحكمة» برسالة مورحة 
۳ تشرين الثاني /نوفمير ١۹۹۸‏ قُدمت إلى قلم المحكمة في اليوم 
نفسه» بأن حكومته توافق على طلب باراغواي وقف الدعوى مع 
الإحلال بالقضيةء وعلى طلبها شطب القضية من الحدول» 

”تسشيل وقف جمهورية باراغواي للدعوى الي أقامتها 
بالطلب المقدم في ۳ نيسان/أبريل ۱۹۹۸ء 

"ونان رشاب القطيامن نول“ 


-- ۴۳ 


القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسبانيا ضد كندا) 


(ولاية المحكمة) 


الحكم الصادر في ٤‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۸ 


أعلنت المحكمة: في حكمها في موضوع احتصاصها للنظر في 
القضية المتعلقة بالولاية على مصائد الأسماك (إسيانيا ضد كندا)» 
بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات أن ها ولاية للحكم في 
النزاع الذي طزحته إسبانيا عليها في عام .٠۹۹٩٩‏ 

كانت المحكمة في هذه القضية مشسكلة على النحو التالي: 
الرئيس شنويبل؛ نائب الرئيس ويرامانتري؛ القضاة أوداء ويجاوي» 
وغْيومء .ورانخيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين. وهيغينز» وبارا - أرانغورين» و كوعانس» ورزق؛ 
والقاضيان الخناصان لالوند وتوريس برنارديز؛ ومسجل المحكمة 
فالينسيا ل أوسبيتا. 


«+ * 


فيما يلي نص فقرة منطوق الحكم: 
۸4 - هذه الأسباب» 
”فإن المحكمةق 
”بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات» 
”تقزر أن ليس لها ولاية للحكم في النزاع الذي طرح عليها 
. في الطلب الذي قدمته مملكة إسبانيا في ۲۸ آذار/مارس 19498. 
۰ ”المؤيدوت: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وغيّوم» 
وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاور» وكورومساء وهيغينزء ويارا - 
أرانغورين؛ وكوبعانس» ورزق؛ والقاضي الخاص لالوند؛ 
0 ائب رئيس وبرامائتري؟ وله 3 


HF 
* ا ةا‎ 0 
ألحق الرئيس شوببل والقضساة أودا وكوروما وكويعانس آراءً‎ 
مستقلة بحكم المحكمة. وألحق نائب الرئيس ويرامانتري والقضاة‎ 


يحاوي ورانجيفا وقوريشتشستون» والقاضي الخاص توريس برنارديز آراءٌ 
مخفائفة بحكم المحكمة.. . ٠‏ 


استعراض الاجر لهات و طليات الطرين 
(الفقرات ٠ )1١ - ١‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن إسبائيا أقامت» تې ۲۸ آذار / 
مارس ٩۱۹۹ء‏ دعوى على كندا فيما يتعلق بنسزاع يتصل بتعديل 
قانون حماية مصائد الأسماك الساحلية الكندي في ؟١‏ أيار/مايو 
14 والتعديلات اللاحقة للائبحة تنفيذ القانون المذكورء ما 
في ذلك ملاحقة سفينة صيد اسمها إسستاي» ترفع العلم الإمسياني) 


. واعتلاؤها والقبض عليها فی ٩‏ آذار/مارس .١1596‏ واحتجت إسبانيا 


في طلبهاء كأساس لولاية المحكمة» بالتصريحين اللذين قبلت هما 
اتوكاد اراي امو المحكة O N‏ 5 من 
نظامها الأساسي. 1 

أبلغ سف كنبا لدی هوندا للحكمة» برسالة مؤرحة ۲۱ نیسان 
أبريل .١498‏ بأن ”من الواضح - قي نظر حكومته - أن المحكمة 
ليست ها ولاية للنظر في الطلب الذي قدمته إسبانيا ...» بسبب الفقرة 
ال ل ل 
a‏ 

واتفق في اجتماع بين رئيس المحكمة ومندوي الطرفين على أنه 
ينبغي البتٌ في مسألة ولاية المحكمة على حدة قبل أي إجراءات تتعلق 
عوضوع القضية؛ وتم أيضاً التوسّل إلى اتفاق على المهل الزمنية لتقدم 
المرافعات الخطية في تلك المسألة. وقُدّمت؛ حسسب الأصولء مذكرة 
من إسبانيا ومذ كرة مضادة من كندا حول مسألة ولاية المحكمة 
في حدود المهلتين الزمنيقين المقررتين بأمر صادر عن الرئيس في ۲ 
أيا ر/مايو .۱۹۹٩‏ 

بعد أن أعربت إسبانيا عن رغبتها في أن يؤذن ها بتقدم رد 
وعارضت كندا هذا الطلب» قررت المحكمة» بأمر صادر في ۸ أيار/ 
هايو ١9387‏ بأن لديها معلومات كافية» ولذلك فإن تقدم مرافعات 
ععطية أخرى من الطرفين بشأن ولاية المحكمة لا يبدو ضرورياً. 
ومادك Sm‏ علي وا N a‏ 
يونيه ۱۹۹۸. 

قدمت إسبانيا الطليات التالية في طلبها: ش 

”فيما يتعلق بطبيعة الشكوى بالضبطء تطلب مملكة إسبانيا: 
"(1) أن تعلن المحكمة أن التشريع الكتدي» بقدر ما 
يدعي الولاية على السفن الي ترفع أعلاماً أجنبية في أعالي البحارء 


حارج منطقة كندا الاقتصادية اخالفة لأ جك ان يدع بهد 
مملكة إسبائيا؛ 

رب أن تحكم المحكمة وتعلن أن كندا ملزمة بالامتتاع 
عن أي تكرار للأفعال المشتكى منهاء وأن تقدم إلى مملكة إسباتيا 
التعويض المستحق» على شكل تعويض يجب أن يغطي مقدارُه 
جميع الأضرار والإصابات الي لحقت بما؛ 

”(ج) أن تعلن المحكمة أيضاً» نتيجة لذلكء؛ أن اعتلاء 
السفيئة إستاي الي ترفع العلم الإسيان» في 4 آذار/مارس ٩۱۹۹ء‏ 
وتدابير الإاكراه وممارسة الولاية على تلك السفيتة وعلى قبطافا 
تشكل انتهاكاً ملموساً لمبادئ القانون الدولي وقواعده المذكورة 
آعلاه. “ 
قي المرافعات الشفويةء قُدّمْت الطلبات التالية من الطرفين: ٠‏ 


باسم الحكومة الإسبانية في الجلسة المعقودة في 
:١ 558‏ 


٥‏ حزيرانأيونيه 


”بتهاية حججنا الشفوية نلاحظ مرة أحرى أن كندا تخلت 


عن ادعائها بأن النزاع بينها وبين إسبائيا قد أصبح حدلياً. وييدو. 


على الأقلء أا فهمت أنه لا بمكن تأكيد أن الطلب الإسياني» 
الذي ليس له غرض آحر في المستقبلء لا يعدو أن يكون طلباً 
لمكم تفسيري. ولا تقول - ونحن نحيط علماً يذه الحقيقة - إن 
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا قد أفى النزاع الحالي. 

”ولذلك فإن طلبات إسبانيا النهائية كما يلي: 

”لاحظنا في البداية أن موضوع النزاع هو عدم وجحود حق 
لكندا في اتخاذ إحراءات في أعالي البحار ضد سفينة ترفع العلم 
الإسباني؛ وحقيقة أنه لايمكن الاحتجاج بتشريع مصائد الأسماك 
الكندي ضد إسبانياء والتعويض عن الأعمال غير المشروعة الي 
ارتكبت ضد سفينة إسسبانية. د الاسر غير مكنيو له حفط 
كندا على ولاية المحكمة. 

'”ولاحظظنا أيضاً أن كندا لا تستطيع الادّعاء باخضاع تطبيق 
تحفظها لمعيار وحيد هو تشريعها الوطي وتقييمها هي نفسها دون 
أن همل اختصاصكم أنتم» كوحب الفقرة 5 عن المادة ۴١‏ من 
النظام الأساسي» في تقرير ولايتكم. ' 

”وأخحيراً» لاحظنا أن استخدام القوة في اعتقال السفيتة 
إستاي ومضايقة السقن الإسيانية الأحرى في أعالي البحارء 
وكذلك استخدام القوة المتوحى في مشروعي القانونين الكنديين 


29 م لمكن شونه في التحمظ الكنديء لأنه يناقض 


"لكل الأسباب الذكورة عله تطلب من الحکنة أن تعان 
أن لها ولاية للنظر في هذه القضية. “ 


۹ 


باسم الحكو مة الكندية في حلسة 1۷ حزيران/يونيه ۱۹۹۸: 

”لعل عغايش الحكمة أن تحكم وتعلن أنه ليس للمحكمة 
زل للحكم على الطلتب الذي قدمته إمسبانيا في ۲۸ آذا ر/مارس 
10 ش 
e‏ 0 
(الفقرات ۱۳ - ۲۲) a‏ 

تبدأ المحكمة عربتت اناد قلخل حون نس 

في ٠١‏ أيارأمايو :١444‏ أودعت كندا لدى-الأمين العام للأمم 
المتحدة تصريحاً حديداً يقبوها الولاية الجبرية للمبحكمة. وكان 
تصريج “كنذا السابق» المورخ ٠٠١‏ أيلول/سبتمير 2١34‏ يحتوي على 
التحفظات الثلائة المبيّئة في الفقرات الفرعية الثلاث (أ) ورب) و(ج) 

من الفقرة ۲ من التصريح الحديد. غير أن الفقرة الفرعية (د) من 
تصريح عام 1444 وضعت تحط رابعاً يسستبعد من ولاية الحكمة 
”(د) المنازعات الي تنشأ من أو فيما يتعلق بتدابير الحفظ والإدارة الي 
تتخذها كندا فيما يتعلق بالسفن الي تصيد قي المنطقة التنظيمية لمنظمة 
مصائد أسماك شال غربي المحيط الأطلسي (نافو)» كما هي معرّفة في 
اتفاقية التعاون المستقبلي المتعدد الأطراف في مصائد أسماك شال غريي 
المحيط الأطلسي لعام ١978‏ (اتفاقية نافو)» وإنفاذ هذه التدابير.“ 

في نفس اليوم الذي أودعت فيه الحكومة الكندية تصريحها الجديد 
قدمت إلى البرلمات مشروع قانون رقم 29-©» لتعديل قانون حماية 
مصائد الأسماك الساحلية بتوسيع منطقة سريانه لتشمل المدطقة التنظيمية 
لمنظمة مصائد الأسماك في شال غربي المحيط الأطلسي (نافو). واعتمد 
البرلمان مشروع القانون رقم 0-29 ونال المشروع الموافقة الملكية في 
١‏ أيار/مايو 1۹۹4. وكذلك عُذّلنت لائحة حماية مصائد الأسماك 
الساحلية قي ٥‏ أيار/مايو ۱۹۹٤‏ ثم في ۳ آذار/مارس ۰۱۹۹۰ 
حين تم تناوّلُ أمر سفن الصيد الإسبانية والبرتغالية في الددول الرايع 

من الحزء ۲١‏ (فئة سفن الصيد الممنوعة من صيد سمك الطمالبوت 1 
الغريتلاندي بي المنطلقة المعنية). : 

في ۱۲ أيار/مايو ۱۹۹4ء بعد اعتماد مشروع القانون رقم 
0-8 عدلت كندا أيضاً الجزء ۲٠١‏ من قانوقا الجنائي المتصل باستخخدام 
القوة من قبل ضباط الشسرطة ة وضباط السلم الآخرين القائمين بإنفاذ 
القانون. 

في ٩‏ آذار/مارس +۱۹۹٩‏ اعترضت سفن الحكومة الكندية السفينة 
إفستاية؛: رفي سفينة سيد ترقع العلم الاي ويعمل فيها طا عمارة 
إسباني» وشت الشفينة» على بعد نحو 40 ؟ ميلاً من الساحل الكندي 
في القسم .31 من المنطقة التنظيمية لنافو (متطقة غرائد بانكس). وقبض 
على السغينة واعتقل قبطاها بتهمة ارتكاب انتهاكات لقانون حماية 
مصائد الأسماك الساحلية ولائحته التنفيذية. و سيقت السفينة وقبطاها 
إلى:ميناء سانت جونز الكندي» في نيوفاوندلتد وانّهما بجرائم عوجحب 


التشريع المذكؤر أعلاه, لا سيما الصيد غير المشروع لسمك الماليوت 
الغرينلاندي؟ وضوؤدر جرء. من الصيد الذي كانت تحمله السفينة. 
وأطلق براح البحارة غلى الفور. وأطلق سراح القبطان في ١١‏ آذار/ 
مارس 1١5436‏ بعد إبداع سند كفالة. 

ف نفس اليم الذي فتّشت فيه السفينة إستاي» بعثت السفارة 
الإسبانية فقي كندا مذكرتين شفويتين إلى وزارة الخارجية والتجارة 
الدولية الكندية. وقالت في المذكرة الثانية» في جملة أمور» ”إن الحكومة 
الإسبانية تدين إدانة قاطعة ملاحقة سفن الأسطول الكندي ومضايقتها 
للسفينة الإشبانية أن انتهاك صارخ للقانون الدولي الساريء لأن هذه 
الأفعال حدثت. حارج حدود منطقة المائيّ.ميل“. 

وف ٠١‏ آذار/مازس ۱۹۹١‏ بعشت وزارة الخارحية والتجارة 
الدولية بدورها مذكزة شفوية إلى السفارة الإسبانية في كنداء قالت 
فيها ”إن السنفينة إستاي قاومت جهود المفتشين الكندنين لتفتيش 
السفينة وفقاً للممارسة الدولية“ وإن ”اعتقال السفينة كان ضرورياً 
لوضع حدٌ لإفراط الصيادين الإسبان في صيد الالبوت الغرينلاندي' . 

وف ٠١‏ آذار/مارس أيضاً بعثشت الجماعة الأوروبية والدول 
الأعضاء فيها مذكرة شفوية إلى وزازة الخارحية والتحارة الدولية 
الكندية احتحّت فيها على الإجراء الكددي. ' 

٠‏ في 15 نيسان/أبريل ۰۱۹۹٩‏ جرى التوقيع بالأحرف الأولى على 
”اتفاق وض على شكل محضر متفق عليه وتبادل رسائل وتبادل 
مذكرات ومرفقات بالاتفاق» بين الجماعة الأوروبية وكندا بشأن 
مصائد الأسماك في سياق اتفاقية نافو“؛ ووقع هذا الاتفاق في برو كسيل 


في ۲۰ نيسان/أبريل :۱۹۹٩‏ وهو يتعلق بوضع بروتوكول لتعزيز 


تدابير نافو للحفظ وإنفاذ القوانين؛ والتنفيذ الفوري علنى أساس 
مؤقنت لتدابير رقانة وإنغاذ معيّنة؛ ومجموع الصيد المسموح به لعام 
6 من ”ماك المالبوت الغرينلاندي في المنطقة المعنية؛ وترتيبات 
إدارة معيّئة لأرصدة هذا النوع من الأسماك., ١‏ 

ونص المحضّر المتفق عليه كذلك على ما يلي: ”تحتفظ كل من 
الجماعة الأوروبية وكندا عموقفها من كون اتفاق تعديل قانون حماية 
مضائد الأسماك الساحلية الكندي المعتمد في 8؟ أيار/ماير 2394915 
واللائحة اللاخقة مُتَفقين مع القانون الدولي العرقي. واتفاقية نافو. 
وليس في هذا المحضر المتفق عليه ما بعس بأية اتفاقية متعددة الأطراف 
تكون الجمساعة الأوروبية وكنداء أو أية دولة عضو في الجماعة الأوروبية 
وكندا أطرافاً فيهاء وآراء أي من الحانبين فيما يتعلق بأية مسألة تتصل 
بقانون البحار.“ وأكدت الحماعة الأوزويية أن وقف محاكمة السفينة 
إستاي وقبطانها أمر ضروري لتنفيذ المحضر المتفق عليه. 

ق ۱۸ نيسان/أبريل ١۹۹١ء‏ أوقفت الدعوى المقامة على السفينة 
إستاي وقبطافنا بأمر من المدّعي العام الكندي؛ وتي ١4‏ نيسان/أبريل 
1440 ألغي سند الكفالة ورّدّت قيمة الكفالة مع الفائدة؛ وفيما 
بعد أعيذا الحزء المصادر من صيد السقينة. وفي ١‏ أيار/مايو ٩۱۹۹ء‏ 
دلت لائحة حماية مصائد الأسماك الساحلية لشطب امي إسبانيا 


. واليرتغال من الجدول السادس من الاتزء ۹ وأخيرا اعتمدت نافوى 


في شهر أيلول/سبتمير ۱۹۹١‏ اقتراح تحسين الرقابة وإنفاذ القوائين 
على مصائد الأسماك الواردة في اتفاق ۲۰ نيسان/أبريل 21998 
وضع حو اماما حي eS‏ تشنرين 
الثاي/نوفمير .1۱۹۹٩‏ 


موضوء الدزاع 
(الفقرات ۲۳ - ه#) 

م ینکر أي من الطرفين أن 00 غير أن کل طرف 
يصف النزاع بطريقة مختلفة عن وصف الآحر له. فإسبانيا وصفت 
النزاع بأنه يتصل بعدم وجود حق لكندا في ممارسة ولايتها على أعالي 
الببحارء وعدم الاحتجاج بتطبيق تشريعها ولائحتها لحماية مصائد 
الأسماك الساحلية المعدلين على دول ثالفة/ ما فيها إسنبانيا. وتصر 
إسبانيا كذلك على أن كنداء بسلوكها هذاء انتهكت حقوق إسيانيا 


كو سياه القانون الدولي وأن هذة الاتتهاكات تؤهلها للحصول على 


تعريضات. وتقول كندا إن النزاع يتعلق باعتماد تدابير لحفظ وإدارة 
الأرصدة المسمكية فيما يتعلق بالسفن الي تصيد في المنظقة التنظيمية 
لنافو وإنقاذها. 

وتصر إسسبانيا على أنما حرة» 5000 E‏ 
توصيفها للنزاع الذي تريد من المحكمة أن تبت فيه. 

تبدأ المحكمة بعلاحظة أنه لا شك في أن من شأن الدولة المدّعية 
أن تقدم في طليها إلى المحكمة النزاع الذي تود أن تنظر فيه المحكمة» 
وأن تحدد الادعاءات الي تقدمها إليها. فالفقرة ١‏ من المادة 4٠‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة تقتضيء علاوة على ذلك» بيان ”موضوع 
النزاع ” في الطلب؛ وتستدعي الفقرة ۲ من المادة .م7 من لائحة ' 
المحكمة تعن“ الطابع المحدد للادّعاء بالضبط“ 3 الطلب. وأتيحت 
للمحكمة عدة فرص في الماضي لأن تشير إلى هذه الأحكام. وقد 
وصفتها المحكمة بأنما أساسية من وحهة نظر لأسن القانوي وحسن 
تصريف العدالة“ ۰ 

N AES 
يجب عليها أن تبداً بدراسة الطلب. غير أنه قد يحدث أن نشار شكوك‎ 
أو خلافات بشأن الموضوع الحقيقي للنزاع المراد أن تبت فيه المحكمة»‎ 
أو بشأن الطابع المحدد للادعاءات المقدمة إليها بالضبط. وقي هذه‎ 
الحالات لا يمكن أن تقتصر المخكمة على النظر في تعابير الطلب‎ 
ملزمة بالادعاءات‎ E وحدهاء ولا يمكنهاء بصورة أعمّ» أن تعتيز‎ 
ْ الواردة في الطلب.‎ 

ومن شأن المحكمة ذاقا أن تحدد ا انتباهاً خاصاً لصياغة 
النراع الي احتارها الدولة المذعية.” لتقريسر ر النزاع القائم ب بين الطرفين 
على أساس موضوعي» يدراسة موقف كل من الطرفين. وسوف تستند 
في عملها لا إلى الطلب والطلبات النهائية'فحسبء وإنما إلى التبادلات 
الديلوماسية؛ والبيانات العمومية» والأدلة الأخرى ذات الصلة. 7 


لكي تبت المحكمة في الممسألة الابتدائية - مسألة الولاية - الي 


تدشأ في هذه القضية» سوف تتحقق من النزاع القائم بين إسبانيا 
وكنداء آحبذة في الاعتبار طلب إسبائيا وكذلك مختلف المرافعات 
المنطية والشفوية الي قدمها الطرفان إلى المحكمة. 

كانت مناسبة تقديم الطلب أفعالاً تحددة قامت 4ا كنداء وادّعت 
إسبانيا أا اتتهكت حقوقها موجب القانون الدولي. وقد نُفَذت هذه 
الأفعال استناداً إلى قوانين ولوائح معيّنة اعتمدها كنداء وتعتبرها إسبانيا 
منافية للقانون الدولي ولا يمكن الاحتجاج با عليها. هذا هو السياق 
الذي ينبغي أن تنظر فيه القوانين التشريعية واللوائح الكندية. والأفعال 
المحددة ال أدت إلى قيام هذا النزاع هي الأنشطة الكندية في أعالي 
البحار فيما يتصل .كلاحقة السفينة إستاي والو سائل الي استحدمت 
في اعتقاللها وحقيقة ة هذا الاعتقال نفسه» واحتجارٌ السفينة واعتقال 
قيطائهاء وقد نشا كل هذا من تعديل قانون حماية مصائد الأسماك 
الساحلية و لائحته التنفيذية. وموضوع التزاع., بين الطرفين هو مسألة 
ما إذا كانت هذه الأفعال قد انتهكت حقوق إسبانيا وجب القانون 
الدولي وتستدعي التعويض. ويجب على المحكمة أن تقرر الآن إن كان 
الطرفان قد أعطياها اختصاصاً فيما يتعلق هذا النزاع. 
ولاية الحكمة 
(الفقرات ۳۹ - 84) 

المسألة كما تراها إسباتيا هي أن كندا قبلت ولاية المحكمة 
بتصريحها الذي أودعته موحب الفقرة ۲ من المادة 74 من النظام 
الأساسي» وعلى كندا أن تبين أن التحقّظ الوارد في الفقرة ۲ (د) من 
التصريح المذكور يسكين النزاع القائم بين البلدين من هذه الولاية. 
وتؤكد كندا من جانبها أنه يقع على إسبانيا عبء إثبات أن الكلمات 
الواضحة للفقرة ۲ (د) لا تستنئ المسألة من ولاية المحكمة. 

. تشير المحكمة إلى أن إثبات الولاية أو عدم إثباتما ليس مسألة من 
شان الأطراف وإنما هي من شأن المحكمة نفسها. وإن كان عبء 
إثبات الحقيقة يقع على الطرف الذي يسعى إلى تأكيد وجودهاء هذا 
ليست له علاقة بإثبسات ولاية المحكمة؛ فهو ””مسألة قانونية ينبغي 
حلها في ضوء الحقائق ذات الصلة". ولا كان الأمر كذلك» ليس 
هناك عبء إثبات ينبغئ تحمله في مسالة الولاية. 

التصريكات بقبول الو لاية ابخبرية للمحكمة و تفسيرها 

(الفقرات ۴۹ -.5ه) 

أرسست إسيانيا اذعاء هاء كأساس للولاية» فقط 7 التصريحين 
اللذين أودعهما الطرفان موجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام 
الأساسي. وقي ۲١‏ نيسان/أبريل ۹۹١‏ أبلغت كندا المحكمة 
برسالة أنه ليس للمحكمة: في رأيهاء ولاية لقبول الطلب لأن النزاع 
بشع برضو وحدرد التحمّظ الوارد في الفقرة ؟ (د) من التصريح 
الكندي المودع في ٠١‏ أيار/مايو ٤‏ 1۹۹. وزادت في توضيح هذا 
الموقف في مذكرتما المضادة المقدمة في شهر شسباط /فبرایر ١995‏ 


ؤه 


وأكدته قي جلسسات الاستماع. واستنتحت المحكمة من الححج الي 
ساقتها إسبانيا أن إسبانيا تذّعي أن تفسير كندا للفقرة ۲ (د) من 
تصريحها تفسير ليس فقط منافياً للنظام الأساسيء ولكنه مناف أيضاً 
للميشاق» ومناف للقانون الدولي العام أيضاًء ولذلك يجب الإ يُقبل. 
فالمسألة المعروضة على المحكمة؛ إذن» هي أن تقرر إن كان المعلن المراد 
إعطاؤه للتحفُظ الكندي يسمح للمحكمة. بسأن تعلن أن لديها ولاية 
للحكم في النزاع الذي عرض عليها بطلب إسبانيا. 1 

قدم الطرفان آراء مختلفة في أحكام القانون النوق السارية على 
تفسير التحمّظات الواردة في التصريحمات الاحتيارية, المقدمة كوحن 
الفقرة ۲ من المادة 5 من النظام الأساسي. فإسبانيا. ترئ أنه لا ينبغي 
تفسير هذه التحقظات بحيث تسمح للدولة المتحفّظة بأن تفوّض نظام 
الولاية الخبرية. علاوة على ذلك» يع مبدأ الفعالية أن التحمّظ يحب 
أن يفسّر بالإشارة إلى موضوع التصريح ومقصده» وهو قبول الولاية 
الحبرية للمحكمة. ونم تقبل إمسبانيا بالقول إفا تقدم حيجة داعية إلى 
تقييد تفسير التحفظات على الولاية الحبرية للمحكمة؛ وأوضحت 
موقفها من هذه المسألة على النحو التالي: 

<< “يقال إن إسبانيا تدعو إلى تفسير التحمّظات في أضيْق نطاق 

مسموح به» أي تقييد تفسسيرها.. .هذا غير صحيح. إن إسيانيا 

تؤيد أصغر نطاق ممكن قي سياق مراعاة القاعدة العامة للتفسير 

المبئّدة قي المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. “' 

وع كدعا ابا بايا ت الريقة فيل ف ابال 
التفاسير ملاعمسة له الذي يقضي بأنه عندما يكون النص غامضاً 
ينبغي تفسيره ضد الطرف الذي كتيه؛ ينطبق بوجه حاص على 
الصكوك الصادرة من طرف واحسد» كالتصريحات بقبول الرلاية 
الحبرية للمحكمة والتحمظات الي تحتوي عليها هذه التصريحات. 
وأعصيراً أكدت إسبانيا أنه يجب تفسبير التحفظ على قيول الولاية 
الحبرية تفسيراً يجعله متفقاً مع النظام الأساسسي للمحكمة. وميثاق 
الأمم المتحدة» والقانون الدولي العام» لا منافياً ها وأكدت كندا من 
حانبها الطايع الأحادي الجانب هذه التصزيمات والتحفظات وادّعت 
أنه يهب تفسير التحفُظات بطريقة طبيعية» في سسياقها ومع المراعاة 
الناصة لنيّة الدولة المتحفظة. 

تشير المحكمة إلى أن تفسير التصريحات الصادرة يموجب الفقرة. ۲ 
من المادة 5" من النظام الأساسي وما تحتوي عليه من تحقظات مُوجحةٌ 
نحو إئبات ما إذا كانت ثمة موافقة من الطرفين على إعطاء المحكمة 
ولاية. ون أن كل وولة أن هعور لبق عياف سرجه الحدود 
ال تهمها تبر خاو لابنة امحكمة: ”فهذه الولاية لا توجد إلا في 
الحدود الي قبلتها فيها" “. ولذلك فإن الشروط أو التحفظات 
لا تنتقص بأحكامها من قبول أوسع سبق إعطاؤه. وإنما عملها هو . 
تحديد معالم قبول الدولة للولاية الجبرية للمحكمة»ء ولذلك لا يوحد 
سبب لتفسيرها تفسيراً مقيّداً. ويصحٌ هذا القول حي حينبا يكون 
التعبير. ذو الصلة عن قبول الدولة للولاية الجبرية وحدود هذا القبول» 


كما في هذه الحالة» يتل تعديلاً لتعبير سابق عن القبول أعطي في حدود 
أوسيع؛ وإنما التصريح الموجود الآن هو فقط الذي يشكل الوحدة الي 
ينبغي تفسيرها بنفس قواعد التفسير الي تنطبق على جميع أحكامهء بها 
فيها الأحكام الي تحتوي على التحمّظات. 

والنظام المتصل بتفسير التصريحات الصادرة عوحب المادة 7 من 
النظام الأسامسي؛ الي هي تصرفات من جانب واحد نابعة من سيادة 
الدولةء لا يختلف. عن النظام المنشأً لتفسير المعاهدات موجحب اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات. وف النهاية» بت المحكمة في قضايا سسايقة» 
القواعد الملائمة لتفسير التصريمات والتحفظات. 

ستقوم المحكمة؛ عملاً بتلك القواعد» بتفسير الكلمات ذات 


الصلة في التصريح: ما في ذلك التحفظ الوارد فيه» بطريقة طبيعية ٠‏ 


و مور ا 
الجبرية للمحكمة. ومكن الاستدلال على نيّة الدولة المتحفظة» ليس 
فی شن ال ادي اعت زلكن ا م لاد الذي ني 
قراءة الشرط فيه وتفحص الأدلة المتعلقة بظروف إعداده والأغراض 
الي يقصد منه أن يخدمها. وفي هذه القضية» توحد لدى المحكمة 
إيضاحات على شكل بيانات وزاريةء ومناقشات برلمانية» واقتراحات 
تشريعية» وبلاغات صحفية» كتدية. 1 

بم ابن اليخليل وارد اعا ايه لبس ا سير الو ول 
منشعها باقل التفاسير ملاءمة له. في هذه القضية» دور يؤديه في تفسير 
التحمُظ الوارد في التصريح الصادر عن كندا من حانب واحد بموحب 
الفقرة ۲ من المادة 85 من التظام الأساسي. 

حاطب الطرفان المحكمة أيضاً بشأن الفعالية. من المؤكد أن هذا 
الببدأ دور في قانون المعاهدات ولي فقه المحكمة؛ غير أن المطلوب في 
اقام الأول لتحقظ أو تصريح صادربموجب الفقرة ۲ من الادة ۲١‏ 

من النظام الأساسي» هو أن يفسر بطريقة تتسق مع الأثر الذي التمسته 
الدولة المتحفظة. 

اعت إسببانيا أنه جب» في حالة الغموض» أن تفش ر التحفظات 
الواردة في التصريحات تفسيراً يتسق مع الشرعية» وقالت إن أي تفسير 
لا يتفق مع النظام الأساسي للمحكمة أو مع ميثاق الأمم المتحدة أو 
مع القانون الدولي العام» ليس مقبولاً. وتُحاحٌ إسيانيا بأن الاتفاق مع 
هذه المبادئ يقتضي أن تفسر عبارة ”المنازعات التاشئة من أو المتعلقة 
بتدابير الحفظ أو الإدارة؛ الى تبخذها كندا فيما يتعلق بالسفن الي 
تصيد ف المنطقة التنفيذية لنافو... وإنفاذ هذه التدابير“» لتشرر فقط 
إلى التدابير الي جحب» لكونها تتصل .عاطق من أعالي البحارء أن تأي 
في إطار اتفاق دولي قائ أو أن توجه إلى سفن لا دولة لها. وقالت 
أيضاً إن.إنفاذ هذه التدابير تنفيذاً ينطوي على استخدام القوة في أعالي 
البحار ضد سفن ترفع أعلام دول أخرى لا يمكن أن يتفق مع القاثوت 
الدولي وأن هذا العامل يحتاج هو أيضاً إلى تفسير للعحفظ يختلف عن 
التفسير الذي فسّرته إيّاهِ كندا. 


e 


تلاحظ المحكمة أن موقف إسبانيا لا يتفق مع مبدأ التفسير 
القائل إن التحفظ على تصريح قبول الولاية الحيرية للمحكمة ينبغي 
أن بنش بطريقنة طببعية ومعقولة Ol‏ نادنيكة لجراي الدوله 
المتحيّظة وال اف ورت أن اغات على ارو 
الجبرية للمحكمة يمكن أن تبديها الدول لعدة أسباب مختلفة؛ فأحياثاً 
يكون ذلك بالضبط لأنها تشعر بضعف شرعية موقفها أو سياستها. 
ولم يحدث أبداً تي السوابق القضائية للمحكمة أن قيل مرة إن التفسير 
وفقاً للشرعية بموجب القانون الدولي السساري على المسائل المستثناة 
من ولاية المحكمة قاعدة تحكم تفسير هذه التحمُظات. فهناك ييز 
أساسي بين قبول الدولة لولاية المحكمة واتفاق أفعال معيّنة قامت ها 
مع القانون الدولي. فالمسألة لأولى تتطلب الموافقةء والمسسألة الثانية 
لمكن الوصول إليها إلا عندما تتناول المحكمة موضوع القضية» بعد 
أن تثبت ولايتها وتسستمع إلى كامل الحجج القانونية للطرفين. وسواءٌ 
أقبلت الدول أم لم تقبل ولاية المجكمة؛ فهي تظل مسؤولة عن الأفعال 
المنسسوبة إليها الي تنتهك حقوق دول أحرى. وأي تراعات تنتج 
عن هذه الأفعال يحب تسويتها بطرق سلمية يرك اختيارها للطرفين 


مو حب المادة TY‏ عن الميئاق . 


الفقرة الفرعية (د) 
یار رماو ۹۹۹4 

(الفقرات لاه - )۸6٤‏ 

لكي تقرر المحكمة إن كان الطرفان قد اتفقا على منحها الولاية 
على النزاع المرفوع إليهاء يجب عليها الآن أن تفسسر الفقرة الفرعية 
(د) من الفقرة E a‏ تراعد المسدير لبي 
بينتها لتوّها. 

قبل أن تيداً دراسنة نص التحرّظ نفسه: تلاحظ المحكمة أن 
اتصريح اللديد لف عن سابقه حن ية واعدة تقبط وهي إضافة 
الفقرة ة الفرعية (د)» الي تحتري على التحمّظ المعسي» ؛ لل الفقرة د 
ويعي ذلك أن هذا التحمّظ ليس فقط خزءًا لا يتعحزأ من ن التحقفظ 
الراهن» ولكنه يشكل جزءًا أساسياً منه» وبناءً على ذلك - من قبول 
كنذا الولاية البرية للمحكمة. 

تلاحظ المخكمة كذلاكء بالنظر إلى الحقائق المو حزة أعلاهء 
الصلات الوليقة بين تصريح كندا الحديذ وتشريعها الجديد لحماية 
مصائد الأماك الساحليةء و كذلك حقيقة أن من الواضح من المناقشات 
البرلمانية ومختلف البيانات الصادرة عن السلطات الكندية أن الغرض من 
التصريح الجديد هو منع المحكمة من بمارسة ولايتها على المسائل الي 
قد تنشأ فيما يتعلق بالشرعية الدولية للتشريع المعدل وتنفيذه. ` 

تشير المحكمة إلى أن الفقرة ۲,(د) ا ا ا 
ولاية المحكمة بالعبارات التالية: 

“المنازعات الناشية من أو المتعلقة .بتدابير الحفظ والإدارة الي 

تتحذها كندا فيما يتعلق بالسفن الى تصيد في المنطقة التنظيمية 


من الفقرة > من تصريح N» E‏ 


لمنظمة مصائد أسماك شال غربي المحيط الأطلسي» كما هي معرّفة 


في اتفاقية التعاون المستقيلي المتعدد الأطراف في مصائد ا د شال . 


غري اللحيط الأطلسي لعام ١93908:‏ وإنفاذ هذه التدابير. “ 

تذّعي كنذا أن النراع المقدّم إلى المحكمة بالضبط من التوع 
المتوتمى ف النص المذكور أعلاه؛ ويقع كليّة في إطار أحكام الفقرة 
الفرعية» وبناءٌ على ذلك ليست للمحكمة ولاية لقبوله. وترى إسباتياء 
من ناحية أخخرى» أنه أيّا كاننت نوايا كندا فهي لم تتحقق بالكلمات 
الواردة في التحقظء الذي لا يشمل النزاع؛ ولذلك توجد للمحكمة 
ولاية. وتعتمد إسبانياء تأييداً لوحهة نظرها هذه على أربع حجحج 
رئيسسية» هسي: : أولاء أن النزا ع الذي قدمته إلى المحكمة يقع حارج 
نطاق أحكام الفط اكد بسب مر ستو اا أن القانوان 
المعدل لحماية مصائد الأسماك ولائحته التنفيذية لا يشكلانء في القانون 
الدولي» *”تدابير حفظ وإدارة“؛ ثالث التحفظ لا يتناول إلا '”السفد* 
الى ليست ها دولة؛ أو الي ترفع علم مصلحة؛ رابعاًء لا يمكن اعتبار 
ملاحقة السغينة إستاي وتفتيشها والقبض عليهاء في القانون الدولي» 
'”إنفاذاً لتدابير'' حفظ وحماية. وتدرس المحكمة كل واحدة من هذه 
الححج بدورها. 


معين عبارة ”” اللنازعات الناشعة من أي اللتعلقة ب“ 


(الفقرتان 1۲ و٣٦)‏ 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن التحفظ, ناستفائه من الولاية» 
”للنازعات الناشئة من أل الأتعلقة ر“ تدايير الحفسظ والحماية المعنية 
وإنفاذها لا يخترل معيار الاشطناء إلى ” "يوضع “ النسزاع. قعبارة 
”النازعات الناشكة من أي للتعلقة ب“ - الواردة في التحقظ - 
لا تسعث فقط الازعات ال يكون ””موضوعها“ المباشر هو التدابير 
المعنية وإنفاذهاء وإنما تستئ أيضأ المنازعات *“للتعلقة" بتلك التدابيرء 
وبصورة أعمٌ - e‏ الي يكون ””منشأها“ في تلك التدابير 
5 اللناشكة من ع - أي المنازعات الي ما كانت لتنشاً في حالة عدم 
وجود تلك التدابير. 

استنتجت المحكمة بالفعل» وشوا أنه يوحد تزاع بين 
الطرفينء وحددت ذلك النزاع. ويجب عليها الآن أن تحدد إن كان 
موضصوع ذلك النزاع هو التدابير المذكورة في التحفظ أو إنغاذهاء أو 
كليهماء أو يتعلق بتلك التدابير» أو ينشاً منها. ولحي تل الح 
ذلك يجب غليها الآن أن تقور المعين الذي ينبغي إعطاؤه لعبارة ” أتدابير 
الفط والإدارة...” وعبارة '"إنفلا تلك التداير” في سياق التحفظ. 

معي *' تداير الفط والادار“ 


(الفقرات 54 - “الاح 

: تعترف إسبانيا بأن كلمة ” نداب “ كلمة "بجسردة تعن فعلاً أو 
حكمل حطوة أو إجراءً» متصوّراً بغية تحقيق قصد محدد بدقة “» 
ونتيجة لذلك يجب أن تفهم عبارة ”تدابير الحفظ والإدارة“ باع 
معانيها؛ على أنما تشير إلى فعل أو حطوة أو إخراء يهدف إلى تحقيق 


or 


غرض ”حفط وإدارة الأسماك“. غير أن هذه العبارةء في السياق 
الخاص للتحفظ الكنديء يجب في نظر إسبانيا أن تفشر في نطاق 
أضيق. وكانت حجة إسباتيا الرئيسيةء الي اعتمدت عليها في كل هذه 
الإحراءات» هي أن عبارة ”تدابر الحفظ والإدارة'' يحب أن تفشر 
هنا وفقاً للقانون الدولي وأفاء تبعأ لذلك» يجب أن ,تستثي على وجه 
الخصوص أي ” تدبير“ تقوم به الدولة من حانب واحد ويضر يحقوق 
دول أحرى حارج منطقة ولاية تلك الدولة. ومن ثم يوجد في القانون 
السدولي نوعان اثنان فقط من التدابير الي تتخذها الدولة الساحلية,: 


يمكسن اعتبارهما في الممارسة ”تدابير حفظ وإدارة“ وهما: التدابير 


المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة؛ وتلك المتعلقة.كناطق حارج 
تلك المنطقة بقدر ما تقع في إطار اتفاق دولي أو تستهدف سفناً 
لا دولة لها. والتدابير الي لا تستوقي هذين الشرطين ليست تدابير حفظط 
وإدارة» وإنما هي ببساطة أفعال غير مشروعة. 

تؤكد كنداء خملافاً لذلك» العن الواسع جداً لكلمة ”تدابير“. 
فهي ترى أن هذا ”مصطلح نوعي'' يستخدم في الاتفاقيات الدولية 
ليشمل القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية. وتقول كندا كذلك إن 
عبارة ”تدابير الحفظ والإدارة ' عيارة ”وصفية وليست ”معيارية“؛ 
وهي تشسمل ””كامل سلسلة التدابير الي تتخذها الدول فيما يتعلق 
بالموارد الحية للبحار“. 

تشير المحكمة إلى أفا لا تحتاج إلى التريّث في النظر في مسألة 
ما إذا كان ”التدبير“ ذا طبيعة ”تشريعية“ أم لا. فالكلمة بمعناها 
العادي» كما اتفق الطرفان أنفسهماء واسعة إلى حدّ تشمل معه كل 
فعل أو حطوة أو إحراء ولا تفرض حداً لمضموفا المادي ولا للغرض 
الذي تتخذ لتحقيقه. ويشمل كثير من الاتفاقيات الدولية كلمة 

”القوانين“ ضمن ”التدابير“ الي تشر إليها تلك القوانين. وتشسير 

المحكمة كذلك إلى أنه لا يمكن الفصل» في النظام التشريعي الكندي 
كما في النظم التشريعية لدول أخرى كثيرة؛ بين القانون ولائحته 
التنفيذية. فالقانون ينشى الإطار القانونٍ العام واللائحة تمكن من تطبيق 
القانون لمواجهة اللروف المتنوعة والمتغيرة خلال فترة من الزمن. 
ولا بمكن أن يكون للائحة تنفيذ القاتون وحودٌ قانون مستقل عن 
القانون نفسه بينما يمكن» يعكس ذلك» أن يحتاج القانون إلى وجود 
لائحة تنفيذية ليؤدي مفعوله. ش 

تشارك المحكمة إسبانيا رأيها القائل إن الصك الدولي يجب أن 
يفش ال جوع إلى القانون الدولي. غير أنه يبدو أن إسبانياء ممحابجتها 
أن عبارة ”تدابير الحقظ والإدارة“» كما استُخدمت في تحقُظ کندا 
لايمكن أن تطبق إِلاً على التدابير الي ”تنشق مع القانون الدولي''؛ إتما 
تخلط قضيتين معاً. فأن تسعى إلى تقرير ما إذا كان مفهومٌ ما معروفاً 
في نظام قانري» وهو في هذه الحالة - القانون الدوليء وما إذا كان يقع 
قي ففات ذلك النظام الصحيحةء وما إذا كان, في إطار هذا النظام» 
يعلى عليه معن حاص - شيء: فمسألة وجود المفهوم ومضمونه 
مسألة تعريف. وهناك شيء آخحر تماماء هو أن تسعى إلى أن تقرر 


إن كان فمل مجددٌ يقع في نطاق مفهوم معسروف ف النظام القانوني 
يتنهك القواعد المعيارية لذلك ص : فمساألةٌ تواقق اقل لبلا 
مسألةٌ مشروعية. 

كن ريق ا a‏ ف القانون 
الدولي» يكفي أن يكون الغرض منه هو حفظ وإدارة موارد حيةء 
وأن يستوقء لتحقيق هذه الغاية» متطلبات تقنية مختلفة. هذا المع 
فهمت الدول» منذ زمن بعيد» مصطلحات ”تدابير الحفظ والإدارة“ 
في المعاهدات الى عقدقا. ويوجد الاستعمال نفسه قي ممارسة الدول. 
وحسرت العادة بأن تصف الدول» في قوانينها وإحراءاتها الإدارية» هذه 
التدابير بالرججوع إلى المعايير الوقائعية والعلمية. 

فإذا قرأنا كلمات التحفظ بطريقة ”طبيعية ومعقولة“ لا تحد فيه 
شيئًا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن كندا قصدت أن تعطي عبارة 
“تدابنير الحفظ والإدارة“ معن مختلفاً عن المعئ المقبول بوجه عام في 
القانون الذؤني وق الممارسة. علاوة على ذلك من شأن أي تفسير 
آحر هذه العبارة أن يجرد التحفظ من مفعوله المقصود. 

بعد دراسة التعديلات الى أدحلتها كنداء في ؟١‏ أيار/مايو ١9554‏ 
على قانون حماية مصائد الأسماك الساحلية» وقي 5 ؟ أيار/مايو ٠۹۹ ٤‏ و٠‏ 
مارس/آذار ۱۹۹١‏ على لائحة حماية مصائد الأسماك الساحلية» حلصت 
المحكمة إلى اسنتتتاج أن ”التدابير“ الي اتخذتا كندا بتعديلها التشريع 
واللائحة المتعلقين بحماية مصائد الأسماك الساحلية تشكل ”تدابير حفظ 
وإدارة ' بالمعن الذي تُفهم به هذه العبارة بوجه عام في القانون الدولي 
وقي المماوسة والمعين الذي استّخدم.به في التحقّظ الكندي. 

اعون لتك إعطلؤه لكلمة ”سف“ 

(الفقراث ۷٤‏ - ۷۷) ش 

مضت المحكمة فاا ال تدابير الحفظ والإدارة الي يشير 
إليها التحمُظ هي تدابير '“اتخذقا كندا بالنسبة إلى السفن الي تصيد في 
المنطقة التنظيمية لناقو» كما هي معرّفة في اتفاقبة التعاو ن الستقيلي 
للتعذد الأطر اف ف مصائد أسملك شال غري الغيط الأطلسي لعام 
لالحا . وحيك إن ”المنطقة التنظيمية“ لنافو» كما هي معرّفة في 
الاتفاقية» تشكل بدون مراء حزءًا من أعالي البحار» تكون المسألة 
الوحيدة الباقية الي يثيرها هذا الخزء من التحقظ هي المعين الذي يعطى 
لكلمة “سفن . تقو تقول إسبانيا إنه ينضح من المناقشات البرلمانية الي 
سبقت اعتماد مشروع القانون رقم 29-©) أنه قُصد بعشرو ع القانون 
هذا أن يطبق على السفن الي لا دولة ها أو السفن الي ترفع علم 
مصلحة: وذلك ينستتبع» على حد قول إسبانيا - بالبظر إلى الصلات 
الوثيقة بين القانون والتحفظ - أنه.قصد بالتحفظ أيضاً ألا يشمل إلا 
التدابير المتخذة ضد هذه السفن. وتقبل كندا بالقول إنه عندما كانت 
المناقشات حارية بشأن مشرو ع القانون 0-29©: كان ثمة عدد من 
الإشارات إلى السفن الي لا دولة ها أو السفن الي تحمل علم مصلحة؛ 
لأن هذه السفن كانت قي ذلك الوقت تشكل الخطر الأكثر مباشرة 


كن 


على حفظ الأرصدة السمكية المراد حفظها. غير أن كندا تدكر أن نيتها 
كانت قصر نطاق القانون والتحمّظ على تينك الفتتين من السفن.. 

. تلاحظ المحكمة أن التحمّظ الكندي يشير إلى ”السفن الي 
تن 2 أي جميع السفن الى تصيد في المنطقة المعنية» دون استثناء. 
ومن الواضح أنه كان أسهل على كنداء لو كانت هذه هي ها 
الحقيقية» أن تصف كلمة ”السفن بوصف يقيّد معناها في سياق 
التحفظ. وترى المحكمة أن التفسير الذي تقتر حه إشبانيا لابمكن قبوله» 
لأنه يخالف النص الواضح. الذي يبدوء علاوة على ذلك أنه يعبر عن 
نيّة كاتبه. ولا تستطيع المحكمة أن تشارك إسبانيا الاستنتاجات الي 
حلصت إليها من المناقشات البرلمانية التي احتخت كا. 

معين و نطاق BOR‏ 


(الفقرات ۷۸ - 84) 

درست المحكمة بعد ذلك عبارة **وإنفاذ هذه المدايز “ء الي 
يختلف الطرفان على معناها ومداها. فإسبانيا تذعي أن ممارسة كندا 
الولاية على سفينة إسبانية قي أعالي البخار ممارسة تنطوي على استخدام 
القوة أمرٌ يقع حارج حدود تحقظ كندا على ولاية المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أن أحكام قانون حماية مصائد الأسماك يعد 
اعتمساد مشرو ع القانون رقم 29-©» ذات طابع وننوع يوحدان في 
تشريع دول مختلفة تتعامل بحفظ وإدارة مصائد الأسماك, وكذلك في . 
المادة 77 )١(‏ (و) من اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالأرصدة السمكية 
المتداحلة المناطق لعام .١ ۹۹١‏ والحدود الموضوعنة لاس.تخدام القوة 
المحددة في تعديل لائحة حماية مصائد الأسماك السباحلية» المعتمدة 
في أيار/مايو 21594 تجعل استحذام القوة المأذون به في الفئة المألوفة 
فيما يتصل بإتفاذ تدابير الحفظ. وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يبدو أن 
غرض القوانين الكندية الأحرى ال أشازت إليها إسبانيا هو التحكم 
بامستخدام القوة المأذون به والحد من ويذكك يشفواق حارج لفن 
العامة - فثة تدابير إنفاذ حفظ مصائد الأسعاك, : 

لجميع هده الأسجاب تقر ن لكيه أن اعدم العرة ادرت انه 
في التشريع الكندي واللائحة الكبدية يقع في إطار ما يُفهم عموماً بأنه 
إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة» وبذلك و تحت طائلة أحكام الفقرة ۲ 
(د) من تصريح كندا. هذا صحيح بغ بغش النظر عن كون التحقظ لم 
يذكر استخدام القوة في تعابيره. فاعتلاء السفينة وتفتيشها واعتقاها 
واستخدام الحد الأدن من القوة لتحقيق هذه الأغراض؛ كلها تقع في 
حدود مفهوم إنفاذ تدابير الحفظ والإدارة» ا اللتفسير الطبيعي 
والمعقول“ لهذا المفهوم. 

تخلص المحكمة إلى القول إن متشا الدزاء ع القائم بين الطرفين؛ في : 
رأيهاء كما ُحدّد في هذا الحكم؛ يقع قي التعديلات؛ الي أدحلتها كندا 
على تجرخ وراد عا مصائد الأسماك الساحلية وف ما نتج عنها 
من ملاحقة السفينة إستاي وتفتيشها والقبض عليها. وكذلك ليس 
لدى المحكمة أدن شك في أن النزاع المذركور يتعلق إلى, حد كبير جداً 


ذه الحقائق. وبالنظر إلى الوصف القانون الذي وصفت به المحكمة 
هذه الحقائق» تستتتج المحكمة أن.النزاع الذي عرضته إسبانيا على 
المحكمة يشكل نزاعاً “ناشياً من و متعلقاً بتدابير الحفظ والإدارة 
الي اتخذتها كندا فيما يتعلق بالسسفن الت تصيد في المنطقة التنظيمية 
لنافو» وإنقاذ هذه التدابير “. ويستتبع ذلك أن هذا النراع يأ في 
ا ال ا 
٠‏ أيار/مايو 11144: ولذلك ليست للمحكمة ولاية للحكم في 
ا 1 
الرأي اللستقل لارئيس شويل 

قال الرئيس شويبل في رأني مستقل إنه يرىء خلافاً الحجة إسبانياء 
أن التحفظ على تصريح بموحب الشرط الاختياري ليس بدون فعالية 
بقدر ما سي إجراءات للدولة صاحبة التصريح تكون غير مشروعة 
في القانون الدولي. فالغرض مسن التحقظ رعا يكون لنع المحكمة من 
الحكم على مشروعية إجراءات مطعون فيها. ۰ 

ولا يتضمن تحفظ كندا حكماً يشرع لنفسه انتهاكاً لسلطة 
المحكمة في تقرير ولايتها. ش 
٠‏ قال محامي إسبائيا إن تحفظ كندا ”باطل“ وإنه ”لا يستئين شيا 
لأنه لا ينطيق على شيء". وحلص الرئيس شويبل؛ وإن كان لا يقبل 
هذه الحجة» إلى استنتاج أنه, لمجرد المحابجحة. إذا كانت ادعاءات 
إسبانيا هذه صحيحة فذلك يستتبع أن إبطال التحظ أو عدم 
فعاليته يستتبع إبطال التصريح كله. إن تحفُظ كندا عنصر أساسي في 
التصريخ ولبولاة لا صل التصريح- ر عا يعامل عاب ارج 
التحفظ بأنه تحفظ أساسسي إلى هذا ا لحد كما حصل في هذه الحالة 
ليست المحكمة حرة في اعتبار الحفظ غير صحيح بينما تعامل بقية 
.التصريح بأنه ساري المقعول . وإذا قبلت حجة إسبانيا بشأن النتائج 


الي تعلق على تفسير كنداء لا يوجد أي ساس كان في هذه الحالة 
لولاية المحكمة. 


الرأي 5 للقاضي 5 ۰ 

يتفق القاضي أودا اتفاقاً تام مع منطوق الحكم. 

ولكن القاضي أوداء مع ذلك یری من الملائمء كي لا يلف 
الغموض المسائل الحقيقية في هذه القضية؛ این يملا الببائل 
الحقيقية قي النزاع القائم بين كندا وإسبانيا. 

فهو يرى أن موضوع ” السزاع ” في هذه القضية يتصل بحادث 
السفينة إستاي. وقي رأيه أنه يجب أن يعاد تفحص تعديلات التشريع 
الکندي» ١995/1994‏ لكنٌ في سياق هذا الحادث فقط. وقع 
حادث إستاي في “المنطقة التنظيمية لاتفاقية تافو لعام ۱۹۷۹ء وهي 
منطقة تقع حارج حدؤد المنطقة الاقتصادية الخالصة الي تمارس فيها 
الدول الساحلية ولاية على مصائد الأسماك. ويوضّح القاضي أودا أن 
اعتماد تدابير لحفظ مصائد الأسماك وإدارقها في المنطقة التنظيمية» في 
إطسار اتفاقية نافو» مسؤولية نة نافو لمصائد الأسماك» لا مسؤولية 


أي دولة ساحلية. وأكد أن سلسلة الأحداث التعلفة بخادث إستاي 
يكاملها قد تتايعت دون مراعاة لاتفاقية نافو. 
ولذلك يقول القاضي أودا إن المسالة الوحيدة في النزاع هي 


ماإذا كانت كندا قد انتهكت حكم القانون الدولي بادعائها 


مه 


وممارستها الولاية في أعالي البحار» أو ما إذا كانت كندا على حق 
دون اعتبار لاتفاقية نافو».ممارستها الولاية على مضائد الأسماك في 
منطقة من أعالي البحار بحجة اعتقادها بصدق أن حفظ أرصدة سمكية 

معيّنة كان لازماً ترجه شلخة فيح أرمية جلظة مقباله اباك وي 
شال غربي الأطلسي. 


* 


غير أن القاضي أودا يرى أن المسألة الوحيدة الي .جب أن تبت 
اه مح E‏ وو SC‏ 
ا و ا o‏ 
أيار/ماير 1994. 

وهو یری من الواضح» 0 إلى المبدأ الأساسي 57 ولاية 
المحكمة تستند إلى موافقة دول ذات سيادة» أن التصريح بقبول 
الولاية الحبرية ة للمحكمة وجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي وأ تحقُظات تُلحق به يحب - يسبب طابع التصريح 
الأحادي الجانب - أن يفسّر لا بطريقة طبيعية وقي السياق فقطء وإغا 
أيضاً مع المراعاة الخاصة لنيّة الدولة صاحية التصريح. وأي تفسير 
لتصريح الدولة المدعى عليها مُناف لنيّة تلك الدولة يناقض طبيعة 
ولاية المحكمة ذامّاء لأن التصريح صك صيغ من جانب واحد. 

ويقول كذلك إن حقيقة كون كندا حعلت تصريحها يحتوي على 
التحفظ الوارد في الفقرة ؟ (د) قبل بضعة أيام فقط من ستها تعديلات 
التشريع المتعلق عمصائد الأسماك يبين بوضوح نة كندا الحقيقية فيما 
يتعلق بتلك التعديلات وأيّ نزاع يمكن أن ينشأ نتيجة لتنفيذها. | 

يصعب على القاضي أودا أن يفهم لماذا شعرت المحكمة بضرورة 
تكريس كل هذا الوقت لتفسيرها كلمات ذلك التحنقُظ.. ويلاحظ 
القاضي أوداء بعد تحليل تطور قائون البحار» لا سيما بقدر ما يتعلق 
بالموارد البحرية الحية» أنه لا يوحد مفهوم ثابت أو حقيقي ل ”تدابير 
الحفظ والإدارة“. ش 

من الواضح للقاضي أودا أن كنداء إذ تحمْظت من ولاية المحكمة 
على أي ”نراع ناشيئع عن أو متعلق بتدابير الحفظ والإدارة“» كان 
يدور بخلدها - .معن واسع حداً دون قيد وبقدر كبير من الجكمة - 
آي نزاع يمكن أن ينشا بعد سنّ وإنفاذ التشريع المتعلق بالصيد؛ سواءٌ 
أكان ذلك لأغراض حفظ أرصدة سمكية أم إدارة مصائد أسماك (تحديد 
مقادير الصيد)» في مناطقها الساحلية» سواء أكانت داخل المنطقة 
الاقتصادية الخالصة أم حارحها. 


يشير القاضئ أودا إلى أنه لم تُجر أي مفاوضات دبلوماسية بين 
إسبانيا وكندا فيما يتعلق بسن التشريع الكندي وتعديلاته في عامي 
4 و1496 ولم تحر أي مفاوضات دبلوماسبية أخصرى بين 
البلدين بشأن حادث السفينة إستاي. ويلاحظ أنه بعد عقد الاتفاق 
٠‏ بين الجماعة الأزروبية وكندا في ۲۰ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ حُلّت 
مسألة حادث إستاي عملياً. ويقول القاضي أودا إنه كان في الإمكان 
حل النزاع لو أخريت مفاوضات بين إسبانيا وكندا. ٠‏ 

امتنع القاضي أودا عن الد مول في القضية القابلة للمناقشة - 
مسألة ما إذا كان لا يجوز تقدم نزاع قانوني إلى المحكمة من جاثب 
واحد إل بعد استنفاد المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين المتنازعين 
أو - على الأقل.- بدئها. غير أنه يقول إنه كان قي الإمكان» حى 
في هذه المرحلة من مس ألة الولاية - بصورة مستقلة عن مسألة ما إذا 
,كانت للمحكمة ولاية لقبول طلب إسباتيا - الطعنُ في كون طلب 
إسبانيا المورخ ۲۸ آذار/مارس ۱۹۹١‏ ف القضية الراهنة» مقبولاً حقاً 
لدى المحكمة على الإطلاق. 


٠‏ الرأي الستقل للقاضي كوروما” 

7 | أكد القاضي كوروماء في رأيه المستقل» حرية الدولة المطلقة غير 
المتقوهية في أن تشارك أو لا تشارك في نظام الشرط الاحتياري. وأكد 
أن للذولةء نتيجة لذلك الح في أن تُلحق بتصريحها الصادر مموجب 
الشزط الاحتياري أي تحقُظ يستدين أو َد من ولاية المحكمة في تطبيق 
مبادئ القانون الدولي وقواعده الي كانت المحكمة مستطبقهاء د 

يستئن الموضوع من ولايتها. 

وح عن هلا للها حال يانه ف زاي القاضي کوروما: ان 
النزاع يقع في فئة الموضوع المعرّف أو المستئ في التحقظء وعندئذ 
يُستبعد ذلك النزاع من ولاية المحكمة: أيّا كان محال القواعد الي 
عى أفا انهكت. وقال إنه يتفق مع قرار المحكمة أنه حالما تبيّن أن 
تدابير الحفظ والإدارة» المشار إليها في التحفظ الوارد في تصريح اكنداء» 
تدابيرٌ من نوع يمكن وضعه في فثة. حفظ الموارد البحرية وإدارتماء وتتفق 
مع المعايير العرفية والممارسة الثايتة» فإن المحكمة ملزمة بأن تمتنع عن 
إقامة ولايتها على أساس المبادئ الي احتج ها المذعي. 

أشار القاضني كوروماً إلى أنه هذا المعيى يفهم العبارة الواردة في 
ا ا N‏ 
تسزيع إل تاها من ولاية المحكمة لا اغا لسر تعابر 
ذلك التحفظ". 

بعبنارة أخرى» ولاية المحكمة للحكم قي نراع ما مستمدة من 
النظام الأساسي وموافقة الدولة كما أعربت عتها في تصريحها لا من 

قي رأي القاضي أن المسألة الحاسمة في هذا الأمر هي ما إذا كانت 
: كنداقد أصدرت تصريحاً موجب الشرط الاختيساري»؛ وما إذا كان 


ذلك التصريح يسني التزاعات الناشكة من أو المتعلقة بتدابير حفظ 
وإدارة» وما إذا كانت الأفعال المشتكى منها تقع في فئة الأفعال . 
المستئناة. وإذ ردّت المحكمة بالإيجاب على هذه الأسهلة؛ لم تتوصل 
إلى القرار الصحيح فحسبء وإغا أكدت أن ولايتها الحبرية تقوم على 
الموافقة المسبقة للدولة المعنية وهي رهن بحدود تلك الموافقة. 

بناءٌ على ذلك» واستتباعاً للمبادئ المذكورة أعلاف حيث إن كندا 
استئئنت من ولاية المحكمة التازعات الناشعة من أو المتعلقة بتدابير 
الحفظ والإدارة“ فإن مسألة ما إذا كان للمحكمة الحق في ممارسة 
زک ات على لر الذي ی على ارا 
السارية ولا على القواعد الي قيل إفا انهكت. 

وأخيرا أكد القاضي كوروما أنه لأ بيغي النظر إلى هذا الحكم 
على أنه تدارلُ من المحكمة عن وظيفتها القضائية المتمثلة في إصدار 
حكم على صحة تصريح والتحفظ المرفق بهء وإغا يجب أن يُنظر إليه 
كت وكيد يحدد لمبدأ أن طابع التصريح يجعل من الضروزي للمحكمة أن 
تقر عاق و مقون واف الدرلة ساجيه اور وتحتفظ المحكمة 
عقها الأصنیل في أن تفرر أن تحفظا ما قد اسهد به بسوه تة وأن 
ترفض رأي الدولة المعنية. | : 


الرأي للستقل للقاضي كانس ` 1 

يتفسق القاضي كويانس مع قرار المحكمة أنه ليس لا احتصاص 
لقبول النزاع الذي رفعته إسبانيا إليها. غير أنه أدلى بصوته بشعور 

من .الضيق لأن حكم المحكمة يشهد بالضعف المتأصل لنظام الشرط 
مهاد ي. فلم يكن إبداء الات ا ل الى تصذر تصريحات 
بقبونها الولاية الحبرية للمحكمة موجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من 
النظام الأساسي موضع حدل أبداً (فيما عدا التحفُظات الي تكون 
منافية للنظام الأساسسي نفسه). E‏ 
القانون كما هو. 

ERs E a 
لمع المحكمة من تمحيص مشروعية فعل تنوي أن تقوم به. ولکندا‎ 
كامل الحى في أن تفعل ذلك بموجسب القانون الدولي الراهن. غير‎ 
' أنه يبدو أن ثمة سؤالاً مشروعاً وهو إلى أي مدئ بمكن للدولة أن‎ 
تذهب في قبول الولاية الجبرية للمحكمة؛ وبذلك تغرب عن اقتناعها‎ 
E SE RSE 
القانونية الممكن تصِوٌرُها وإن ل تكن وشيكة؛ وقي الوقت نفسه‎ 
تستثي من ولاية المحكمة نزاعساً متوقعاً ولذلك يكون وشيكاً.‎ 
يكن: في نظر القاضي كوعانس» فوق ولاية المجكمة أن تلفت‎ 
الأنظار إلى المحاطر الي يتعرض ها نظام الشرط الاحتياري لأن‎ 


تحرسه المحكمة. وفي هذا السياق يلفت القاضي كوكانس الأنظار إلى , 
حقيقة أن التقاضي الإحباري أكثر من جرد مسألة إخراءات»: وإغا يأتي 
أيضاً على جوهر القانون. فمن المحتم أن تكون الدول. الي تعلم أن 
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في الإمكان أن تقام عليها دعوى قي المحكمة أكثر ميلاً إلى النظر إلى 
القانون كما تعتقد بأن المحكمة ستطيقه. 


الرأي المخالف لنائب الرئيس وبرامائتري 

يلاحظ نائب الرئيسس ويرامانتري» في رأيه المخالف» أنه لا يمكن 
الاذّعاء يعدم صحة تحفظ كندا . فهو تحقّظ صحيح ومن حق كندا 
فعلاً أن تبديه. ومهمة المحكمة هي تفسير هذا التحقّظ الصحيح. 
فهل يغطي هذا التحفظ أفعالاً معيّنة بدأت كتدابير حفظ» لكن زعم 
أيضا أنها انطوت على حروقات أساسية للقانون الدوليء ما في ذلك 
انتهاك حرية أعالي البحار» واستخدام كندا للقوة من جانب واحدء 
والتعديات على سيادة إسبانيا وعلى سفنها في البخر؟ 


يرى نائب الرئيس ويرامائتري أنه متروك لتقدير المحكمة أن تقرر ٠‏ 


إن كاتنت هذه الأمور نقع في إطار الجزء العام من التصريح (الذي 
يعطي المحكمة ولاية على كل المنازعات الي تنشأ بعد التصريح) أو في 
إطار التحقظ المتصل بتدابير الحفظ. وحيثما يُدَعى بوقوع اتتهاكات 
لمبادئٌ أساسية للقانون الدولي» وتمتد حي إلى اتتهاك مبادئ الميثاق» 
يرى نائسب الرئيس ويرامانتري أن النزاع يقع في إطار الإحالة العامة 
لا في إطار الاستثناء المحدد. ويبدو من غير المعقول أن تؤدي حقيقة أن 
هذه الأفعال تشأت في تدابير الحفظ إلى حفظها من تمحيص المحكمة 
حن إن امتدت إلى حدٌّ بعيد وراء شسرط التحفظات فدخلت جال 
انتها كات مبادئ أساسية للقانون الدولي. 

فولاية الشرط الاختياري توفر ملاذاً شرعياً في إطار النظام الدوليء 
ويينما يتوفر للدول استقلال غير منقوص لتقرر إن كانت ستدحل هذا 
النظام فإنها عندما تدخحله تكون ملزمة بقواعده وبالميادئ الأساسسية 
للقانون الدولي السائدة فيه. ولا يمكنها الخروج من نطاق تطبيق هذه 
المبادئ بعد اتيار الدخول قي النظام. 


م تنيت 


تنبت ادعاءات إسبانيا حى الآن؛ ولا يمكن ناح الدفع 


الابتدائني بالاعتراض على الولاية إلا إذا كانت المحكمة ما زالت ` 


مفتقرة إلى الولاية» حي مع افتراض أن جميع الادعاءات سدُّبِتٌ في 
النهاية. ولا تستطيع المحكمة: في نظر نائب الرئيس ويرامائتري» أن 
تحكم بذلك لأن بعض الظروف تعطي للمخكمة: إن ثيتت» ولاية 
مموجصب الحزء العام من التصريح. ولذلك فإن الدفع الذي قدمته كندا 
ئيس ذا طابع ابتداثي حض. 

فحص نائب الرئيس ويراماتتري أيضاً الأصول التاريخية للشرط 
الاختياري بغية توكيسد الصعوبة الي نحققت 4ا الولاية المحدودة 
للمحكمة . كان التوقع السائد لدى إنشاء هذه الولاية أا ستتطوّر 
بالاستخدام. ومن شأن تفسير الشرط تفسيراً ضَيّقاً بلا داع» حيث 
هناك تفسيرات أخرى متوفرة إلى حد معقول في إطار التصريح ككل» 
أن يضيّق هذه الولاية بدلاً من أن يطوّرها. 


ين 


الرأي احالف للقاضي اوي 
4- 
جر طب نوميت ا كنار كانه 
جانبها عن أن تحضع لحكم المحكمة الدولية مشائل تعتبرها حيوية؛ 
وتعتبر القانون الساري بشأفاء على حد قول وزيسر حارجية كنداء 
”غير كاف أو غير موجود أو غير ذي صلة“. والواقع هنا هو أن كندا 
م تكن راضية عن اتفاقية مونتيغو باي المعقودة.في ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسسمبر ۲ بشأن قائون البحارء ولهذا السيب لم تصدق غليها؛ 
وترى أنها قصّرت عن تسوية مشكلة الإفراط في الصيد نسؤية تامة» 
وبذلك ألحقت .وارد مصائد الأسماك أضراراً تصيب الأجيال القادمة. 
وأعربت كنداء مراراً وتکراراً» عن عدم رضاهاء واحتحت بحالة 
الطوارئ“ أو ”حالة الضرورة“ الي تمر با الآن .في هذا الصدد. 
وكان على المحكمة أن تبت في أمر ولايتها بدراسة مجن تحفظ 
كندا ونطاقه, ولكن لم يكن من حقها أن تتجاهل حقيقة أا إن 
قبلت هذا التحفظ تركت صاحبة ذلك التحفظ حرة في محاربة إفراط 
الأحاتب في الصيد بإعطاء نفسها سلطات على أعالي البحارء ما 
دام لم ينم التوصل إلى تسوية بينها وبين الدول المعنية. كان هذا 
الوصف الخلفية القضية ضرورياً لأنه حيثما يصاغ التحفظ بعكم 
طبيعة الموضوعء لا يمكن فهمه مبدئياً دون الرجوع - ولو إلى الحد 
الأدن - إلى القضايا الجوهرية الي ينطوي عليها. 
كانت المسألة ستكون سهلة حدأً لو اقتصر واحب المحكمة 
على بحرد التحقق من معي عبارة ”تدابيز الحفظ والإدارة“ الواردة 
فال والتصريح بأن ”إنفاذ تلك التدابير'” ضد سفينة الصيد 
ج اسان 8 ل بالضبط ا ذلك التحقظء وبذلك 
ينبغي الت وكيد 
ا أهم كثيراً و لانه و وضع الإجراء . 
الكندي» من حيث اللتغرافياء ”في المنطقة التنظيمية لنافو“» أي خارج 
حدود لاني ميل. والواقع هو أن تفتيش إستأي وقع على بعد نحو 
٠‏ ميلا من الساحل'الكندي. 
والغرض من التحقّظ هو أن تعلن كتدا للقاضي والداي أنها تدعي 
ولاية حاصة على أعالي البحار. ولا تستطيع المحكمة أن تفشر أو تقبل 
AES‏ مه راسد 
بيره تكشسف مبدئياً - دون أية حاجة إلى النظر في الموضوع عن 
د وهذه مسألة لا يمكن للمحكمة 
أن تتجاهلها ببساطة باقتصارها على تفسير خارحي وسطحي للتحفظ. 
ولا يصح للمحكمة أن تكتفي في هذه القضية بإلقاء نظرة شكلية محض 
على التحقظ وهمل مضمونه الادي - وهو مضمون لا يحتاج إلى تر 
ينطوي على دراسة الموضوع» لأن من الواضح بجلاء أن التحفظ يؤثر 
قي حق واضح تقليدياً. هذه هي الصفة المميّزة هذه القضية الحذابة. 


عقذمة عامة 


لا تستطيع المحكفة أن تكتفي بتصريح أن تفتيش سفينة صيد 
أحنبية في أعالي البحار يشكل» ببساطة, إنفاذاً لتدابير حفظ وإدارة 
اتخذقا كنداء وتحك:بآن ذلك الحادث يحكمه تحقظ يجرّدها تماماً من 
و لايتهاء لأن ذلك يعين استخدام ستار *”تدابير الحفظ والإدارة “ بعد 
تفسيرها تفسيراً سيطجياء دون أي اعتبار لما تنطوي عليه هذه التدابير 
امن حيث انتهاكهالمبدأ راسخ في القانون الدولي. 

ويسستتبع ذلك أن الموقف الوحيد الصحيح هو أن تفسّر المحكمة 
وتقيّم "“تدابير الحفظ :والإدارة'" بالرجوع إلى القانون الدولي. ففي 
قانون الأمم هذا يجب" التماس تعريف لهذه التدابير. وبناءٌ على ذلك 
هناك حيازان - حيازان فقط لا ثالث هما - أمام المحكمة في هذه 
المرحلة من القضية: إما أن تقول - على الأقل - إا لا تسستطيع أن 
سك بسهولة أي تعريف دولي ثابت هذه التدابير ينطيق على القضية 
ال أمامها وأفاء بنباءٌ على ذلك مرغمة بأن تتداول موضو ع القضية 
بالمضي إلى أبعد مما وضلت إليه في دراستها للوقائع وآثارها كما تتبين 
مسن الممارسة الدولية للدول» وأن تعلن - تبعاً لذلك - أن اعتراض 
كندا على الولاية.ليبى ذا طابع ابتدائي محض با لمعن المقصود في الفقرة 


۷ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة؛ وإما من ناحية أخحرى» أن تعلن 


أن لديها تعريفاً دولياً:لا مراء فيه لتدابير الحفظ والإدارة يرغمهاء لدى 
تطبيقه على هذه القضية» أن تعلن أن التحمّظ الكندي باطل ولا يُحتجٌ 
. به في هذه القضية من حيث الزعم بأنه يشمل الأفعال الي تحدث 
في أعالي البحار وهوء بناءٌ 
المحكمة من المضي قدماً في ذراسة موضوع القضية. 

م يتساول القاضي بجاوي كل نقاط الحكم التي تبدو لهامُنازعاً 


فيها - لا سيما الآارْ النظرية والعملية لأساليب التفسير الي استخدمت' 


فيه» أو على الأقل» الطريقة الى صاغ ها الحكم عدداً من هذه النقاط 
(انظز على وجه الخصوص الفقرات من 45 إلى 4ه من الحكم) - 
ولكنه اقتصر على إثارة ثلاث مسائل هامة يجد نفسه مضطراً مع بالغ 
الأسف. إلى الإعراب عن مخالفته أغلبية أعضاء المحكمة فيها: 

جڪ موضوع التزاع؛ 0 

سس صحة التحفظ الكندي؛. 

س تعريف تدابير الحفظ والإدارة. 
ثاليا -., موضوع ازل | | 

الشيء الفريد في هذه القضية والذي يعطيها في الوقت نفسه 
اهتماماً كبيراً من وجهة النظر القانونية» هو استمرار الذلاف بين 
الدولة المدّعية والدولة المدّعى عليها فيما يتعلق حوضو ع النزاع - وهو 
حلاف اتسع نطاقه ليش مل خلافاً آخر لا'يقل عنه أهمية بين الأغلبية 
زالأقلية من أعضاء المحكمة على النقطة نفسها. وهذا وضع قَلْمما 
يحدث في فقه المحكمة. 3 : 

المدّعسي» طيعاًء هو الذي يأعد بزمام البادرة وهو الذي 
يعرف - وبذلك يعرّض نقسه لخطورة إجرائية - موضوع النزاع 


على ذلك لاعكن أن يشكل عائقاً نع ' 


م »> 


الذي يود رقعه إلى المحكمة. ويكون له في هذا الصدد حق إجرائي 
واضح» مستمد من مر كزه كمد ج» في أن يلتمس من المحكمة الحصول 
على حكم منها بشأن موضوع النزاع الذي قدمه إليهاء وعلى هذا 
الموضوع ققطء مع استئناء - جميع المواضييع الأخرى (رهناً باي إحراء 
تبعيّ طيعاً). فإسبانياء بوصفها دولة ذات سيادة ودولة مذّعية» تتمتع 
بحقّ لا مراء فيه لأن تفِدّم إلى المحكمة - وبذلك تعض نفسبها 
لخطورة إحرائية - أي حانب من جوانب النزاع ترى أن ها حقاً 
مشروعاً في تقديمه. وها مصلحة قانونية غير قابلة للتنازل في أن تلتمس 
وتحصل على حكم في النزاع المحدد الذي غرّفت موضوعه. 

وبينت إسبانيا بوضوح وبالضبط المسألة الي أقامت بشأفا دعوى 
على كنسدا أمام اممحكمة. واشتكت باستمرار» في مرافعاتها الخطية 
والشفوية. من ”اعتداء حطر جذاً على حق مستمد من مركزها 
كدولة ذات سيادة» وهو الولاية الحضرية على على السفن الى ترقع علمها 

في أعالي البحار“ 

رط رسك كلية؛ هو أن كنذا - رغم مركزها 
كدولة مذعى عليها - أثارته ضد إسبانيا. فقد احنجت ,يمسائل تتعلق 
بالصيد وبحفظ وإدارة موارد مصائد إلأسماك ف المنطقة التنظيمية لنافو» 
ونتيجة لذلك اعت أن هذا هو الموضوع الحقيقي للنزاع» وأنه 
مسي من ولاية المحكمة مقتضى التخفظ (د) الذي أدعلته كندا 
في تصريحها الحديد المودع في ٠١‏ أيار/مايو ۱۹۹٤‏ (قبل.يومين من 
اعتمادها مشرو ع القانون 0-29 المعدّل لقانون حماية مصائد الأسماك 
الساحلية). توجد طبعاً صلة بين موضوع النزاع كما عرّفته الدولة 
المدّعية لأغراض الدعوى الي أقامتهاء ولكنها للأسف لا تستطيع 
متابعتهاء والموضوع الذي اعت الدولة المدعى عليها أنه هو الموضوع 
الحقيقيء الذي سوي الآن وجرد من مضمونه. غير أن هذه الصلة 
لا تبرّر بأيّ وجه كان إحلال المحكمة للموضوع لان غل للوضوع 
الأول كما عرّفته الدولة المدّعية. 

لا تستطيع المحكمة أن تذل الدیكور “أ ر وزع 
النراع. لأا إن فعلت ذلك أصدرت حكماً في قضية مختلفة تماماً 
عن القضية ال قدمتها إليها الدولة المدّغية: أدور المحكمة هو أن 
تعطي تو صيفا فانونياً مناس با لادعاءات الدولة للدّعية الي تقم» على 
الو حه الصحيح. ي إطار موضوع النزاع كما عرقه تلك الدولة في 
طلبيسا. ولي هذا أن لل ا فر للوي المطروج 
عليها. ناهياك عن أن يكوت للدولدة المدّعغى عليها -حسق في اقتراح 
ضوح كلقا على الج فمعق ان ب ال إلى 
قضية مختلفة. 

هكفاء بينم تمان ایا مهاده على فته في عا ایسا 
تتحدث كندا عن تدابير حفظ وإذازة. وبينما تحتج إسبانيا ''بنازع 
الاخحتصاصات“ في أعالي البحار؛ ترد كندا على ذلك ”بنزاع على 
حفظ مصائد الأسماك وإدارقنا"'. باختصارء إسبائيا تتحخدث عن سيادة 
الدولق و كندا تتحدث عن حفط مصائد الأساك وإدارقا 


في هذه القضيةء أقامت المحكمة موقفها على فقه إما أنه ليست له 
.صلة بالقضية على الإطلاق» وإما يبدو أنه فشر تفسيراً غير صحيح. 
اللا - ا ص تحفظ كندا 
٠‏ من السخف طبعاً أن يلقي أحد أي ظل من ظلال الشك على 
' السلطة السيادية للدولة على أن تبقسي أو تعذّل» سواء بالتقييد أو 
بالتوسيع» تصريحاً بقبول الولاية الجيرية للمحكمة؛ أو تسحبه مق 
شاءت» ويكون ذلك طبعاً رهناً بالتقيّد بالإجراء (لا سيما أي إنذار 
مسبق) الذي أنشاته الدولة نفسها قي تصريحها. فالمبدأ والفقه متفقان 
في هذه النقطة بالإجماع. ٠‏ 

غير أن حرية الدولة في إلحاق تحفظات أو شروط بتصريحها يجب 
أن تمارس على نحو يتفق مع النظام الأساسي للمحكمة ولائحتهاء ومع 
فاق الام ا وبصورة ابيع - مع ا 
القاضي على تسميته ب '“النظام الدوي العام . 

في إطار ”نظام“ الشرط الاحتياري هذاء كما هو مرتّب الان ي 
إطار ”جموعة القانوي الدويل“ - أي لا فوضى كاملةء ولا ”طرف 
سخيفة“ (جان كومباكو) - وما نسميه ب ”القانون الدويي“» حرية 
الدولة واسعة حداً ولكن لا بمكن اعتبارهنا يلا حدود. فكل فرد حر 
في أن ينضه إلى ناد أو لا ينضسم إليه» لكنه إذا رضي بالانضمام فعليه 
عندئذ أن يلتزم بالقواعد الي تحكم أنشطة التادي. 

وعلى الدولة المصدرة للتصريح التزامات فل ”نظام“ الشرط 
وللشاركين فى الخاليين وللتوقمين. و كذلك قل الوه إليه هذا 
: الشرط ف غاية اللطاف. أي الحكمة الدولية. فليس من حقها أن تجعل 

هذا ”النظام“ يشحر إلى الال لأن عليها الآن واحبات قبل - 
مقايل الحقوق الي تستمدها منه. وتبقى تبقى إمكانية الاتسحاب من النظام 
مفتوحة على مصراعيها أمام تلك الدولة؛ ولكن ما هو غير مقبول هو 
أن 7 E‏ الظام e‏ تعض وجوده أو عمله للخطر بينما 
تبقى ظرفاً فيه. 

لا أستطيع» في هذه القضية إلا أن أشعر بشيء من الاترعاج. فهذه 
أحداث وقعت في فترة زمنية محلذدة مدا يومان اثنان» ۰و أيار/ 
مايو 1154 صاغت كندا جلاها تحفظها وي الوقت نفسه قدمت 
مشرو ع قانون إلى البرلمات وعملت على اعتماده إياه» وبذلك حالت 
دون أي مراحعة للتحفظ من قبل المحكمة. وهناك أسباب كثيرة جداً 
للاعتقاد بان كندا أرادت» بفعلها هذاء أن تحمي نفسها مسبقاً من أي 
إحراء قضائي لتكون حرة تمام الحرية في السير على سلوك معيّن لديها 
شكوك مؤكدة في مشروعيته. ۰ 

هذا ما لا يتوقعه اللرء من بلد مثل كندا الي كانت طبلة أكثر من 
سبعين سنة مثلاً يمحتذي في لسكها بو لابة الحكمة واحترامها للقانون الدول. 
ولاهو موقف برحب به شر كاء كندا التقلبديون في نافوه ولا المع الدوي. 
ولا نظام“ الشرط الاختاريه ولا الحكمة نفسها. 


مع الأسف عن الايفتراف. بأن اللجرء إلى 
ا اه تقوم بأفعال محددة مشكوك في 
روي أن يُلحق ضررا بالغاً.مصداقية 
م“ الشرط الاعتباري. A ER a‏ 

فإذا وحدت دولة مصدرة للتصريح» سات سياسة داحلية أو 
دولية» رعا تكون؛ علاوة على ذلك» مشروعة: تمامآء :نفسسها محرجة 
بأحكام تصريحهاء ينبغي ها أن تسحب. تصرها مؤقا للفترة اللازمة 
للاجراء السياضي الذي تفحر يي استخدامة» يدلأمن أن تلحيق به 
حمطا - وأراي أميل إل أن أقول قله أو تقوّضه حفط - بهدف إل 
تغطبة غرض .ككن أن يُعتير غير مشرو يدون هذا التحفظ. . 

في القانون المدي الفرنسي قاعدة تقول إنك”” لا تتستطيع أن تأحذ 
شيئا بو حه حق وتعطبه في أن واحد“ .فالدولة المصدرة للتصريح 
لا تستطيع أن تأحذ بيد ما أعطته باليد الأخرى. ؤلا تستطيع أن 
تشسيد بالعدل الدولي يوضع نفسها تحت حكنه في أفعال تعتقد أا 


وفقضرت الأخيرف. 


تصرفت فيها تصرفاً حيدأء بينما ترفض هذا -العدل: في حالة حشيتها 


من أن تكون همشروعية هذه الأفعال موضتع. طعن. ولا عكن لدولة 

تفار التشريخ اناا ففف عم ** الشرط الاحتياري 
كمذه الطريقة» ناهيك عن أن ي ن ذلك '”النظمام؟ ليوافق متطلباتها 
الناقضةء أو أن خلط مقصدين غو مفقين.-:- 
ا تعريض ” تذابير الحفظ والادارة“ 00 

اكتست مسألة ”القانون الساري“ لأغراض.تعريف عبارة ””تدابير 
الحفظ والإدارة“ أهمية بالغة في هذه القضية. 

والقاضي اوي أكثر تناع بأن هذه العبارةٍ لا من تفس برها 
إل في إطار القانون الدولي. وحيث إنه لا يكن التحقق من تعريف 
هذه العبارة ومضموفا بصورة كاملة؛ في هذه الظروف» إلا في مرحلة 


. النظر في موضوع القضيةء فذلك يسستيغ أنه المحكمة لن,تستطيع» 


5ه 


إل عندئذء أن تقرر إن كان التشريع الكندي والأقعال الناجمة عنه 
الى اتحذت ضد السفن الإسبانية تقع في حدود التعريف الدولي لتلك 
التدابير وإنفاذهاء اد لو 1 a‏ 
(د). بجارة أحرى هذه قضية يشغي فبها تطبيق الفقرة لا من الذلاة 


٠‏ وينتج عن ذذك تابر النظر ف تعريف عة ”“تدابير الحفظ 


والإدارة ومضموفا بالضبط حن مرحلة النظر ف موضوع القضية 
لأن هذه أمور ليست ذات طابع ابتدائي عحض. 

يشير تحفُظ كندا رقم (د) إلى ””تداير حفظ وإدارة“ اتخذتها كندا 
أو أنفذتًا ضد سفن صيد داحل *المنطقة التنظيمية لنافو“. فالمحكمة 
لذلك ملزمة بأن تفسر تلك العبارة لكي تحدد نطاق التحفظ. 

ولم يأحذ الحكم في الاعتبار جما فيه الكفاية النهج الحديد المتجسد 
ف المفهوم الدوي - مفهوم ”تدابير الحفظ والإدارة" 2 وهذا فج بدا 
واضحاً في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار» الذي أسفر عن 
”اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار“» ثم وضع 


بصورة رسمية في اتفاقية مونتيغو ياي وكان في الواقع قد وُصف من قبل 
في عام 1159175 في حك المحكمة في قضية مصائد الأسملك. 
من الواضخ مام الوضوح أن هذا النهج الجديد لا يمكن إلا 
أن ایکون - وهو بالفعل كان - هجا دولياءٍ وإلا لكان قد أحلٌ 
محل الفوضى الي حلقها الإفراط في الصيد شكلٌ جديدٌ من أشكال 
الفوضى - ينتج عن 'أتخاذ كل دولة» كلما وحيثما رأث ذلك مناسباء 
ما ترغب فية من تذابئيالحفظ والإدارة. والحدٌ من هذا التقدم نحو 
مواءمة بسيطة .بين الجؤانب الفتية للصيد» كما فعل هذا الحكم يعي 
تحال كامل التطوز الذي حدث في القانون الآن وعلى مدى العقدين 
أو الفلاثة الماضية في ميدان تدابير الحفظ والإدارة» والذي يعطي تير 
قضائيِآ اة ملحة لى الدول للتوضيح واللواءمة والتعاون. ولذلك 
لمكن استزال هذه التدابير يبساطة إلى أي عمل تقوم به دولة فيما 
يتعلق بتقنيات: حفظ تختارها هي نفس ها نفسّهاء بينما تتحاهل حقيقة أن 
هذه التدابير قد أدخلت 'الآن في شسبكة دولية من الحقوق والواحبات 


أو حدقا الذول انفشها .وهنا جب أن يتضافر اللنطق الاشصادي واللنطق. 


القانون ن - وخماي الؤاقع متضافران ي < جميع الصكر ك الدولبة - بغية 
جنب القوضى النائحة . عن ألافر اط يي الصيد دون رقابة وعن التنظيم غير 
اللشرو. فالتوافق اطع القانون الدولي جز لا يتجزأ من تعريف تدابير 
الحفظ والإدارة؛ إنه ””جزء من البنية الأساسية“. المسألة ليست مسألة 
قضاء في موضوع القضية أو حكم بأي طريقة كانت على المسؤولية.. 
ا ببساطة مسألة القول إن التحفظ: بناءٌ على تفسير صادق لغبارة 
”تدأبير الحفظ والإدارة“» لا يمكن أن يحجب ولاية المحكمة. 

لا بكسن حصر ففهوم ”تدابير الحفظ والإدارة“ خلافاً لما يقول 
الحكم. بالأمور '“الؤقائعية" أو ”الفبية“؛ ولكنه يجب أن يوخذ على 
أنه يشير إلى تلك الأنواع من التدابير الي أحذ ”النظام القانوي الخديد 
ل لحار“ في تنظيمها تدرا يأ وأسفر عن نتيجة مؤداها أن هذه التدابير 
تشكل الآن فشة قانونية موضوعية لا بمكن أن تكون إلا حزءًا من 
القانون الدولي. 

شرعت الفقرة ٠‏ من الحكم في إعطاء تعريف يوحد في ”القالون 
الدول“ لمفهوم "قا امعط والإدارة“» لأا بدأت بعبارة: ”وفقاً 
للقانون الدولي.. “. ولكنّ الفقرة» يا للغرابة! تنتهي بفقرة يحذفٌ فيها 
الكو ين دك التغريت - رغم أنه يدعي بسأن التعريف تم.موجب 
”القانون الدولي“ - كل الإشارات إلى العناصر القانونية (مثل م ركز 
9 مون منقُد التداب ر أو المنطقة البحرية اا 0 نيجنا ابغوائب 
التعريف اللنقوص الذي 0 حرفبته يدو أنه يآذن بانتهاك أكثر 


كذه الصورة للباشرة حدة فكيف عكن إشارة 8 الدويم ضد 
نفسه هذه الصو رة الصاراخة؟ 

بناءٌ على ذلك لا يمكن تفسير التدابير الكندية المتصلة بأعالي 
البحار بناءٌ على أساس النظام القانون الداحلي الكندي نفسه - فهذا 
عملياً هو ما فعله الحكم - لأن تعريف تدابير الحفظ والإدارة الذي 
يدعي الحكم أنه استنتجه من القانون الدولي قد اعشزل في التهاية 
إلى تعريف فين عادي - دون أي اعتبار لاحترام مبدأ حرية أعالي 
البحار. فكندا الآنء بتاءً على تَحفُظهاء كما فشره اكم محمية من 
مغبة المراحعة من قبل المحكمة. ولكن تدابير الحفظ والإدارة لا يمكن 
تقييمهاء في الواقع إلا بالرحو ع إلى القانون الدولي. وإذا كان الأمر 
كذلك - ولا يمكن أن يكون غير ذلك - فإن المحكمة ملزمة يأن 
تعلن أن لديها احتصاصاً في هذه المرحلة وأن تقوم بدراسة موضوع 
القضية لكي تقرر إن كانت التدابير الي اتعيذت بحق السفن الإسبانية 
هي في الحقيقة تذابير حفظ وإدارة (انظر الفقرة ۷ من المادة 8 من 
لائحة المحكمة). 


الرأي اللخيالف للقاضي رلغيفا 


أعرب القاضي راجيا 2 رأي مخالف ألحقه بالحكمء عن رغيته 
في ألا يفشر هذا الحكمٌ بأنه الضربة القاصمة لنظام الشرط الاختياري 


موحب الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل , 


الدولية. فهو يخشى أن تمجر الدول المحكمة كمحقل.لتسوية المتازعات 


٠‏ في غياب ضماتات تكفل سلامة موضوع النزاع كما قُدّم في الطلب 


الذي قدمته الدولة المدعية. وليس من المناسب للمحكمة في نظر 

القاضي رانيفاء أن تسسعى إلي تعريف موضوع النسزاع في المرحلة 

الابتدائية. والمسألة في هذه المرحلة الفرعية من الدّعوئ» سواءٌ فشر 

موضوع النزاع تفسيراً واسعاً؛ كما كنبا ريك ارول Sa‏ . 

ی البراج الأوَلي على مسال الولاية والمقبولية يقع 
ضمن أحكام التحفظ الذي صاغته كندا. 


قاتون السوابق القضائية المستشهد به قي الحكم ليس ذا صلة لكي 


' يبرر إعادة صياغة موضوع النزاع كما قدمته الدولةالمدّعية. قفي 


عبادئ هذا القانونا الدوي سوق وهو حرية أعال البحار؟ لاعكن | 


إتناع القاضي اوي هنا بأنه يتناول مساالة تقع ي موضوع القضيق 
هي مساألة للشروعية. فهو ق اللقيقة وقف دون ذلك واقنصر على 
الإشارة إلى أنه إذا اع هذا الك فإن القانون الدوق يجب أن يكون 
سائرة ناتاه تدمير نفسه بنفسه ياعطائه تعريفاً سمح بان ينيك 


تلك القرارات أعادت المحكمة صياغة تعابير النزاع بعد أن أحرت 
دراسة مفصلة» في ضوء الأدلة المتاحة اء للمسائل الي ادّعت ا 
الدولة المدّعية باستمرار واتساق. علاوة على ذلكء نظراً إلى عدم 
وجود ادعاءات من الدولة المدّعى عليها تتعلق موضوع القضية؛ أو أي 
ادعاءات مضادة فالمحكمة بالضرورة ا الاّعاء المصوغ 
في الطلب. 
0 
(د) من تصريح كندا المودع في ٠‏ أيا ر/ماير ٤‏ 5 ١ء‏ يتفق القاضي 
رانجيفا مع أغلبية أعضاء المحكمة في أهمية التحقّق من نوايا الدولة التي 
أصدرت التحفظ. ولكن التحفّظ على ولاية المحكمةء ف نظره» وإن 
كان أحادي الجانيب في نشأته» فهو دولي في مفعوله» لأنه يصبح حزءًا 


من الشبكة المؤلفة من كل التصريحات الصادرة ,كو حب الفقرة ۲ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي. وهذا يستتبع أن الدولة المدّعية؛ بتقديمها 
طلباً من جانب واحد» تقيل بكل الشروط الي وضعتها الدولة الي 


أصدرت التحقّظ ونشأت بذلك علاقة تعاقدية بين الطرفين في هذه , 


القضية. ولذللك يعسي عل اكزء أ برق كيش كر م اط 
دون الرجسوع إلى قواعد تفسير الاتفاقات الدولية ومبادئه وأسالييه, 
وحارج إطار اتفاقية قائون اليحار لعام )1١985‏ الي تشكل المضاعف 
المشترك البسيط للطرفين. وعلاوة على ذلك تيع القاضي رانحيفا 
الخلفية التاريخية للفقرة ١‏ من اتفاق عام ١48‏ المتعلق بالأرصدة 
السمكية المتداخلة المناطق» وهو واحد من الصكين اللذين يتصلان 
بتعريف تدابير الحفظ والحماية» وأشار إلى أن ذلك الاتفاق تضمّن» 
بناءٌ على مبادرة من كنداء إشارة إلى التعاريف الواردة في اتفاقية 
موسر ناي کی ا ا ی و ا 
أكثر وضوحا. وف رأي هذا العضو من أعضاء المحكمة, لا توجحد 
بإ ور ا ردك اا 
التحليل وتو كد التفسير الذي أعطته المحكمة. 

يرى القاضي راجيفا أن دفوع كندا ليست ذات طايع 
ايتدائي خض 

الرأي الخال للقاضي فيريشتشتين 

کو و ا بول ا 

والاستنتاجات الواردة في الحكم ال تتصل بنقطتين رئيسيتين: 
() موضوع النزاع يون الطرفين؛ 

(ب) ا E‏ الحكمة في هذه 
القضية. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى من هذا اللدلاف يرى القاضي فيريشتشتين 
أن نطاق النزاع بين الطرفين أوسع كثيراً من ملاحقة السفيئة إستاي 
واعتقالها وعواقب ذلك. بخلاف هذا السبب المباشر للنزاع؛ يبدو أن 
مسا يقوم عليه هو احتلاف مفهومي الطرفين للحقوق والواحبات الي 


يكن أن تكون أو لا تكون للدولة الساحلية في منطقة معيّة من أعالي ` 


البحار؛ أو - وهذا أعسم من ذلك - احتلاف مفهوميهما للعلاقة بين 
مقتضيات قانون البحار» من حهة» وقانون البيعة» من جهة أخرى. 
وليس لدى المحكمة سبب حيد لإعادة تعريف وتضييق موضوع 
النزاع الذي قدمته الدولة المدعية. 

وفيما يتعلق بآثار التحمّظ الكندي» يعتبر القاضي فيريشتشتين 
أنه وإن كان للدولة مطلق الحرية في الانضمام أو عسدم الاتضمام 
إلى نظام الشرط الاحتياري» فإن حريتها في إبداء تحفظات أو وضع 
شروط على التصريح الذي تودعه موجب الفقرة ۲ من المادة ۳٦‏ 
من النظام الأساسي ليست مطلقة. فلا مراع مثلآ في أن المحكمة 
لا تسنتطيع أن تواقق على شرط يفرض أحكاماً معيّنة على إحراءات 
المحكمة تتعارض مع نظامها الأساسي ولائحتها. وبوحه عام يتبغي 
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ألا تقرّض التحمّظات والشروط علة وحود نظام الشرط الاحتياري. 
فالمحكمة؛ ”كهيئة وكحارس“ للقانون الدوليء لا بمكن أن تعطي 
ثيقة الأثر القانوني الذي تلتمسه الدولة الي تأ منها الوثيقة» دون 
أن تولي اعتباراً لتممّي الوثيقة المذكورة مع المتطلبات الأساسسية 
للقانون الدولي. 
من جهة أخرى» لآ تستطيع المحكمة أن تعزو سوء تبة إلى دولة 
ما. ولذلك يجب أن تسعى إلى تفسير التصريحات والتحفظات الملحقة 
يماعلى غر ينفق مع القانون السدولي. وربما حمل مصطلح ما في 
التصريسح أو التحمظ معن أوسسع أو أضيق من معناه العم أو معناه في 
بعض التخصّصات الأحرى؛ أما بالنسبة إلى المحكمةء فالمعي ” الطبيعي 
والعادي” “ للمصطلح هو المعين الذي يُعطاهُ في القانون الدولي . وسیکون 
التحمّظ الكندي متفقاً ممع القانون الدولي للبحسار إذا فهمت عبارة ش 
'“تدابير الحفظ والإدارة؟ “» الواردة في نص التحفظ با لمعن المقبول في 
الاتفاقات الحديثة المتعددة الأظراف» الي ل بالمو اضبع الي يتناوها 
التحفظ. . ومفهوم ””تدابير الحفظ والإدارة * يوصف لا عرد الرحوع 
إلى المعابير الفنية والعلمية» ولكن بالرحوع إلى المعايير القانونية أيضاً. 
يرى القاضي فيريشتشستين أن ”الاعتبار الواحب“ الذي أولي 
جه الدولة الصدرة التصري: في طروف الي لم يكشف بيقين 
عن "النية الواضحة للدولة المصدرة للتصريح. في ذلك الوقت مادة 
فس اظ وا ان عبال لححك SI‏ كردي 
مد عضن عر د ٠‏ 
ويرى القاضي فيريشتشتين عن دالا ابم ان د فين 
نطاق التحظ الكندي (من حيث الاختصاص ا موضوعي والاختصاص 
الشخصي)»ء وكذلاكث آثاره على ولاية المحكمة في هذه القضية. 
ولذلك» فإن الإحراء الصحيح الذي كان يجب أن تتخذه المحكمة هو 
أن تخلص إلى استتتاج أن الدفوع الكندية» في ظروف القضية؛ ليست 
ذات طابع ابتدائي حض. 
الرأي اللخالف للقاضي توريس برنارديز 
استنتج القاضي توريس برتارديز في رأيه المخالف أن للمحكمة 
رحد كه E‏ حرا ادي i it‏ 
فی ۲۸ آذار/مارس 14148. 
وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة مستفيضة لما يلي: 
— موضوع النزاع (حيث كان هو على حلاف تام مع أغلبية 
أعضاء المحكمة على التعريف الذي اعتمدوه» وهو تعريف 
لا يتفق» في نظرهء مع القانون الساري ولا مع فقه المحكمة 
ذي الصلة» ولا حي مع فقه المحكمة الدائمة)؟ 
کے نظام الشرط الاختياري بوجه عام؛ ما في ذلك دور ميدأي 
حسن النية والثقة التبادلة في :هذا النظام؛ 
د مسألة مقبولية التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية ۲ (د) من 
تصريح كندا أو الاحتجاج به على إسبانياء في ظروف 


القضيةء (يبري القاضي أن المحكمة امتبعت عن ممارسة 

حقها تي مراجعته من حيث إمساءة استخدام نام الشرط 
الاختياري)؛ اا 

تفسير تصريج كندا ا مودع في ٠‏ أيار/ماير. 4 2158 نما 

فيه التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية ؟ (د). يعرب القاضي 

توريس برنارديزء. في هذا الصددء عن اعتقاده بأن موضوع 

التفسسير المطلوب من المحكمة أن تقدمه هر تفسير تصريح 

كندا نفسه» بما فيه التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية ۲ 

(د) لا الأسباب السياسية أو غير السياسية ال حدت 

,19914 أيار/مايو‎ ٠١ بكندا أن تعلن من جائب واحد. في‎ ٠ 

قبؤلها بالولاية الجبرية: للمحكمة مع التحقّظ المذكورء كما 

يعي الحكم؛ ويرفض القاضي توريس برنارديز الطابع 

الذاتي المفرق الذي أبداه أغلبية أعضاء المحكمة في الحكي 

بنهجهم إلذي سلكوه في التفسير» وهو فج يعتبره مخالفاً 

للقانيون الدولي الراهن ولميدأ اليقين القانوني في العلاقات 

بون الدول المصدرة للتصريح. ‏ . . | ش 
اشاب » الرئيسبسية الى بي عليها رأيه المخالف ثلاثة. الأول 
هو الدور الأساسي ليدأ 


حسن النية» في طريقة عمل نظام الشرط. 


الاختياري وكذلك في تفسير المحكمة وتطبيقها للتصريحات الي 
تصدرها الدول عوحب الفقرة ۲ من المادة 5 من نظامها الأساسي. 
والثاي هو التمييز» الأساسي بنفس القدر» الذي يجب دائماً أن ميزه 


. بين مبدأ موافقة الدول المعنية على ولاية المحكمة» من جهة: وتفسير 


تلك الموافقة ال أظهرتًا الدول موضوعياً في تلك التصريحات وقت 
إيداعها لدی الأمين العام للأمم المتحدة؛ من جهة أخرى» تفسيراً 
يكوت بموجب قواعد التفسير المبيّنة في القانون الدولي. والثالث والأخير 
هو مطلب الإحراءات الدوليةء الذي لا يقل أساسلية عن ذلك» وهو 
أنه مراعاة لمصلحة مبدأ تساوي.الأطراف» يجب احترام الحق السيادي 
للدولة المدّعية في أن تعرّف موضوع النزاع الذي تطرحه على المحكمة 
احتراماً تامأ بقدر احترام الحق السيادي للدولة المذعى عليها في التماس 
معارضة ولاية الل ار اا سد أو بتقدم 
اذعاءِ مضاد. : : 
كل واحد من هذه الأسياب NT‏ 2 زا ذائى لأن 
يستحيل على القاضي توريبس برنارديز أن يوید حكماً يُحَشِى أن 
يكون أثره.سلبياً جدأء حي فيما وراء هذه القضية» على تطوير نظام 


الشرط الاحتياري كوسيلة لقبول الدول. بالولاية الجبرية للمحكمة 


515 


وفقاً للمادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 


64- طلب تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ في القضية المتعلقنة بالحدود البرية 
والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) دفوع ابتدائية (نيجيريا 


ضد الكاميرون) 


الحكم الصادر في 5؟ آذار/مارس ١999‏ 


أعلنت المحكمة؛ في حكمهاء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة 
أصوات عدم مقبولية طلب نيجيريا تفسير الحكم الصادر عن المحكمة 
في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية 
بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» دفوع ابتدائية. 

ا ECS‏ 
طلب تفسير حكم صادر ف دفوع ابتدائية. 

رفضت المحكمة في حكمها كذلك. بالإجماع, طلب الكاميرون أن 

تتحمل نيجيريا التكاليف الإضافية الي سببها طلب إعادة التفسير للكاميرون. 

کانست الحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شويبل؛ 
نائب الرئيس ويرامانري؛ والقضاة أوداء ويححاوي؛ وغيّوم؛ ورانجيفاء 
وهيرتزيغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينز: 
وبارا - أرانخورين» وكوعانس؛ والقاضيان الخاصان مبابي وأحيبولا؛ 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 

¥ 
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فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 

”وو - ذه الأسباب: 

'“فإن المحكمة, 

”(01) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 

”تعلن عدم مقبولية الطلب الذي قدمته نيجيريا في ۲۸ تشرين 
الأول/أكتوبر ۱۹۹۸ لتفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه 
۸ في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون 
ونيجيريا (الكاميرون ضد تيدحيريا)ء دفوع ابتدائية؛ 

”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ري 
وغْيّوم؛ ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاور» وفيريشتشتين 
وهيغينز» وبار! - أرانغورين» وكوانس؛ والقاضي الخاص 5 

”المعارضون: تائب الرئيس ويرامانتري؛ والقاضي كوروماء 
والقاضي الخخاص أحيبولا؛ 

”() بالإجماع, 

”ترفض طلب الكاسيرون أن تتحصسل نيحيريا التكاليف 
الإضافية الي سببها للكاميرون طلب التفسير المذكور أعلاه.” 


¥ 
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ألحق ناب الرئيس ويرامانتري» والقاضي كرروساء والقاضي 
ا أحيبولا آراءٌ شخالفة مک الحكمة. 


تاريخ الدعوى و طلبات الطرفين 
(الفقرات ١‏ - ۷) : 

بذأت المحكمة بالإشارة إلى أن خاک ټ ۲۸ تشرين 
الأول /أكتوبز ۱۹۹۸ دعوى طلبت'فيها من المحكمة أن تفسر الحكم 
الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حريزات/يؤنيسة ۱۹۹۸ ق القضية 
المتعلقة بالخدو د البرية و البحرية بين الكاميروان وانبحيريا (الكاميرون 
ضد نيجيري) (دفوع ابتدائيد6. بلقت لکا رف لب رة 
فقدمت ملاحظات عطية غلى الطلب قي حدود المهلة المحددة لذلك. 
لاترى المحكمة؛ في ضوء الملف الذي قدم إليهاء وإذ اعتيرت أن لديها 
معلومات كافية عن موقفي الطرفين» ضرورة لدعوقما إلى “تقدم 
مزيد من الإيضاحات لا حطية ولا شفوية"» كما تسمح ا الفقرة 6 
من المادة ۹۸ من اللائحة أن تفعل. 

احتارت نيجيريا السيد بولا أحيبولا والكاميرون السيد كيبا مبابي 
للجلوس في المحكمة كقاضيين خاصين في القضية. 

قدم الطرفان الطلبات التالية: 

داسم نیجیریا: 

في الطلب: 

”استتاداً إلى الاعتبارات السابقة تطلب نيجيريا من المحكمة 
أن تقضي وتعلن أن قرار المحكمة الصادر في ١١‏ ادوم 
8 يفسّر بحيث يعي أنه: 

”بقدر ما يتعلق الأمر بالمسؤولية الدولية الي قيل إن نيجيريا 
تتحملها عن حرادت معيّئة مزعومة: 

”ر لا يشمل النزاع المقدّم إلى المحكمة أي حوادث 
مزعومة سوى (على أكثر تقدير) تلك المحددة في طلب الكاميرون 
المقدم في ۲۹ آذار/مارس ١3384‏ وطلبها الإضافي المقدم في ١‏ 
حزيران/يونيه 41984 

”(ب) تتصل حرية الكاميرون في تقدمم وقائسع إضافية 
واعتبارات قانونية (على أكثر تقدير) فقط على الوقائع والاعتبارات 


المحددة في طلب.الكاميرون المقدم في ۲۹ آذار/مارس ١544‏ 

وطلبها الإضاف المقدم في ٦‏ حزيران/يونيه 4١5514‏ 
| ”(ج) .إن مسألة ماإذا كانت الوقائع الي زعمتها 

الكاميرون قد ثبتت أم لم تثبت» تتصل (على أكثر تقدير) فقط 
بالوقائغ المحددة في طلب الكاميرون المقندم في ۲۹ آذار/مارس 

2.1991 حزيرات/يونيه‎ ٦ وطلبها الإضافي المقدم في‎ ٤ 

باسم الكاميرون:. 00 

في الملاحظات الخطية: 

'”بناءٌ على هذه الأسباب» 


جديدة". وتؤوكد يجيريا كذلك ”عدم مقبولية اعتبار الحوادث 


المزعوم وقوعها بعد حزيران/يونيه ١34‏ جرءًا من الدزاع الذي قدّم 


'”إذ تأحذ فيالاعتبار طلب التفسير الذي قدمته جمهورية ' 


نيجيريا الاتحادية في ١١‏ تشرين الأول /أكتوبسر 2١59/8‏ تقدم 
جمهورية الكاميرون:الطلبات التالية: 

1١*”‏ -- تمرك جمهورية الكاميرون للمحكمة أن تقرر إن 
كان ها اختصاص للنظر في طلب تفسير قرار صادر عنها بعد 
إجراءات البعيّة ا اا 
الي أثار ها الطره ف المعى عليه؛ 

11 تطلب جمهورية الكاميرون من المحكمة: . 
بالدرحة الأول : 


ان لن أن علب جهو ية ي يا اادد غر مقرل 
وأن تقضي وتعلن أنه لا يوحد سبب لتفسير الحكم الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه 4١998‏ 
”- كيديل: 0 
"أن قشي وتان أن نووري الكإميرون الىق أن تعمد 
على كل الوقائع - بغض النظر عن تاريخها - الي تثبت انتهاكات 
نيجيريا المسستمرة ازنافا اتدراية1 وان كمهزرية لانن 
أيضا أن تعتمد على هذه الوقائع للتمكين من تقدير الأضرار الي 
لحقت ها والتعويض الكاقي الملستحق لها“ 
اختصاص الحكمة بالنظر ي طلب نيجوي افير 
(الفقرات م - )١١‏ 
نظرت المحكمة أولاً في مسألة اختصاصها بالنظر في طلب التفسير 
الذي قدمته نيحيريا. تقول نيجيريا إن الكاميرون ادّعتء» في القضية 
المتعلقة بالحدود الرية والبحرية ين الكاميرو نا و يجيريا (الكاميرون ضد 
نبجيريم» بأن على نيجيريا مسؤولية دولية ` عن حوادث معيّنة قيل إا 
وقعت في أماكن مختلفة في بكاسي ويحيرة تشاد وعلى طول الحد الواقع 
بين تلكما المنطقتين'". وتذّعي نيجيريا أن قرار المحكمة الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه ۱۹۹۸ لا يذكر على وجه التحديد ”أي هذه الحوادث 
المزعومة يجب اعتباره كذلك جريا من موضوع القضية“. ولذلك 
تصر نيجيريا على أن الحكم ”غير واضح إن كان للكاميرون حق في 
أوقات مختلفةء بعد تقددم الطلب المعدل» أن تقدم إلى المحكمة حوادث 


إلى المحكمة في آذار/مارس وحزيران/يوتيه 599415'“. وبناءٌ على ذلك 
ينبغي تفسير الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ بحيث يعي 
”أنه بقدر ما يتعلق الأمر ممسؤولية نيجيريا الدولية... لا يشمل النزاع 
المقدّم إلى المحكمة أي حوادث مزعومة سوى (على أكثر تقدير) تلك 
المذكورة تحديداً قي الطنب... والطلب الإضاني“. 

أشارت الكاميرون بدورها في.ملاحظاتها الخطية إلى أن المحكمة 
رفضتء فی حكمها الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه ۱۹۹۸ء سبعة 
من دفوع نيجيريا الابتدائية وقالت إن الدفع الثامن لم يكن ذا طابع 
ابتدائي محضء واعترفت المحكمة كذلك بأن ها اختصاصاً للحكم في 
النزاع وقررت أن طلب الكاميرون المؤرخ ۲۹ آذار/مارس 219514 
بصيغته المعدلة بالطلب الإضافي المورخ ٩‏ حزيران/يونيه ١9914‏ 
مقبول. وأعلنت الكاميرون أن الطرفين غير ملزمين ”بتطبيق“ مثل 
هذا الحكم؛ وإنما عليهما أن يحيطا به علماً “. وبينما تثركت المسألة ' 
لتقدير المحكمة» قلت “إن 4 در كا عقلوة في إمكانية تدم طلت 


۰ لتفسير حكم يتعلق بدفوع ابتدائية“ ١‏ 


E 


لاحظت المحكمة أن المادة ٠‏ من النظام الأساسي تنص على أن: 
”يكون الحكم فائياً غير قابل للاستعناف. وعند التنازّع في معناه أو 
في مدى مدلوله تقوم المحكمة يتفسسيره؛ بناءً على طلب أي طرف من 
أطرافه.“ فبموحب اللحملة الثانية من المادة 5٠‏ للمحكمة ولاية لقبول 
طلبات تفسير أي نوع من أنواع الحكم تصدر عن المحكمة. وهذا النص 
لا بيز بين أنواع الحكم المعنية. ولذلك يستتبع هذا أن الحكم في الدفوع 
الابتدائية» شأنه في ذلك شأن الحكم في موضوع القضية» يمكن أن يكون 
موضوع طلب تفسير. غير أن ”الدملة الثانية من المادة ٠‏ أدحلت في 
النص لتمكين المحكمة, عند الاقتضاء؛ من أن توضّح بجلاء النقاط الي . 
سويت بقوة ملزمة في الحكم؛ ... والطلب الذي لا يكون هذا هدفه 
لا يقع في خدود هذا النص“ (تفسير الحكمين رقم ١‏ ورقم ۸ (اللصنع 
الذي ي كورزو)» الحكم رقم إلى ٩۷‏ الحكمة الدائمة للعدل 
الدوق» السلسلة ألق. الجدد ٠۴‏ الصفحة .)١١‏ وتتيحة لذلك؛ ينبغي 
لأ طلب تفسير أن بتصل يمنطوق الحكم ولا يمكن أن يعين بأسباب 
الحكم إلا إذا كانت هذه الأسباب جزءًا لا يتجزأ من المنطوق. 

ثم أشارت المحكمة إلى أن نيجيريا قدمت» في القضية المتعلقة بالخدود 
البوية و البحرية بين الكاميرون ونيجيرياء دفعاً ابتدائياً سادساً ”مقاده أنه 
لا يوحد أساس لقرار قضائي بأن تيجيريا تنحمل مسؤولية عن التعديات 
المزعوم وقوعها عبر الحدود” ؛ وأن المحكمة؛ في منطوق 'حكمها الصادر 
في ١١‏ حزيران/يونيه ۹۹۸١ء‏ ترفض الدفع الابتدائي السادس. وأسباب 
هذا الرفض مبيّنة في الفقرات 38 إلى ٠١١‏ من الحكلم. وقد تباولت 
الفقرات بالتفصيل حقوق الكاميرون فيما يتعلق بتقدم "“وقائع واعتبارات 
قانونية“ ترغب في تقدرعها تأبيداً لطلياتها الي تلتمس يما حكماً ضد 
نيجيريا. وهذه الأسسباب جزء لا يتحزأ من منطوق الحكم ولذلك يفي 


الطلب - في هذا الصدد - بالشروط الي وضعتها المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي لإعطاء المحكمة اختصاصاً لقبول طلب تفسير حكم. 
مقبولية طلب نيجيريا ش 
(الفقرات )٠١- 1١‏ 

ثم فحصت المحكمة مقبولية طلب نيجيريا. ولاحظت أن مسألة 
مقبولية طلبات تفسير أحكام المجكمة تحتاج إلى انتباه ماص يسبب 
الحاحة إلى تحب الإضرار هذه الأحكام بصيغتها النهائية» وتأخير 
تنفيذها. ولم يكن عيئاً أن نصت المادة ٠‏ ف المقام الأول» على 
أن الأحكام ”فائية وغير قابلة للاسعكناف"'". وتعكس لغة المادة <٠‏ 
وتركيبها أسبقية ميدأ الأمر المقضئ. هذا المبدأ يجب الاحتفاظ به. 

ثم أشارت المحكمة إلى أن الكاميرون» في القضية المتعلقة باللدود 
البربة و البحرية بين الكاميرون و نيحيريكء شكت في طلبها بصيغته المعدلة 
بطلبها الإضاف في عام 4 1۹۹ من ”تغلفُلات خطيرة ومتكررة من 
قبل بجموعات وقوات مساحة نيجيرية في أراضي الكاميرون على طول 
الحدود بين البلدين“. وطلبت كذلك من المحكمة أن تقضي بأن هذه 
”الأفعال غير المشروعة دوليا“ الي برعم ارتكابها في منطقي بكاسي 
ا وجحيرة تشاد» تنطوي على مسؤولية نيجيريا. وقد وضعت الكاميرون هذه 
الطلبات في مذكرقا المقدمة في عام ۱۹۹۰ وملاحظانا في عام 21995 
فذكرت بعض الحوادث الي وقعت في مناطق حدودية أخرى أو بعد 
تاريخ الطلب الإضافقي. وقدمت نيجيريا دفعها السادس بالاعتراض على 
المقبولية ردأ على هذه الطلبات. ورأت أن الكاميرون يجب “أساساً أن 
تقتصر على الوقائع...المقدمة في طلبها“؛ وخلصت إلى القول إن أي 
محاولة لاحقة لتوسسيع نطاق القضية غير مقبولة وأن " 'الإضافات”” الي 
قدّمت في وقت لاحق بغية إثبات مسؤولية نيجيريا يجب إهمالها. 

وأشارت المحكمة إلى أا رفضتء بحكمها الصادر في ١١‏ حزيران/ 
يونتيه 1۹۹۸ء دفع نيجيريا الابتدائي السادس» وأوضحت أن القرار 
المتعلق بدفع نيجيريا الابتدائي السادس يرتكز على مس ألة ما إذا كانت 
المتطلبات الي يحب أن يستوفيها الطلب» والبيّسة في الفقرة ۲ من المادة 
۸ من لائحة المحكمة قد استُوفيت”" a‏ انامصطع برع 
المستخدم في الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من اللائحق لا يعني ”كاملة* 
ولا يحول دون تقدم إضافات لاحقة لبيان الوقائع والأسباب الي يرتكز 
عليها الادّعاء. وكررت المحكمة قوها إن مسألة مقبولية الطلب في وقت 
تقليكه ومسألة مقبولية تقدم وقائع وأسباب قإنونية إضافية شيئان مختلفان. 
وبنت المحكمة في حكمها الصادر في ١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ أن حد 
حرية تقدم وقائع واعتبارات قانونية إضافية مو ألا يؤدي ذلك إلى 
تحويل النزاع الذي قد إلى المحكمة بالطلب إلى نزاع آحر ذي طابع 
مختلف. وفيما يتعلق بدفع نيجيريا الابتدائي السادس» حلص الحكم الصادر 
في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ إلى أنه ”قي هذه القضية لم تحوّل الكاميرون 
اللزاع“ وأن طلب الكاميرون استوق متطلبات المادة 78 من اللائحة 
(المرجع نفسهء الصفحة ۳۹ الفقرة .)٠٠١‏ وهكذا لم تميز المحكمة 
أبدأ بين ”الجوادت“ و ”الوقائع“؛ وقررت أن الحوادث الإضافية تشكل 


وقائع إضافيسة وأن تقديمها في الدعوى المرقوعسة إلى المحكمة محكومة 
بنفس القواعد. ولا حاجحة بالمحكمة؛ في هذا الصدد. إلى تأكيد أا 
طبقت وستطيق بدقّة مبدأ سما ع الطرف الآخر (دمعايةم صقتعالة تفس . 
ويستتبع ما تقدم أن المحكمة بالفعل نظرت بوضوح ورفضت» في حكمها 
الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه ۹۹۸١ء‏ الطلب الأول من الطلبات الثلاثة 
[الطلب (أ)] الي قدمتها نيجيريا في نماية طلبها التفسير. ٠‏ 

ولذلك فإن المحكمة غير قادرة على قبول هذا الطلب الأول دون 
أن تطعن في أثر الحكم لمعن باعتباره أمراً مقضياً. وينسعئ الطلبان 
الآحران [(ب) و(ج)] إلى إحراج عناصر قانونية ووقائعية من نظر 
المحكمة:؛ كانت المحكمة - في حكمها الصادر قي ١١‏ حزيران/ 
يونيه ١59‏ - بالفعل فد أذنت للكاميرون بأن تقدمها أو لم تقدمها 
الكاميرون بعد. وفي أي الحالتين لا تستطيع المحكمة أن تقبل هذه 
الطليات. ويُستنتج ما تقدم أن طلب نيجيريا للتفسير غير مقبول. 
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قررت المحكمةء نظراً إلى الاستنتاجات الي تم التوصل إليها 
أعلاه» أنه لا حاجة إلى دراسة ما إذا كان بين الطرفين ””نزاع بشأن 
معن أو مدى مدلول الحکم“ الصادر في 7١‏ نخزيران/يونيه 21994 
كما توتحت المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. ٠‏ 
تكاليف الدعوى 
(الفقرة 18) 

ا ار لس ا ا كال 
الإضافية الي تكبدتها الكاميرون بسبب طلب تيجيرياء لا ترى المحكمة 
سبباً للحروج في هذه القضية عن القاعدة العامة المبيّنة قي المادة ٠٤‏ من 
النظام الأساسي» ال توكد ”المبدأ الأساسي المتعلق بمسألة التكاليف 
في القضايا المتناز ع فيهاء الذي مفاده أن كل طرف يتحمل تكاليفه” 
(طلب مراحعة الحكم رقم ٠١۸‏ من أحكام الحكمة الإدارية للأ 
للتحدق فر ى تقارير محكّمة العدل الدولية NANT‏ تت T11‏ 
الفقرة 548). 

ش ار أي للخالف لنائب الرئيس ويرامائتري 

أعرب نائب الرئيس ويرامانتري عن اتفاقه مع المحكبمة في أن 
طلب نيجيريا استوق الشروط الواردة في المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
الست تعطي المحكمة ولاية لقبول طلب نيجيريا تفسير حكم المحكمة 
الصادر في ١١‏ حزيرات/يونيه ۱۹۹۸. غير أنه قال إنه يختلف مع 
المحكمة في استنتاحها أن طلب نيجيريا تفسير الحكم غير مقبول. 

وأشار إلى بي والحوادث, اللاحقة. 
فالوقائع اللاحقة المتصلة بحادث قُدّمت بشأنه دعوى من قبل مقبولة» 
ولكن الوقائع اللاحقة» معن حوادث لاحقةء غير مقبولة. راك فإن 
من حق نيجيريا أن تطلب تفسير هذا الجانب. 


التاريخ الحرج لتقزير: أي الحوادث يمكن تقدم دعوى بشأها هو 
تاريخ تقلع الطلب. فإذا أمكن إدخحال حوادث لاحقة في الدعوى 
فهذا يخلق صعوبات كبيرة أمام تقدم القضية وتصريفها. 1 

الرأي اللخالف للقاضي كوروما 

أعر القأضي”كورؤماء في رأيه المخالف» عن أسفه لعدم قدرته 
على تأييد الحكمء لأنه كان ينبغي للمحكمة» في رأيه» أن تقبل الطلب 
ع E‏ «لأنه مكارو اال اكلم e‏ 

لتفسير الحكم.أ 

او ١‏ حزراذاييه ۱۹۹۸ 
جعل نفسه قابلاً لسوء التفسير من قبل الأطراف» مما يسبب ت تشوشاً 
رما يختلفء إن .لم يوضّح» عن أحكام النظام الأساسي للمحكمة 
و لائحتها.. اا لي o‏ 


الغرضن الر ليشي للتفس مير في رأيه» هو أن تعطي المحكمة دقة 


ووا لس الك المي وطاق درك وحين قالت المحكمة 
إا لا تفرق بين ”الحوادث“ و”الوقائعم“ في حكمها الصادر في 
۱ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ وقررت أن E‏ 
حقائق إضافية“ اصح هناك محال للتوضيح. 
وال الفايتسي كوروها ایشا إن كان ينبفي أن تعلن المحكمة أن 
الطلب مقبؤل. لأن الدولة المدعية أبْتت مصالحها قانوناً وواقعاًء وهي 
تستحق حماية قانونية) وهذا يضمن احترام الطرف الآخر لالتراماته الي 
يفرضها النظام E O‏ 
TT‏ المحالف» لاذا ا 
ينبغي للمحكمة أن تسسمح بمولة ثاتية من الراقعات بالنظر إلى طبيعة 
اك لت 


| ثم قال إنه يتفق مع حكم المحكمة بقدر ما يتعلق الأمر. بالولاية 


يا فقولا ْ 
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و كان ينبغي للمحكمة أن تفسر الحكم الصادر في ١١‏ حزيران/ 
يونيه ١983.‏ لأن المحكمة بتت» في الفقرتين 'اللتين طلبث نيخيريا من 
المحكمة e‏ في قضية الق ا امير أن إل 
“. ولكن 

من الواضح تماماً أن الحكة نبت في مسالة الوا اٹ الإضافية 3 
اللو ادث الخديدة. 1 3 

لذلك كان ينبغي للمحكمة؛ في راي اقاضئ أحبيولاء أن ترشع 

فئة الحوادث الي تزعم الكاميرون أفنا ذات ضلة: هل هي حوادث 
سابقة لعام 334 ١فقطء‏ أم أا سابقة ولاحقة لعام 995١؟‏ وكان 
ينبغي للمحكمة أن توضح بحلاء الوقائع الإضافية اللازم تقديمها من 
الكاميرون: هل هذه الوقائع الإضافية تتصل بحوادث وقعت قبل تقدم 
طلبي الكاميرون في عام ١5314‏ أم أا تشمل وقائع إضافية تتعلق 
بحصوادث لاحقة لعام 15314؟ وإذا وافقت المحكمة على أنه يجوز 
للكاميرون أن تقدم وقائع حديدة فهل تقول المحكمسة أيضاً إنه 
يجوز للكاميرون أن م ا و لو بعد عام 
14 

وأشار القاضي أجيبولا أخيراً إلى أن كلمة 50 الواردة 
في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة في رای 
تتصل فقط بالمنازعات أو الحوادث السابقة التي وقعست قبل تقدم 
الطلب؛ ولكن من المؤكد أا لا تتصل منازعات مستقبلة. 


= ۵ 


الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من e‏ القانونية 


فتوى مۇرحة ۹ نیسان/أبریل 1۹4 


أصدرت المحكمة فتواها بناءٌ على طلب المجلس الاقتصادي 
والاحتماعيء وهو أحد الفروع الرئيسية الستة للأمم المتحدة» في 
القضية المتعلقة بالخلاف المتصل يحصانة مقرر حاص للجنة حقوق 
الإنسان من الإجراءات القانونية. 

رأت المحكمسة بأغليية أربعة عشر صوتاً مقابل صوث واحد 
أن المادة السادسة من البند 77 من اتفاقية حصانات الأمم المتحدة 
وامتيازائهسا ”تنطبق“ على حالة داتو بارام كوماراسوامي» وهو فقيه 
قانون ماليزي» عينته بحتة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام ٠۹۹٤‏ 
مقرراً خاصاً لموضوع استقلال القضاة والمحامين» وأنه ”تحق له 
الحصانة من الإحراءات القانونية أيّا كان نوعها على الكلمات الي قالها 
فی أثناء مقابلة نشرت في مقال في عدد تشرين الثاني /نوفمير ١9458‏ من 
بحلة إنتر ناشيو نأل کو مير شال ليتبغيشن Intemational Commercial]‏ 
Litigation‏ | (المقاضاة التجارية الدولية). “ 

قزرت المحكمة في فتواها أنه كان ينبغي -حكومة ماليزيا أن تبلغ 
المحاكم الماليزية بقرار الأمين العام وأنه كان ينبغي ذه المحاكم أن 
تتناول مسألة الحصانة كمس ألة ابتدائية يبت فيها بسرعة. وقالت 
بالإجماع إنه ”كان ينبغي أن يعتبر السيد كوماراسوامي بريء الذمة 
اا من اي مصارينت وا عليه الجاع ا لا سيما 
المصاريف المقررة“. ش 

وقررت المحكمة أيضاً» بأغلية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين 
اثنين أن على یکوت ماليزيا الآن ”“التزاماً بإبلاغ هذه الفتوى إلى 
المحاكم الماليزية لإنفاذ التزامات ماليزيا الدولية واحترام حصانة السيد 
کوماراسوامي“. : 

كانت المحكمة مشكلة على النحو الشالي: الرئيس شويبل؛ 
نالب الرئيسس ويراماتري؛ والقضاة أوداء وبحاويء وو 
ورانحيفاء وهيرتريغ؛ وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 


وهيغينر» وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق؟ ال 
قاليتسيا - أوسبينا. 


فيما يلي النص الكامل للفقرة الختامية من الفتوى: 


1y‏ - ذه الأسباب: 
”فان المحكمة 
7 

کر کا 


1¥ 


”() (أ) بأغلبية أريعسة او صوت 


واحد 


”أن المادة السادسة البند ٢۲ء‏ هبن اتفاقية 6 ات لان 
المتحدة وحصاناتقا تنطبق على حالة داتو بارام كوماراسوامي» ١‏ 
بوصفه مقَوّراً خحاصاً أ حنة الأمم المتحدة لحقوق اعد لموضوع ` 
استقلال القضاة والمحامين؛ / ظ 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب لرئيس ماري 
والقضاة أوداء ويماويء وغيوم ورانحيفاء وهيرتريغ» وشي› 
وفلايش هاور وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس» ورزق؛ . 
”المعارضون: القاضي زوا 
”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقاب صوت واحد» 
”أن داتو بارام كوماراسوامي له حق الخصانة من الإخزاءات 
القانونية أا كان نوعها على الكلمات اللي قاها في أثناء مقابلة 
ونشنرت في مقال قي عدد تشر ا 
انر نااشیو نال کومیر شال ليتيغيشن؛ 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامائتري؟ ١‏ 
والقضاة أوداء ويماويء وغيّوم» ورانجيفاء وهورتزيغ» وشسي؛ 
وفلايشهاور: وفيريشتشتين؛ وهيغيزء وبسارا - أرانغورين»' 
وكويعمانس» ورزق؛ ش 
'“المعارضون: القاضي كوروما؛ 
MD‏ (أ). أغليسة ثلانة عش صوتا مقال صوتين 
انين 
”أن على حكومة ماليزيا التزاماً بإبلاغ المحاكم الاليزية 
بقرار الأمين العام أن داتو بارام كوماراسوامي تحق له الحصائة من 
الاجراءات القانونية؛ 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ ونائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقضاة نجاوي» وغيوم؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء 
وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرائغورين» وكوعانس؛ ورزق؛ 
”المعارضون: القاضيان أوداء وكوروما؟ ْ 
”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدى | 
ENÎ‏ التزاماً بأن تتناول مسألة الحصانة ۰ 
كمساألة ابتدائية يب يبت فيها بسرعة في البداية؛ 


والقضاة أوداء ومجاوي» E‏ وهيرتريغ: وشي» 


ا 


وفلايشهاور؛ وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرانغوريين» 
وکومانس؛ ورزق؟ 
”المعارضون: القاضي كوروما؛ 
”لم بالإجاعء 
ان يُعتبر السيد كوماراسوامي بريء الذمة مالياً من أي 
مصاريف فرضتها عليه المحاكيم الماليزيةء لا سيما المصاريف 
المقررة؛ ش 
E E CE‏ ت + 
(4) - بأغلبية تة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
. ”أن على حكومسة ماليزيا التزاماً بإيلاغ هذه الفتوى إلى 
الممحاكم الماليزية لإنفاذ الترامات ماليزيا الدولية واحترام حصانة 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ وتائب الرئيس ويرامانتري؛ 
والقطناة يماوي» وغيوم» ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاور. 
وفيريشتشتينء وهيغيئزء وبارا - أرانغورين» و ا ورزق؛ 
”المعارضون: القاضيان أوداء وكوروها.“ 
1 5 8 5 


ليا ا 


ألحق نائب الرئيس ويرامانتري والقاضيان أودا ورزق آراءٌ مستقلة 
بفتوى المحكمة, وألحق القاضي كوروما رأياً مخالماً. 
4 


: استعراض الاحراءات و موجز الوقائع ' 
الفقرات ١(‏ - ١؟)‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن المسألة الى طلب منها أن تصدر فيها 
فتوى مبيّسة في المقرّر ۲۹۷/۱۹۹۸ الذي اعتمده المجلس الاقتصادي 
والاحتماعي للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم ”المجلس”*') في 
, ه آب/أغسطس ۱۹۹۸. وفيما يلي نص المقرّر ۲۹۷/۱۹۹۸: 
0 539 الى الاقتصادي والاجتماعي » 

”وقد نظو في مذكرة الأمين العام المتعلقة بامتيازات 
وحصانات المقرر عاض ا حقوق الإنسان لوطع استقلال 
القضاة والمحامين. 

”و أععذ يي اعتباره أن حلافاً قد نشأ بين الأمم المتحدة وحكومة 
ماليزياء في إطار مفهوم البند ٠١‏ من اتفافية امتيازات الأمم المتحدة 
وحصاناقاء بخصوص حصانة داتو بارام كوماراسوامي» المقرر 
الخاص للجنة حمّوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين 

من الإحراءات القانونيةء : 

”و أشار إلى قرار الجمعية. العامة ۸۹ (إد - )١‏ المورخ ١١‏ 

كانون الأول /دیسمی 2194145 
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3ت طلب» على سبيل الأولوية» وعملاً بالفقرة ۲ من 

المادة 45 من ميثاق الأمم المتحدة» ووفقاً لقرار الجمعية العامة 4م 

(د - »)١‏ فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن المسألة القانونية 

المتعلقة بانطباق المادة السادسةء البند ۲۲» من اتفاقية امتيازات 

' الأمم المتحدة وحصاناتًا على حالة داتو بارام كوماراسوامي 

يوصفه مقرراً خحاصاً للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال 

القضاة والمحامين» وذلك مع مراعاة الظروف الْبيّنة في الفقرات 

١‏ إلى ٠١‏ من مذكرة الأمين العام '. وبشأن الالترامات القانونية 
لماليزيا في هذه القضية؛ : 

۲ - دعاحكومة ماليزيا إل أن وا جيع 
الأحسكام والإحراءات المتعلقة بهذه المسألة في محماكم ماليزيا لين 
ورود فتوى محكمة العدل الدولية» الي يتعين أن يقبلها الطرفان 
يوصفها فتوى فاصلة.“ 
وقد أرق برسسالة الإحالة الي بعثها الأمين العام مذكرة مته 

مورحمة ۲۸ تموز/يوليه ۱۹۹۸ بعنوان ” امتيازات وحصانات المقرر 
الخاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين“ 


(8/1998/94) وإضافة لتلك المذكرة. 


A 


لا-حظست المحكمة» بعد أن بينت الخطوط العريضة للمراحل 
المتعاقبة للاجسراءات (الفقرات ۲ - 4)) أن المجلس» ممقرّره /١194‏ 
۷ طلب من المحكمة أن تأحذ ف" الاعتبارء لأغراض الفتوى 
المطلوبةء ”الظروف المبيّنة في الفقرات ١‏ إلى ٠١‏ من مذكرة الأمين 
العام“ (8/1998/94). ثم أوردت نص تلك الفقرات» وقد بينت هذه 


'الفقرات ما يلي: 


اعتمدت الجمعية العامة, في عام 45 ١۹‏ عملا بالمادة ٠١‏ (5) 
مسن الميثاق اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها (الاتفاقية)» الي 
أصبحت 1177 دولة عضواً أظرافا قينا وأدرحت احكانها و مثات 
الاتفاقات المتصلة بالأمم المتحدة وأنشطتها. دف الاتفاقية» في جملة 
أمورء إلى حماية فئات مختلفة من الأفراد» من فيها ”الخبراء الموفدون 
في مهام للأمسم المتحدة“» من كل أنواع التدخحل من قبل السلطات 
الوطنية. وعلى وجه الخصوص» ينص البناد ١‏ (ب).من المادة السادسة 
من الاتفاقية على ما يلي: 
”البند ۲۲: يتح الخبراء (غير الموظفين الذين تناز ۱ا المادة 
الخامسة) الذين يقومون مهام للأمم المتحدة الامتيازات والحصانات 
اللازمة فم لممارسة وظائفهم يحرية تامة مدة قيامهم بمهامهم» 
ا في ذلك الوقت الذي يقضونه في أسفارهم المتعلقة بتلك المهام. 
ويمنحون بصفة حاصة الامتيازات والحصانات التالية: 


1 
0 39 


”(ب) الحصانة القضائية التامة فيما 8 عنوم م قول 
أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم عهامهم» ويظللون مد متمتعين كذه 


` جموبع8/199. 


الحصانة القضائية 
المتحدة “4 
شرت تحجبة العندل النولية ي هزاها الميجادرة في ٤‏ كانون 


القانونية حى بعد كمّهم عن القيام بمهام للأمم 


١84 yT‏ رفي القضية المسماة ”قضية مازيلو '') أن مقرراً' 


حاصا للجنة الفرعية المعدية منم التميبز وحماية الأقليات التابعة للجنة 
حقوق الإنسان كان ”حيرا في مهمة“ بالمعئ المقصود في المادة 
السادسة من الاتفاقية. ٠‏ 

عيّنت +حنة حقوق الإنسان في عام 4 ١۹۹‏ داتو بارام كوماراسوامي» 
وهو فقيه قانونی عاليزي» مقرّراً خاصاً للجنة لموضوع استقلال القضاة 
والمحامين. وتكوّنت ولايته من مهام تشمل» فيما تشمله التحقيق في 
ادعاءات هامة تتعلق باستقلال القضاة والمحامين ومو ظفي المحاكم» 
وتعيين ال محمات على استقلالهم وتسجيله. وقدم السيد كوماراسوامي 
أربعة تقارير إلى اللجنة بشأن تنفيذ مهام ولايته. وبعد التقرير النالث 
الذي يحتوي على جزء بشأن المقاضاة المعلقة ضده في المحاكم الماليزية 
المدنية» جددت اللحنة, في تيسان/أبريل ۹4۷١ء‏ ولايته لمدة ثلاث 
ستوات أخرى. 

نتيجة لقال نُشرء اما AeA‏ 
إنترناشسيونال كوميرشال ليتيغيشن في تشرين الثاني/نوفمير »۱۹۹٩‏ 
أكدت ش ركتان تحارتان في ماليزيا أن المقال يحوي على كلمات 
جارحة *”جلبت هما فضيحة علنية وكراهية وازدراك'“. وأقامت كل 
شركة دعوى عليه تطالب بتعويض مقداره ٠١‏ مليون دولار هاليزي 
(نصو ١7‏ مليون دولار أمريكي لكل منهما)» ”ما في ذلك تعويضات 
باهظة للقدح“. 

بالنياية عن الأمين العام» نظر الا القانوي للأمم المتحدة في 
ظروف المقابلة والعبارات الى كانت مثار حدل من المقال» وقرر أن 
المقابلة أجريت مع داتو بارام كوماراسوامي بصفته الرسمية كمقرر 
حاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع استقلال القضاة والمحامين» وأن 
المقال أشار بوضوح إلى صفته كموظف لدى الأمم المتحدة ولولاية 
المقرر. الخاص العالمية للتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستقلال القضاء 
وأن العبارات الي اقأبست تنصل بتلك الادّعاءات. وفي ٠١‏ كانون 
الثاني /يناير ١۹۹۷‏ بعث المستشار القانويي مذكرة شفوية ””طلب فيها 
من السلطات الماليزية أن تبلغ المحاكم الماليزية على الفور بحصانة 
المقرر الخاص من الإحراءات القانونية فيما يتعلق بتلك الشكوى 
بالذات. وفي ٠١‏ كانون الثاني/يناير ١۹۹۷‏ قدم المقرر الخاص طلباً 
إلى المحكمة العليا قي كوالا ليور (محكمة الموضوع الي أقيمت فيها 
الدعوى) طالباً منها تنحية و/أو شطب طلب الشركتين المدّعيتين 
بحجة أن الكلمات الي كانت موضوع الدعويين إنما طق يما في سياق 
أداء مهمته للأمم المتحدة كمقرر خاص لموضوع استقلال القضاة 
والمحامين. وأصدر الأمين العام في ۷ آذار/مارس ۱۹۹۷ مذكرة أكد 
فيها أن ' الكلمات الي تشكل موضوع شكوى المدّعيين في هذه 
القضية نطق يما المقرر الخاص في سياق مهمته“ ولذلك فإن الأمين العام 
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“يصر على أن داتو يارام كوماراسوامي يتمتع بالخصانة من الإجراءات 
القانونية فيما يتعلق هذه الكلمات“. وقدم المقرر الخاص هذه المذكرة 
تأييداً لطلبه المذكور أعلاه. 

على الرضم من الاحتحاحات الي قدمها مكتب الشؤون القاتونيةه 
لم شر شهادة بعث يما وزير خارجية ماليزيا إلى حكمة الموضوع بأيّ 
شكل كان إلى المذكرة الى أصدرها الأمين العام قبل ذلك ببضعة 
أيام» وقدّمت في غضون ذلك إلى المحكمة, وال تشر الشهادة في هذا 
الصدد. إلى أن تقرير ما إذا كانت كلمات أو أفعال معيّنة صادرة عن 
حبير تقع في إطار مهمته أم لاء هو من احتصاض الأمين العام حصرأء 
وأن هذا التقرير له مفعول حاسم؛ ولذلك يجب أن تقبله المحكمة ذه 
الصفة. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من المستشار القانوني رفض 
وزير الخارجية أن يعدل شهادته أو أن يضيف إليها على -الوجه الذي 

حشت عليه الأمم المتحدة. َك : 

قي ۲۸ حزيران/يونيه ۱۹۹۷ء استنتجحت القاضية المختصة في 
المحكمة الماليزية العليا في كوالا لبور أنما ”لا تستطيع أن تعتبز المدذعى 
عليه محمياً حماية مطلقة بالحصانة الي يدّعيها“» وذلك جزئيا لأنها 
تعتير مذكرة الأمين العام بحرد ”رأي“ ذي قيمة قضائية ضكيلة وليست 
ها قوة ملزمة للمحكمة وأن شهادة وزير الخارجية ”بيدو أنا لا تعدو 
أن تكون بيانأ لطيفاً لحقيقة تتعلق بوضع المدّعى عليه وولايته كمقرر 
حاص؛ ويبدو أنما قابلة للتأويل'“. وأمرت المحكمة برفض طلب المقرر 
الخاص وتحميله المصاريف» وأن المصاريف مقررة ويجب أن يدفعها 
على الفور وأن يقدم دفاعه في غضون ١4‏ يومأ. وفي ۸ تموز/يوليه» 
رفضت محكمة الاستئناف طلب السيد كوماراسوامي وقف التنفيذ. 

في شهر تموز/يوليه 1۹4۷ء طلب المستشار القانونئ من حكومة 
ماليزيا أن تتدحل في الدعوى الراهنة لكي تتحمل الحكومة عبء أي 
دفاع آخر .ما في ذلك أي مصاريف ومصاريف مقررة تنتج عن ذلك؛ 
وأن تبرئ ذمة المسيد كوماراسوامي من أي مصاريف تكيّدها بالفعل 
أو قُسرّرت عليه فيما يتعلق بالدعوى حن الآن؛ وللحيلولة دون تراكم 
المصاريف والمصاريف الإضافية» والحاجة إلى. تقدم مزيد من الدقاع إلى 
أن ثحل مسألة حصائته بين الأمم المتحدة والحكوامة» وأن ثويد طلباً لعل 
المحكمة العليا تؤجل الدعوى إلى أن يحصل هذا الحل. وأشار المستشار 
القانون إلى أحكام تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتطبيق اتفاقية عام 
57 الي قد تدشأ بين المنظمة ودولة عضوء وهي مبيّنة في اليند ٠١‏ من 
الاتفاقيةء وأشار إلى أنه إذا قررت الحكومة أنما لا بستطيع أو لا ترغب 
في تبرئة ذمة المقرر الخاص على التحو المطلوب» رعا يعتبر أن نراعاً بالمعى 
المقصود في تلك الأحكام قد نشأ بين المنظمة وحكومة ماليزيا. 

ينص البند ٠١‏ من الاتفاقية على ما يلي: . 

“ند .*: تحال إلى محكمة العتدل الدولية كافة الخلافات 

ال تنشأ في صدد تفسير هذه الاتفاقية أو. تطبيقهاء ما لم يتفق 

الأطراف. ق أية حالة» على اللجوء إلى طريقة أحرى من طرق 
٠‏ التسسوية. وإذا ما نشا حلاف بين الأمم المتحدة من حهة ودولة 


“عضو من جهة أخزى» يقدم طلب لإصدار' فتوى في أية مسألة 
قانونية يثيرها الخلاف المد كور» وذلك وفقاً للمادة 8 من البثاق 
والمادة ه٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة. وتكون قتوى المحكمة 
جاسمة ومقبولة من”الطرفين ** 0 * 1 
في ٠١‏ تموز/يوليتة: أقيمت ذعوى أعرى على المقرر الخاص. وفي 
١‏ تموز/يوليةء أصدر الأميّن العام مذكرة ماثلة لمذكرة ۷ آذار/مارس 
۷ وبعث أيضاً مذكرة شفوية بنفس النص أساسا إلى المندوب 
الدائم لاليزا يطلب فيْها أن تة تقوم الحكومة يتقديمها رسمياً إلى المخكمة 
الماليرية المحتطة: وفي 7 5“نشسرين الأول/أكتوبر و١؟‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2١1541‏ أقام مدّعون جدد قضيتين - الثالئة والرابعة - ضد 
المقرر الخاص. وي ۲۷ تشرين الأول /أكتوبر و۲۲ تشرين الثاني /نوفمير 
۷ أصدر الأمين العام شهادتين متمائلتين بحصانة المقرر الخناص. 
في ۷ تشرين-الثاني/نوفمير ۱۹۹۷ء أبلغ الأمين العام رئيس وزراء 
ماليزيا بأن حلافا ربعا يكون قد نشا بين الأمم المتحدة وحكومة 
ماليزياء وبإمكانية اللحوء إلى محكمة الغدل الدولية عملاً بالبند ٣١‏ 
من الاتفاقية. ومع ذلك في ١9‏ شباط/فيراير 2١49.‏ رفضت المحكمة 
الفدرالية الماليزية طلب السيد كو ماراسوامي الإذن بالاستعداف» قائلة 
إنه ليس حاكماً ذا سيادة ولا هو دبلوماسي كامل الصفات الديلوماسية 
ولكنه جرد ”موقر معلومات غير متفرغ وبدون أجر“. 
ثم عيّن الأمين العام مبعوثاً حاصاًء هر المحامي إيف فورتييه 
من كنداء فقام بزيارتين ر میتسین لكوالا لمبور وأحرى مفاوضات 


للتوصل إلى تسوية حارج المحكمة ويعد فشل هذه المفاوضات؛ أشار ' 


بتحو يل المسألة إلى المجلس ليطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. 
فقد استبفدت الأمم المتبحدة كل اهود للتوصل إلى تسوية متفاوض 
عليهبا أو تقدم طلب مشترك عن طريق المجلس إلى حكمة العدل 


الدؤلية. واعترفت حكومة ماليزياء في هذا الصددء بق المنظمة في ! 


إحالة الأمسر إلى المجلس ليطلب فتوى وفقاً للبسد ٠١‏ من الاتفاقية» 
وأبلغت المبعوث الخاص للأمين العام بأن الأمم المتحدة يجب أن تمضي 
قدماً إلى ذلك الطلب» وأشارت إلى أفاء وإن كانت ستُقدم هي 
نفسسنها عريضة إلى حكمة العدل الدولية» لا تعارض تقدم المسألة إلى 
المحكمة عن طريق المحلس. 

بعد أن أوردت المحكسة الفقرات ٠١ -١‏ من مذكرة الأمين 
العام أحالت .ملف الوتائق الذي دمه إليها الأمين e‏ وهو توي 
على معلومات إضافية تتعلق بفهم لطلب المحكمة بشأن.السياق الذي 


طلب فيه من السسيد كوماراسوامي أن يقدم تعليقاته؟ وبشأن الدعوى, 


الي أقيمت على السيد كوماراسوامي في المحكمة العليا في كوالا لمبور, 
الي لم تصدر حكماً في حصانة السيد كوماراسوامي ف البداية» ولكنها 
قررت أن لديها احتصاصاً لسماع القضية المرفوعة إليها بناءٌ على 
موضوعهاء ما في ذلك تقرير ما إذا كان من حق السيد كوماراسوامي 
أن يتمتع بأي حصانةء وأيدت هذا القرار محكمة الاستعناف والمحكمة 


الفدرالية الماليزية؛ وبش أن التقارير المنتظمة ال قدمها المقرر. الفاص 
إلى جنة حقوق الإنسان وقدم فيها تقارير عن الدعويين ن اللتين أقيمتا 
بيك ة, وأشارت المحكمة كذلك إلى مناقشة قشة المجلس واعتماده بدون 


'تصويت مشروع القرار الذي يطلب من المحكمة إصدار فتوى في 
المسألة المقدمة في مشروع القرار المذكور» وإلى كون مراقب ماليزيا. 


أكد في تلك الجلسة انتقاده السايق لمذكرة الأمين العام ولكنه لم يعلق 
على أحكام السؤال الذي سيطرح على المحكمة كما صاغه المجلس, 
وأخيراً أشير إلى المعلومات الي قدمتها ماليزيا عن وضع الإجراءات في 


المحاكم الماليزية. 200 
صلاحية الحكمة لاصدار الفتوى 
(الفقرات ۲۲ - ٠)۴۷‏ ال 


بدأت المحكمة بملاحظة أن هذه هي المرة الأولى الي تلقت فيها 


المحكمة طلباً لإصدار فتوى يشير إلى المادة الثامنبة, البند ."ا من 


الاتفاقية العامة المذكورة أعلاه. ١‏ . 

ينص هذا البند على ممارسة المحكمة وظيفتها الإفتائية في حالة 
وقوع حلاف بين الأمم المتجبدة وأعضائها. ووجبود هذا الخلاف 
لا يغير الطبيعة الإفتائية لوظيفة المحكمة؛ الى تحكمها أحكام المادة 85 
من ميئاق الأمم المتحدة والمادة د٠‏ من النظام الأساسي. ولذلك يجب 
التمييز بين الطبيعة الإفتائية لمهمة المحكمة والآثار الي يرغب الطرفان 


في نزاع قائم أن يعزُواهاء في علاقاتهما المتبادلة» إلى فتوى صادرة عن 


المحكمة. و ”هي في حد ذاتها ليست ها صفة إلزامية'“. هذه الآثار 
الخاصة الخارجة عن الميثاق وعن النظام الأساسي» اللذين يحكمان أداء 
المحكمة لوظائفهاء مستمدة من اتفاقات مختلفة. في القضية الراهنة» 
تنص المادة الثامنة» البند ٠‏ ا من الاتفاقية ة العامة على أن ”تكون فتوى 
57 حاسمة ومقبولة من الطرفين“ . وقد اعترفت الأمم المتحدة 
وماليزيا ذه النتيجحة بصراحة. : 
صلاحية المحكمة لإصدار الفتاوى مسبمدة من الفقرة ۲ من 
المادة 45 من الميثاق والمادة 1 من النظام الأساسي. وكلا الحكمين 
يقتضني أن يكون السؤال الذي يشكل موضوع الطلب ””سوالاً 
قانونياً“ , وقد اسئُوفي هذا الشرط في هذه القضية» كما اعترف جميع 
المشاركين في الإجراءات بذلك لأن الفتوى المطلوبة تتصل بتفسسير 
الاتفاقية العامة» و بتطبيقها على ظروف قضية ه افر الخاص» داتو فا 
كوماراسوامي. 0 
تقتضي الفقرة ۲ من المادة ۹٦‏ من الميثاق ضا أن تكون ا 
القانونية 0 تشكل الفتاوى اي تطلبها هيئات الأمم المتحدة ار ن 
ها بذلك والوكالات المتخصّصة ”قد نشأت في نطاق أنشطتها“. و م 
يطعن في استيفاء هذا الشرط أي من المشاركين في هذه الإجراءات. 
وتقرر المحكمة أن الأسغلة القانونية ال قدمها المحلس في طلبه تتعلق 
بأنشطة اللجنة لأنها تتصل بولاية مقررها.الخاص الذي عَيّن "'للتحقيق 
ف ادعاءات كبيرة تتعلق باستقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم 
وتعيين الحجمات الي يتعرضون ها وتسجيلها“. ' 
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السلطة التقديربة للمحكمة . 
(الفقرات ۲۸ -..8) 
دقوت ای فر اد ۰ آذار/مارس 218468٠‏ 
يعطي الطابع الإذني للمادة ٠١‏ من النظام الأساسي ”للمحكمة ساطة 
دراسة ما إذا كانت ظروف القضية ذات طابع ينبغي أن يودي ها إلى 
الامتناع عن الجواب على الطلب“ (تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا 
وهنغارينا ورومانياء للرحلة الأول فتوى. تقارير محكمة العدل الدولية 
٩ ٠‏ الضفحة ۷۲). في القضية الراهنةء قررت المحكمة, بعد أن أثبتت 
ولايتهاء أنه لا يوجد أسباب تُملي عليها ألا تصدر الفتوى الي طلبها 
المجلس. وعلاوة على ذلك» لم يطعن أي مشارك في هذه الإجراءات في 
ضرورة ممارسة المحكمة وظيفتها الإفتائية في هذه القضية. 
المسألة ابي طت الفتوى فبها 
(الفقرات ۳۱ - ۴۷) 
كماأشار المجلس في ديباجة مقدّره ۲۹۷/۱۹۹۸» اعتمد 
المجلس ذلك المقرّر على أساس المذكرة الي قدمها الأمين العام بشأن 
“امتيازات وحصانات المقرّر الخاص للجنة حقوق الإنسان لموضوع 
استقلال القضاة والمحامين '. تشير الفقرة ١‏ من منطوق المقرّر بصراحة 
إلى الفقرات ١‏ إلى ٠١‏ مسن تلك المذكرة ولكنها لا تشير إلى الفقرة 
١‏ الي تحتوي على سؤالين اقترح الأمين العام تقديمهما إلى المحكمة. 
وأشازت المحكمة إلى أن نص السؤال الذي طرحه المجلس مختلف تمام 
الاحتلاف عن النص الذي اقترحه الأمين العام. 
وقدم المشاركون في هذه الإجراءات» يمن فيهم ماليزيا والدول 
الأخصرىء آراءٌ مختلفة بشأن ماهية السؤال القانوني الذي يراد من 
المحكمة أن تحيب عليه. وتلاحظ المحكمة أن من شأن المجلس - 
لامن شأن دولة عضو أو الأمين العام - أن يصوغ السوال الذي 
يود مجلس أن يسأله. وبناءٌ على ذلك» ستجيب المحكمة الآن على 
السؤال الذي صاغه المجلس. ش 
انطاق الادة الساؤسة البند > >١‏ من الاتفاقية العامة غلى اللقررين 
الخاصّين للجنة حقوق الإنسان 
(الفقرات ۳۸ - 45) 0 
تفحصت الحكنة ف البدليةالخزء الأول من السوال الذي طرحه 
عليها المجلس» وهذا نصة 
”المسسألة القانونية المتعلفة تمبدى انطباق المادة السادسةء البند 
١ .‏ من اتفاقيمة امتيازات الأمم المنحدة وحصاناتا في حالة داتو 
بارام كوماراسوامي بوصفه مقرراً خاصاً للجنة حقوق الإنسان 
لموضوع استقلال القضاة والمحامين: وذلك مع مراعاة الظروف 
المبيّنة في الفقرات ١‏ إلى ٠١‏ من مذكرة الأمين العام...“ 


يتضح من المداولات الي حرت في المجلس أن طلب المجلس 
لا يتعلق فقط بالسؤال الأساسي» وهو ما إذا كان السيد كوماراسوامي 
وما زال خبيراً في مهمة بالمعئ المقصود ف المادة السادسة البند ٢۲ء‏ 
من الاتفاقية العامة وإتماء إذا كان اواب على هذا السوال بالإيجاب» 
فهو يتعلق أيضاً بآثار ذلك القرار في ظروف القضية. وتلاحظ المحكمة 
أن ماليريا أصبحت طرفاً في الاتفاقية العامة» دون مَحَفُظء في ۲۸ 
نشرين الأول /أكتوبر ۱۹۰۷. إيرد اقتباس جزء من البند ۲۲ من المادة 
السادسة من تلك الاتفاقية ة اعلا 3 الصقحة 1 

ثم أشارت المحكمة إلى أنها قالت في فتواها الصادرة قي ١4‏ كانون 


الأول/ديسمبر ۱۹۸۹ (فيما يسمى بقضية ”مازبلو “) ما يلي: 


””الغرض من البند ١۲...واضح»‏ وهو تمكين الأمم المتحدة من أن 
تكلف يمهامها أشخاصاً ليست خم صفةٌ موظف في المنظمة؛ وأن 
تضمن م من الامتيازات والحصانات ما يلزم لممارسة هذه المهام 
بحرية تامة .... ولا يكمن جوهر المسألة في مركزهم الإداري 
وإغهافي طبيعة مهمتهم."' ' (تقارير ساس دن 
الصفحة 2154 الفقرة ).٤١‏ 0 
RSE,‏ 
الذي تعينه اللجنة الفرعية لنع التمييز وحماية الأقليات» وتكلفه بمهمة 
بيعب أن بسر يرا في یی الود ولا ایت 
البند 7؟») من الاتفاقية العامة. 
وقررت المحكمة أا يجب أن تفاض إل الاستتتاج نفسه في حالة 
المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان. الي اللحنة الفرعية هيئة فرعية 
تابعة لها. ولاحظت أنه يُعهد عادة إلى المقرز الخاص للجنة لا ممهمة 


| بحثية فقطء وإنما عهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسنان أيضاً وتقدم 


۷١ 


تقارير عنها. ولكن الأمر الحاسم هنا هو أن المقرّرين مكلفون تمهمة من 
قبسل الأمم المتحدة ولذلك يتمتعون بالامتيازات والحصاتات المنصوص 
عليها في المادة السادسة: البند ۲۲ء الي تضمن أداءهم لمهامهم بحريّة. 
وبعد أن فحصت المحكمة ولاية السيد كوماراسوافي قررت أنه يجب 
أن يعتبر خبيراً في مهمة بالمعئ المقصود في الماذة السادسة: البند 2375 
اعتياراً من 7١‏ نيسات/أبريل 214515 وأنه بفضل هذه الصفة كانت 
أحكام هذا البند تنطبق عليه في الوقت الذي أدلى فيه ذه البياتات 
المعنية» وأا ما زالت تنطيق عليه. 

ولاحظت المحكمة أععيرا أن ماليزينا اعترفست بأن السيد 
كوماراسوامي» كمقرر حاص للجنة» خبير في مهمة وأن هؤلاء الخبراء 
يتمتعون بالامتيازات والحصانات .الي تنص عليها الاتفاقية العامة ف 
علاقاققم مع الدول الأطراف» .ما فيها الدول الي هم من مواطتيها أو 
يقيمون في إقليمها. وإن ماليزيا والأمم المنحدة على اتفاق تام في هذه 
النقاط وكذلك الدول الأخرى المشاركة في هذه الإحراءات. ' 


انطاق للادة السادسة البند 6١‏ من الا العامة على طر وف هذه 

القضية بالذات 0 ٤‏ 
(الفقزات ¥£— 01( 

ثم نظرث المنحكمة في مسألة ما إذا كانت الحصانة المنصوص عليها 
في البند ۲۲ (ب) تنطيق على السيد كومازاسوامي في ظروف هذه 
القضية بالذات؛ وهي ما إذا كانت الكلمات الي استخدمها في المقابلة» 
كما نشرت في جلة إنترناشيونال كوميرشال ليتيغضِشن (عدد نشرين 
الثاني/نوفمبر ۹۹١‏ ()» قد نطق ما في إطار أداء مهمته» وما إِذا كان» 
تبغاً لذلك؛ متمتعاً لهال من الإحراءات القانونية فيما يتعلق يمذه 
الكلمات. 0 لس 


٠‏ ايودي الأمين العام للأمم المتحدة دوراً رئيسياً في عملية تقرير ما إذا 


كان خبيرٌ معيّنْ في مهمة يد يتمتع» في الظروف السائدة» بالحصاتة المنتصوص 
عليها في البند ۲۲ (ب): للأمين العام» بوصفه المسؤول الإداري الأول 
للمنظمة.. سلطة وعليه مسؤولية ممارسة الحماية اللازمة حيثما لرمت. 
وينص البند 78 من المادة السادسة من الاتفاقية العامة على أن ” تمنح 
الانتيازات والحصانات للخبراء خدمة لمصالح الأمم المتحدة لا للفائدة 
الشخصية للأقراد أنفسهم"*. ولذلك فإن الأمين العام عددما بمارس 
حمايته لخبزاء الأمم المنحدة إغا يحمي المهمة الي كلف ها الخبير. وفي هذا 
الصدد على الأمين العام المسؤولية الرئيسية ولديه السلطة الرئيسية لحماية 
عا المنظمة ومندوبيهاء يمن فيهم الخبراء الموفدون في مهمة. 

تقَرِيبٌ منا إذا كان مندوب المنظمة قد تصرف أم لم يتصرف في 
سياق أدائه لمهمته مسألة تتوقف على حقائق القضية المعنية بالذات. 
وف هذه القضيةء أيلغ الأمين العام أو المستشار القانوني للأمم 
E‏ نيابة عنه» حكومة ماليزيا في عدة مناسبات» بقراره أن السيد 
كوماراسوامي تفوّه بمذه الكلمات المذكورة في المقال المنشور في بجلة 
إنتر ناشيو نال كوميرشال ليشن بوصفه مقرراً خاصاً للجنة وأنه: 
تبعاً لذلك» يتمتسع بالحصاتة من “كل نوع“ من أنواع الإجراءات 
القانونية. وعززت الأمين العام ت رأيه هذا حقيقةٌ أنه أصبح ممارسة 
عادية أن يتصل المقررون الخاصوت للجنة بوسائط الإعلام. 
.. لاحظت الحكمة أنه أشي إلى اسهد را راي عدة مرات 
في المقال المعنو ن ‘Malaysian Justice on Trial‏ “ (العدالة الماليزية 
في قفص الاتهام), الذي نشر في محلة إنتر ناشيو نال كو مير شال ليتيغيشن 
بوصفه مقرراً حاصاً للأمم المتحدة موضو ع استقلال القضاة والمحامين» 
'وأن اللجنة, علاوة على ذلك أحاطت علماً ثي عدة قرارات صادرة 


عنها بتقارير المقرر الخاص وطرقه في العمل. وفي عام ۹۹۷ ملددت: 


ولايته.فترة ثلاث سنوات أخرى. ويفترض أن اللجنة ما كانت لتتصرف 


وخلصت المحكمة إلى استتنتاج أنه ليس مطلوياً متها في هذه 
القضية أن تصدر حكماً على لياقة العبارات ال استخدمها المقرر: 
الخناص أو تقييمه للوضع. على أي حال» بالنظر إلى كل ظروف هذه 
القضية» المبيّنة عناصرها في الفقرات ١‏ إلى ٠١‏ من مذكرة الأمين العا 
ترى المحكمة أن الأمين العام أصاب بقراره أن السسيد .كوماران نسوامي 
بتفُرّهه بالكلمات الي ذُكرت في مقال جلة إنتر ناشيو نال كومير شال 
لتيغبشن تصرف في نطاق أدائه لمهمته كمقرر حاص للجنة. ومن ثم 
تنطيق المادة السادسة» البند ؟؟ (ب))» من الاتفاقية العامة عليه في هذه 
القضية وتمنح السسيد كوماراسوامي حصانة من 5 القانونية 


بكل أنواعها. 
الالترامات القانو زية لل اليزيا قي لني : 
(الفقرات لاه - ٥ا)‏ 


مولع نمكم ردهن تول نکن رم 'الالتزامات 
القانونية لماليزيا في هذه القضية''. رفضت المحكمة حجة ماليزيا القائلة 
إن الوقت لم يحن بعد لتناؤل هذا السؤال» وأشارت إلى أن الخلاف 
الذي نشا بين الأمم المتحدة وماليزيا إغما نشا عن عدم إبلاغ ماليزيا 
السلطات القضائية بقرار الأمين العام أن السيد كوماراسوامي تفوّه 
بالكلمسات المعنية قي نطاق أدائه لمهمته وأنه لذلك يتمتع بالحصانة من 
الإحراءات القانونية. ويحني اددتب لسكب علي الججوال الطروح 
عليها من حين هذا التّرك. 

على الأمين العام» يوصفه المسؤول الإداري الأول للمنظمة» كما 


لاحظت المحكمة»ء تقع ا مسؤولية الأولى عن حماية مصالح المنظمة؛ 


على. هذا النحو لؤ. كان من رأيها أن السيد كوماراسوامي قد تجاوز . 


مهام ولايته وأنه أعطى هذه المقابلة لمجلة ,انتر ناشيو نال كوميرشال 
يتييشن حارج تطاق مهامه. وهكذا كن الأمين العام 
على اتأبييد لاستنتاحاته في موقف اللجنة. 
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وهذه الغايق» من شأنه أن يقدّر إن كان مندوبوه قد تصرفوا في نطاق 
مهامهم وعندما يقرّر أنهم تصرفوا كذلك - عليه أن يحمي هؤلاء 
المندوبين» يمن فيهم الخبراء الموفدون في مهمةء بتو كيد حصانتهم. 
وهذا يعي أن لدى الأمين العام سلطة - وعليه مسؤولية - إبلاغ 


احكومة الدولة العضو المعنية بقراره هذا وأن يطلب منهاء حيثما كان 


ذلك متاسباًء أن تتصرف وفقاً لذلك؛ وأن يطلب منهاء على وجه 
الخصوصء أن تنقل قراره هذا إلى علم المحاكم المحلية» إذا كانت 
أفعال المندوب قد أدت - أو رعا تودي - إلى إخراءات قضائية. فهذا 
القرار والإعراب عنه في وثيقة يخلق إفتراضاً بوحود حصانة لايمكن 
التنازل عنها إل لأشد الأسباب قهراًء ولذلك يجب أن تعطيه المحاكم 
الوطنية أكبر وزن. ومن م» على السلطات الجكومية للدولة الطرف 
ف الانفاقية العامة أن تنقل هذه المعلومات إلى المحاكم الو طنية المعنية» 
لأن تطبيقها الصحيح للاتفاقية يتوقف غلى هذه المعلومات. ويمكن 
للتقاعسس عن الوفاء ذا الالتزام أن يؤدي إلى الشسروع في إحراءات 
قانونية بمو ججحب المادة الثامنة» البند ۳١‏ من الاتفاقية العامة. 
وخلصث المحكمة إلى نتيجنة مؤداها أن على مكوضة ماليزيا 

التزاماً عموجب المادة © ٠١‏ من الميثاق وعو جب الاتفاقية العامة» يإبلاغ 
محاكمها بالموقف الذي اتخذه الأمين العام.. وما يذ كر أن تصرف أي 
هيشة من هينات الدولة» كما تقول قاعدة راس خحة من“ قواعد القانون 


السدولي» يجب أن يُعتبر تصرفاً من تلك الدولة. ولأن الحكومة لم تنقل 
قرار الأمين العام إلى المحاكم المختصة, ولأن وزير الخارحية لم يشر 
إليه في شهادته» لم تف ماليزيا بالالترام المذكور أعلاه. 

٠‏ يقول البند ۲۲ (ب) من الاتفاقية العامة بصراحة: يعطى الخبراء 
. الموفدون في مهمة حصانة من الإجبراءات القانونية مسن كل نوع 
فيما يتعلق بالكلمات الي يقولوففا أو يكتبوها والأفعال الي يفعلونما 
في نطاق أدائهم لمهامهم. وينطوي ذلك بالضرورة على أن مسائل 
الحصانةء تبعاً لذلك» مسائل ابتدائية ينبغي البتٌ فيها بسرعة في البداية. 
هذا ميدأ معترف به بصورة عامة مسن مبادئ القانونء وإن ماليزيا 
ملزمة باحترامه. ولم تحكم المحاكم الماليزية في البداية في حصانة المقرر 
الخاصء فنفت بذلك جوهر قاعدة الحصانة الواردة في البند ۲۲ (ب). 
علاوة على ذلكء حكم بالمضاريف على السيد كوماراسوامي بينما 
كانت مسألة الحصانة ل نحل يعد. ويجبء كما ذُكر آنفاًء أن يعثبر 
تصرف أي هيئة من هيئات الدولة - حن افيئة المستقلة عن السلطة 
التنفيذية - تصرفاً من تلك الدولة نفسها. ونتيجة لذلك لم تتصرف 
ماليزيا وفقاً لالتزامها موجب القانون الدولي. 

وأضافت المحكمة أن الحصانة من الإجراءات القانونيةء الي جحد 
أا من حق السيد كوماراسوامي» تستتبع اعتبار السيد كوماراسوامي 
بريء الذمة من أي مصاريف فرضتها عليه المحاكم الماليزية عليه» 
لا سيما المصاريف المقررة. 

ولاحظت كذلك أنه وفقاً للمادة الثامنة» اليند لاه 
العامةء يجب أن يقبل الطرفان في النزاع الفتوى الى أصدرقا المحكمة 
على أا حاسمة. واعترفت ماليزيا بالتزاماتها مموجب البئد .۴١‏ ولا 
كانت المحكمة قد حكمت بأن السيد كوماراسوامي خبير موفد 
في مهسة له» عموجب البند ۲۲ (إب)» حق الحصاتة من الإجراءات 
القانونيسة؛ فإن حكومة ماليزيا ملزمة بإبلاغ هذه الفتوى إلى المحاكم 
الماليزية المختصة» لكي و ا و وتخترم حصانة 
السيد كوماراسوامي. 


0 


أحيرآ بجنت المحكمة أن مسألة الحصانة من الإجراءاث القانونية 
متميسزة عن مسألة التعويض عن آي أضرار وقعت بسبب أفعال 
قامت ها الأمم المتحدة أو مندوبوها متصرفين بصفتهم الرسمية. ورا 
يُقتضى من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية الضرر الناشئ عن هذه 
الأفعال. غير أن مطالية الأمم المتحيدة بالتعويض عن هذه الأضرار» 
كما يتضح من المادة الثامنة» البند ۲۹» من الاتفاقية العامة» لا تبت 
فيها المحاكم الوطنية؛ وإنما تسى وفقاً لطرق التسوية المناسية الي 
توفرها الأمم المتحدة“ عملا بالبند ۲۹. وقالت المحكمة؛ علاوة 
على ذلك إنه غي عن القول إنه يجب على جميع متدوبي الأمم 
المتحدة, أيّا كانت الصفة الرسمية الي يتصرفوت جاء أن يحرصوا على 
عدم تجاوز SS SCE‏ راسم 
المتحدة أي مطالبة بأضرار. 


| الرأي اللستقل لنائب الرئيس ويرامائتري 

أكد نائب الرئيس ويرامانتري قي رأيه: المستقل» اتفاقه مع المبادئ 
المبيّة في فتوى المحكمة والقائلة إنه يجب إبلاغ المحاكم الوطنية على 
الفور بأي قرار للأمين العام بشأن حصانة مندوب للأمم المتحدة» وأن 
قسرار الأمين العام ينطوي على افتراض وحود الحصانة؛ ني لا جوز 
نا لأشد الأسباب 0 
506 الدولة والادعاءات بحصانة موظفي َس المتحدة: لأن موظفي 
الأمم المتحدة يعملون لصا ممتمع الأمم ملا بالأمم المتحدة» لا بالنيابة 
عن أية دولة بعينها. ولذلك لا ينبغي بالضرورة تطبيق الفقه الذي تنامى 
بشأن حقوق المحاكم الوطنية في البت في مسائل تتصل بحصانات ممثلي 
او ری درا ل بكريرة ب مين أعبال ی برا ار کج 
الوطنية حرة في إهمال قرار الأنن شان حاف ف تفاكل 
كثيرة فيما يتعلق بنشاط الأمم المتحدة في عدد من المجالات. 

'توجد أيضاً حاجة إلى الاتساق في الفقه المتصل هذه المسألة» 
بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه مقرَّرٌ بعينه. وليس مما يناعد . 
على تطوٌر نظام متسق للقانوت الإداري الدولي أن تكون للمقررين 
حصانات منتلفة باحتلاف الأماكن الي يعملون فيها. وهذا وک 
كون قرار الأمين العام قراراً حاسماً. 1 

ولا بكاد يلزم توكيد أنه وقع دائماً ع ارون لدى إدلائهم ببيانات 
لوسائط الإعلام؛ أن يضمنوا كون تصرّفهم في خدود أدائهم لمهائهم. 


الر أي الستقل للقاضي أو دا ۰ 

أشار القاضي أودا إلى أنه بينما طلب المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي من المحكمة أن ترد على سؤال يتعلق بالحصانة القانونية 
الي يجب منحها للسيد كوماراسوامي» المقرر الخاص للجنة الأمم 
التحدة لحقوق الإنسان» فيما يتعلق بالكلمات الي قاها في مقابلة مع 
محلة متخصصة بالأعمال التجارية» كانت صياغة السوؤال أصلاً مختلفة 
عن ذلك؛ وكانت المسألة آنعذ هي ما إذا كانت للأمين العام للأمم 
المتحدة وحده سلطة تقرير إن كان للسيد كوماراسوامي حق التمتع 
بالحصانة القانونية. وأعرب القاضي أودا عن حشيته من أن تبدو فتوى 
المحكمة أكثر اهتماماً باحتصاص الأمين العام ا ا لار نية 
الب يجب منحها للسيد كوماراسوامي.” ش 

ويرى القاضي أودا أن المسسألة الى يحب أن بيت فيها هي ما إذا 
كان ينبغي منح السيد كوماراسوامي حصانة من الإحراءات القبانونية قي 
المحاكم الماليزية فيما يتعلق يما قاله في مقابلة أحرها معه جلة متخصصة 
بالأعمال التجارية؛ واي بسببها أقامت عليه شر كات حاصة معيّدة 
دعاوى تشهير في المحاكم الماليزية. والمسألة الأساسيةء كما يقول 


. القاضي أوداء لا تتصل بالكلمات الي قاها السيد كوماراسوامي, وإنما 


YY 


هي ما إذا كان قد قال هذه الكلمات ل سياق أداثه لهمته كمقرر 


- حاص للجنة حقوق الإنسان. ويرى القاضي أوذا أن الاتصالات الي 
كانت له مع وسائط الإعلام فيما يتعلق بولايته تقع» پوجه عام: في 
حدود ولايته كمقرر خاص. ومن هذه الناحية يؤيد القاضي أودا 
استنتاج المحكمة كما هو مبيّن في الفقرتين )١(‏ (أ)؛ و(1) (ب)» 
والفقرة (۳) من منطوق الفتوى. ‏ . 

ويتفق القاضي أودا تمام الاتفاق مع المحكمة بقوها في الفقرة (۲) 
(ب) من منطوق الفتوى إن على المحاكم الماليزية التزاماً بأن تتناول مسألة 
الحصائة القانونية كمسألة أوّلية يجب البتٌ فيها بسرعة في البداية. 

غير أن القاضي أودا لا يمستطيع أن يتفق مع المحكمة في قراراتها 
الواردة في الفقرة (؟) (أ) والفقرة (4) من منطوق الفتوىء الي تتصل 
بالالتزائسات القانوثية ‏ اليزياء كما طرحت على المحكمة قي السؤال 
الثاني الوارد في طلب إصدار الفتوى. فماليزيا - كدولة - مسؤولة في 
نظره عن عدم ضمان تمع السيد كوماراسوامي بالحصانة القانوئية. غير 
أن مسألة ما إذا كان ينبغي أن تبلغ حكومة ماليزيا محاكمها الوطنية 
بوجحهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة أم لاء فهذه مسألة ليست ذات 
شأن من هذه الناحية. علاوة على ذلك» لا يرى القاضي أودا أي التزام 
على حكومة ماليزيا بإبلاخ هذه الفتوى إلى المحاكم الوطنية ا ماليزية؛ 
لأن من البديهسي أن ماليزيا - كدولة - ملزمة بقيول هذه الفتوى» 
بموجب المادة الثامنة» البند >٠١‏ من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة 
وخصاناتا باعتبارها حاسمة. | 


| الرأي اللستقل للقاضي رزق 

يود القاضي رزق» مع مشار كته الأغليية آراءهاء أن يؤكد 
أن الالتزام الواحب على ماليزيا لا يقف عبد حد إبلاغ المحاكم 
الماليزية بقرار الأمين العام وإنما يتعداه إلى ضمان احترام الحصانة. 
وتضمن الحكومة الخصانة في رأيهء إن هي استخدمت كل الوسائل 
المتاحة ها في علاقتها مع القضاء لكي يتحقق تطبيق الحصانة تماماً 
بنفنس الطريقة الي تُداقع بها عن مصالحها ومواقفها أمام المحاكم. 
وتستدعي عضوية المنظمة الدولية أن تبدي كل دول في علاقاقا مع 
ل ال 
الدبلرماسية: : 

الرأي اللخالف للقاضي كوزوها 

. قال القاضي كوروما في رأيه المخالف إنه كان يود كثيراً أن 
ا ا EEE ITER‏ 
الأمم المتحدة وحكومة ماليزياء غير أنه لم يكن في وسعه أن يفعل ذلك 
في وجه الاتفاقية» والمبادئ العامة للعدالة»: ووجدانه القانوي. 
. أكد القاضي كوروما أن النزاع لم يكن حول حقوق الإنسان 
للمقرر الخاص أؤ حول ما إذا كانت حكومة ماليزيا قد انتهكت 


التزاماتها عوبحب اتفاقيات حقوق الإنسان الي هي طرف فيها. وإغا 


المراع حول ما إذا كان المقرر الخاص يتمتع بالحصانة من الإجراءات .| 


Yt 


القانونية بشأن كلمات قاها وما إذا كان قد قال هذه الكلمات في 
سياق أداء مهمته» ومن ثم انطباق الإتفافية. 

. أشار القاضي كوروما إلى الفرؤق بين السؤال الذي اقتر حه الاين 
العام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه إلى المحكمة وطلب 
فتوى وإعادة صياغة المجلس للس وال فيما بعد دون تقسير. وإذ يعترف 

بحق المجلس في صياغة السؤال؛ أصرٌ على أن المحكمة» ممارسة سلطتها 
التقديرية القانونية؛ ليست في حاجة إلى أن تبيب على الال إذا كان 
سؤالاًمُغرضاً ولم يترك للمحكمة خياراً سوى إعطاء إذن قانوني باعتماد 
وجهة نظر معيّنة. من جهة أعصرىء إذا كانت المحكمة ميّالة إلى إحابة 
السؤال؛ فينبغي لها - في رأيه - أن بحيب على ”السؤال الحقيقي“. علاوة 
على ذلك» كان ينبغي للمحكمة:؛ لكي تقرر إن كانت الاتفاقية منطيقة 
هناء أن تتحرى وقائع القضية لا أن تعتمد على قرار هيئة أخرى. ” ' 

وأكد أن السؤال عما إذا كانت الاتفاقية منطبقة على المقرر الخاص 
ليس سوالاً بحردء وأن الإحابة يحب أن تكون مبنية على مسألة ما إذا 
كان قد قال الكلمات الي قافا في سياق أدائه لمهمثه - وهذه مسألة 
بختلط فيها القانون بالوقائع - ينبغي البتٌ فيها بناءٌ على موضوعهاء 
أي أن المحكمة لا تستطيع أن تقول إن الاتفاقية منطبقة أم لا إلا بعد 
أن تبت في موضوع الفضية. ويرى أن الاعتيارات الي أخذقا المحكمة 
في الاعتبار - كتعيين اللقرر الخاص من قبل بحنة حقوق الإنسانء 
وقرار الأمين العام أن السيد كوماراس وامي قد تصرّف في سياق 
أدائه لمهمته - وإن كان يجب الاعتراف ها واحتزامهاء ليست حاسمة 
ا eS‏ 
القضية. 4 . 

وأشار إلى أن ملاحظة المحكمة القائلة إنه ا عن القول إنه 
يجب على جميع مندوي الأمم المتحدة: أيّا كانت الصفة الرسمية الي 
صرفو هاء أن عرصوا على عدم ارز تلاي مهامهمة ويجب أن 
م GES‏ ليست 

بغير أهمية ودلالة في هذه القضية, | : 

ويسرى القاضي كوروما أن ترام حكومة یزیا وجب الاناقة 
التزامٌ بنتيجة لا بوسيلة ولا تشترط الاتفاقية أي أسلوب بعينه أو وسيلة 
بعينها للتنفيذ. وعجرد إجابة المحكمة بان الاتفاقية تنطبق على هذه 
القضية تتحمل حكومة ماليزيا التزاماتهاء .عا فيها تبرئة ذمة المقرر الخناص 

من أي مصاريف مقررة فرضت علیہ وم يكن لازم أن ينعكس ذلك 
في فقرات منطوق الفتوى. 1 ْ 

أعيرآء بينما شارك القاضي كورومنًا للحكمة موقفها القائل إن 
إصدارها الفسوى يجب أن ينظر إليه على أنه مشباركتها في أعمال 
المنظمة لتحقيق مقاصدها وأهدافهاء وأنه لا ينبغي للمحكمة أن تمتبع 
عن إجابة السؤال إلا لأسباب قاهرة» يرى أن ما يدل ذلك في 
الأهمية» حي في إصدار فتوىء أن المحكمة لا تستطيع ولا ينبغي ها أن 
تخر ج عن القواعد الأساسية الي تسترشد ها في نشاطها كمحكمة. 


= ۹ 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد بلجيكا) دای مقت 


TT ٠۰ ٩۹٩۹٩ اأ رة ۲ حزیران/یونیه‎ 


رفضت المحكمة: في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة ,مشروعية 
استخدام القوة (يؤغولافيا ضد بلجيكام» بأغلبية ان عشر صوتاً 
مقابل أربعة أصوات الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت قيد 
نظرها. وبأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد احتفظت 
بالإجخراءات اللاحقة لقرار آخر. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: ناته ای 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي, وغيوم» 
وراتحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهیغینز» وبارا - أرانغورين» وكوبعانس؛ والقاضيان الخاصان كريتشاء 
ودويئزلاغر؛ ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسيينا. 
* 
١ 5‏ * . 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
ش هذه الأسباب: 1 
0 الحكمةة: 1 
)١(”‏ بأغلبية الي عشر صوتاً أ مقابل أربعة وات 
”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
3 نيسان/أبريل 6 لتقرير تدابير مؤقتة 
”المويدون: الرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويجاوي. 


¥ 


9 
3-5 ١ 


وغيّومء ورابجيفاء. وهيرتزيغ» وفلايشهاوره وكوروما؛ وهيغيدز» 


وبارا - أرانغورين» و كوعانس؛ والقاضي الخاص دويدزلاغر؛ 
”المعارضوت: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
اماد شي» وفبريشتشتين؛ والقاضي الخخاص كريتشا؛ 
”(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”تفط بألإجراءات اللاحقة لقرار آخر. ش 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييل؛ والقضاة يحاويء وغيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء وفلايشهاور؛ وكوروما؛ وفیریشتشستون» وهيغينز» 
وبارا - أرانغورين» و كوعانس؛ والقاضيان الخاصان كريتشاء 
ودويدزلاغر؟ 

”المعارضون: القاضي ودا“ 


¥ 


Ya 


ألحق القاضي كوروما تصريحاً بامر اللحكمة: ٠‏ کک أوداء 
وهيغينسزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس آراءً'مسنتقلة. وألحق نائب 
الرئيس ؤيرامانتري» الرئيس بال و كالة» ا وفيريشتشتين» : 
والقاضي الخاص كريتشاء آراءٌ مخالفة. ش 


* 


معلومات أساسية 


في ۲۹ نيسان,/أبريل ٩۱۹۹ء‏ قدمت يوغوسسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على بلجيكا ' لانتهاكها الالتزام بعدم أستخيدام القوة“» 
واقممت تلك الدولة بقصف إقليم وريا بالا شتراك مع دول 
أصرى أعضاء في حلف مال الأطلسي“ . وني اليوم نفسه قدمت 
طلياً لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أَنْ 0 
”تكفٌ فوراً عن أعمال اسستخدام القوة الي تقوم ها ” أن "“تمتنع ` 
عن أي عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. ش 
احتجّت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكسة: بالتصركين 
الصادرين عن كلتا الدولتين اللذين قيلتا مما الولاية الحبرية للمحكمة 
في علاقتهما مع أية دولة تقبل الالترام نفسه (الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة)» والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الي اعتمدقا الجمعية العامة في ۹ 
كانون الأول/ديس مبر 44/8 .١‏ تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية على أن تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي 
تدشا بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفضشير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو 
تنفيذها. واحتجحت يوغوسلافيا في ملحق لطلبها قدمته إلى المحكمة في 
۲ أيار/مايو 1۹۹۹ء بأساس إضافي لولاية المحكمة وهو المادة 4 من 
اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم المعقودة بين بلحيكا ومملكة 
يوغوسلافيا والموقعة في بلغراد في 7 آذار/مارس ۱۹۳۰. 
بيان المحكمة لأسباب الحكم 
توكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أنما ”قلقة جد إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح» والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس في 
كوسوفوء الى تشكل خلفية'” النزاعء و ”إزاء استمرار فقدان الأرواح 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”أا قلقة جد لانستخدام القوة 
في يوموسلافيا“ الذي ”يثير» في الظروف الراهنة...مشاكل 'حطيرة 
حدا في القانون الدولي “2 وإذ ”تأحذ المحكمة في اعتبارها مقاصد 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتها هي في صون السلم والأمن 


الدوليين وبحب الميثاق: وبموجب تظامها الأساسي“'» فإها ”ترى من 
الضروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين يلون أمامها أن 
يخترهوا اق ا الجن وتر القائرة ادو 
ما في ذلك القانون الإنساني“ 0 

ثم تبيّن المحكمة أن ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير موقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

فيما يتعلق بالأساس الأول للولاية المحتج بهء لاحظت المحكمة 
أن يوغوسلافيا».موجب أحكام تصريحهاء حددت قبوها الولاية 
الجيرية للمحكمة ب ”المنازعات الناشئة أو الي قد تدشأ بعد توقيع هذا 
التصريح. وفيما يتلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع“. 
وتؤكد أنه مع كون بلجيكا م قم حجتها على هذا الحكم. يجب 
على المحكمة أن تنظر أي أثر قد يتركه ذلك مبدثياً على ولايتها. 
وقالت المحكمة في هذا الصدد إنه يكفي أن تقرر إن كان النزاع 
المطروح على المحجكمة قد نشا قبل ۲۵ تيسان/أبريل ۱۹۹۹ء وهو 


تاريخ توقيع التصريح. فوجدت أن عمليات القصف بدأت في تاريخ 1 


4 آذار/مارس ۱۹۹۹٩‏ وظلت مستمرة على مدى فترة تتجاوز ۲١‏ 
نيسان/أبريل ۱۹۹۹. ولذلك لم يكن لدى المحكمة شك قي أن 
”نزاعاً قانونياً . ا كما بدا يخ 
دول أخرى أعضاء في حلف مال الأطلسيء قبل ۲١‏ نيسان/أبريل 
۹ بوقت طويل”' لس E‏ 
أصدرهما الطرفان لا يشكلان أساساً يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية 
> المحكمة مبدثياً على هذه القضية. 
 .‏ فيما يتعلق بحجة بلجيكا القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة 
عضواً في الأمم المتحدة نظراً إلى قرار الجمعية العامة ۱/٤۷‏ (۱۹۹۲)» 
ولا هي - نتيجة لذلك - طرف ف النظام الأساسي للمحكمة» 
ولذلك لا تستطيع يوغوسسلافيا أن توقّع الشرط الاحتياري للولاية 
الجبرية:؛ تقول المحكمة إها ليست بحاجة إلى النظر في هذه المسألة 
آحذة في الاعتبار قرارها أن التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وبلجيكا كلتيهما طرفان في تلك 
الاتفاقيةء دون تحمُظ وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشكل 
أساسا يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت 
أنه جب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تدّعي يما 
يوغوسلافيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصك وإن كان 
النزاع - تبعاً لذلك - نراعاً يمكن أن يقوم عليه اعتصاص موضوعي 
للمحكمة. تذعي يوغوسسلافيا في طليها أن موضصوع الدزاع يتعلق: 
في جملة أمورء ”بأفعال قامت ها مملكة بلجيكا وانتهكت ها التزامها 
الدولي ... يعدم إحضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد ها 


دمازها المادي“. وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
بما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكانء يشكل ”انتهاكا خطيراً 
للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية““'» أي أن الأمة اليوغوسلافية 
برمتها هي المستهدفةء وهذه الصفةء وأن استخدام أسلحة معيّنة 
أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل» وتدمير 
الحزء الأكبر من شبكة توريد الطاقة في البلدء وترك عواقب وخيمة 
لا بد من أن يكون المدّعى عليه عارفاً كماء ينطوي على قصد تدمير 
الجماعة القومية اليوغوسلافية» بهذه الصفة» كلياً أو حزئياً“. وتؤكد 
بلجيكاء من جانبهاء بعد إشارقا إلى تعريف الإيادة الجماعية الوارد 
في الاتفاقية» أهمية '“عنصر التعمّد والقصد في تدمير [جماعة] إثنية أو 
“. وتقول إن يوغوسسلافيا لا تسسبتطيع 
أن '“تقدم أبن دليل على وجحود هذا القصد“ لدی بلجيكا في هذه 
القضية. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة الحماعية» بحسب 
الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إلنيةء أو عرقية أو دينية؛ 
قال المحكية ذلك إن ”التهديد بالقوة أو اس تخدامها ضد دولة 
لا يشكل بحد ذاته عملاً من أعمال الإيادة الجماعية بالمعئ المقصود 
في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الحماعية . وتضيف قائلة إن في 
رأيهاء لا يبدو في المرحلة راغت امن الاعوق أن عمليات القصف الي 
تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً على عنصر القصدء 
نمو جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم'" المذكور أعلاه. ولذلك ترى 
ا ا في هذه المرحلة 
من الدعوىء» بأن الأفعال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى بلجيكا بمكن 
أن تقسع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على 


عرقية أو دينية كلياً أو حرئياً 


ذلك» لايمكن أن تشكل المادة التاسعة أساساً كن أت تقوم عليه ولاية 


المحكمة مبدئياً في هذه القضية. ٍْ 

وفيما يتعلق بالمادة 4 مسن اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية 
OT‏ بلجيكا ومملكة يوغو سلافياء تلاحظ المحكمة 

ن ”احتجاج أحد الطرفين لحن حديد للولاية قي الجولة النانية من 
3 الشفوية حول طلب تقرير تدابير مؤقتة لم يحدث من قبل في 
ممارسسة المحكمة" » وأن ”هذا العمل في هذه المرحلةء عندما لا يقبله 
الطرف الآحرء يعرّض لخطر كبير مبدأ الإنصاف الإجرائي والتصريف 
السليم للعدالة“ وأن المحكمة؛ نتيجة لذلك؛ لا تسنتطيع أن تأحذ في 
الاعتبار هذا السند الحديد للولاية. 

وإذ استتجت المحكمة أنه ”ليست فا ولأية مبدئية لقبول 
طلب يوغوسلافياء إما على أساس الفقرة ۲ من المادة 7 من النظام 
الأساسي وإما المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة المحماعية“ وإذ ”رأثت 
أا لا تستطيع في هذه المرحلة مسن الدعوى أن تداق مارفا 
الأساس الإضافي للاختصاص الذي احتحت به يوغوسلافيا“ اشع 
ذلك أن المحكمة لا تستطيع أن تقرر تديزراً مؤقتاً أيّا کان . غير أن 
الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسبقاً بأيّ وجه 
E E‏ كما اشا 


¥۹ 


“تترك حق حكومي يوغوسلافيا وبلجیکاء في تقدم حجج فيما يتعلق 
هذه المسائل» على حاله دون تأثو“., 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن ”نة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي“. 
”فالمسالة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المخكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد “ماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. ”وتوكد أنه '”سواء أقبلت الذول 
ولاية المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسؤولة عن 
الأفعال المنسوبة إليهاء الي تنتهك القانون الدولي» ما فيه القائون 
الإنساي“؛ وأن ”أي نزاع يتصل.مشروعية هذه الأفعال ينبغي حل 
بطرق سلمية يترك اختيارهاء بموجب المادة ۳۳ من الميثاق» للطرفين 
المعنيين''. وينبغي قي هذا السياق أن ”حرص الطرفان على عدم تصعيد 
النزاع أو توسيع شقته“. وتؤكد المحكمة من جديد أنه “حيثما يؤدي 
النزاع إلى تمديد السلم أو حرق السلم أو عمل غدواي» تقع على عاتق 
مجلس الأمن مسؤوليات خحاصة .موجب الفصل السابع من الميثاق . 

تصريح القاضي كوروها 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا الي عُرضت على المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير 
موقتة. وقال إن هذه التدابير صَمَّمت» من ناحية فقهية» لمنع العنف» 
واستخدام القوةء وحفظ السلم والأمن الدوليين» و كذلك لتكون ,مثابة 
جحزء هام من عملية تسوية المنازعات يموجحب ميناق الأمم المتحدة. 
ولذلك فل تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف 
المحكمة. 

ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وقي هذا الصدد. وفي ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وجحود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أحرى» لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تداير موقة: ش 

مسع ذلك يرى أن على المحكمة» وهي الهيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المنحدة» الي تظل علةٌ وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين» واحباً قطعياً للمساضة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي بحل المنازعات القانونية: لا سيما المنازعات 
الي لا تمدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنا تنطوي على معائاة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين قي الدعوة إلى حل سلمي فذه المنازعات» 
عملا بالمادة ۴۳ من الميعاق» وحنث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القاتون الدولي» لا سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 

الرأي الأستققل للقاضي د 

يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات المقدمة من 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير: تدابير مؤقتة» ضد عشسر دول 


يفا 


مُدُعى عليها. وإذ يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية من 
الجدول العام للمحكمة في حال إسبانيا والولايات المتحدة» صوّت ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثماني الأحرى الي ”احتفظت فيها المحكمة 
بالإحراءات اللاحقة لقرار آحر“ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثمان 
يجب أن تُشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا.الاتحادية ليست عضواً 


في الأمم المتحدةء وبذلك ليست طرقاً في النظام الأساسي لمحكمة - 


العدل الدولية. ومن ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطيها من الجدول 
العام للمحكمة. ا 

لكنه مضى فبحث مسالة أنه إذا اعثبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن ها أن تُقدم هذه الطلبات 
على أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص معنن “١‏ الشرط 
الاختيساري النوارد في النظام الأساسي للمحكمة:؛ و٠‏ خلفية 
صكي ۱۹۳۰ و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلجيكاوهولندا على التوالي؛ 
و٣‏ اتفاقية الإبادة اللجماعية لعام ۸٤۹١ء‏ توصّل: إلى استشاج أن أيّا 
من هذه الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أيّ من الطلبات 
العشرة. : ْ ا 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه» إذ لا يوجد لديها أساس 
للولابة» يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة» إذ قررت أنه ليست ها ولاية لقبول 
القضاياء حي من تاحية مبدثية» فهذا يعن أنه ليست ها ولاية على أي 
من القضايا باي وجه كان. ويسعتبع ذلك» في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة إن 
من الواضح أنه ليست لا ولاية عليهماء وإنما في جميع القضايا الأحرى 
يحب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا يوجحد لديها أساس للولاية حى من ناحية مبدئية. 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بيدما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتداول نفس الموضوع تقريباً فإن هذا التمييز» الذي جاء 
ببساطة بسبب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي ني نظر 
القاضي أوداء مما يؤيد قوله إن القضايا العشر كلها يحب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. , 

الرأي اللستقل للقاضية هيغينز 

تناولت القاضية هيغينز في آرائها المستقلة مسالتين تنشآن فيما 
يتعلق بتلك القضايا الي تذعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ”الشروط الاحتيارية“» 
لا سيما مسألة مى يدشسا النزاع ومى تقع الأحداث. هذه المفاهيم 


تُخلل فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتناول 
مسألة ما ينبغئ إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن لها ولاية مبدئية 
عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 
معقدة جداً بحيث لا بمكن تناوها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها 
لمرحلة لاحقة, لا يقف عفبة في طريق تقرير المجكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة .٤١‏ 
"الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

- يشير القاضسي بسارا - أرانغورين إلى أن يوغوس لافيا تصر على 
القول إن ””قصتت المناطق المأهولة بالمسكان ين يوغوتسلانيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'“» وهذا ادّعاء تنكره 


الدولة المذعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين بسبب وحود ` 


أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة» كما قالت المحكمة في قرارها 


الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 1۹4١‏ (تطببق اتفاقة منع جرعة الإبادة 


الجماعية والعاقبة عليها (البوسنة واهرسك ضد بوغواسلافها/» تقارير 
محكمة العدل الدولية ١955‏ (الجرء الثاي)؛ الصفحتان 7١1‏ واا 
الفقرة ۲۹)؛ وأنه بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
”تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشاً بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها . ولذلك 
فإن للمحكمة في ریه ولاية مبدئية للبت ي التدابير الموقتة الي 
طلبتها يوغوسلافيا.. 

طلبت ق أن تأمر الدولة المدّعى عليها 
أن “تنكف فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أيّ عمل 
مديد بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'“. غير 
أن التهديد بالقوة أو اسستخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة ماعية بالمعي المقضود ف اتفاقية الابادة الجماعية. و نتيجة 
لذلك تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا تمدف إلى ضمان 
حقوقها عو حب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحسقٌ في عدم التعرض 
لأعمال يمكن وصفها بأنما حرائم إبادة جماعية بمو جب الاتفاقية. 
ولذلك» لا ينبغي في رأي القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير التي 
طلبتها يوغوسلافيا. 


الرأي الاستقل للقاضي كوعانس 

١‏ -. ألحسق القاضي كويمانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا. يوغوسلافيا ضد بلخيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة. المتحدة على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
بقيولها بالولاية الجبرية للمحكمة قي ۲۵ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ لا يوفر 
ساسا لولاية المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسسبانيا والمملكة المتحدة» وبسبب الحد 
الزمين المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 


VA 


وكتدا وهولندا والبرتغال). ويرى أنه ليسنت للمحكمة ولاية مبدئية 
بسبب الخلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسألة ابتدائية ولذلك ينيغي أن تتناوها المحكمة كمسألة عتبة. . 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة, في القضايا الأربع 
الأحرى إضد فرنسا وألمانيا زإيطاليا والولايات المتحدة)؛ لأن هذه 
الدول نفسها لا تعترف اراد اخرية ا فلا داعي لرأي 
بعل عه القضايا. ١‏ 

۲ حل مرق ER‏ 
ا 00 
بالولاية الحبرية للمحكمة بإيداع التصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المدّعى عليها جميعها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح. | 

٣‏ .- في ۲۲ أيلول/سبتمبر 1۹۹۲ قررت الجمعية العامة 
بنامٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول في عضوية 
الأمم المتحدة. وحى ذلك الحينء لا جوز ها أن تشارك في أعمال 
الجمعية العامة (القرار .)١/4077‏ ولم تقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
طلباً للعضوية أبداً. ۰ 

> - تتجنب المحكمة في أوامرها هذه مسألة صحة تصريح 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنها ليست في حاجة 
لح E COE‏ 
مبدثية لأسباب آحرى. 


لها برى القاضي كوعانس أن حجج اللحكمة في هاا اده 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
التصريح - هذه المرحلة من الدعوى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة» وكان ينبغي للمحكمة أن تقول ذلك وان تقدم 
ححجها المؤيدة هذا الافتراض. 

اع حون ننس E‏ 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن.عضوية يوغوسلافيا قي 
الأمسم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ۱/٤۷‏ لم يبق له مثيل» 
وأنه يثير عدداً من الأسملة القانونية المعقدة جداً» وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكسن على الرغم من صعوبة السؤالء اتفذت هيثتا الأمم المتحدة 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (تجلس الأمن'والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا بمكن تناشيها أو تجاهلها. ` 

۷ - غير أن القاضي كوماننس بقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئي الأمم المتحدة ذوات .الصلة: فيما يتعلق بعضوية 


يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درحة عالية من الخطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تستنتج أن هذا التصريح لا يوفر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما لم 
يد أن اختصاصها للبت في النزاع تمل إلى درحة معقولة ولا عكن 
جاوز احتبار الاحتمال المعقول هذا يسبب الشك في صحة التصريح 

۸ - وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مثل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكمت يبموجبها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأا مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - ممسألة صحة 
ار 7 
الرأي المخالف لنائب الرئيس ويراماتري ٠‏ 

يرى ناشب الرئيس ويرامانشري قي رأيه احالف أن للمحكمة 
ولاية ميدئية في هذه القضية وأنه كان يجب أن تقرر تدابير مؤقتة ضد 
الطرفين. فالأرواح تزهق كل يوم وتتعرض أعداد غفيرة من الناس؛ 
يمن فيهم النساء والأطفال والمستون والمرضئء باستمرارء لخطر بدني 
ومعاناةء كما ينطوي الأمر على مسائل قانونية هامة تصل إلى أساسيات 
حكم القانون الدولي» وحل المنازعات بالطرق احبد E‏ اينات 
المتصلة بمنع:استخدام القوة. ش ٠‏ 

فإذا كانت للمحكمة ولاية مبدئية فمن الموكد أن هذه قضية يجب 
فيها أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة لكلا الطرفين.' 

وقال إنه يختلف مع حجج المحكمة القائلة إن الأفعال المشتكى 
مها تعود إلى تاريسخ 14 آذار/مارسء وهو التاريخ الذي بدأ فيه 
القصفء وأنه لذلك لا توجد ولاية مبدثية لأن التاريخ الفعلي المحدد 
قي تصريح يوغوسلافيا هو 75 نيسان,/أبريل. وفي رأيه أن ادعاءات 
يوغوسلافيا لم تصبح ادعاءات قانونية إلا عندما ارتُكبت الأفعال 
المشتكى منهاء لا عندما طط لحملة القصف بكاملها. وأقام رأيه 
هذا على المبادئ ال تطبق عادة في تقرير الوقت الذي ينشأ فيه النزاع 
القانون. وهكذا ظهرت ادعاءات يوغوسلافيا بعد التاريخ المحدد قي 
تصريح يوغوسسلافيا ۲٠(‏ نيسبان/أبريل)» لا في التاريخ الذي بدأ فيه 
القصف (4؟ آذار/مارس). ولذلك ليست لدى المحكمة ولاية مبدئية 
على هذه القضية. 

وهو لا يتفق مع الادّعاء بأن وجود عنصر سياسي يجعل المسألة 
غير مناسبة لإصدار تدابير: مؤقتة. 

فالمحكمة تؤدي دوراً تكميلياً لأدوار هيعات الأمسم المتحدة 
الأحرى في حفظ النلم وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ودور 
المحكمة أيضاً هو تسهيل المفاوضات بين الطرفين وامساعدقما على 
إيجاد تسوية سلمية للمنازعات. وكان من شأن تدابير مؤقتة نحتوي 
على أحكام من هذا القبيل أن تخدم غرضاً مفيداً. ونمة تأييد كبير لنهج 
كهذا في فقه المحكمة وكذلك في سلطات المحكمة الأصلية. 

ثمة شرط مسبق لإصدار تدابير مؤقتة» وهو أن يتوقف المدعي 
فوراً عن القيام بأي أعمال عنف ضد شعب كوسوفو وأن يتم تسهيل 


عودة اللاجشن والأشخاص النازحين الآخرين.في ظل ضيمانات دولية. 
وينبغي أيضاً أن تدعو التدابير المؤقتة إلى الوقف الفوري لاسنتخدام 
القوة ضد يوغوسلافيا. وهذه المتطلبات مرتبط بعضها يبعض. ' 

المحككمة وريثة التقاليد القضائية للأشكال الرئيسية للحضارة» وإن 
تسوية المنازعات بالطرق السلمية تقاليد قوية في حضارات الشرق. 
فتسوية المتازعات بالطرق السلمية مثلاً: متأضلة وعميقة الجذور في 
التقاليد البوذية. ويمكن إثراء فقه المحكمة ذا المنظورء الذي من شأنه 
أيضاً أن يسساندها ف مسألة التدابير المؤقتة» بغية ضبظ النفس عن 
استخدام القسوة.من كلا الجانيين والمساعدة على تعزيز المفاوضات 
والتسوية بين الطرفين. ش 3 

الرأي الخالفق للقاضي بن شي 

يختلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكنذا وهولسدا والبرتغال» مع استنتاجات المحكمة أا نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمي الواردة في تصريح يوغوسلافيا بقبول 
الولاية الحيرية للمحكمة» ليست ها ولاية مبدثية» مؤجب الفقرة ۲ 
من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي» لتقرير a‏ ب التي طلبتها 
يوغوسلاقيا. ` : 

بذلك التصريح الموقّع في ۲٠‏ نيسان/أبريل ول عرفت 
يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشفة أو 
الى ستشاً بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الب تحدث بعد هذا التوقيع ...“. وقال إنه في الحالات الي تواجة فيها 
المحكمة ثل ”معادلة الاستثناء المزدوج“ هذه يجب عليها أن تتحقق 
من تاريخ النزاع ردك يل ا ف ا 
لأمور تتعلق ها. 

فيما يتعلق بالجانب الأول من شرط الزمن» ينبغي للمحكمة أن 
تقرر ماهو موضوع النزاعء الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الخزء المعنوق “موضوع النزاع“ في كل واحد من 
طلبات يوغوسلافيا إلى أن موضوع النزاع هو أفعال المدعى عليه الي 


. انتهك ها التزاماته الذولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أحرى»ء وعدم 


۹ 


التدحل في الشوون الداحلية لدولة أحرى» وعدم انتهاك سيادة دولة 
أخرىي» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية ي وقت الحرب» 
وحماية البيئة» ا 


قبل بروز جميع العناصر للكؤنة للنراع إلى حيز الوجود لا يمكن 
القول إن النزاع قد برز. :ومع أن القصف الحوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل يضعة أسابيع من التاريخ الحرج» تاريخ توقيع التصريح» لا يشكل 
القصف اللوي وآثاره نزاعاً. صحيخ أن يوغوسلافيا اهمت حلف 
شال الأطلسسي قبل التاريخ الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك لا يمكن ربط حلف شال الأطلسي هذه 
القضاياء ولا اعتباره المدّعى عليه فيهاء يحكم الاختصاص الشخصي. 
وَإنا نشأ النزاع فقط ف التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


وفيما يتعلق باللجائب: الثاني من شرط الرمنء» يتضل النزاع بالخرق 
المزعوم لمختلف الالترامات الدولية بأفعال اسبتخدام القوة» في شكل 
قصف حوي لإقليم'يوغوسلافياء تعزوها الدولة المدّعية إلى الدولة 


المدّعى عليها. من الواضنح أن المترق المزعوم للالتزامات» هذا الفعل ' 


”ا مستمز “) احدث لأول مرة في اللحظة الي بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ الحرج بأسابيع.. ونظراً إلى أن أعمال القصف الحوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج بوقت طويل وما زالت مستمرة فإن وقت 
ارتكاب انرق بمتدا على طول الفترة ال استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تنتهي إلا عندما تثزقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 

يمكن اتناج أن محدودية الاختصاص الزمْي الواردة في تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل باي وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدئية 
على الفقرة ۲ من المادة ۴١‏ من النظام الأسادي لأغراض تقرير تدابير 
مۇقنة في هذه القضية: * 

علاوة على ذلك لأسباب شبيهة بالأسباب المرب عنها في 
التصريات المتصلة بالقضايا الست الأحرى» يأسف القاضي شي 
لكون المحكمة: إذ حوفت يموقف هو غاية في الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرقين التصرف وفقاً لالتزاماقما عو خب 
ميشاق الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء 
وأن يمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاقما أو توسيع شقتهاء 
وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما تتخذ قرارها 
النهائي. وقصرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
ذلا من لائحة المخكمة:؛ والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 
الرغم من ظلب يوغوسلافيا ذلك. 


هذه الأسباب وخد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضدا 


الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 
الرأي اللخالف للتاضي فريشتشين. 
بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المحالف ببيان عام أُرفق بكل الأوامر 
الأربعة الصادرة: عن المحكمةء وقال فيه إن الظروف الاستشنائية الي 
لم يسبق لها مثيل ف القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن 
تتضرف على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمر. ويغد 
ذلك مضى فأوضح لاذا يرى أن الولاية المبدئية موجودة بلا شكة 
يموحب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسسي للمحكمة, 
أفيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولندا والبرتغال. 
وبقدر ما يتعلق الأمر ببلجيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً 
ولاينة مبدثية موجسب الاتفاق الموقع بين بلجيكا ويوغوس لافيا في 
6 آذار /مارس ۰ والاتفاق امومع بين هولندا ويوغوسلانها في 
١‏ آذار/مارس ۱۹۳۱. 


مختلف القاضي قبزيشتشتين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء : 


ف رأيه. الحجج الي أجذت ها المحكمة في أوامرها. الفكرة الأولى هي 


أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت فيه بالولاية المبرية للمحكمة 
وعلى وجه الخصوص التحفظ الوارد في التصرينح» لا عنح المخكمة 
ولاية مبدئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقديم يوغوسلافيا للأسس 
الإضافية اللولاية لا سمح للمحكية بان تسح أن لديا ولاية دي 
فيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى» يرى القاضي فيريشتشتين أن المخكمة؛ 
برفضها أن تأحذ قصد يوغوسلافيا الواضح ف اعتبارهاء قرأت تصريحها 
على نحو يؤدي با إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قصدتة 
بتصريحها قبول ولاية المحكمة أن تستفي ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت بمما الدعوى على الدولتين المذعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج بالأسسس الإضافية 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولتداء يرى القاضي فيريشتشتين أن قلق 
المحكمة المشروع على التقيّد ب مدا الإنصاف الإجرائي والتصريف 
السليم للعدالة“ لا عكن مده إلى حد استبعاد الأساس الإضافي للولاية» 
بداية» من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى عليهما لم تُعطيا 
وقتاً كافياً لإعداد ححجهما المضادة. ومن المعترف به أنه لا بمكن 
اعتيار تقدم أساسْ جديد للولاية في الجولة الثانية من المرافعات أمراً 
عادياً. غير أن الدولتين المدّعى غليهما أعطيتا إمكانية لتقليع حججهما 
المضادة إلى المحكمة»؛ واستفادتا من هذه الإمكانية لتقدم ملاحظات 
ودفسوع مختلفة على الأساس الحديد للولاية. وكان في إمكافهما أن 
تطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المرافعات. ويمكن» إلى حد معقول» 
للمدّعي بدوره أن يدعي أن الاحتجاج المتأخر بالأسس الحديدة للولاية 
كان مرد إلى الوضع الاستثنائي السائد في يوغوسلافياء حيث تم إعداد 
الطلبات تحت القصف اتوي اليومي من قبل المدّعى عليهما. 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبان الأسس ا 
للولاية مناقض للمادة ۳۸ من لائحة المحكمة ولفقه الحكمة. وَإِنَّ 
رفض مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريح بقبوهما ولاية المحكمة 
لا يتفق هو أيضاً مسع السسوايق القضائية للمحكمة ومع القواعد 
العرفية لتفسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فبريشتشتين أن 
جميع متطلبات تقرير تدابير مؤقتة» اعتماداً على المأذة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى الفقه الراسخ» قد استُوفيت) ولا شك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابيز بقدر ما يتعلق الأمر بالدؤل 
الأربع المذكورة أعلاه. 
الرأي اللخخالف للقاضي كريدشا ا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: ١‏ : : 

يجد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 
توديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية. بالذات: فتص الفقرة ۲ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسبلافياء باعتيارها 


ا 
۱ 
1 


الدولة المدّعية في أن تخار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس في المحكمة لعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل في التعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة: والمملكة المتحدة: وفرنساء وألمانياء وهولندا) يوحد قضاة من 
مواطنيها قي هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسه» لايحق لأيّ واحدة من الدول المدّعى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة المتسق 
الدولية لنهر أودر النظام الخمركي اللشترك بين ألايا واللمسم. 

لا حاجة إلى القول إن المسائل المذكورة أعصلاه ذات وزن 


نوعسي كبسير بالنظر إلى أن مسن الواضح أن معن هله لتبتبائل لين 
حصوراً بالإاحراءات» بل رما يكوة فا مجن أساستي أبغد على من 
ذلك بكثير. ب 


يرى القاضي كريتشا أنه تشسكل في مارسة المحكمة في الآونة 
الأحيرة لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأترا عباشراً 
مستوى عال من الاهتمام الإنساني بإجراءات تقرير تدابير مؤقتة» وهر 
مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات الصلةء 
الإجرائية منها والمادية على السسواءء ال تحكم مؤسسة التدابير الموقتة 
(مغال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات الإنسانية؛ 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسسبت إلى حدٌ ما أهمية قانونية مستقلة؛ فتحاوزت المجال 
الأحلاقي والنيري ودخيلت جال القانون. 

في القضية الي أمامناء ييدو أن ”الاهتمام الإنسانبي” قد فقد 
م ركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم ت وكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة لهذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني''» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
با لمعن الحرق للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاها القومية والإثنية تتعرض فجحمات عسستمرة من 
جيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياًء تسلحه أقوى الدول في 
العالم. وفي الوقت نفسه محتوي الترسانة المستخدمة قي المجحمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثازهاء سواء ق المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان» ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة؛ فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدةء ظلت متسقة في موقفها القائم على ”التحثب“ 
مصرّة على القول إنها ”لا تحتاج إلى النظر في هذه الممسألة لكي تقرر 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية'". 


- أن تعيّن قاضياً حاصاً رالو لابة الإقليمية للحنة 


A1 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتناع بأنه .كان ينبغي للمحكمة 
أن تحيب على سؤال ما إذا كان مكن أو لا حكن اعبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية, في ضوء قرار الجمعية العامة./41/١‏ وممارسبة 
المنظمة الدولية؛ عضوأ في الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار. 1/47 .لا يذكر شيعا 
عن م ركز جمهورية يوؤغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتنع كذلك لا مسيما 
بسبب أنه كان يجب على المحكمة أن تيب على ذلك السوال» بأن 
مضمون القرار الذي يشكل تناقضا لفظياًء وممارسة المنظمة العالمية» 
على وجه النصوصء بعد نحو سبع ستين من اعتمادها القرار المذكورء 
يعطيان المحكمة ححجاً كافية لاتخاذ قرار في هذة | المسألة. 

بزى القاضي كريتشا أن استخدام القوة للسلجة على نطاق واس 
لا سيما إذا استحدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية» بمكن أن يؤدي إلى ”إحضاع الحماعة عمداً لظروف مغيشية 
يراد يما تدميرها المادي'“ (اتفاقية الإبادة الجماعية» المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية بجحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
لكن قلما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة حدية؛ لأن تطوّر هذا التفكير 
يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أحذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف في.النهاية من أشخاص - الادّعاء بأن قتل : 
المدئيين بابحملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من ش أنه أن يمنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادتاء في حالة التعبعة. 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع» في 
الإحراءات التبعية» ولا ينبغي هاء أن تشغل نفس ها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الحماعة ظروفاً معيشية تدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أحذنا في الاعتيار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكننا القول 
إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعصوى» إثبات أنه توجدء في أحوال 
القصف على نطاق واسععء جره بحري ني E‏ 
وجحود الجماعة فيها مهدداً بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة؛ فيما يتعلق بالاختصاص 
الزمن للمحكمة» موضعٌ طعن كبير لسببين أساسيين. أوّهماء لأسباب 
ذات طبيعة عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات»؛ من جهة, 
ولأسباب تتعلق بطبيعة إحراءات تقرير تدابير مؤقتة» من حهة أخرى؛ 
وثانيهساء لأسياب تتعلق بطبيعة محددة مستمدة من ظروف القضية 
الي هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمسر بولاية المحكمة» يبدو 
أنه لا يمكن الطعن في القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر الزمي من 
اختصاص المحكمة بتقرير تدابير مؤقنة قد أصبح بادياً للعيان. . ومن 
المفهوم أن إجراء تقرير تدابير مؤقتة م يوضعء بالتأكيد: بغية إثيات 
ولاية المحكمة بصورة فائية وقطعية. فوصف الولاية بأها ”ميد 
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قطعيةء وإنما الولاية المستمدةء أو الى يفترض بأهَا مستمدة في الأحوال 
العادية» من واقعة قانونية ذات صلة تعرّف بأهها ”سند الولاية“. ويمكن 


.القول إن ”سند الولاية“ يكفي في حد ذاته. لإنشاء ولاية مبدئية» فيما 


عدا الحالة الي يكون فيها غياب الولاية على موضوع القضية؛ واضحاً 
بلا شك (قضية الولاية على عصائد الأمعللا). 

يختلف القاضبي كريتشسا مع موقف المحكمة فيما يتعلق بالسند 
الإضافي للولاية (المادة: 4 من معاهدة عام 910 »)4١‏ لأنه يجد أن هناك 
ثلاثة شروط أساسية لازمة لوصف الستد الإضافي بأنه مقبول استّوفيت 
في'هذه القضية بالذات: 200 

(5) أن تين الدولة المدّعية يحلاء أفااتنوي المضي قدماً على 
هذا الأساس؛ ش 


AT 


٠(ب)‏ ألا تكون نتيحة الاحتجاج بالأسانيد الإضافية تحويل 
النسزاع المطروح أمام المحكمة عو حب الطلب إلى ا 
عنه في طابعه؛ 

(ج) أن توفر الأسانيد الإضافية باك أده يقوم عليه 
إثبات ولاية المحكمة المبدئية على قبول الطلب. 

في الوقت نفسه» يشير إلى أنه حي إن اع اة الوثيقة؛ 
التي أشار فيها لمدّعي إلى معاهدة عام 197٠‏ كسند إضافي 
للولاية» ”غير مقبولة“» لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة أن 
المعاهدة موجودة. وكان يكن للمحكبة أن قيز» في هذه القضية 
بين الوئيقة قي حد ذاهمًا وبين معاهدة عام 1۹۳١‏ في حد ذاقاء 
كأساس للولاية. 


a 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ١5955‏ 


رفضت المحكمة» قي أمر صادر يشأن القضية المتعلقة تمشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندام؛ يأغلبية اني عشر صوتأ مقابل 
أربعة أصوات الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الا تحادية لتقرير 
تدابسير مؤقتة. وقالت المحكمة-أيضاً إن القضية ما زالت قيد نظرها: 
a SS‏ 

حقة لقرار آخر. 

Sa‏ نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسا بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويجاوي» 0 
ورانحيفاء وهیرتزیغ» وشيء وفلايشهاور: وكوروماء وفبريشتشتين 
وهيغينز» وبارا - أرانغورين» و كومانس؛ والقاضيان الخاصان الو 


SS E‏ - أوسيينا. 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”باع - الهذه الأسباب: 
'فإن المحكمة 


”ر بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قي 
نيسان/أبريل ١535‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» 
وغيّوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروما؛ وهيغيدر, 
وبارا - أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضي الخاص لالوند؛ 
“المعارضون: نائب الرئيس ويزامانتري» الرئيس بال وكالة؛ 
والقاضيان شي» وفيريشتشتين» والقاضي الخاص كريتشا؛ 
”(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقايل صوت واحدء 
تفط بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
”الويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يساويء وغيّوم» وراتحيفاء وهيرتريغ» 
- وشيء وفلایشهاور» وكوروما؛ وفیریشتشتین» وهيغينز وبارا - 
أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضيان الناصان لالوند» وكريتشا؛ 
"المعارضون: القاضي أودا.“ 
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أحق القاضي كوروما تصريحاً بأمر المحكمة. وای القضاة أوداء 
وهيغينزهء وبارا - أرانغورين» وكوكائس آراء مستتتقلة. وألحق نائب 
الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة والقضاة شيء ر 


* 
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معلومات أساسية 


فی ۲۹ نيسان/أبريل 2١544‏ قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على كندا ”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة“ . 
واتهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ''بالاشتراك مع دول 
أخترى أعضاء في حلف شال الأطلسي“. وفي اليوم نفسه قدمت طلباً 
لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر كنذا بأن ”تكن 
فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم بها“ وأن ”متنع عن 
أيّ عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها'' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكمة» بالتصريحين 
الصادرين عن الدولتين كلتيهما بقبول الولاية الحبرية للمحكمة في 
علاقتهما مع أية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ من المادة ٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة)» والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقا الجمعية العامة قي 4 
كانون الأول/ديسمير .۱۹٤۸‏ 

تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الدماعية على أن تعرض غلى 
محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة» بشأن 
تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

بيان المحكمة لأسباب الىكم 

تؤكد المحكسة في أمرهاء أولًء أا ”قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح» والمعاناة الشديدة الى عاناها الناس في 
كوسوفوء الي تشكل خلفية“ النزاع» و'"إزاء استمرار فقدان الأرواح 
ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”أا قلقة حداً 
لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“ الذي ”يثير» في الظروف الراهنة... 
مشاكل خطيرة حداً في القانون الدولي“. وإذ ”تأحذ المحكمة في 
اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومسؤولياتها هي في صون 
لخم والأمن الدوثيين موحب الميثاق وعوحب نظامها الأساسي“» 
فإفا ”ترى من الضروري تو كيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين 


بثُلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم جموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدولي» عا قي ذلك القانون الإنساني ". 

ثم تبين المحكمة أنه “ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول وأن ”واحداً من الميادئ الأساسية لنظامها 
الأساسسي أفا'لا تستطيع أن تيت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها'". ولا تسعطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على' القضية مبدئياً. 

فيما يتعلق بالأننناس الأول للولاية المحتج به» لاحظت المحكمة 
أن يوغوسلافياء مو خلب أحكام تصريجهساء حددت قبوفها الولاية 
الجيرية للمحكمة ب ”“المنازعات الناشئة أو الي قد تنشأ بعد توقيع هذا 
التصريح» وفيا يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع“ 
وتقول المحكمة إنه؛ لكي تقرر إن كانت ها ولاية على هذه القضية 
أم لاء يكفي أن تقرر إن كان النزاع المطروح على المحكمة قد نشأ 
قبل ۲۵ نيسان/أيزيل ٩۹۹١ء‏ وهو تاريخ توقيع التصريح. فوحدت 
أن عمليات القضف بدأت في تاريخ 4 ؟ آذار/مارس ۱۹۹۹ وظلت 
مستمرة على مدئ.فترة تتحاوز ۲۵ نيسان/أبريل .۱۹۹٩‏ 

لذلك لا يوجحند لدى المحكمة شك في أن ”نراعاً قانونياً .. 
نشا“ بين يوغوسلافيا و[كندا]» كما نشأ مع دول أخرى أعضاء في 
حلف شال الأطلسيء قبل ۲۵ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ بوقت طويل“. 
وتستنتج المحكمة أن التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان لا يشكلان 
أساساً يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية المحكمة مبدئياً على هذة القضية. 

.. ؤفيما يتعلق بحمحج كندا القائلة إن تصريح يوغوسلافيا يقبول 
الولاية ابحيرية للمحكمة ”باطل مكشوف“» وأن يوغوسلافيا 
| ليست دولة عضواً في الأمم المتحدة نظراً إلى قرار بحلس الأمن ۷۷۷ 
(1۹۹۲) وقرار الجمعية العامة ۱/٤۷‏ (۱۹۹۲)» ولا هي طرف في 
النظام الأساسي للمحكمة؛ تقول المحكمة إنما ليست بحاجة إلى النظر 
في هذه المسألة) الواح تاجيا قري يكم 
أساساً للولاية. 
- فيما يتعلق بالمادة التناسعة من اتفاقيية الإبادة الجماعية. قالت 

المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوس لافيا وكندا كلتيهما طرفات في تلك 
الاتفاقيةء دون تحفظء ويناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشكل 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة جمد أنه 
يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تذّعي ها 
يوغوسلافيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان 
النزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاص موضوعي 
للمحكمة: تذعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» في 
جملة أمور» ”بأفعال قامت ها كندا وانتهكت ها الترامها الدولي... 
بعل عتا رب اا لطر وف دا ا رها دازف 
المادي"” وتذّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء عا 
فيه أكثر:المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً خطيراً للمادة 


م 


الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية © أي أن الأمة اليوغوسلافية يرمتها 
هي المستهدقة وهذه الصفة» وأن استخدام أسلحة معيّنة» أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبسل» وتدمير الحزع 
الأكبر من شركة توريد العلاقة في البلسد وترك عواقب وخيمة لا بد 
من أن يكون المدّعى عليه عارفاً اء تنطوي على قصد تدمير الجماعة 
القومية اليوغوسلافيةء هذه الصفة» كلّيا أو زيا“ . وتدّعي كنداء 
من حانيهاء أن *”جوهر الإبادة الجماعية هو التعمّد والتدمير - تدمير 
محموعات سكانية كاملة“ وأن الدولة المدّعية ”لم تحاول - جره 
محاولة - أن تتناول مسألة التعمد“ وأنه لا يمكن اعتبار مفهوم الإبادة 
الجماعية مساوياً لاستخدام القوة أو حي العدوان. ويبدو للمحكمة أن 
الطابع الأساسي للإبادة الجماعية» بحسب الاتفاقيةء هو التدمير المتعمّد 
لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقيةء أو دينية.؛ وتقول المحكمة كذلك إن 
”التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل جحد ذاته عملاً من 
أعمال الإبادة الجماعية بالمعيئ المقصود ف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة 
الجماعية “. وتضيف قائلة إنه. في رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من 
الدعوى أن عمليات القصف الى تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا 
”تنطوي فعلاً على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء المطلوب في 
الحكم“ المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أنها ليست في موقف 
بمكنها من أن تحكم في هذه المرحلة من الدعوىء بأن الأفعال الي 
نسبتها يوغوسلافيا إلى كندا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية 
الإبادة الجماعية؛ وبناءًٌ على ذلك؛ لا يمكن أن تشكل المادة التاسعة 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

تسستنتج المحكمة أنه ”ليست ها ولاية مبدئية لقبول طلب 
يوغوسسلافياء وأنها لذلك لا تستطيع أن تقرر أي تدبير موقت أيّا كان 
نوعه““. غير أن النتائج الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسبقاً 
بأيّ وجه كان على مسألة ولاية المحكمة للنظر في موضوع القضية“» 
کما۔ اھا ”ترك حق حكومي يوغوسلافيا وکنداء في تقلم حجج فيما 
يتعلق بذه.المسائل» على حاله دون تأر“ . 

تلاحظ المحكمة ف النهاية أن ”مة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة وتمشّسي أفعال ما مع القانون الدولي. فالمسألة 
الأول تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما تنظر 
المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد سماع كامل 
الححج القانونية للطرفين.'“وتؤكد أنه '”سواءٌ أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال مسؤولة عن الأفعال 
المنسوبة إليها ال تنتهك القانون الدوليء ما فيه القانون الإنساني” وأن 
”أي نزاع يتصل ,بمشروعية هذه الأفعال يتبغي حله بطرق سلمية يُترك 
احتیارهاء مو جب الادة ۳۴۳ من الميثاق» للطرفين المعنيين“ . وينبغي في 
هذا السياق أن '”يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسسيع 
شقته “. وتؤكد المحكمة من جديد أنه '“حيثما يؤدي النراع إلى ديد 
السلم أو رق السام أو عمل عدوا تقع على عاتق يملس الأمن 
مسؤوليات خاصة مو حب الفصل السابغ من الميثاق . 


5 


تصريح القاضي كوروها 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا الي عُرضت على المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير 
مؤقتة. وقال إن هذه التدابير صمّمت» من ناحية فقهية» لمنع العنف» 
واستخدام القوة؛ وحفظ السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون يمثاية 
حزء هام من عملية تسوية المنازعات وجب ميثاق الأمم المتحدة. 
ولذلك جنل تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف 
المحكمة. ء: ش 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد» وقي ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخحرى» لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. ' 

مع ذلك يرى أن على المحكمة» وهي افيئة القضائية الرئيسسية 
للأمم المتحدة» ال تظل علةٌ وحودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحياً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي لحل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
ال لا قدد السلم والأمن الدوليين فحسب» وإنما تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي لهذه المنازعات» 
عملا با مادة 77 من الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القانون الدوليء لا سيما القانون الإنساي 
وحقوق الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 


الرأي للستقل للقاضي أودا 
يؤيد القاضي أودا قرار المخكمة رفض الطلبات المقدمة من 


ش جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة؛ ضد عشر دول 


مُدُعى عليها. وإذ يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية من 
الجدول العام للمحكمة قي حال إسيانيا والولايات المتحدة» صوّت ضد 
الفرار المتعلق بالقضايا النماقي الأحرى ال ”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آخحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا اسان 
يجب أن تشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. ' 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة وبذلك ليست طرفاً في النظام الأسامسي لمحكمة 
العدل الدولية. ومن ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
وخر د فيو ستبولة دا السب رحدو وجي و من كدرل 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مساألة أنه إذا اعتبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في التظام الأساسي أمكن .لا أن تُقدم هذه الطلبات 
على أساس صكوك قانونية معيّنة. ا ی ا 
الاختيساري الوارد في النظيام الأساسي للمحكمة > و“ حلفية 
صكي ۰ و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلحيكا وهولندا على التوالي؛ 


اليس فقط في قضييي 


و۴ اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1944 توصل إلى استنتاج أن 
يا من هذه الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من 
الطلبات العشرة. ْ 

جل ننه لزنت لكي أنمزة وريه نينا مان 
للولاية؛ يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشسر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أن ليست.ها ولاية لقبول 
القضاياء حي من ناحية مبدثية» فهذا ر يعن أنه ليست لحا ولاية على أي 
من القضايا کوچ ا ويستتبع ذلك» في نظر القاضي أوداء أنه 
ن إسبانيا والولايات المنحدة اللتين تقول المحكمة إن 

E E‏ وإغا في جميع القضايا الأحرى 
يحب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا يوحد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبذئية 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه يينما ميّرت المبحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتداول نفس الموضوع تقريباً فإن هذا الشمييز» الذي حاء 
ببساطة بسيب اختلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يؤدي إلى.نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة تي كل قضية. وهذا وضع خر منعلقي في نظر 
القاضتي أرداء عا بويد قرله إن القتضايا المشسر كلها عب أن ترف 
بكاملها في هذه المرحلة. 


الرأي اللستقل للقاضية حینینز ١‏ 
تناولت القاضية هيغينز في آرائها المستقلة مسألتين تنشآن فيما 
يتعلق بتلك القضايا ال دعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي . تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ”الشروط الاختيارية“» 
لا سيما مسألة من ينشأ النزاع ومن تقع الأخداث. هذه المقاهيم 
لل فيما يعصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتناول 
مسألة ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن لها ولاية مبدئية 
عندما تنظر في مسالة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 
معقدة جداً بحيث لا يمكن تناولها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها 
لمرحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريسق تقرير المحكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة ۶١‏ . 
الرأي اللستقل للقاضي بارا - أراتغورين 
يشبر القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ””قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإيادة الحماعية“» وهذا اذعاء تذكره 
الدولة المذغى عليها؛ وأن ثمة تراعاً قائمأ بين الطرفين بسسبب وجود 
E‏ و E‏ 
أداء أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة » كما قالت المحكمة في , 
قرارها الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١۹۹١‏ (تطبيق اتفاقية منع حريكة 
الإبادة اللماعية واللعاقبة علِيها (البوسنة والطرساك ضد يوغو سلافيم» 


تقارير حكمة العدل الدولية ١5535‏ (الشزء النان), الصفحتان 
4 وه( الفقنرة.5؟)؛ وأنه بعوجحب الادة التاسعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية» '” تعرض على محكمة العدل الدولية النراعات الي 
تنشأً بين الأطراف المتعاقدة يشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو 
تنفيذ ها“ . ولذزلك فإن للمحكسة.» 5 رأيه ولاية ميدئية للبت في 
التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبت يوغوسبلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدذعى عليها بأن 
اك ورا :عن أعمال استخدام القوة وأن اح عن أي عمل قديد 
بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'“. غير أن 
التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعي المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطلب يوغوسىلاقيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها 
موجب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعرض لأعمال 
بعكن وصفها با جرائم إبادة جماعية مو جب الاتفاقية. ولذلك» 
لا ينبغسي ف أي القاضي بارا - أرانغورين» تقرير التدابير الي طلبتها 
يوغوسلافيا. 


. إلرأي اللستقل للقاضي كوعانس 

١‏ - ألحق القاضي كوعانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد يلحيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبائياء 
والمملكة المتحدة على التوالي. 1 
٠‏ وهو لا يتفق منغ المحكمة في رأيها القائل إن تصريخ يوغوسلافيا 
أ بقبوهما بالولاية الحبرية للمحكمة في ۲۵ نيسان/أيريل ٠۹۹٩‏ 
لا يوفر أساسا لولأية المحكمة في هذه القضية» حيئ من ناحية مبدئية؛ 
ببب التحفُظاتِ المشمولة بتص ريحي إسيائنيا والملكة المتحدة. 
وبمسبب الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة 
ضد بلجيكا و كندا وهولندا والبرتغال). ويرى أنه ليسنست للنحكمة 
ولاية مدئية برب الخلاف على صبحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة 
الصحة هذه تشكل مسألة ابتدائية ولذلك ينبغي أن تتناوها المحكمة 
كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلةء في القضايا الأربع الأخرى 
(ضد فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة), لأن هذه الدول نفسها 
لا تعترف بالولاية الحبرية للمحكمة: فلا داعي لرأي مستقل في هذه 
القضايا. 201001 : 

0 تنص الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ بصراحة على أن الدول 
ال هي أطراف ف النظام الأساسي هي فقط الي تستطيع أن تعترف 
يالولاية ابحبرية للمحكمة بإيدا غ التصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المتعى عليها جميعها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقيول لم يصدر على الوجه الصحيح. 


الأمم المتحدة. وح 


٣‏ - ف ۲۲ أيلول/سبتمير 2١9457‏ قررت الجمعية العامة 
بناءٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا ستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلياً للدحول في عضوية 
حي ذلك الحين؛ لا يجوز لها أن تشارك في أعمال 


٠‏ الجمعية العامة (القرار (EY‏ اا رركا كاد 


A1 


طلباً للعضوية أبداً. 

4 - عدي ينكين زتره مت ماسح شري 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أا ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
مبدئية لأسباب أخرى. 

مه - يرى القاضي كومانس أن ججح المحكمة في هذا الصده 
غير متسقة. ولا تصبح الحيحج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قيلت صخة 
التصريح - لهذه المرحلة من الدعوى على الأقل.:وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحةء وكان ينبغي للمحكمة أن تفول ذلك وأن تقدم 

ععجها الزيلة 114 اخراص 
5 - يقول القاضي كويمانس إن من الموكد أنه لم تكن ثمة 
حاجة لأن تنخ المحكمة موقفاً قطعياً بش أن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/417‏ لم يسبق له مثيل» 
وأنه يثير عدداً من الأسملة القانونية المعقدة حدأء وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 


لكن على الرغم من صعوبة السؤالء اتخذت هيئنا الأمم المتحدة 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (محلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

¥ غير أن القاضي كوعاننس يقبول إن الشكوك التي 
أثار تا قرارات هيئي الأمم المنحبدة ذواتٍ الصلةء فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تضريحهاء على درحة عالية من النطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تسستتتج أن هذا التصريح لا يوفر لها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما ل 
يد أن احتصاصها للبت في النزاغ محتمل إلى درحة معقولة» ولا يمكن 
جماوز اختيار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 
لم < وإذا كان الأمر كذلك» فإن قضايا مغل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكنت بموجبها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأا مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة 
. .. الرأي اللختالف لنائب الرئيين وبرامائتري 

الح نائب الرئيس ويرامانتري رأيتا. مخالفا. في هذه القضية لنفس 
الأسباب ال جعلته يلحق رأياً مخالفناً في قضية برغو سلافيا ضد 


الرأي اللخالف للقاضي شي 
۰ يعتلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلحيكا 
وكنذا وهولندا والبرتغال» مع استنتاجخات المحكمة أفاء نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمبي الوازدة في تصريح يؤغوسلافيا بقبول 
الولاية الحبرية للمحكمة» ليست ها ولاية مبدئيةء بموجحب ر ۲ 
مسن المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» لتقرير ادا الوق فتة الى طلبتها 
يوغوسلافيا. 


بذلسك التصريح المومّع في ۲۵ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ اعترفت ٠‏ 


' يوغوسللافيا بالولاية الجترية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشئة أو 
الي ستنشا بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الي تحدث بعد هذا التوقيع ... “. وقال إنه في الحالات الي تواحة 
فيها المحكمة كثل “'معادلة الاستشاء المردوج'“ هذهء يجب عليها أن 
تتحقق من تاري يخ النزاع وكذبلك من الأوضاع أو الوقائع الي نشاً 
النزاع لأمور تتعلق بما. 1 

تنا طق بانب الأول ين فرظ اي يتفي اللمحكمة إن 
تقسرر ما هو موضوع النزاع» الذي جالت ي القضايا الراهنة من عد 
فن العناصر. يشير الحزء المعنون ”موضوع النزاع” في كل واحد من 
طلبات وغوسنلاقا إل أن موضتؤع التراع هر أفعال الت علية :الى 
انتهك جا التزاماته الدولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى» وعدم 
التدحل في الشوون الداخخلية لدولة أحرى» وعدم انتهاك سيادة دولة 
أحرى» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في وقت اة 
وحهاية البيئة » اخ 


قبل بروز جميع العناصر المكوّنة للنزاع إلى حيز الوحود لا يمكن 
القول إن النزاع قد برز. ومع أن القصف الحوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ الحرج؛ تاريخ توقيع التصريح؛ لا يشكل 
القصف الجوي وآثاره تراعاً. صحيح أن يوغوس لافيا امت حلف 
مال الأطلسي قبل التاريخ.الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك لا يعكن ربط حلف شال الأطلسي هذه 
القضاياء ولا اعتبازه المذعى عليه فيهاء يحكم الاختصاص الشخصي. 
وإغا نشأ الدزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


بمكن استنتاج أن محدودية الاختصاص ارمق الواردة في تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأي وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية الميدئية 
على الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام لياس عراش “تقرير تدابير 
مؤفتة في هذه القضية. . 

علاوة على ذلك لأسباب شنبيهة بالأس باب المرب عنها في 
التصريحات المتصلة بالقضايا الست الأحرى؛ يأسف القاضي شي 
لكون المحكمة؛ إذ حوفت بموقف هو غاية في الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالترَامَاتَمًا مو جب 
ميثاق: الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الضلة بالو ضع» 
وأن عتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسنيع شقتهاء 
وذلسك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض التظرعما سسيكون 


عليه امستنتاج المحكمة قيما يتعلق بولايتها المبدئية ريشما تتخذ قرارها 


وفيما يتعلق باللحانب الثاني من شرط الزمن؛ يتصل النزاع بالخرق 


المزعوم لمختلف الالترامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
قصف حوي لإقليم يوغوسلافياء تعزوها الدولة المدّعية إلى الدولة 
المدّعى عليها. من الواضح أن الخرق المزعوم للالتزامات» بهذا الفعل 
”المستمر“ حدث لأول مرة في اللحظة الي بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ الحرج بأسابيع.' ونظراً إلى أن أعمال القصف الوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج بوقت طويل وما زالت مستمرة فإن وقت 
ارتكاب الخرق يمتد على طول الفترة الى استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تنتهي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 


AY 


النهائي. وقصرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من لائحة المحكمة, والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء ۽ على 
الرغم من طلب يوغوسلافيا ذلك. | 

هذه الأسباب وحد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر ا 

الرأي الخالف للقاضي فريشتشتين ٠‏ 

بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المخالف يبيان عام 56 أمر 
الأريعة الضادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف الاستفائية الي . 
م يسبق ها مثيل في القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن 
تتصرف على الفور» ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمر. وبعد 


ذلك مضى فأوضح اذا يري أن الولاية المبدئية موجودة بلا شلك» 


موحب الفقرة ۲ من المادة ٠5‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 
فيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولندا والبرتغال. 
وبقدر ما يتعلق :الام ب ببلحيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً ولاية 
مبدئية موحب الاتفاق الموقّم بین بلجيكا ویوغوسلافیا في ۲٠١‏ 
آذار/مارس ۰ والاتفاق الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في ١١‏ 
آذار/مارس ۱۹۳۱ء ٠‏ ا 

. يمختلف القاضي فيريشتشتتين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء 
في رأيه» الحجج الي أحذت با المحكمة قي أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت فيه بالولاية الحبرية للمنحكمة» 
وعلى وجه الخصوص التحفظ الوارد قي التصريح, لا يملح المحكمة 
ولاية مبدئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقددم يوغوسلافيا للأسنس 


.الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج عنتج أن لديها ولاية مبدئية 


فيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد: بلجيكا 0 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى» يرى القاضي فيريشتشتين ين أن المحكمق 
برفضها أن تأحذ قصد يوغوسلافيا الواضح في اعتبارهاء اا تصريحها 
على نحو يودي ها إلى استنتاج سخيفى مفاده أن يوغوسلافيا:قصدت 


بتصريحها قبول ولاية المحكمة أن تستفي ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت هما الدعوى على الدولتين المذعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج بالأسس الإضافية 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولنداء يرى القاضي فبريشتشتين أن 
قلق المحكمة المشروع على التقيلد ب “ميدأ الإنصاف الإجرائي 
والتصريف البسبليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد الأساس 
الإضافي للولاية» بداية» من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى 
يت م تعطيا وقتآ كافياً لإعداد حججهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتباز تقدم أساس حديد للولاية في الحولة الثانية من 
المراقعات أمراً .عادياً. غير أن الدولتين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية 
لتقم ححجهما المضادة إلى المحكمة؛ واستفادتا من هذه الإمكائية 
لتقدم ملاحظات ودفوع مختلفة على الأساس الجحديد للولاية. وكان 
قي إمكافهما أن تطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المراقعات. ويمكن؛ 
إلى حدمعقول» للمُدّعي بدو و يدّعي أن الاحتحاج المتأخخر 
بالأسس الحديدة للولاية كان مرده إلى الوضع الاستفنائي السائد في 
يوغوسلافياء حيث ثم إعداد الطلبات تحت القصف الحوي اليومي من 
قبل المدّعى عليهما. 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبار الأسسن الحديدة 
للولاية مناقض للمادة ۳۸ من لائحة المحكمة ولفقه المحكمة. وَإِنّ 
رفض”مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريح بقبولما ولاية المحكمة 
ود عر اينات لحري E‏ لكك وما ارال 
العرفية لتفسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فيريشتشتين ن أن 
جميع متطلبات تقرير تدابير مؤقتة: اعتماداً على المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى اله الراسخ» قد استّوفيت» ولا شك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما يتعلق الأمر بالدول 
الأربع الدكورة أعلاة. 


الرأي للعالفق للقاضي كريششا 
يشير القاضي كريتشا في رأيه المحالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 1 
جد القاضي كريتشا أنه لم تشتوف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الناص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 
من المادة ٠١‏ من.النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوس لافياء باعتبارها 
الدولة الماعية؛ في أن تخار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها ال يوحد قضاة من مراطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 


' نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح 


a E a م‎ e a nT 


المححدة» والمملكة المتحدة وفرنساء وألانياء وهولندا) يوجد فضاة من 
مواطنيها قي هيثة المحكمة. 

في الوقت نفسه» لا يحق لأ واحدة من الدول المذعى عليها ~ وفقاً 
لفقه المحكمة المتسق - أن تعيّن قاضياً خاصاً (الر لاية الاقليمية ألجنة: 
الدولية لنهر أودرء النظام اللمر كي الاشترك بين ألايا والنمسا). 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكوزة أعسلاه ذات وزن 
أن ف هده اتال لن 
محصوراً | E E‏ ل 
من ذلك بكثير. 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في ممارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة: لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تمر متاشرلٌ 
مستوى عال عن الاهتمام الإنساني بإحراءات تقرير تدابير مؤفتة» وهو 
مستؤى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجامل بعض القواعد ذات الصلة» 
الإجرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير المؤقتة 
(مثال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبازات الإنسانية» 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي ال تنظم حقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسبت إلى حد ما أهمية قانوئية مستقلة؛ فنحاوزت المجال 
الأحلاقي والخيري ودحلت جال القانون. 

في القضيسة الى أمامناء ييدو أن ” اوتا“ قد فقد 
مركزه القانوي المستقل المكتسسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني“ 
بحلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
با لمعن الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسسلافيا 
الاتحادية وجاعاها القومية والإئنية تتعر تتعرض ضجمات مستمرة من 
حيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عاليآء تس لحه أقوى الدول في 
العالم. وفي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في المجمات على : 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة.لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. ! 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة» فيما يتعلق بغضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة» ظلت متسقة في موقفها القائم على ”التحتب“» 

مصرّة على القول إا ”لا تحتاج إلى النظر في هذه المساألة لكي تقرر 


. إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة 'في هذه القضية“. 


المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل في التعادل؛ في تشكيل هيئة 1 


المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدذول العشر المدّعى عليها (الولايات 


AA 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتنا ع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تجيسب على سوال ما إذا كان يمكن أو لا بمكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية:» في ضوء قرار الجمعية العامة ١/417‏ وممارسة 
المنظمة الدوليةء عضواً في الأمم المتحدة» وعلى وجه الخصوص طرقاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار ١/417‏ لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العذل الدولية. والقاضي كريتش ا مقتنع كذلك؛ لا مسيما 
بسبب أنه كان يجب على المحكمة أن تحيب على ذلك السؤال؛ بان 


مضموث القرار الذي يشكل تناقضاً لفظياًٌء وممارسة المنظمة العالمية» 


يعطيان المحكمة حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية؛ حكن أن يؤدي إلى ”إحضاع الجماعة عمداً لظروف معيشنية 
يراد بها تدميرها المادي“ (اتفاقية الإبادة الجماعية, المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيقة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية للحمهؤرية يوغوسلافيا الاتحادية. 
لكن قلَما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا التفكير 
يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أخذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف قي النهاية من أشخاص - الادّعاء بأن قتل 
المدنيين بابدملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من شأنه أن كنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقاء في حالة التعيئة. 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعيةء ولا ينبغي اء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية قسدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أحذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقنةء أمكننا القول 
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إنه يكفي, قي هذه المرحلة من الدعوى. إثبات أنه توجد؛ في أحوال 
القصف على نطاق واسعء خطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون 
وحود الجماعة فيها مهدداً بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة؛ فيما يتعلق بالاختصاص 
الزمئ للمحكمة: موضعٌ طعن كيير لسييين أساسيين. أَرَلْهماء لأسباب 
ذات طبيعة عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من 
جحهة» ولأسباب تتعلق بطبيعة إحراءات تقرير تدابير مؤقتة: من جهة | 
أحرى؛ وثانيهماء لأسباب تتعلق بطبيعة محددة مستمدة من ظروف 
القضية ال هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمر بولاية المحكمة» 
يبدو أنه لا يمكن الطعن في القول إن موقفاً متشاهلاً إزاء العنصر الزمئ 
من احتصاص المحكمة بتقرير تدابير مؤقتة قد أصبح بادياً للعيان. ومن 
المفهوم أن إحراء تقرير تدابير موقتة لم يوضع» بالتأكيد؛ بغية إثبات 
ولاية المحكمة بصورة فائية وقطعية: فوصف الولاية بأنها ”مبدئية“ 
ينطوي في حد ذاته على أن المعني هنا ليس الولاية المثبتة بصورة 
قطعية» وإنما الولاية المستمدة: أو الي يفترض بأنما مستمدة في الأحوال 
العادية» من واقعة قانونيسة ذات ضلة تغرف بأفا ”سند الولاية ''. 
ويمكن القول إن ”سند الولاية“ يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية 
مبدئية» فيما عدا الحالة الى يكون فيها غياب الولاية على موضوع 
القضية» واضحاً بلا شك (قضية الولاية على مصائد الأعاك). 


o 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد فرنسا) (تدابیر زق 


الأمر الصادر في ۲ حزیران /یونیه ESS‏ 


رفضت المحكمة» في أمز صادر بشأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخحدام القوة (يوغؤسلافيا ضد فرنسا)» بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل 
ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير 
تدابير: مؤقتة. :وقالت 'المتجكمة أيضاً إا لا تستطيع في هذه المرحلة من 
الدعوى أن تقبل طلب فريس شطب القضية من حدول المحكمة. 
وبذلك ظلت القضينة قيد نظرها؛ وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل 
صوت واحد احتفظت بالإجراءات اللاحقة لقرار آخخر. 
| كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : ذائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شسويبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي» 3 
وراتحيفاء وهيرتزيغ: وشيء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين 
وهیغیتز» وبارا = أرانغورين» و ا رالقاضي ا ا 
و مسخل المحكمة فالينشيا و سبینا. 
r‏ 
٠‏ ر ... * 
فيما يلي التص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”وم 35 هذه الأسباب: 
EN‏ 
٠ )١(”‏ بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل ثلالة أصوات» 
'“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
في ۲۹ نيسان/أبرزيل ١549‏ لتقرير تدابير موقتة؛ 
”المويدون: ناب الرئيس ويراماتسريء الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ 


وفلايشهاورء وكوروماء وهیغینز» وبارا - أرانغورين» و کومانس؛ ‏ . 


“المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين؛ والقاضي 
الخاص کریتشا؛ 1 ْ ١‏ 
”(۲) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
”تنظ اج اءات اللاحقة قة لقرار آخر. 
”المويدون: 1 تائسب ارس ويرامائتري: الرئيس بال و كالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة بجاوي» وغيّوم» وراتحيفاء وهيرتريغ» 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفیریشتشتین» وهيغيئز» وبارا - 
٠‏ أرانغورين» وكويعانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
المعارضون: القاضي أودا.“ 


w 


. ألحق نائب الرئيس ويرامانتري والقضاة شي وكوروما 
وفيريشتشتين تضريجات بأمر الملحكمة. وأحق كل من 'القاضيين أوداء 
وبارا - أرائغورين» رأياً مستقلاً بأمر المحكمة. وشيب القاصي 


الخاص كريتشا رأياً مخالفاً. . 


مغلوفات أساسية. 


` فی ۲۹ نيسان/أبريل 2194345 قدمت يوغوسلافيا طلبأً أقامت فيه 

دعوى على فرنسا ”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة“» واهمت 
تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”بالاشتراك مع دول أخرى 
أعضاء في حلف شال الأطلسي"'' (انظر البيان الضحفي .)١7/949‏ 
وف اليوم نفسه قدمت طلباً لتقرير تدابير مؤقنة» طالبة من المحكمة أن 
تأمر فرنسا بأن ””تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم با“ 
وأن ”تمتنع عن أي عمل من أععمال التهديد بالقوة أو اا 
ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. * 

احتجت يوغوس لافياء كسان لولاية المحخكمةء بالمادة التاسعة 
مسن اتفاقية منع جريكسة الإبادة الجماعية والمعاقبة ة عليهاء الي اعتمدقا 
الجمعية العامة في 4 كانون الأول/ديسمير ۹6۸ وبالفقرة © من 
المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من اتفاقية 0 
الجماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاغات الي تدشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة ه من المأذة ۳۸ من لائحة المخكمة؛ تنص الفقرة 
المذكورة على أنه عندما 7 تقدم دولة ما طلباً ضد دولة أحرى لم تقبل 
ولاية المحكمة: يال الطلب إلى تلك الدولة الأخرى» ولكن لا بتحذ 
أي إحراء في الدعوى ما لم تقبل تلك الدولة ولاية | المحكمة لأغراض 
هذه القضية وق نها 7 * ء| 

بيات الممحكمة ات 5-6 

تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاًء أا ”قلقة حداً إزاء الملأساة 
الإنسانيةء وفقدان الأرواح» والمعاناة الشنديدة الس عاناها الناس في 
كوسوفوء الي تشكل خحلفية“ النزاع» و ”إزاء استمرار فقدان الأرواح 
ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”أا قلقة جداً 
لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“ الذي ““يثير» في الظروف الراهنة... 
بال دار4 حداً في القانون الندولي“. وإذ ””تأحذ المحكمة في 
اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومسؤولياتا هي في صون 
السلم والأمن الدوليين موحب اليثاق ويموحب نظامها الأساسسي“» 


فإنها ”ترى من الضبروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين 
يلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم .موب ميثاق الأمم المنحدة وقواعد 
القانون الدولي» هما في ذلك القانون الإنساني“. 

ثم تبيّن المحكمة أَنْ ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من الميادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أفا لا تستطيع أن تبت في نراع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثيات 
ولايتها على القضية مبدئياً. 

فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت المحكمة 
إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وفرنسا كلتيهما طرفان في تلك الاتفاقية» 
دون تحفظء وبناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشسكل اساسا يمكن 
أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت أنه يجب عليها 
أن تتحقق إن كانت انتهأكات الاتفاقية الي تذعي كما يوغوسلافيا 
عكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان النزاع - تبعاً 
لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاص موضوعي للمحكمة. 


تذّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» في جملة أمور» . 


'”بأفعال قامت ها جمهورية فرنسا وانتهكت كا التزامها الدولي... بعدم 
إحضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يسراد ما دمارها المادي. 
وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء جما فيه أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً حطيراً للمادة الثانية من اتفاقية 
الإبادة الجماعية “» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها هي المستهدفة وهذه 
الصفة؛ وأن استخدام أسلحة معيّنة» أحطارها الطويلة الأحل على الصحة 
والبيئة معروفة من قبل» وتدمير الجزء الأكبر من شسبكة توريد الطاقة في 
البلسد» وما ت ركه مسن عواقب وخيمة: لا بد من أن يكون المدّعى عليه 
عارفاً يماء ينطوي على لعل تدرا وام القومية اليوغوس لافية» يذه 
الصفة» كليا أو جزئياً“. وأكدت فرنساء من جانبهاء أن تعريف الإبادة 
السماعية» بصيغته الواردة في اتفاقية عام 2١914‏ يتألف من شقّين اثنين: 
”أحدهما موضوعي» وهو: تدمير جماعة قومية أو دينية» بهذه الصفةء 
كلَياً أو حزئياً. والشان ذاق» وهو: قصد تحقيق هذه النتيجة» وهو 
يتعارض... مع أبسط مبادئ الأحلاق.“ وتو كد أن ”قوات حلاف شال 
الأطلسي...تبذل كل جهد ممكن لضمان عدم تعرّض السكان المدنيين 
أي أذى ''» وتؤكد عدم وجود عنصر القصد في هذه الحالة -- وهو 
شيء حلي“ وكذلك ”صمت الدولة المدّعية التام“ عن هذه النقطة. 
وييدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة ابحماعية» بحسب الاتفاقية» 
هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنيةع 5 عرقية, أو دينية؛ وقالتك 
المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل 
بحد ذاته عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعئ المقصود في المادة الثانية 
مسن اتفاقية الإبادة الحماعية . وأضافت قائلة إنه» في رأيهاء لا يبدو في 
المرحلة الراهنة مسن الدعوى أن عمليات القصف الق تشبكل موضوع 
طلب يوغوسلافيا “تنطوي.فعلا على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء 
المطلوب في الحكم“ المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أا ليست في 


۹1 


موقف بمكنها من أن کې ف هذه المرحلة. من الإعوى» بان الأفعال 
الي نسبتها يوغوسلافيا. إلى فرنسا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية 
الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك لا يمكن أن تشكل المادة التاسعة 
أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

وفيما يتعلق بالفقرة:ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة» تؤكد 
المحكمة أا ا يلك 
هذه ا ا : 

م المحكمة أنه رسع فا اننيد ال 
يوغوسلافیا“» وأنها ”لا تستطيع أن تقرر تلدبيزاً مؤقتاً أيّا كان '“. غير 
أن الاستنتاجات الي توصلت إليها الحكمة ”لا تحكم مسبقاً باي 
و كأن على ما ولآية اجك لطر ق وصرع الفط ,كما 
غا TO‏ 
تعلق قله الال على اله دوت تار 4 

تلا حظ المحكمة قي النهاية أن ا E‏ بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمي أفعال ما.مع القانون الدولي“ 1 
“فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ.المسألة.الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبست ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. '' وت وكد أنه ” سواء أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال» مسؤولة عن الأفعال 
المنسوبة إليها الي تنتهك القانون الدولي» بما فيه'القانون الإنساني“ وأن 
آي نزاع يتصل بمشروعية هذه الأفعال ينيغ حله بطرق سلمية ترك 
اختيارهاء؛ ,كوجب المادة “الا من الميقاق» للطرفين المعنيين“ ٠‏ وينبغي في 
هذا الستياق آنا | a‏ على عدم تمعد العراع أو توسيع 
شقته“. وأكدت المحكمة من حديد أنه ' ' حيشما يؤدي النزاع إلى 
مديد السسلم أو حرق السسلم أو عمل عدواني» تفع على عاتق بجلس 
الأمن مسؤوليات حاصة وجب الفصل السايع من الميثاق“ : 


تصريح نائب الرئيس ويرامائثري 

أعرب القاضي ويرامانتري عن رأي مفاده أن المحكمة: وإن لم 
تُصدر قراراً بتدابير مؤقتة» تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تناشد ها فيه التصرف وفقاً لالتراماتهما عوجب ميثاق الأمم المتحدة 
وغسيره من قواعد القانؤن الدولي» عا في ذلك القانون الإنساني» وألا 
يفعلا أي شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيع شقته. 

لد المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية عا زالت قيد نظرها 
وستظل كذلك حى انعقاد جلسات الاستماغ؛ ولأن هذه قضية 
لا بتبين فيها بجلاء أنه لا ولاية للمحكمة عليها. ش 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأشارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ مما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواخ؛ كما أشارت إلى 
مسؤولياتها هي نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين بموحب الميثاق 
والنظام الأساسئ للمحكمة. 


ومشل هذا النداء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة: كما 
أوضحه بصورة أكشر تفصيلاً في رأيه المحالف a‏ 


ومن أ هذا ا أن کون ل یا اکر من رد ضار إل 
ل 


تصريح القاضي شي 

Ne a 
مبدئية في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد فرنسا وألانيا وإيطاليا والمملكة‎ 
المتحدة وي قضيي يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست‎ 

ها ولاية حي لتقربر التدابير المؤقنة الْيَ طلبتها يوغوسلافيا. 

مسع ذلك» يرئ أن اللحكمة» وقد ووجهت بوضع ملح غاية 

لالا ناشئ غن استخدام القوة في يوغوسلاقيا وضدهاء ولدى 
غ ؛ لدعي تقرير تدابير مؤقة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتزاماتهما .عو حب مئاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 
خنع - على الأقل : - .عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته» بغض النظر 
عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريشما 
تتحذ قرارها النهائي. ٠‏ 

ل وام اناس E E‏ 

من التصرف على هذا التحو. وكذلك» نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام لحفظ السلم والأمن الدوليين بموحب الميئاق» وعوحب 
النظام الأساسي بوصفه حزءًا لا يتجزأ من الميثاق» يعتبر إصدار بيان من 
هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 
القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصرت عن انتهاز هذه الفرصة 
نل ا ل له 
الحاجة ماسّة إلى هذه المسامة. 

علاوة على ذلك على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة.أن 
تمارس صلاحياقا موجب الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحة المحكمة: 
والبت من تلقاء نفس هاء في طلب يوغوس لافيا تقرير تدابير مؤقتة» 
قصرت المحكمة عن تمارسة تلك الصلاحية» حلافاً لقرارها استخدام 
تلك الصلاحية في قضبة لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة)» الي 
نظرت فيها مؤخراً في وضع لم يكن ملحأ بقدر إلحاح الوضع في 
هذه القضية: 

هذه الأسباب وجد القاضي شي تفسه مضطرا إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروها . 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا ال رفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير موقتة. 
وقال إن هذه التدابير صَمّمت» من ناحية فقهيةء لمتع العنف واستتخدام 


ا السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات عوحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف الحكمة. ` 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وقي هذا الصددء وفي ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أحرى لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ومع ذلك يرى أن على المحكمةء وهي الحيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة» الى تظل علة وحودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي لحل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي 
لا تمدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على مغاناة بشرية 
هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء 
المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاعء عملاً بالمادة 
۳ من الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 


شقته وعلى احترام اك 


الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 
تصريح القاضي فيويشتشتن 
قال القاضي فبريشتشتين إن الظروف الاستثنائية ال طلبت فيها 
يوغوسلافيا تدابير حماية.مؤقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان يتبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ما يتكشف من معاناة إنسانية» وفقدان أرواح» وانتهاكات خطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقدم الطلب معروفة جيداً للجميع. 


ولم يكن عن المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المدحدة» الى عله 


۹۲ 


وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية» أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وح لو توصلت المحكمة في النهاية إلى استنتاج أنها ' 
لا تستطيع» بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسسيء بشأن واحدة أو 
أحرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب 

من الطرفين فوراًء على الأقلء أن تنعا عن تصعيد التزاع أو توسيع 
شقتهء وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماهماموحب ميثأق الأمم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رمي كهذا من ”المحكمة 
العالمية '“ وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها اا والفقرة 
5 مسن المادة ٤‏ ۷» والفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لانحتهاء أن يكون له 
أثر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواماء وهو نزاع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروي منذ الحرب العالمية الثانية. 

حت المحكمة على التمسك يحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والدسيمة للقانون الدوليء با فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء تفسهاء إذا استدعى الأمر» 


بوصفها '“الحامية الرئيسية للقانون الدولي“ء رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقبهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة: عا في ذلك القضايا الي كان حكن 
فيها بوضوح إِنْباثٌ ولاية المحكمة مبدثياً. علاوة على ذلك اتُحذ 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاربين وإلحاق 
أذى بدي وعقلي يسكان جميع مناطق .يوغو سلافيا. 

للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين شتشتين أن يوافق 
SS E ad‏ وان وان طلى أن 
أساس ولاية المحكمة؛ في بعض القضايا الي قدّمها المذعي» موضع 
شك في هذه المرحلة من الدعوىء ولا وجود له في حال إسبانيا 
والولايات المتحدة. 


الرأي الستقل للقاضي 4د 

يؤيد القاضي أودا قسرار المحكمة رفض الطليات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدّعى عليها. وإذ بؤيد قرار المحكمة شطب القضية من ابحدول العام 
للمحكمة في حالي إسبانيا والولايات المتحدة؛ صوّت القاضي أودا ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثمان الأحرى ال ”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر“ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماي 
يحب أن تُشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضسي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 
عضواً في الأمم المتحدة؛ وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان الطليات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطبها من الجدول 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا اعتبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً قي النظام الأساسي أمكن ها أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص معن ١‏ الشرط 
الاحتياري الوارد قي النظام الأساسي للمحكمة» و٣‏ خلفية صكي 
٠‏ و١۱۹۳‏ الموقّعين مع بلجيكا وهولندا على التواليء و۳ 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١۹ ٤۸‏ توصّل إلى استنتاج أن أيّا من هذه 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوجد لديها أساس 
للولاية» يحب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشسر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمةء إذ قررت أنه ليست لا ولاية لقيول 
القضاياء حي من تاحية مبدئية» فهذا يعن أنه ليست ها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه كان. ويستتيع ذلك في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيى إسيانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 


إن من الواضح آنه ليست لها ولاية عليهماء وإغمافي جميع القضايا 


۹۳ 


الأحرى يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظسراً إلى أن المحكمة 
قررت أنه لا يود لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدكية. ٠‏ 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريباًء فإن هذا التمييزء الذي جاء 
ببساطة بسبب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة بشأن 
الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في نظر 
الرض أرقاء ايا إن ترا إل اهايا E E‏ 
بكاملها في هذه المرحلة. 


الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 
يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ””قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشكل 
حرقا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية '“؛ وهذا اذّعاء تنكره 
او المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين بسبب وجود 
“وضع یری فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوح بشأن مسألة أداء 
أو عدم أداء التزامات تعاهدية معينة“» كما قالت المحكمة في قرارها 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١۹۹١‏ (تطبيق اتفاقّة منع جرعة الإبادة 
الجماعية و للعاقبة عليها رالو سنة ولطرسيك ضد بوغو سلاف تقارير 
محكمة العدل الدولية ١55‏ (الطزء الثا)» الصفحتان 11٤‏ و٥٠١٦‏ 
الفقرة 9؟)؛ وأنه مموحب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
”عرض على حكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشا بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تغسير هذه الاتفاقية أوتطبيقها أو تنفيذها“. لذلك 
فإن للمحكمة, را ولايحة ميدي للبت في اتدابير اللو الي 1 
طلبتها يوغوسلاقيا. 
طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن 
“تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي عمل دید 
بالفوة أو اس تخدامها ضند جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية“. غير أن 
النهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعين المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا دف إلى ضمان حقوقها 


عو حب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعيض لأعمال يمكن 


وصفها بأها حرائم إبادة جماعية عوحب الاتفاقية. ولذلك» لا ينبغي في 
رأي القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير الي طلبتها يوغوسلافيا. 
الرأي اللخالف للقاضي كريدشا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: ٠‏ 

يجد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات, فنص الفقرة ۲ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدى تطبيقهما 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافيا» باعتبارها 


الدولة المذعية» في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدعى عليه ا الي يوحد قضاة من مواطنيها في هيثة المحكمة وها 
نفس المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل للتعادل في تشكيل هيئة 
. اللحكمة. كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون جمهورية يوغوسلافيا الاتجبادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة حاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة» والمملكة المتحدة؛ وفرنساء وألانياء وهولندم وان 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسهء لا يحق لأنيّ واحدة من الدول المذّغى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة امسق - أن تعين قاضياً خاصاً (الو لابة الإقليمية للحنة 
الدولية نهر أودر؛ النظام لمر كي اللشترلك بين ألايا واللمسم. 

. لا حاجة إلى القول إن.المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن نوعي كبير 
ش بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس محصوراً e‏ 

بل رعا يكون ها معي أساسي أبعد مدى من ذلك بكثير. 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في تمارسة المحكمة في الآونة 
الأحسيرةء لا مسيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تايا مباشرأء 
مسستوى عال من الاهتمام الإنساني في إجراءات تقرير تدابير مؤقتةء 
وهو مستوى إكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات 
الصلةء الإجرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
. الوقتة (مشال ذلك قضيسة لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتيارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والحريات» قد اكتسينت الجدوا كت لالريه مجاه سريت 
المخال الأحلاقي والخيري ودخلت جال القانون.  ٠‏ 

في القضيسة الست أمامناء يبادو أن ”الاهتمام الإنساني“ قد فقد 


بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأحيرة هو مصير أمة بكاملها 


بالمعى ا حرق للكلمة. فمئذ أكثر من شسهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والاثنية تتعرض فمجمات مستمرة من 
حيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياً» تسلّحه أقوى الدول في 
العالم. وقي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخخدمة في الفجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 
لا سيما إذا اسُخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية» يكن أن يؤدي إلى ”إحضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية“ 
يراد ما ” أتدمير ها المادي“ (اتفاقية الإبادة السماعية: المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القلول إن وظيفة 
هذه الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا 


- الاتحادية. لكن قَلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر 


مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر . 


إلى الفلسروف الخاصة هذه القضية. . فموضوع الاهتمام الإنساي“ 0 
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هذا التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أعمذتا 
في الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أشخاص - 
الادّعاء بأن قتل المدنيين بالحملةء يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية 
من شسأنه أن يمنع الاحتفاظ بالقوة العسكرية لدو ر ي 
حالة إعلان التعبئة. 


وأشار القاضي كريتشا أيضاً إلى أن و 


٠ E ات ل‎ 


للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تهدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أحذنا في الاعتبسار مقاصد التدابير الموقتة» أمكتنا القول 
إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعوىء إثبات أنه تود فق الشران 
القصف على نطاق واسسع» خحطورة لك يكون 
وارجره مان عد براوج : 


--۹ 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد 'المانيا) (تدابير مؤقتة) ‏ 


الأمر الصادر قي ۲ حزيران/يونيه ١۹۹٩‏ ا ا 


رفضت المحكمة ف أمر صادر شان القضية للتعلقة تمش روعبة 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد ألمانيا)» بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل 
ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير 
تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت قيد نظرها؛ 


' 0 أربعة عشر صوتاً مقابل صوت ولخدا احتفظت بالإجراءات 


حقة لقرار آنحر: : 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شويل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» وغيّوم؛ 
وراجیفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين») 
وهيغينز» وبار! - أرانغورين» و كوعانس؛ والقاضي الخاص كريتشاء 
ومسجل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 


# 


03 #َ 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
۳۸ - فمذه الأسباب: 
”فإن المسحكمةء 
)١(”‏ بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
8 نيسان/أبريل ١995‏ لتقرير تدابير موقتة؛ 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييبل؛ والقضاة أوداء ويخاوي» وغيّسوم؛ ورانحيفاء 
وهيرتريغ» وفلایشهاور» وكوروماء وهیغینز» وبارا - أرانغورين» 
و کومانس؟ 
”المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين؛ والقاضي 
الخاص كريتشاء 
”(7) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوث واحد:. 
”ختفظ بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
“المويدون:2 تائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة بجاوي» وغيوم» وراججيفاء وهيرتزيغ؛ 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيلز» 
وبارا - أراتغورين» وكويهانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
”المعارضون: القاضي أودا.“ 
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احق کل من نائب الرئيس ويرامانتري» لرئيس بال ر الت والقضاة 
ني واكوروها وفيريشتشتين تصريحاً بأمر الحكمة. وألحق كل من 
القاضون أوداءتوبار؟ ت اراتقورينة رايا سف 2 المحكمة. وألحق 
القان الخاص كريتشا رأياً مخالفاً يأمر المحكمة. _ 


* * 


معلومات أساسية 7 


في ۲۹ نیسان /أبريل 4444ء قدت يوغوسسلافيا طلبا أقانت 
فيه دعوى على أمانيا * 'لانتهاكها الالثزا ا يعدم استخدام القوة' وكأ 
وائهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوستلافيا " بالاڈ شتراك مع دول 
أخصرى أعضاء في حلف مال الأطلسي“ :وقي اليوم نفسه قدمت 
طلبا لتقرير تدابير مؤقتة طالببة من المحكمنة أن تأمر المانيا بأن 

”تف فوراً عن أعمال استخدام القوة ال تة تقوم ها “ وأن "تمع 

عات عر سن اعمال aa‏ ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الانحادية. 

أحتجت يوغو سلافياء كأساس لولاية ا بالمادة التاسعة 
من اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الي اعتمدتها 
الجبمعية العامة في 4 كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ وبالفقرة ه من 
المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من انفاقية 4 
الجماعية على أن تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة © من المادة ۳۸ من لائخة المحكمة» تنص الفقرة 
الم كورة على أنه عندما تقدم دولة ما طلبأً ضد دولة أخحرى لم تقبل 
ولاية المحكمةء يال الطلب إلى تلك الدولة الأحرى» لكن لا يُتَححدَ 
أي إحراء في الدعوى ما هبل تلك الدولة ولاية المكنه لأغراض 
هذه القضيةء وح تقبلها. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

توكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أنما ”قلقة حداً إزاء المأساة 
الإنسانية: وفقسدان الأر واح» والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية“ النزاع» و”إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن "ها قلقة 
حداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“» الذي ”يشير في الظروف 
الراهنة ... مشاكل خطيرة حداً في القانون الدولي“. وإذ ”تأحذ 


المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين عموجب الميثاق ويموجب نظامها 


الأساسي“ فإفها ““ترى من الضروري ت وكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين يلون أمامها أن يحترموا التزاماتَم مموجب ميثاق الأمع 
المتحدة وقواعد القانون الدولي, ما في ذلك القاتون سكي 
ثم تين المحكمة أن ”ليست لديها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول؟ وأن ”واحداً من الميادئ 00 لنظامها 
الأساسي أفها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. . 
فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية: قالت المحكمة 
إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وألمانيا كلتيهما طرفان في تلك الاتفاقيةء 
دون تحقْظ وبناءٌُ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشكل أساساً عكن 
أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة تحد أنه يجب عليها أن 
تنحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تدّعي ها يوغوسلافيا يمكن 
أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصككء وإن كان النزاع - تيعاً 
لذلك - نزاعاً بمكن أن يقوم عليه اخعتصاص موضوعي للمحكمة. 
تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلق» في جملة أمورء 
”بأفعال قامت ها جمهورية ألمانيا الاتحادية واتتهكت ها التزامها 
الدولي...بعدم إضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد ها 
دمارُها المادي“ . وتذعي أن القصف المستمر والمكئف لكامل إقليمها» 
عا فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً خطيراً للمادة 
الثائية من اتفافية الإبادة الجماعية"'» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة ويمذه الصفةء وأن استخدام أساحة معيّنةء أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل» وتدمير اللخزء الأكبر 
من شبكة توريد الطاقة في البلد» وما تر كه من عواقب وحيمة لا بد 
من أن يكون المدّعى عليه عارفاً يماء ری على م بد ا 
القومية اليوغوسلافية» هذه الصفة» كلياً أو جزثياً“. وتدّعي المانيا» 
من حانيهاء أن حروقات الالتزامات الدولية الي تزعمها يوغوسلافيا 
في طلبهاء حى لو كانت صحيحة»ء لا تدحخل في تعريف المادة الثانية 
من اتفاقيسة الإبادة الجماعية.'' ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي 
للإابادة الجماعية؛ بحسب الاتفاقيةء هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو 
إثنية: أو عرقيةء أو دينية؛ وقالت المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة 
أو اسستخدامها ضد دولة لا يشكل يحد ذاته عملا من أعمال الإبادة 
٠‏ الجماعية.بالمعيئ المقصود ف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الحماعية“. 
وأضافت قائلة إنه» في رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن 
عمليات القصف ال تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً 


على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم“ المذكور ٠‏ 


أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أنها ليست في موقف يكنها من أن تحكم, 
في هذه المرحلة من الدعوىء بأن الأفعال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى 
ألمانيا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ 

على ذلك» لا عکن أن تشكل المادة التاسعة أساساً تقوم عليه ولاية 
97 مبدئياً في هذه القضية. 
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وفيما يتعلق بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة: تؤكد 
المحكمة أقاء نظراً لعدم موافقة ألانياء لا تستطيع ممارسة ولايتها في 
هذه القضية حي من نأحية مبدئية. 

تستنتج المحكمة أن ”ليست فا ولاية مبدئية لقبول طلب 
يوغومسلافيا''» وأفا ”لا تستطيع أن تقرر أي تدبير موقت أيّا كان 
نوعه“. غير أن الاستتتاحات إلى توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم 
بعبفا يان وح كا ان a‏ الحكية الس و مرضوع 
القضية“ كما أنا E E‏ 
حجج فيما يتعلق يذه المسائل» على حاله دؤن تار“ ۰ 

تلاحظ المحكمة ف النهاية أن ا را اساسا بين ماله 
قبول الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمي أفعال ما مع القانون 
الدولي“. ”فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسسالة 
الثانية إلا عندما تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تنيت 
ولايتها وبعد ”ماع كامل الحجج القانونية للطرفين.“ وتؤكد أنه 
”سواءٌ أقبلت الدول ولاية المحكمة أم لاء تبقى.هذه الدول» على 
أي حال» مسؤولة عن الأفعال المنسوبة إليها الي تتتهك القانون 
الدولي» .ما فيه القانون الإنساني” وأن ”أي نزاع يتصل بمشبروعية 
هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يترك اختيارهاء عموحب المادة 
۳ من الميثاق» للطرفين ا معنيين'“. ويتبغي في هذا السياق أن ”يحرص 
الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع شقته “. وأكدت المحكمة 
من حديد أنه “حيثما يودي النزاع إلى تمديد السلم أو حرق السلم 
أو عمل عدواتي» تقع على عانق بحلس الأمن مسؤوليات بحاصة 


موجحب الفصل السابع من الميثاق“. 


تصريح نائب اأرئيس ويرامائتري ' 

أعرب القاضي ويرامانتري عن رأي مفاده أن المحكمة» وإن لم 
تصدر قراراً بتدابير مؤقتة تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تناشدهما فيه التصرف وفقاً لالتزاماتهما بموجب ميثاق الأمم المتنحدة 
وغيره من قواعد القانون الدوليء مما في ذلك القانون الإنساي» 
وألا يفعلا أي شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيغ شقته. 

لدى المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية ما زإلبت قيد نظرها 
وستظل كذلك حن انعقاد حلسات الاسستماع» ولأن هذه قضية لا 
يتبين فيها بجلاء أنه لا ولاية للمحكمة عليها. ْ 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يحب 
أن تسلكه المحكصة. وأشبارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ 
مما ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح» كما أشارت 
ال مسؤواياقا عي تسبها عن جط السام والأمن الدوليين .موحب 
اليغاق والنظام الأساسي للمحكمة. . 

ومشل هذا النداء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة, كما 
أوضحه بصورة أكشر تفصيلاً في رأيه المحالف الذي أصدره في قضية 
یو غو سلافيا ضد بلجيكا. : ١‏ 


ومن شأن هذا التداء أن تكون له قيمة أكبر من جرد الإشارة إلى 
هذه المسائل في الأمر نفسه. 


تصريح الفاضي شي 
يتفق القاضي شي مع الأغلبية في أنه ليسنت للمحكمة ولاية 
مبدئية في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة 
المنحدة» وقي قضيى يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
ها ولاية حي لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلاقيا. 
مع ذلك» يرى أن المحكمة, وقد ووجهت بوضعع ملح غاية 
الإلحاح» ناشئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
تسلمها طلبات المدعي تقرير تدابور مؤقتة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتزاماتهما ع وجب ميثاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 


عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 
تتحذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما منع المحكنة 
من التصرف على هذا النحو. وكذلكء نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
قف الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين ,كو بحنب الميئاق» وکو بحب 
النظام الأساسي» بو صقه جزءًا لا يتحزأ من الميشاق» يعتبر إصدار 
بيان من هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه 
الفرصة لتقم مساهتها الواحبة في حفظ السلم والأمن الدوليين» حين 
كانت الحاجة ماشة إلى هذه المساهمة. 

علاوة على ذلك على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة أن 
تمارس صلاحياتهاموجب الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائخة المحكمة» 
واليت من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقريسر تدابير مؤقتة» 
قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية؛ حلافاً لقرارها استخدام 
تلك الصلاحية قي قطية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة) الي 
رت برا بو رادو رح E‏ توت E E‏ 
هذه القضية. 

قلع وتات وجل الاي ين اليد ت ا إن ارت د 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 


تصريح القاضي كوروما 
لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير موقتة. 
وقال إن هذه التدابير صّمت» من ناحية فقهية) نع العنف واستخدام 
القوة» وصون المسلم والأمن الدوليينء وكذلك لتكون عثابة حزء هام 
من عملية تسسوية المنازعات ,بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك يمثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 
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ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن ي E‏ 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصددء MS‏ 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظزوف أحرى» لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. : 0 

ومع ذلك يرى أن على المحكمة: وهي افيئة القانونية الرئيسية 
للأمم المتحدة الى تظل علة وجودها الرئيسنية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واجباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي حل المنازعات القانونيةء لا سيما المنازعات 
الي لا نمدد السلم والأمن الدوليين فخسبء وإنما تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك.ضم صوته إلى أصوات 


أعضاء المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاع؛ عملاً 


بالمادة ٣۳‏ من الميثاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو 
توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي» .عا فيه القانون اناي 
وحقوق الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 


bak 


تصريح القاضي فريشتشتين 

قال القاضي فيريشتشترن إن N‏ الى طلبت فيها 
يوغوسلافيا تدابير حماية موقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ها يتكشف من معاناة إنسانيةء وفقدان أرواحء وانتهاكات حطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقدم الطلب معروفة حيدا للجميع: 
ولم يكن من المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة» الي علة 
وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وحئ لو توصلت المحكمة قي النهاية إلى استنتاج آنا 
لا تستطيع» بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسيء بشأن واحدة أو 
أحرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب 
من الطرفين فوراًء على الأقل» أن كتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته» وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماتهما .عو حب ميثاق الأمم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من ”المحكمة 
العالمية'“» وهو أيضاً متفق مع المادة 5١‏ من نظامها الأساسي والفقرة 


٤‏ من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحتهاء أن يكون له 


أثر يُعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواهاء وهو نزاع لم 
يسبت له ميل اي التاريخ الأوروني: تالحرب العالية الثانية. 

يدت المحكمة على العمشك بحكم القانون تي سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدولي» ما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 

من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء » إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”“الحامية الرئيسسية للقانون الدولي» رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطلبات» بعد أكثر من شهز من تلقّيهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة؛ مما في ذلك القضايا الي كان يمكن 
فيها بوضوح إثبات ولاية المحكمة مبدئياً. علاوة على ذلك اتُخذ 


هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى خسارة مستمرة قي أرواح غير المحاربين وإلحاق 
أذى بدني وعقلي.بسکان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

. للأسباب المتقدمة الذكر, لا يستطيع القاضي فيريشتشتين ن أن يوافق 
على عدم 'تصرّفةالمحكمة في هذه المسألة. وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المحكمة» في بعض القضايا الي قدّمها المذعي» مو نع 
يك ارح E E ED ARE‏ لكاي i‏ 
والولايات التحدة.. 


لاي المستقل للقاضي أودا 

يؤيد القاضّي أودأ قرار المحكمة رفض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة» ضد عشر دول 
مَدعى غليها. وإذ يويد قرار المحكمة شطب القضيتين المقدمتين ضد 
إسبانيا والولأيات المشحدة'من الحدول العام للمحكمة» صرّت القاضي 
أودا ضد القر ار اعلق بالقضايا الثمان الأخخرى الي ”احتفظت فيها 
المحكمة بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر“ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا 
اسان ب أن شطب في أيضآً في هذه امرحلة من ابحدول العام 
للمحكمة, ' 

و القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة وبلك ليست طرفاً تي النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الذولية. من ثم کان يجب إعلان المحكمة أن الطلبات الي 
روا تر ارا ST‏ وعد رقب دوين 
المدول العام للمحكمة. 

لكنه؛ مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن لا أن تقدم الطلبات على أساس 
صكوك قانونية معيّنة. ويعد أن فحص معن ١‏ الشرط الاختياري 
الوارد في النظام الأساسي للمحكمة» و'؟' خلفية صكي ١91.‏ 
و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلجيكا وهولددا على التوالي» و ٣‏ اتفاقية الإبادة 
الجماعية لعام ۸٤1۹ء‏ توصل إلى استتتاج أن أيّا من هذه الصكوك 
لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. . 

يتفسق القاضي أودا مع المحكمة في أنهء إذ لا يوجد لديها أساس 
للولايةء يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 


كلها. غير أنه يرى أن المحكمة» إذ قررت أن ليست ها ولاية لقبول 


القضاياء حي من ناحية مبدئية» فهذا يعين أنه ليست لها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه كان. ويستتبع ذلك في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إسباتيا والولايات المتحدة: اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لما ولاية عليهماء وإنما يجب قي جميع القضايا 
الأحرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يو جحد لديها أساس للولاية حي من ناحية ميدئية. 

ويشير القاضي أوذا أيضاً إلى أنه بينما ميّزت المحكمة بين 
الطلبات» وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريباًء فإن هذا التمييزء 


۹A 


الذي جاء ببساطة بسبب إحتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقها يشأن ولاية اللحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة 
بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يويد قوله إن القضايا EE‏ ترفض - 
بكاملها في هذه المرحلة. 1 
اراي اللستقل للقاضي دارا - أرانغورين ` 

يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ””قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغزستلافيا يشكل 
حرفا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'': وهذا ادعاء تنكره 
الدولة المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين يسبب وجود 
”وضع يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوخ بشان مسألة أداء 
أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة “؛ كما قالت المحكمة في قزارها 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 1595 (تطيق اتفاقسة منع جرغة الإبادة 
اللماعية و اللعاقبة علبها رالو سنة والطرساك ضد بوعو سلافيا). تقارير 
حكمة العدل الدولية ١۹٩١‏ (ابلزء الان )» الصفحتان 5١4‏ - ١١ا‏ 
الفقرة ۲۹)؛ وأنه مموجب المادة التاسعة من اتفاقية 00 الجماعية» 
”عرض على حكمة العدل الدولية النزاعات الى تنشاً بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أوتطبيقها أوتنفيذها'“. ولذلك فإن 
للمحكمة في رأيهء تمدن البو i‏ اي طلبتها 
يوغو سلافيا. 

طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدّعى عليها بأن 
“تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي ديد بالقوة 
أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية . غير أن التهديد 
بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل إبادة 
جماعية بالمعين المقصود في اتفاقية الإيادة الجماعية.'ونتيجة لذلك» تطلب 
يوغوسلافيا تقريز تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها .عو حب 
اتفاقية الإبادة الجماعية: أي الحقّ في عدم التعؤض لأعمال يمكن وصفها . 
بأفا حرائم إبادة جماعية بمو حب الاتفاقية. ولذلك لا ينبغي في ري 
القاضي بارا - أرانغورين» منح التدابير الي طلبتها يوغوسلافيا. 

ا الرأي اللخالف للقاضي كريتشا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: : 

يجد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 
من المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه» لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المذعية» قي أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للجلوس قي المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل للتعادل» في تشكيل هيئة 


المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأسامسية - قاعدة تساوي الطرفين» أنه 
يتبغي أن يكون .لهمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن مسا من الدول العشر المدّعنى عليها (الولايات 
المتحدةء والمملكة المتحدة» وفرنساء وألمانياء» وهولندا) يوجحد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسهء لا يحق لأ واحدة من الدول المدّعى عليها - وفقاً 


لفقه المحكمة المتمسق - أن تعين قاضياً خخاصاً (الو لابة الاقليمية للجدة 


الدو لبة لتهر ودر النظام الخمر كي اللشتركه بين لايا والدمسم). 

لا حاجة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس 
محصوراً بالإجراءات؛ بل رعا يكون لها معن أساسسي أبعد مدى 
من ذلك بكثير. ١‏ 

يرى القاضي كريتشا أنه تشكل في مارسة المحكمة ف الآونة 
الأحيرة» مستوى عال من الاهتمام الإنساني في إحراءات تقرير تدابير 
موقتة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تارا مباشراً وهو 
مستوى اكتسب قَوةٌ ة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات الصلة) 
الإجرائية منها والمادية على السواء الي تحكم مؤسسة التدابير المؤقتة 
(مفال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات الإنسانية» 
مستقلة عن قواعد القانون الدولي الى تنظم حقوق الإنسان والحريات» 
قد اكتسبت إلى حدٌ ما أهمية قانونية مستقلة؛ فتجاوزت المجال 
الأحلاقي والخيري ودخلت جال القانون. ۰ 

في القضية الي أمامناء يدو أن ”الاهتمام الإنسان“ قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة لهذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأحيرةء هو مصير أمة بكاملها 
بالمعن الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 


الاتحادية وجماعاقها القومية والإثتينة تتعرض طجمات مسشمرة من 
حيش حوّي.قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياً» تسلحه أقوى الدول في 
العالم. وقي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في المحمات على 


الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضراراً بعيدة المدى على 


صحة السكان» كل السكانء ولا يمكن إصلاحها. 


يرى القاضي كريتشا أن اسستخدام لو المسلحة على نطاق 
وانبعء لإ سينا إذا اديت بد اهداق ووسائل تشكل أعوال 
المعيشة العادية» بمكن أن يؤدي إلى * اإخيضاح الجماعة عمداً لظروف 
معيشية يراد بها ”تدميرها المادي“ (اتفاقية ا الجماعية» 
المادق الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القسول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسسكرية لسمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا 
التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها -. إذا أحذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية ة تتألف في النهاية من أشخاص - الادعاء 
بأن قتل المدنيين بالجملة يش كل نوعاً من التدابير الاحترازية من 
شأنه أن يمنع الاحتفاظ بالقوة السيكرية للدولة أو زيادها' في حالة 
إعلان التعبثة. . : 0 : 

وأشار القاضي كريتشا أيضاً ا 
د ل 


. للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشنية تمدد بقاء تلك 


۹4۹ 


الجماعة. وإذا أحذنا في الاعتبار مقاصد التدابير الموقتة» أمكننا القول 
إنه يكفي» في هذه المرحلة من الدعوىء إثبات أنه توجدء في أحوال 
القصف على نطاق واسع» اخطورة موضوعية من إيجاد أخوال يكون 
فيها وحود الجماعة مهدداً بلرواك. 


-9 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إيطاليا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ١995‏ 


رفضت المحنكمة: قي أمر صادر بشأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إيطاليا)» بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 
مقابل ثلاثة أصؤات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. وقالست المحكمة أيضاً إا لا تستطيع في هذه 


المرحلة من الدعوى أن تقبل طلب إيطاليا شطب القضية من حدول ‏ 


المحكمة وبذلك ظلت القضية قيد نظرها؛ وبأغلبية حمسة عشر صوتاً 
مقابل صوت واحد احتفظت بالإجراءات اللاحقة لقرار آخر. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسا بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وججاوي» 0 
ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وکوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين: وكويعانس؛ والقاضيان الخاصان غاخاء 
و كريتشا؛ ومسحل المحكمة فالينسيا - أوسبينا. 
* 
« 
فيما يلي النص. الكامل لفقرة طرق الأمر: 
”وم -. هذه الأسباب: 
”فان المحكمة, 
0 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 0 ثلانة e‏ 


¥ 


”ترفض طلب تقرير التدابير الموقتة 
يوغوضلافيا الأتحادية في ۲۹ نيسان/أيريل 4١995‏ 
”المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس ثسوييل؛ والقضاة أوداء وبحاوي» وغيّوم ورانحيفاء 
وهيرتزيغ: وفلايشهاور؛ وكوروماء وهیغینز» وبارا - أرانغورين» 
وكوبهانس؛ والقاضي الخاص غاجا؛ ' 
ش ”المعارضون: القاضيان شيء 
الخاص كريتشا؛ 
"(؟) بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
تفط بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
”المؤيدون: نالب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالو كالة؛ 
' والرئيس شوييل؛ والقضاة بحاويء وغيّومء ورانجيفاء وهيرتزيغ» 
. وشسيء وفلایشهاور» و كوروماء وفيريشتشتين» وهيغيدز؛ ويارا - 
أرانغورين» و کومانس؛ والقاضيان ین اجا و کریتشا؛ 


ش مهام 


وفيريشتشتين؛ والقاضي 


”المعار ضون: القاضي ودا“ 


* 


احق كل من ناتب الرئيس وجرامانتري» الْرئيس بال و كالةء والقضاة 

المحكمة. وطن كن من اا اا وا ا الأمر 

رأياً مستقلاً. راجن القاضي اخاض كرهها بالأمر راا اا ش 
* 


¥ # 


معلومات أساسية 


في ۲۹ تيسان/أبريل ٩۱۹۹ء‏ قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 
فيه دعوى على إيطاليا ”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة“» 
وات للك الدولة بقعت اكلم برغو "بالاث شتراك مع دول 
أحرى أعضاء في حلف شال الأطلسي”". وف اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقرير تدابير مؤقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر إيطاليا ”بان 
تكف فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم ما“ وأن "تمدع عن 
أي عمل من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها'' ضد جمهورية 


يوغو سلافيا الاتحادية. 


أحتجت يوغوسلافياء كأساس لولاية ا بالمادة التاسعة 
من اتفاقية منع جحربعة الإبادة الجماعية والمعاقية عليهاء لن اعتمدها 
الجمعية العامة في 4 كانون الأو ل /ديسسمير 4 وبالفقرة ه 
المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. تنص المادة التاسعة من اتفاقية 0 
الجماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 
وفيما يتعلق بالفقرة ه من المادة ۴۸ من لائحة المحكمة؛ تنص الفقرة 
المذكورة على أنه عندما تقدم دولة ما طلباً ضد دولة أجرى لم تقبل 
ولاية المحكمة: محال الطلب إلى تلك الدولة الأحرى» ولكن لا شسحذ 
أي إحراء في الدعوى ما لم تقيل تلك الدولة ولاية المحكمة لأغراض 
هذه القضية: وحئ تقبلها. : 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 


تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاً» أفما ”قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانية» وفقدان الأر واح» والمعاناة الشديدة الس عاناما الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية" النزاع» و ”إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن *“أنما قلقة 
جداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“ الذي ”يفي في الظروف 
الراهنة ... مشاكل حطيرة جداً في القاتون الدولي. وإذ ”تأحذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتها 
هي في صون السلم والأمن الدوليين عموجب الميثاق ويموجب نظامها 


اتا برف ی سح ارون دات في مان ن 


الأطراف الذين لون أمامها أن يحترموا التراما م .مموجب مياق الأمم ' 


المتحدة وقواعد القانون الدول» ما في ذلك القانون الإنساني“. 

ثم تين المحكمة أن ' ابت لديها ااانا علي المازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئٌ الأساسية لنظامها 
الأساسي أفها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلاقيا وإيطاليا كلتيهما طرفان في تلك 
الاتفاقية» دون تحفْظ وبناءً على ذلك يبدو أن المادة التاسعة تشكل 
أساساً بمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة قررت 
أنه يحب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكاث الاتفاقية ية الي تذّعي ما 
يوغوسسلافيا يا يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن كان 
النزاع -.تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه اختصاض موضوعي 
للمحكمة. تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع يتعلقء في 
جملة أمورء ”بأفعال قامت يما جمهورية إيطاليا وانتهكت ها التزامها 


الدولي... بعدم إخضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد ها 


دمارها المادي“. وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
عا فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً خطيراً للمادة 
الثانية من اتفاقية الإبادة المحماعية“» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة ويهذه الصفة: وأن استخدام أمسلحة معيّنة» أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيعة معروفة من قبل» وتدمير الجزء 
الأكبر من شبكة توريد الطاقة في البلد؛ وما تركه من عواقب وخحيمة» 
لا بد من أن يكون المذعى عليه عارفاً مماء ينطوي على قصد تدمير 
الجماعة القومية اليوغوسلافية» بهذه الصفة» كلياً أو جريا . وتدّعي 
إيطالياء من جاتبهاء ”أن من الواضح أن العنصرين الذاني والموضوعي 
رة الإبادة اجماعية كليهما غير موحودین ۰ وكذلك “أن الإإجراء 
الذي اتخذته الدول الأعضاء في حلف شال الأطلسي موجّحة إلى إقلي 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديةء لا إلى شعبها وأنه ”لا توجد .. 

رغبة متعمدة أو مقصودة لتحقيق الهدف الأصلي [للجريمة]'“. وييدو 
للمحكمة أن الطابع الأساسي للابادة الجماعية» بحسب الاتفاقية» هو 
التدمبر المتعمد لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية:» أو دينية؛ وقالت 
المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة لا يشكل 
بحد ذاته عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعئ المقصود ف المادة الثانية 
من اتفاقية الإبادة الجماعية'“. وأضافت قائلة إنهء في رأيهاء لا يبدو في 
المرحلة الراهنة من الدعوى أن عمليات القصف الي تشكل موضوع 
طلب يوغوسلافيا “تنطوي فعلا على عنصر القصدء نحو جماعة بعينهاء 
المطلوب في الحكم“ المذكور أعلاه. ولذلك ترى المحكمة أا ليست 
في موقف يمكنها من أن تحكى ف هذه المرحلة من الدعوى؛ بأن 
الأفعال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى إيطاليا يمكن أن تمع تحت طائلة 


أحكام أتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك؛ لا بمكن أن تشكل 
اد اناجم ا من أن تقوم عليه ولاية المحكمة مبدئياً في هذه 
القضية. 

وفيما يتعلق بالفقرة © من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة» تكد 
المحكمة أفاء نظراً لعدم موافقة فقة إيطالياء لا تستطيع بمارسة ولايتها في 
هذه ys‏ 

ج المعحكمة أنه ليست ها ولابة مدي لقب ول طلب 

يوغوسلافيا وأا" "لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أيْا كان“ . غير 
أن الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسيقاً باي 
و انكر ل موشوع النضيد کا 
أا ”نترك حق حكومي و ات نت 
يتعلق هذه المسائلء. على حاله دون ا 1 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن "له قيرط كاتا ی 
الدولة لولاية المحكمة وممسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي“. 
”فالمسالة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلرغ المسألة الثانية 
a‏ و به تنبت ولايتها وبعد 
ES SE CE‏ “ وتو كد أنه ” "سوا أقيلت 
الدول ولاية المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال» مسؤولة 
عن الأفعال المنسوبة إليها الي تتتهك القانون الدول, عا فيه القانون 
الإنساني“ وأن ”أي نزاع يتصل مشروعية هذه الأفعال يتبغي حله 
بطرق سلمية يترك اختيارهاء مو جب المادة ۳۳ من الميثاق للطرفين 
المعنيين' '. وينبغي في هذا السياق أن ”يحرص الطرفان على عدم تصعيد 
النراع أو توسيع شقته“. وأكدت المحكمة من جديد أنه "“حيثما 
يودي النزاع إلى تمديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواي» تقع 
على عاق جل الأمن مس ولات خاصة موحب الفصل اسا 
من الميشاق " 5 


تصريح نائب الرئيس ويرامائتري 

صرب ااي ورای عن وا ا 
تُصدر أمراً بتدابير مؤقتة» تبقى لديها الصلاحية لتوجيه نداء للطرفين 
تداشدهما فيه التصرف وفقأ لالتراماهما موحب ميثاق الأمم المتحدة 
وغصيره من قواعد القانون الدوليء عا في ذلك القانون الإنمبساني» 
وألا يفعلا أيّ شيء من شأنه تصعيد النزاع أو توسيع شقته. 

لدى المحكمة هذه الصلاحية لأن القضية ما زالت قيد نظرها 
وستظل كذلك حن انعقاد حلسات الاستماع» ولأن:هذه قضية 
لا يتبين فيها يحلاء أن لا ولاية للمحكمة عليها. 

وقال إنه يعتقد بأن هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأشارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ ما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح» كما أشارت 
إلى مسؤوياتها هي نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين.يموحب 
الميفاق والنظام الأساسي للمحكمة. 


ومشسل هذا النداء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة؛ كما 
أوضحه بصورة أكثز تفصيلاً في رأيه المحالف الذي أصدره في قضية 

ومن شان هذا النداء.أن تكون له قيمة أكبر من مجرد الإشارة إلى 
هذه ا ۰ 1 


٠‏ تصريح القاضي شي 

'يتفق القاضي. شي بمع الأغلبية في أنه ليست للمحكمة ولاية مبدئية 
في قضايسا يوغوسلافيا.الأربع ضا فرتسا وألانيا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة» وني قضيي:يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
ها ولاية حى لتقرير التدابير المؤقتة الي طليتها الدولة المدعية. 

.مع ذلك يبرى أن المحكمة» وقد ووجهت بوضع ملح غاية 
الإلجاح؛ ناشع عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
لديا ظلبات المدّعي تقرير تدابير مؤقنة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناشد. فيه الطرفين ن التصرف وفقا .لالتراماقما .مو حب مياق 
الأمم المتحدة وسسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن 
تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته» بغض النظر 
عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 
تتححذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما يمنع المحكمة 


من التصرفف على هنذا الناحو. وككذلك؛ نظراً إلى مسؤوليات المحكمة ٠‏ 


في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين وجب الميئاق» وعوجب 
النظام الأساسسبي» بوصفه- جرا لا يعحزأ من الميشاق» يعتبر إصدار 
بيان من هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه 
ره ES AEE‏ اجالع الأب دن 
كانت الحااحة ماسّة إلى هذه المساهمة. . 

علاوة على ذلكء على الرغم من طلب يوغونسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلا حياتنا موجنب الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحة 
المحكمة, الب من تلقاء نفسنهاء' في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقتة» قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية حلافاً لقرارها 
استخدام تلك الصلاحية في قضية لاغر اند (ألمانيا ضد الولايات 
المتحدة) الي نظرث فيها مؤخرء في وضع لم يكن ملحا بقدر إلحاج 
١‏ اوضع هده القضية. 

فت ااا ریا ی ق ا إل التضويت ند 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واأحد من الأوامر الستة. 


تصربح القاضي كرروما 

لا فی کرو 4ار اوت کا کن 
أحطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقئة. 
وقال إن هذه التدابير صمّمت» من ناحية فقهيةء لمنع العنف واستخدام 


القوة» وصون السلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثابة جزع هام 
من عملية تمسوية المنازعات ,موحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك يمثل 
تقرير هذه التداہیں في رای واحدة من أهم وظائف اللحكمة.. 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمة في 
مراحم عدولا ارد ا عت عرد E‏ 
الحكمة على طلب تقرير تدابير موقنة. 

ومع ذلك نرى أن غلى الحكمة: وهي الميئة القضائية الرئيسية 
للأمم المنحدة؛ الي تظل علةٌ وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليسين» واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير إطار قضائي لحل المنازغات القانونيةء لا سيما المنازعات الي لا 
قدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على معاتاة بشرية 
هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء 
المحكمة الآحرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا التزاع» عملاً بالمادة 
۳ مسن الميئاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته وعلى احترام القانون الدولي؛ لا سيما القانون الإنسباني وحقوق 


الإنسان لدميع مواطين يوغو سلافيا. 
تصرح القاضي فير نشتشتون 
قال القاضي فيريشتشتين إن الظروف الامنتشنائية الي طلبت فيها 


يوغوسلافيا تدابير حماية مؤقتة تفرض على المحكمة أن تتصرف على 
الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء 
ما يتكشسف من معاناة إنسانية» وفقدان أرواح» وانتهاكات خحطيرة 
للقانون الدولي» كانت لدى تقديم الطلب معروفة جيداً للجميع. 2 
بكسن من المناسب للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة؛ الى عل 
وجودها هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية: أن تلتزم الصمت 
إزاء وضع كهذا. وح لو توصلت المحكمة قي النهاية إلى استنتاج أا 
لا تستطيع» بسبب القيود الواردة في نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير 
مؤقتة كاملة وفمأ للمنادة 41 من النظام.الأساسي» بشأن واحدة أو 
أحرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أضيلة لأن تطلب ` 
من الطرفين فوراً؛ على الأقلء أن يمتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته. وأن يتصرّفا وفقاً لالتزاماهما.موجب ميثاق الأممم المتحدة. هذه 
الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات 
أساسية تتصل بالنظام العام. ومن شأن نداء رمي كهذا من الحكمة 
العالية“» وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي والفقرة 
5 مسن المادة ¥٤‏ والفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحتهاء أن يكون-له 
أثر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسبكري. إلى صواياء وهو نزاع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي منذ الحربي العالمية الثانية: 

نت المحكمة على التمشك بكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدوليء ما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء-نفسهاء إذا استدعى الأمرء 


بوصفها ”الامية الرئيسية للقانون الدولي“ رفض أغلبية أعضاء 
المحكمة هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة 
في جميع القضايا المعروضة على المحكمة؛ عا قي ذلك القضايا الي كان 
يمكن فيها بوضوح إثبات ولاية للمحكمة مبدئياً. علاوة على ذلك 
انُحذ هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر 
المناطق ازدحاماً بالسكان إلى خسارة مستمرة في أرواح غير المحاربين 
وإلحاق أذى بدي وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

٠‏ للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين ن أن يوافق 
على عدم تصرف المحكمة في هذه المسألة؛ وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المحكمة» ف بعض.القضايا الي قدمها المدّعي؛ موضع 
شك في هذه المرحلة من الدعسوى؛ ولا وجود له في حاليي إمسبانيا 
والولايات المتحدة. 


ققدم القاضي غاجاء في تصريحه الصادر بشأن مشروعية 
استخدام القوة (يو غوسلاضا ضد إيطاليم: بعض الإيضاحات للأسباب 
الي لا تسمح بشسطن هذه القضية من الحدول. وسن رأيه أن الأمر 
بشطب القضية يجب أن يصدر عندما يكون من الواضح أن أساس 
الولاية الذي تحتج به الدولة المدّعية غير موحود. وحيتما لا توحد 
صلة معقولة بين الدزاع المرفوع إلى المحكمة والمعاهدة الى تحتوي على 
شرط متصل بولاية المحكمة احتجت به الدولة المذعية ينطبق الشيء 
نفسه إذا لم يكن في الإمكان تصوّر أن يبدو وأحود صلة معقولة في 
مرحلة لاحقة من الإجراءات. 


الرأي اللستفل للقاضي أوذا 

يؤيد القاضي أوداءقرار المحكمة رفض الطلبات الب قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُذعى عليها. وإذ يؤيّد قرار المحكمة شطب القضية من الجدول العام 
للمسجكمة في حال إسبانيا والولايات المتحدة, صوّت.القاضي أودا ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثماني الأحرى ال ”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماني 
يجب أن تُشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 
عضرا في الأمسم المتحدة» وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ,ثم کان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
بوت سانيا عبر û i‏ قدا لبي GEES E‏ من انوك 
العام للمجكمة. . 

ا ا ا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمككن ها أن تقدم الطلبات على أساس 
صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص معن “١‏ الشرط الاختياري 
الوارد في النظام الأساسسي للمحكمة و٠“‏ علفية صكي ٠۹۳۰‏ 
و1571 الموقّعين مع بلجيكا وهولندا على التوالي» و”' اتفاقية الإبادة 


ey 


الجماعيسة لعسام ٤۸‏ 1۹ء توصل إلى استنتاج أن أيامن هذه الصكوك 
لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا يوجد لديها أسان 
للولاية. يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة إذ قررت أنه ليست لها ولاية ة لقبول 
القضاياء حي من ناحية مبدثية» فهذا يعن أن ليست ها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه بكان. ويستتبع ذلك في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إسبانيا والولايات الماجدة: اللتبن تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست ها ولاية عليهماء وإننا في جميع القضايا 
الأحرى يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة 
قررت أنه لا يوحد لديها أساس للولاية حين من ناحية مبدئية. 

ويشير القاضني: أودا أيضاً إلى أنه بينما ميّزت المحكمة بين 
الطلبات وإن كانت تتناول نفس الموضوع د تقريباًء فإن هذا التمييز» 
الذي جاء ببساطة يسبب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف“يؤدي إلى نتائج مختلفة 
بشأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
يا و لو لل 
كاياو عت لوكا 


الرأي الستقل 5 E‏ 

يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على 
القول إن ”قصف المناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثائية من اتفاقية الإبادة الجماعية' » وهذا ادّعاء تنكره 
الدولة المذعى عليها؛ وأن ثمة أنزاعاً قائماً ر بين الطرفين بسيب وجحود 
”وضع يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين و 
أو عدم أداء التزامات تعاهدية معيّنة“ء كما قالت المحكمة في قرارها 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ۱۹۹١‏ (تطبيق اتفاقِة منع جررعة الإبادة 
الجماعية و للعاقة علبها (البو سسنة والمرساك ضد يوغو سلافياك تقارير 
محكمة العدل الدولبة ١95‏ (البلزء الثلن), الصفحتان 511 و١ا‏ 
ص 4 ؟)؛ وأنه عموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإباذة ابحماعية» 


”عرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تسا بين الأطر اف 
المتعاقدة يشأن تفسير هذه الاتفاقية ية أو تظبيقها أو تنفيذها “. ولذلك 
فإن للمحكمة في رأيه» ولاية مبدئيسة ليث في لايم الوتة قتة الي 


طلبتها يوغوسلافيا. 

طلبت يوغوسسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة اا اا بأن 
”تف فوراً عن أعمال استخدام القوة وان مضع عن أي عمل قدي 
بالقوة أو اسدتخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية“. غير أن 
التهديد بالقوة أو استعدامها ضبد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة جماعية بالمعدئ المقصود ف اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة 
لذلكء. تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقئة لا تقدف إلى ضمان 
حقوقها بموحب اتفاقية الإبادة الجماعية؛ أي الح في عدم التعياض 


لأعمال يمكن وصفها يأنها جرائم إبادة جماعية موحب الاتفاقية. 
ولذلك. لا بيغي في ري القاضي بارا - أرانغورينء تقرير التدابير الي 
. طلبتها يو غوسلافيا. 5 


اراي اللحالف للقاضي. كريدشا 
يشير القأضي کر و أيه المخالف إلى المسائل التالية 
ذات a‏ 
يجد القاضني كريتشنا أنه لم توف أي من وظائق المعادلة الى 
تؤديها موسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 
من المادة .71 من النظام الأساسي للمنحكمة وروحهء لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينظويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية:؛ في أن تخار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلبوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المّعى عليها الي يوجحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل للتعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون بلنمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشبر المدذّعى عليها (الولايات 
المتحندق والمملكة المتحدة؛ وفرنسا وإيظالياء وهولندا) يوجد قضاة 
من مواطنيها في هيئة المحكمة. : 
في الوقت نفسه» لايحق لأيّ واحدة من الدول الدع عليها را 
لفقه المحكمة المتسق - أن تعين قاضياً حاص (الو لاب الإقليمية للحنة 
الدولبة لنهر أودرء النظام لمر كي اللشئرك بين إبطاليا والنمسا). 
لا حاحة إلى القسول إن المسائل المذكورة أغلاه ذات وزن 
نوعسي كبسير بالنظر إلى .أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس 
حار SS SOE E‏ 


من ذلك بكثير. 


۰ یری القاضئ كريدشا أنه تشكا في ممارسة المحكمة في الآونة ٠‏ 


الأصيرة. :لا سيما في:الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأثراً مباشراًء 
مسنتوى عال من الاهتمام الإنساني قي إحراءات تقرير التدابير الموقتة 
وهو مسنتوى اكتسبب قوة أصيلة كافية لتجاهل بعض القواعد ذات 
الصلةء الإجزرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
المؤقنة (إمثال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات 


الإنسائية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والريات» قد اكتسبت إلى حد ما أهية قانونية مستقلة؛ فتحاوزت 
المحال الأحلاقي والخيري ودخحلت جال القانون. و 

في القضية الي أمامناء يدو أن ”الأهتمام الإنساي“ ة قد ققد 
مركزه القانوت المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالتظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنسافي“) 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأحيرةء هو مصير أمة بكاملها 
بالمعى الحرفي للكلمة. فمنذ أكثر من شسهرين وحمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض طجمات مستمرة من ' 
حيش جرّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياء تسلّخه أقوى الدول ف 
العالم. وقي الوقت نفسسه تحتوي الترسانة المستخدمة قي الهجمات على 
يوغوسسلافيا أيضأ على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضسراراً بعيدة المدنى على 
صحة السكان» كل السكان؛ ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واس 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العادية؛ بمكن أن يودي إلى ”إخحضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية“ 
يراد يما ””تدميرها المادني'' (اتفاقية الإبادة الجماعية, المادة الثانية). 


ومضىئ القاضي كريتشا فقال ! إنه بعكن القول إن وظيفة هذه 


۰ الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية بخمهورية يوغوسلافيا الأتحادية. 


ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة جدية؛ لأن ن نطور هنذا 
التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أعمذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف ف النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بأن قتل المدنيين بالمملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من شأنه 
ال اجات كر سير الراك راطا ونه مور 
التعيكة , 
وأشار القاضي كريتشا أيضا إلى أن المحكمة لا تسعطيع» في 

الإجراءات التبعية» الاي ال 
للقصد لكسي تفرض على الجماعة ظروفاً معبشية تهدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أخذنا في الاعتبنار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكتنا القول 
إنه يكفي» في هذه المرحلة من الدعوئء إثبات أنه توحده في أحوال 
القصف على نظاق واسععء در بوصو من رجاه E‏ 
ا بالزوال. ' 


ا 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد هولندا) (تدابير مؤقتة) ` 


الأمر الصادر في ۲ حزيران/يونيه ١999‏ 


رفضت المحكمة» في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة.مشروعية 
استخدام القوة (يؤغوسلافيا ضد هولتدا)» يأغلبية أحد عشر صوتاً 
مقايل أربعة أصوات, الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرها؛ وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد احتفظت 
بالإجراءات. اللاحقة لقرار آخر. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسسا بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» وغيّوم» 
ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوععانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
ومسجل المحكنة فالينسيا - أوسبيتا 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 

هذه الأسباب: 

”فإن المحكمق 00000 ْ 

0 بأغلية اعد عغر ما مقابل أربعة أصوات» 


بم :5 


”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
8 نيسان/أبريل ١543‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
”المؤيدون: الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ويجاري» 
وغيّومء ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وهيغينز 
وبارا - أرانغورين» وكويعانس؛ 
”المعارضون: نائب الرئيس ويرامائتري الرئيس بالوكالة؛ 
و شي» وفبريشتشتين؛ والقاضي الخاص كريتشا. 
”(۲) : بأغلبية ا عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
ختفظ بالإجراءات اللاحقة لقرار آخر. ش 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة يحاوي؛ وغيوم, ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين, وهیغینز» وبارا - 
أرانغورين؛ وكوعانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

”المعارضون: القاضي أودا.“ 


H# 


القضساة أوداء وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوعانس رأياً مستقلا. 
وألحق نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة؛ والقاضيان شي 
فير يشتشتن» ن» والقاضي الخاص كريتشا آراء مخالفة بأمر المحكمة. 


# 


# ¥ 


معلومات أساسية . 


ی ۲۹ نيسان /أبريل 48 قدمت وغو لای طلا امت 
به دعوی على هولندا “”لانتهاكها الالترام بعدم 'استخدام القوة“ 
واهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”بالاستراك مع دول 
أحرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي .وق اليوم نفسه قدمت 
طلباً لتقرير تدابير مؤقتة, طالبة من المحكمة أن تأمر هولندا يأن 
”تنكف فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم ها" وأن ”تنح 
عن أي عمل من أعمال التهديد 0 استخدامها'' ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 1 

احتجت يوغوسلافياء كأساس 0 اللخكمة, بالتصريحين 
الصادرين عن الدولتين كلتيهما بقبول الولاية ابخبرية للمحكمة في 
علاقاتهما مع أية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقزة ۲ من المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة) والمادة التاسعة من اتفاقية منع جرعة الإبادة 
الجماعيية والمعاققة عليهاء الي اعتمدقا الجمعية العامة في ٩‏ كانون 
الأول/ديسمير .۱۹٤۸‏ ك 

تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماغية على أن تعرض 
على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشنا بين الأطراف المتعاقدة 
بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. واحتجت يوغوسلافياء 
في ملحق لطلبها قدمته إلى المحكمة في ١7‏ أيار/مايو ٩1۹۹ء‏ بأساس 
إضاف لولاية الملحكمة: وهو المادة 4 من معاهدة التسوية القضائية 
والتحكيم والتوفيق بين هولندا ومملكة يوغوسلافياء الموقّعة في لاهاي 
في ١١‏ آذار/مارس .1917١‏ 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

توكد المحكمة في أمرهاء أولاً أا ”قلقة جداً إزاء الأساة 
الإنسانية» وفقدان الأرواح» والمعاناة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل خلفية" الدراع» و””إزاء استمرار فقدان 
الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”أا قلقة 
جداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“ الذي ”يشير» في الظروف 
الراهتة ... مشاكل خخطيرة جداً في القانون السدولي“. وإذ ”تأحذ 


المحكمة قي اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ؤعبادئه» ومسؤولياتًا 
هي في صون السام والأمن الدوليين بموحب اليثاق ومموجحب نظامها 
الأساسي“» فإفما ”ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع 
| الأطراف الذين يمثلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم .بموجب ميثاق الأمم 
٠‏ ا متحدة وقواعد القانون الدوليء .ما فيه القانون الإنساني“. 

sa‏ ليست لما ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول وأن ””واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً. 

. فيما يتعلتق بالأسباس الأول للولاية المحتج به اا ا 
أن يوغوسلافياء.بموجب أحكام تصريحهاء حددت قبولها الولاية 
الجيزية للمحكمة ب “المنازعات الناشئة أو الي قد تنشأ بعد توقيع هذا 
التصريسح» وفيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة هذا التوقيع“. 
وقالت المحكمة إنه يكفي أن تقرر إن كان النزاع المطروح على 
المحكمة قد نشا قبل ۲١‏ نيسان/أبريل ۰۱۹۹٩‏ وهو تاريخ توقيم 
التصريح. فوجدت أن عمليات القصف بدأت في تاريخ ۲٤‏ آذار/ 
مارس ۱۹۹۹ وظلت مسستمرة على مدى فترة تتحاوز ٠١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹۹۹ . ولذلبك لم يكن لدى المحكمة شلك ف أن ”تراعاً 
قانونياً .. .اش بين يوغوسلافيا ولترتد]ء ع 
أحری أعضاء في حلت شال الأطلسسي» قبل 5؟ تيسان/أبريل بوقت 
طویل“. واستنتجت المحكمة أن 0 اللذين أصدرهما الطرفان 
لا يشكلان أساساً يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية المحكمة مبدئياً على 
هذه القضية. رم 


. وقيسا يتعلق جج هولدا القائلة إن حون ل 


غفا أ في الأمم المتحدة نظراً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم 1 


المتحدة لاهلا و۷۷۷ (1۹۹۲)» وقراري الجمعية العامة ١/49‏ 
ASA (۹4۲)‏ )44 0« ولاهي طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة» ولذلك لا تستطيع:يوغوسلافيا أن تصدر التصريح بقبول 
الشرط الأحنياري للولاية الحبرية للمحكمة» وتصر المحكمة على أفا 
ليست مخاحة إلي النظر تي هذه المسألة» آحذة في الاغتبار قرارها أن 
التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 

. وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ قالت 
الحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وهولندا كلتيهما طرفان في 
تلك الاغاقية» دو ن تحفُظ و بناءٌ على ذلك يبدو أن المادة التاسعة 
تشكل أساساً بمكن أن تقوم غليه ولاية المحكمة . غير أن المحكمة 
قررت أنه يحب عليها أن تتحقق إن كانت انتهساكات الاتفاقية الي 
تدّعي ها يوغوسلافيا بمكن أن تقع تمت طائلة أحكام ذلك الصلك» 
وإن كان النسزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه احتصاص 
موضوعي للمحكمة. تدذعي يوغوسلافيا في طابها أن موضوع النزاع 
يتعلق» قي حملة أمورء ””بأفعال قامت ها هولندا واتتهكت كا التزامها 


دمارُها المادي'". وتدّعي أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 


:ما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان»ء يشكل ”انتهاكاً خطيراً 


للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الحماعية“» أي أن الأمة اليوغوسلافية 
برمتها هي المستهدفة ويهذه الصفة» وأن استتخدام أسلحة معيّنة» 
أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل وتدمير 
الجرء الأكبر من شبكة توريد الطاقة في اليلد وما تركه من عواقب 
وخيمة» لا بد من أن يكون المذعى عليه عارفاً اء ””ينطوي على قصد 
تدمير الجماعة القومية اليوغوسلافية» يمذه الصفة» كلياً أو جزئيا“. 
وتقول هولنداء من جانبهاء إن طلب يوغوسلافيا ” ل يشر إلى ارو 
ال تشكل تحور جرعة الإبادة الممماعية بموجب الاتفاقيةء وهي ”قصد 


تدمير ماعة إثنية أو عرقية أو دينية) يذه الصفة» أكلياً أو جحزثيا '. 


وبذلك لا يوجد للمحكمة اختصاص موضوعي؛ استناداً إلى المادة 
التاسعة. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة الجماعية» بحسب 
الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقيةء أو دينية؛ 
وتقول المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة 
لا شک يحسد ذاته عملا من أعمال الإبادة الجماعية بالمعى المقصود 
قي المسادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية'“ . وتضيف قائلة إنه» في 
رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن عمليات القصف الي 
تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً على عنصر القصدء 


نحو جماعة بغينهاء المطلوب في الحكم" المذكور أعلاه. ولذلك ترى 


المحكمة أا ليست في موقف يمكنها من أن تحكم, في هذه المرحلة 
من الدعوى» بأن الأفصال الي نسبتها يوغوسلافيا إلى هولندا يمكن أن 
تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ على ذلك 
لا يکن أن تشكل المادة التامسعة أسامسساً يمكن أن تقوم عليه ولاية 
المحكمة مبدئياً في هذه القضية. 

وفيما يتعلق بالمادة 4 من اتفاقية التسبوية القضائية والتحكيم 
والتوفيق المعقودة بين هولندا ومملكة يوغوسلافياء تلاحظ المحكمة 
أن '“احتجاج أخد الطرفين بأساس جديد للولاية في ابلحولة الثانية من 
الرافعسة الشفوية حول طلب تقرير تدابنير مؤقتة لم يحدث من قبل في 
ممارسة المحكمة“ وأن ”هذا العمل في هذه المرحلة: عندما لا يقبله 
الطرف الآخر, يعرّض مبدأ الإنصاف الإجرائي والتضريف السايم 
للعدالة لخطر كبير ” وأن المحكمة, نتيجة لذلك» لا تستطيع أن تأحذ 
قي الاعتبار هذا السند الحديد للولاية. 

وإذ استنتجت المحكمة أنه ا الاية مبداية لقبول 
طلب يوغوسلافياء إما على ساس الفقرة ۲ من المادة 77 من النظام 
الأساسي وإما المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية“؛ وإذ ”رأت 
أا لا تستطيع في هذه المرحلة من الدعوئ: أن تأحذ قي اعتبارها 
الأساس الإضاق للولاية الذي احتحت به يوغوسلافيا“ يستتبع ذلك 
أن المحكمة ”لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً أا كان"“. غير أن 
الاستنتاجات_ الي توصلت إليها المحكمة “لا تحكم مسيقاً بأي وجه 


اكااطلى يكجاة و89 لكيه الققار و كما اشا 
SEC SGA‏ 
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تلاحظ المحكمة في النهاية أن e‏ ين عسالة قول 


الدولة لولاية الممخكمة ومسألة تمشّئٍ أفعال ما مع القانون الدولي فالمسألة 
الأرل ادي SS RS‏ 
الجكبة ي موسوع القطية بعد اد ته تت ولايتّها وبعد ماع كامل 
الححج القانونية للطرفين: “ وتو کد أنه '“سواء أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسنوولة عن الأقعال 
المنسوبة إليهاء الي تنتهك العاتون الدولي» .عا فيه القانون الإنساني“ 
وأن آي راع جل مرو هنه الأتعال ي خله طرق سلمية 
ترك اختيارهاء عو حب المادة 71 من اميثاق للطرفين العنين“. ويتبغي 
في هذا السياق أن ”يحرص قفخي عت ا ع أ توس 
شقته“. وأكدت المحكمة من حديد أنه '”حيثما يودي النزاع إلى 
ديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواني» تقع على عاتق مجلس 
الأمن مسؤولياتٌ خاصة يموجب الفصل السابع من الميثاق“". ‏ ' 
تصربح القاضي كوروما ۰ 
يلاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رما تكون 
أحطر القضايا ال رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
ويقول إن هذه التدابير صُمّمت» من ناحية فقهية» لمنع العنف» واستخخدام 
القوة» وصون السسلم والأمن الدوليين؛ وكذلك لتكون يمثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات بموحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيهء واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

لكنه يؤكد أن منح هذا الانتصاف. لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وقي هذا الصددء وقي ضوء فقه المحكمةء في 
حالة عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخرىء لا توافق 
المحكمة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ومع ذلك يرى أن على المحكبة: وهي المينة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدة» الي نظل علةٌ وحودها الرئيسية حفظ السبلم والأمن 
الدوليين» واجباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي لحل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
الى لا مدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإغا تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلكِ ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي هذه المنازعات» 
عملاً بالمادة ۳ من الميثاق» وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع 
أو توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي» لا سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان ميغ مواطئ يوغ و سلافيا. 
الرأي اللستقل للفقاضي دا 
أودا فرار المحكمة رفض الطلبات المقدمة من 
جمهورية يوغوسسلافيا الاتحادية تقرير تدابير مؤقتة» ضد عشر دول 


يؤيد القاضي 


مُدّعى عليها. وإذ يويد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضية من 
الإددول العام للمحكمة في حالي إسبانيا والولايات المتحدة؛ صروت ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الشماي الأحرى الى ”احتفظت فيها المحكمة 
بالإجراءات اللاحقة لقرار آر'“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا اللماني 
يجب أن تشطب ف هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن حمهوزية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمم المتحدة؛ وبذلك ليست طرقاً قي النظام الأساسئ لمحكمة 
العدل الدولية. ولذلك كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
بولا وراب ها لبي رضم EN‏ دو 
العام للمحكمة. 

لكنه مضى قبحث مسأل أنه إذا اعتبرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً قي 'النظام الأساسي أمكن لا أن تقدم الطلبات على 
أساس ضكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص مغن ١‏ الشرط 
الاختياري الوارد'في النظام الأساني للمحكسة و "27 حلفيثة 
صكي ۰ و۱۹۳۱ الوقعین مع بلجيكا وهولتدا على التوالي» 
و٣‏ اتفاقيسة الإبادة الجماعية لعسام 2١444‏ توصل إلى اتناج 
ايا من فت لكر يماي الجكبة ولاياعلتي آي من 
الطلباث العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أفاء إذ ل يوعد لديها استاس 
للولاية» يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها غير انه يري أن الحكيف إذ قررت أن ليس ها ولانة لقول 
القضاياء حي من ناحية مبدئيةء فهذا يعن أن ليست ها ولاية على أي 
من القضايا باي وجه کان. ويستتبع ذلك قي نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضييّ إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لها ولاية عليهماء > وإنما يجب في جميع القضايا 
الأخصرى رفض الطلبات في هذه المرحلة» نظراً إلى أن المحكمة قزرت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حي من ناخية مبدئية. 1 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميرت المحكمة بين 
الطلبات,ء وإن كانت تتناول نفس الموضسوع تقريباً فإن هذا التمييز» 
الذي عام يساظة بسي اعيلات تائف ر 
الي ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة سو يودي إلى نتائج عختلفة 
بشأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يويد قرلا العشر كلها يجب أن د ترفض 
يكائلها في هله المرحلة. 

الرأي اللستقل للقاضية هيغينز ١‏ 

: تناولت القاضية هيغينز في رأيها المستقل مسالتين تنشآن فيما يتعلق 
بتلك القضايا الي تذّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الققرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ”الشروط الاحتيارية“» 
لا سيما مسألة مي ينشأ النزاع ومى تقع الأحداث. هذه المفاهيم تحال 


ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بأن ها ولاية مبدثية عندما 
. تظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 


معقدة حداً بحيث لا يمكن تناولها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن تعليقها ٠‏ 


لمرحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريق تقرير المحكمة إن كانت أم لم 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة 02.5١‏ 
الرأي للستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسسلافيا تصر على 
القول إن ”قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشكل 
حرقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الحماعية“» وهذا اذّعاء تنكره 
الدولة المدّعى عليها؛ وأن نمة نزاعاً قائماً بين الطرقين بسبب وجحود 
”وضع ير فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوح يشأن مسألة أداء 
أو عسدم أداء الترامات تعاهدية معيّنة“ كما قالت المحكمة في قرارها 


الصادر قي ١١‏ تموز/ريؤليه ١5345‏ (تطبيق اتفاقة منع جرعة الإبادة 


الجماعية والعاقبة عليها (البوسنة وافر ساك ضد يوغوسلافيا) تقارير 
محكمة العدل الدولية ۱۹۹١‏ (ابثزء الثلي), .الصفحتان 514 و١١٠‏ 
الفقزة ۹ ۲)؛ وأنه .مو حب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الحماعيةء 
”تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشا بين الأطراف 
المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها“ . لذلك فان للمحكمة, 
في رأيهء ولاية مبدئية للبت في التدابير الموقتة ال طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبيت يوغؤسلافيا من المحكمة أن تأمر'الدولة المذعى عليها بأن 
“تكفٌ فوراً أعن اعمال استعداء القوة وأن لجع عن أي عمل فيد 
بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية . غير أن 
التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل 
إبادة جماعية بالمعئ المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» 
تطسب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها 
موحب اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعءض لأعمال 
يمكن وصفها بأنها جرائم إبادة جماعية .مو جب الاتفاقية. ولذلك؛ لا 
ينبي في رأي القاضي بارا - أرانغورين» تقربسر التدابير الي 5 
يوغوسلافيا. 


الرأي الاستقل للقاضي أكوعانس 

١‏ - الحق القاضي كويانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلجیکاء وكنداء وهولنداء واليرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوس لافيا 
بقبوها بالولاية الجيرية للنحكمة في ۲۰ تيسنان/أبريل ١595‏ لا يوقر 
أساساً لولاية الملحكمة في هذه القضيةء حي من ناحية مبدثية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة؛ ويسبب الحد 
الزمي المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا واليرتغال). ويرى أنْ ليست للمحكمة ولاية ميدئية 


لحك كي اد فمسألة الصحة هذه 


حيث إن هذه ا ليست ذات صلة» في القضايا الأربع ا ی 


فيد فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة)» لأن هذه الدر 5 


نفسها لا تعترف بالولاية الحبرية 
هذه القضايا. 

35 تنص الفقرة ۲ من المادة ۳۹ من ا 
ا اي لوكو له ل 
بالولاية الحبرية للمحكمة بإيداع تصريح بالقبول لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع 
أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المدّعى عليها جميعُها 
بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم المتحدة فإن 
تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح.. 

٣‏ - في ۲۲ أيلول/سبتمير 2١337‏ قررت الحمعية العامة 
بنساءٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا نسعطيع أن تواصل نلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة: وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول في عضوية 
الأمسم المتحدة. وح ذلك الحين» لا يجوز ها أن تشارك في أعمال 
الجمعية العامة (القرار .)/٤١‏ ا 
طلباً للعضوية أبداً. ` 

1 - دخ لتك و ا 
يوغوسلافياء اليّ هي موضع نزاع. وكان موقفها أا ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
مبدئية لأسباب أخرى. 


للمحكمة: فلا داعي لرأي مستقل في 


م - يرى القاضي كويمائس أن حجج المحكمة في هذا الصندد 
غير متسقة. ولا د تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
ا وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحة, وكان ينيغي للمحكمة أن تقول ذلك وأن تقدم 
حججها المؤيدة لهذا الافتراض. 

1 - يقسول القاضي كوعانس إن من الموكل أنه لم.تكن ثمة 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/517‏ لم يسبق له مثيل» وأنه. 
يثير عدداً من الأسيلة القانونية المعقدة حداًء وهذه تتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكن على الرغم من صعوبة السؤالء اتخذت هيئتا الأمم المتحدة 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (مجلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجحاهلها. 

۷ - غر أن القاضي كويعانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئت الأمم المتحدة ذوات الصلةء فيما يتعلق بعضرية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درحة عالية من الخطورة 


بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تستتتج أن هذا التصريح لا يوفر ها 


أساساً للولاية المبدثية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة 
ما لم يبد أن ولايتها للبت قي النزاع محتملة إلى درجة معقولة ولا بمكن 
تحاوز اعبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 

۸ - وإذا كان الأمسر كذلكء فإن قضايا مغل التحفظات 
والحدود الزمنية الى حكمت يموجبها المحكمة في القضايا تصبح غير 
ذات صلة لأنها مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة التصريح. 

اارأي الحالف لنائب الإ يس ويرامائتري 

أصدر نائب الرئيس ويرامانتري رأياً مخالفاً في هذه القضية بنامٌ 

على نفس الحجج الى قدمها في قضية بو غو سلافبا ضد بلجيكا. 
الرأي اللخالف للقاضي شي ' 

يختلف القاضي شيء في قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا والبرتغال» مع استنتاحات المحكمة أفاء نظراً إلى حدود 
الاختصاص الزمي الواردة في تصريح يوغوسلافيا بقبول الولاية الجمبرية 
للمحكمة؛ ليست ها ولاية مبدئية» موجيب الفقرة ۲ من المادة 55 من 
النظام الأساسيء لتقرير التدابير الموقتة الى طلبتها يوغوسلافيا. 


بذلىك التصريح الموقع في ٥۵‏ نيسان/أيريل ٩۱۹۹ء‏ اعترفت . 


يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشئة أو 
ال ستنشا بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
الب تحدث بعد هذا التوقيع.... وقال إنه في الحالات الي تواجة فيها 
المحكمة .ثل ”معادلة الاستثناء المزدو ج“ هذه يجب عليها أن تتحقق 
من تاريخ النزاع وكذلك من الأوضاع أو الوقائع التي نشا النزاع 
لأمور تتعلق بها. 

فيما يتعلق بالجانب الأول من شرط الزمن» ينبغي للمحكمة أن 
تفرر ما هو موضوع النزاع؛ الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الحزء المعنون ”موضوع النزاع“ في كل واحد من 
طلبات يوغوسلافيا إلى أن موضوع الدزاع هو أفعال المدّعى عليه الي 
انتهك ها التزاماته الدولية بعدم استخدام القوة ضد دولة أحرى» وعدم 
التدحل في الشؤون الداعلية لدولة أحرى وعدم انتهاك سيادة دولة 
أحري» وحماية السكان المدنيين والأهداق المدنية في وقت الحرب» 
وحماية البيئة» إلم. 

قبل بروز جميع العناصر المكونة للنزاع إلى حيز الوجود لا يمكن 
القول إن الدزاع قد برز. ومع أن القصف اللدوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ احرج تاريخ توقيع التصريح» لا يشكل 
القصف اللموي وآثاره نزاغاً. صحيح أن يوغوسلافيا اهمث حلف 
شمال الأطلسي قبل التاريخ الحر ج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك لا يمكن ربط حلف شال الأطلسي بمذه 
القضية؛ ولا بالمدعى عليه فيهاء على أساس الاختصاص الشخصي. 
وإنما نشأ النزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 


وفيما يتعلق بالحانب الثاني من شرط الزمنء يتصل النزاع بالرق: 
المزعوم لمختلف الالترامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
قصف حوي لإقليم يوغوسلافياء ال نسبتها الدولة المدعية إلى الدولة 
المدّعسى عليها. من الواضح أن الخرق المزعوع للالترامات هذا الفعل 
”المستمر“ حدث لأول مرة في اللحظة الى بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ ار ج بأسابيع. ونظراً إلى أن أعمال القصف الحوي استمرت 
إلى ما بعد التاريخ الحرج يوقت طويل وما زالت مسستمرة» فإن وقت 
ارتكاب الخرق بعتد على طول الفترة الي استمرت فيها أعمال القصف 
ولا تتتهي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. أ ' 

يمكسن استنتاج أن المحدودية بمحكم الزمن الواردة في تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأ وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدئية 
على الققرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي لأغراض تقرير تدابير 
مؤقتة في هذه القضية. ١‏ ا 

علاوة على ذلك» لأسباب شبيهة بالأسباب ال عنها في 
التصريمات المتصلة بالقضايا الست الأخرى» يأسف القاضي شي 
لكون المحُكمة؛ إذ جومت عوقف هو غايةٌ ف الإلحاح» قصرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرّف وفقاً لالتزاماتهما عمو حب 
ميثاق الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء 
وأن تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسيع شفتهاء 
وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها لميدئية» ريدما تتخذ قرارها 
النهائي. وقصرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ من لائحة المحكمة, والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 


. الرغم من طلب يوغوسلافيا ذلك. 


هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 
الرأي الخالف للقاضي فريشتشتين 
بدأ القاضي فيريشتشتين رأيه المخالف ببيان عام اليك الأوامر 
الأربعة الصادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف الاستثنائية الي م 
يسبق ها مثيل في القضايا المرفوعة إلى المحكمة فرضت عليها أن تتصرف 
على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى الأمز. وبعد ذلك» مضى 
فأوضح لماذا يرى أن الولاية المبدئية موجودة بلا شكء مموجب الفقرة 
؟ من المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة: فيما يتعلق بالطلبات 
المقدمة ضد بلجيكا وكندا وهولند! والبرتغال. وبقدر ما يتعلق الأمر 
ببلجيكا وهولنداء توحد للمحكمة أيضاً ولاية مبدئية مو حب الاتفاق 
الموقّع بين بلجيكا ويوغوسلافيا في ؟ آذار/مارس ۱۹۳۰ والاتفاق 
الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في ١١‏ آذار/مارس .1917١‏ . 
يختلف القاضي فرريشتشستين مع فكرتين أساسيتين ترتكز عليهماء 
في رأيهء الحجج الي أحذت ما المحكمة في أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت به الولاية الحبرية للمحكمة» 


“وعلى وجه المتصوص التحفظ الوارد في التصريح» لا يمنح المحكمة 
ولاية مبذئية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقدم. يوغوسلافيا للأسس 
الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن لديها ولاية مبدئية 
فيما يتعلق بالقضيتين. المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى؛ يرى القاضي فيريشتشتين أن المحكمة» 
برفضها أن تأحذ.قصد يوغوسلافيا الواضح في اعتيارهاء قرأت ت؟صريحها 
على نحو يؤدي بها إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قضدت 
بتصريخها بقبول ولاية المحكمة أن تستنئ ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت كتما الدعوى على الدولتين المدّعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاح بالأسسس الإضافية 
للولاية فيما يتعلق ببلجحيكا وهولندا» يرى القاضي فيريشتشتين أن 
. .قلق المحكمة المشروخ على ملاحظة أن ”مبدا الإنصاف الإجرائي 
والتصريف السليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد الأساس 
الإضافي للولاية» بداية» من نظر المحكمة لمجرد.كون الدولتين المذعى 
عليهما لم تعطيا وقتاً كافياً لإعداد حججهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتبار تقدم أساس جديد للولاية في امولة الثانية من 
المرافعات أمراً عادياً. غير أن الدو لين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية 
لتقدم حججهما المضادة إلى المحكمة, واستفادتا من هذه الإمكانية 
لتقديم ملاحظات ودفوع مقتلفة على الأساس الحديد للولاية. وكان 
في إمكاهما أن تطلباء عند الاقتضاء تمديد فترة المرافعات. ويمكنء إلى 
حد معقول» للمُدّعي بدو ره أن يدّعي أن الاحتجاج المتأخر بالأسباب 
الحديدة للولاية كان مرده إلى الوضع الاستئنائي السائد قي يوغو سلافياء 
خيث تم إعداد الطلبات تحست القصف الجوي اليومي من قبل 
المذعى عليهما. 
٠‏ من الواضح أن زفض الأغلبية أن تأحذ في الاعتبار الأسس الحديدة 
للولاية مناقض للمادة ۳۸ من لائحة المحكمة ولفقه المحكمة. وإِنّ 
رفض مراعاة قصد الدولة المصدرة لتصريح قبولها بولاية المحكمة 
ا مع السوابق القضائية للمحكمة ومع القواعد 
العرفية لتفيسير لتفمسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فيريشتشستين أن 
جيم متطلبات تقرير تدابير مؤقتة» اعتماداً على المادة 41١‏ من النظام 
الأساسي للمبحكمة وعلى الفقه الراسخ» قد استّوفيت» ولا شلك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما تعلق الأمر بالنؤل 
الأربع المذكورةٍ أعلاه. 


٠‏ الي المخالف للقاضي كريتشا 
ش يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 
يحد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. قنص الفقرة ۲ 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحهء لدى تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 


1٠٠ 


الدولة المذعية: في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المعى عليها ال يوحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة.. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل. في التعادل» في تش كيل هيئة 
المحكمة: كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين؛ أنه 
يتبغي أن يكون لممهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في احتيارء خمسة 
قضاة حاصين لأن مسا من الدول العشر الماعئ: عليها (الولايات 
المعحدة» والمملكة المتحدة وفرنساء وألانياء و يو جد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

قي الوقت نفسه لا يمق لأي واحدة من الدول المذعى 
عليها - وفقاً لفقه المحكمة المتعسق - أن تعين قاضياً ا خخاضصاً 
(الولابة الإقليمية للجنة الدولية هر د د 0 اللشترك 
ين أثانيا والنمسم. ٠‏ 

لا حاجة إلى القول إن السائل الذكورة ) أعلاه ذات وزن 
نوعبي كير بالنظز إلى أن من الواضح أن معي هذه الممسائل ليس 
مر E‏ جره كرا امي اساي الموج 
من ذلك بكثير. ش 

1 يرى القاضي كريتشا أنه تشسكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأخيرة» لا سيما في الحالات الى يتأثر فيها الأفزاد تأراً مباشسراً 
مسستوى عال من الاهتمام الإنسابن في إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجامّل بعض القواعد ذات 
الصلةء الإحرائية منها والمادية على السواء الي تحكم مؤسسة التدابير 
المؤقنة (مثئال ذلك قضية لاغراند): وبذلاك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدول الي تنظم حقوق الإنسان 
والخريات» قد اكتسبت إلى حد ما أهمية قانونية ممستقلة؛ فتحاوزت 
المحال الألاقي والخيري ودحلت. جال القانون. . ؛ 

في القضية الي أمامناء يبدو أن ”الاهتمام الإنسان“ قد فقد 
مر كزه القانون المستقل المكتسب: ویلزم تو کید هذه الحقيقة بالنظر 
إلى القلروف الناصة هذه القضية. فموضوع " الاهتمام الإنسان“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرةء هو مصير أمة بكاملها 
با لمعن الحرقٍ للكلمة. فمنذ أكثر من شسهرين وجمهورية يوغوسبلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض طجمات فستمرة من 
جحيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياً» تسلّحة أقوى الدول في 
العالم. وق الوقت نفسه تحتوي. الترسانة المستخدمة في الهجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواءٌ في المكان أو 
الزمانء كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكانء ولا عكن إصلاحها 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة:؛ فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة ظلت متسقة في موقفها القائم على ”التحئب“» 
مُصرّة على القول إا ”لا تحتاج إلى النظر في هذه المسألة لكي تقرر 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية '. 


ولكن القاضي كريتشا مقتنع تمام الاقتتاع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تحيب على سؤال ما إذا كان يمكن أو لا حكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار الجمعية العامة ۱/٤۷‏ وممارسة 
المنظمة الدولية» عضواً في الأمم المتحدة» وعلى وجه الخصوص طرقاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار ١/41‏ لا يذكر شيعاً 
عن م ركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
للحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتش! مقتنع كذلك» لا سيما 
يسبب أنه كان يجب على المحكمة أن بحيب على ذلك السؤالء بأن 
مضمون القرار - الذي يشسكل تناقضاً في الوصف - وممارسة المنظمة 
العالمية: بوجه خاص» بعد نحو سبع سنين من اعتمادها القرار المذ كور 
يعطيافا حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 
لا سيما إذا استحدمت ضد أهداف ووسائل تشكل أحوال المعيشة 
العادية» بمكن أن يودي إلى إحضاع الجماعة لظروف معيشية“ 
تتسبب في *“تدميرها المادي“ (اتفاقية الإبادة الجماعية: المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه الأفعال 
هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ولكن 
قلما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة حدية؛ لأن تطوُر هذا التفكير كن 
بسهولة أن يصل إلى نقطة بمكن عندها - إذا أحذنا في الاعتبار أن القوة 
الفسكرية حالف ل النهاية من أشسخاص - الادّعاء بأن قتل المدنيين 
بالجملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من شأته عه 
بالقوة العسكرية للدولة ۴ زيادقاء في حالة إعلان التعبغة. 


ويشير القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإحراءات التبعية؛ ولا ينبغي لهاء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
لقصد فرض ظروف معيشية على الجماعة مدد يقاء تلك الجماعة. وإذا 
أذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتة» أمكننا القول إنه يكفي» في 
هذه المرحلة من الدعوى» إثبات أنه توجد., في أحوال القصف على 
نطاق واسع» حطورة موضوعية من إيجاد ظروف يكون وجود ابحماعة 
فيها مهدداً بالزوال. 

عن لاد E E ES‏ 
الزمن موضعٌ طعن كبير لسبيين أساسيين: أُوَّهماء “لأسباب ذات طبيعة 
عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من جهة» ولأسباب 
تتعلق بطبيعة إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» من جهة أخخرى؛ وثانيهماء 
لأسباب تتعلق بطبيعة محددة مستمدة من ظروف القضية ال هي 
أمام المحكسة. وبقدر مايتعلق الأمر بولاية المحكمة؛ يبدو أنه 


لايمكن الطعن في القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر. الزميي من ولاية 
المحكمسة على تقرير تدابير مؤقتة قد أصبح بادياً للعيات. ومن المفهوم 
أن إحراء تقريسر تدابير موقتة لم يوضعء بالتأكيد» بغية إثبات ولاية 
المحكمة بصورة غمائية وقطعية. فوصفٌ الولاية بأغها ”مبدثية“ ينطوي 
في حد ذاته على أن المعنيّ هنا ليس إثبات الولاية بصورة قطعية؛ وإنما 
الولاية المستمدة - أو الي يفترض بأفا مستمدة - في الأحوال العادية 
من واقعة قانونية ذات صلة تعرّف بأها ”سند الولاية . ويمكن القول 
إن ”سند الولاية“ يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية مبدئيةء فيما عدا 
الحالة الي يكون فيها عدم وجود الولاية على موضوع القضية وأضحاً 
بلا شك (قضية الولابة على مصائد الأسعاك). _. 
رتس الاي کا موقق الممكية ونا اى ا 
الإضاف للولاية (المادة ٤‏ من معاهدة عام »)١ ٩۳١‏ لأنه. يجد أن هناك 
iS SE‏ 
في هذه القضية بالذات: 1 
رأ أذ تيسن الدولة العية لاء اتوي المي فدما على 
هذا الأساس؛ 
(ب) ألا تكون نتيجةٌ الاحتجاج بالأسنانيد الإضافية تحويل 
النزا ع للطروح أمام الحكمة وجب الطلب إلى تزاع آحر يختلف 
عند في طابعه؛ 
(ج) أن توفْر الأسانيد الإضافية أساساً يمكن أن يقوم عليه 
إثبات ولاية المحكمة المبدئية على قبول الطلب. 
ينبغي ؛ في رأي القاضي كريتشاء تو كيد أن - أعو١‏ 
لدبا وسكت كمه ماك الارعاك الى ترهبا بين الطرفين 
المتعاقدين بواسطة ”التوفيق» والتسوية القضائيةء والتحكيم' واش 
بحكم تعريفهاء توفر أساساً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة لقبول 
الطلب. فقد نصت الادة > )١(‏ على أن ”النراع يحب أن يقدم 
بصورة مشتركة بموجب اتفاق حاص“ وها أن من الواضح هنا أن 
الأمر ليس كذلك» NS‏ 
تصلح أساساً لولاية المحكمة في المستقبل. 
قي الوقت نفسنه» يشير إلى أنه حي إن أعلن أن الوثيقة, اي أشار 
فيهاالمدّعي إلى معاهدة عام ۱ کسند إضالي للولايةء ”غير 
مقبولة» لامكن للمحكمة أن تتجاهل حقيقة حقيقة أن المعاهدة موجحودة. 
وكان يمكن للمحكمة أن قيزء في هذه القضية بين الوثيقة في حد ذاه 
وبين معاهدة عام 01551 في حذ ذاتهاء كأساس للولاية. . 


NNT 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (بوغوسلافيا ضد البرتغال) (تدابير مۇقعة) 


الأمر الصادر في ۲ حزیران/یونیه ١955‏ 


رفضت المحكمة» في أمر صادر da CE‏ 
استخدام القوة (يوغوسسلافيا ضد البرتغال)» بأغلبية أحد عشر صوتاً 
مقابل أربعة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرها؛ وبأغلبية أربعة:عشر صوتاً مقابل صوت واحدء احتفظت 
بالإحراءات اللاحقة لقرار آخر. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: لب الريس وبراداتري» 
رئيساً بالوكالة؛ والرئيش شويبل؛ والقضاة أوداء وڳاويٰ» وغیرم 
ورابجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس؛ والقاضي الخاص 0 
ول اد المحكمة ا - أوسبينا. 


¥ 


ل . .6 


فيما يلي النص الكامل لفقرة كود الأمر: 
”.0 - ذه الأسباب: 
فان الحكمة ش 
.)١(”‏ بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل أريعة أصوات» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
9 نيسان/أبريل 3345 ١‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
٠‏ المويدون: ٠‏ الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء ويحاوي» 
وغيوم» ورانجيقاء وهيرتزيغ؛ وفلایشهاور» و كزروماه وهيغينز» 
٠‏ وبارا - أزانغورين» وكوهانس؛ شْ 
”المعارضون: :نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بال وكالة؛ 
والقاضيان شي وفيريشتشتين يشتشتين؛ والقاضي الخاص كريتشا. 
”(۲) بأغلبية 5 عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”تنظ بالإجر اءات اللاحقة لقرار آخخر. ش 
”المويدون: نائب الرئيسس ويرامانتري: الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيش_رشوييل؛ والقضاة بجاوي» ووم ورانحيفاء وهيرتزيغ» 
وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينز» وبارا - 
٠‏ أرانغورين» و.كوعانس؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
“المعارضون: القاضي أودا.“ 


د 


ألحنق القاضي كوروما تصريحاً بأمبر المحكمة. وألحق به به كل من 
القضاة أوداء وهيغينز وبارا - أ رانغورين» وكوعاس رايا مسلا 
وألحق كل من نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالركالة» والقاضيين 
والقاضي الخاض كريتشا رأياً مخالفاً بأمر المحكمة. 


شي وفير يشتشتاين 
و 


. * *« 


فی ۲۹ نيسان/أبريل 213399 قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 


فيه دعوى على البرتغال ”لانتهاكها الالتزام بعدم استخدام القوة“» 


واهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”بالاشتراك مع دول 
أحرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي"". وق اليوم نفسه قدمت طلباً 
لتقرير تدابير موقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر البرتغال بان ”تك 
فوزاً عن أعمال استخدام القوة الي د ما وأن تمتنع عن أي عمل 

من أعمال التهديد بالقوة أو استخدامها“ ضد جمهورية ا 
الاتحادية. 

ات رعس افيه كاه رة اكد ها ارهن 
الصادرين عن كلتا الدولتين اللذين ع قبلتا مما الولاية الخبرية للمحكمة 
فيما يتعلى بأية دولة تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ؟ من المادة 85 
من النظام الأساسي للمحكمة) وبالمادة التاسعة من اتفاقية منع حرعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الى اعتمدقا الجمغية العامة في ۹ 
كانون الأول/ديس مير .١954‏ تنص المادة التاسسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ 
بين الأطراف المتعاقدة يشأن تفسير الاتفاقية أو e‏ تنفيذها: 

بیان المحكمة لأسباب الحكم ' 


تكد اللحكمة قي ا أولأء أتهما ”قلقة جداً إزاء المأساة 
الإنسانيةء وفقداك الأرواح؛ والمعاناة الشديدة اللي عاناها الاس 


في كوسوفوء ال تشكل حلفية“ النزاعء و””إزاء استمراز فقدان 


الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وأعلنت ””أنما 
قلقة حداً لاستخدام القوة في يوغوسلافبا“» الذي ”شرء في الظروف 
الراهنة ... مشاكل حطيرة جسداً في القانون الدولي'“. وإذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميئاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسوولياهًا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق وبموجب نظامها 
الأساسي ٠“‏ فإها ”ترى من الضروري توكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين يلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة وقواعد القائون الدولي» با فيها القانؤن الإنسابي'" . 


”تأعيذ 


متك تسكن اند "يمست لديا ولاسةتقاة عل الازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسسي أنما لا تبستطيع.أن تبت في فزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“ . ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية ميدئياً. 

جب ا لاحظت المحكمة 
أن يوغوسلاقياء موحب أحكام تصريحهاء حددت قبوها الولاية 
الجبرية للمحكمة ب ”المنازعات الناشكة أو الى قد تنشأ بعد توقيع هذا 
التصريحء وفيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع اللاحقة لهذا التوقيع“. 
وقالت المحكمة إنهء لكي تقدر إن كان أو لم تكن فا ولاية للنظر 
في هذه القضية: يكفي أن تقرر إن كان النزاع المرفوع إلى المحكمة 
قد نشا قبل ۲۵ نيسان/أبريل 2١4945‏ وهو تاريخ توقيع التصريح. 
فوحدت أن عمليات القصف بدأت ف تاريخ 4 ؟ آذار/مارس ١۹۹٩۹‏ 
وظلت مستمرة على مدى فترة تتجاوز ۲۵ نفيسان/أبريل 4 1. 

لذلك لا يوجد لدى المحكمة شك في أن ”نراعاً قانونياً ... ”ندا“ 
بين يوغوسلافيا و[البرتغال]» كما نشأ.مع دول أخرى أعضاء في حلف 
مال الأطلسيء قبل ۲١‏ نيسان/أبريل بوقت طويل“. واستنتحت 
المحكمة أن التصريحين اللذين أصدرهما الطرفان لا يشكلان أساساً 
يمكن بناءٌ عليه إثبات ولاية المحكمة مبدثياً على هذه القضية. . 

فيما يتعلق بحجة البرتغال القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة عضواً 
في الأمم المتحدة نظراً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ۷۷۷ 
(؟8919)183 :)١59(‏ وكذلك قراري الجمعية العامة ١/41‏ 
(19491)و8/48 (۱۹۹۳)» ولا هي طرف في النظام الأساسي 
للمحكمة؛ ولذلك لا تستطيع يوغوسلافيا أن تصدر التصريح بقبول 
الشرط الاحتياري للولاية الحبرية للمحكمة؛ وتصر المحكمة على أا 
ليست بحاجة إلى النظر في هذه المسألة, آخذة في الاعتبار قرارها أن 
التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. ١‏ 

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قررت 
المحكمة أنه يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الى 
تذعي ها يوغوسلافيا بمكن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصك» 
وإن كان النزاع - تبعاً لذلك - تزاعاً يمكن أن يقوم عليه امتصاص 
موضوعي للمحكمة. تذّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع النزاع 
يتعلق» في حملة أمورء ”بأفعال قامت ها البرتغال وانتهكت قا التزامها 
الدولي ... بعدم إحضاع جماعة قومية عمداً لظروف معيشية يراد ما 
دمارٌها المادي'". وادّعت أن القصف المستمر والمكثف لكامل إقليمهاء 
عا فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل ”انتهاكاً خطيراً للمادة 
الثانية من اتفاقية الإبادة الليماعية“» أي أن الأمة اليوغوسلافية برمتها 
هي المستهدفة ومذه الصفة؛ وأن استخدام أسلحة معيّنة, أخطارها 
الطويلة الأحل على الصحة والبيفة معروفة من قيل» وتدمير الحزء 
الأكبر من شبكة توريد الطاقة في البلدء وما تركه من عواقب وخيمة؛ 


لا بد من أن يكون المدّعى عليه عارقاً ماء ””ينطوي على قصد تدمير ` 


1۳ 


الجماعة القومية اليوغوسلافية» هذه الصفة كلها أو حزئيا “. تقول 
البرتغال» من حانبهاء إن طلب يوغوسلافيا ” يشر إل الشروط الج 
تشكل محور جرعة الإبادة الجماعية.كوحب الاتفاقية» وهي ““قصد 
تدمير جماعة إثنية أو عرقية أو دينية» يذه الصفة»ء كلياً أو حزكياً . 
وبذلك لا توجد للمحكمة ولاية بحكم طبيعة المسألة» استناداً إلى 
المادة التاسعة. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للابادة الجماعية» 
بحسب الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية: أو غرقية» 
أو دينية.؛ وقالت المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضد دولة ما لا يشكل يحد ذاته عمسلا من أعمال الإيادة الدماعية 
بالمعئ المقصود ف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة: الجماعية''. وتضيف 
قائلة إن في رأيهاء لا يدو في المرحلة الراهنةٍ من الدعوى أن عمليات 
القصف الي تشكل موضوع طلب يوغوس لافيا ”تنطوي فعلاً على 
عنصر القصد نحو جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم“ المذكور أعلاه. 
ولذلك ترى المحكمة غا ليست في موقف بمكنها من أن تحکې في 
هذه المرحلة من الدعوى» بأن الأفعال التي نسبتها. يوغؤسلافيا إلى 
البرتغال يمكن أن تقع نحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناعٌ 

على ذلك» لمكن أن تشكل المادة التاسعة أساساً يمكن أن تقوم عليه 
ل القضية. 

وفيما يتعلق بحجة البرتغال أنه في اليوم الذي قدمت فيه يوغوسلافيا 
طليها... لم تكن البرتغال طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية - وإن كانت 
قد أودعت صك انضمامها لدى الأمم المتحدة - ترى المحكمة أنه 
فيما يتعلق بقرارها المتخذ بشأن اعتبار الادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية أساساً للولاية» ليست ها حاحة إلى النظر في هذه المسألة 
بقصد تقرير إن كانت تستطيع أو لا تستطيع أن تقر تدابير موقنة في 
هذه القضية. 

تسن المسكينة أنه ليست ها ولايئة ميداية لول طب 
يوغوسلافیا“؛ وأنها ”لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتا ایا کان“ . غير 
أن الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسيقاً بأيّ 
وعد كان على ا ولاية الج لطر وي روع المج كما 
ا '“تترك حق حكومي يوغوسلافيا والبرتغال» في تقدم ححجج فيما 
يتعلق هذه المسائل» على حاله دون تأثر“. 

تلاحظ المحكمة قي النهاية أن "ة يز أساسيا بين نسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمشي أفعال ما مع القانون الدولي“ : 
“فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا بعكن بلوغ المسالة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد ماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. ‏ وتؤكد أنه ”سواءً أقبلت الدول ولاية 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال مسؤولة عن الأقعال 


المنسوية إليهاء الي تنتهك القانون الدوني» .ما فيه القانون الإنساني“ وأن 
“أي نراع يتصل بمشروعية هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يُترك 
اختيارهاء .وجب المادة 77 من الميثاق» للطرفين المعنيين“. وينبغي في 
هذا السياق أن ”يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 


5 ار ل 
الأمن تسؤوليات تخاصة ,نمو بحن الفصل سابع من الاق“ 


عتا 


03 تصريح القاضي كوروما | 

لاحظ الفاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صمّمت» من ناحية فقهية, لمنع العنف» واستخدام 
القوةء وصون المْسنلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون .عثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازئحات وجب ميئاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» ف رآيهء واحدة من أهم وظائف المحكمة. ْ 
5 لكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا يمكن أن ر يعم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للنحكمة. وي هذا الصدد؛ وفي ضوء فقه المحكمة؛ في 
حالة عدم وود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أحرى» لا توافق 
ش المحكمة على طلب 'تقرير دامر مؤقتة. 

ومسع ذلك یری أن على المحكمة: وهي الحيئة القضائية الرئيسسية 
للأمم المتحدة؛ الي تظل علة وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليينء واحبا قظعياً للمساهمة في حفظ السسلم والأمن الدوليين 
وتوفير الإطار القضائي لحل المنازعات القانونية» لا سسيما المنازعات 
ال لا تمدد السلم والأمن الدولينن فحسبء وإنما تنطوئ على معاناة 
بشنرية هائلة ؤاستمراز فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي هذا النزاع؛ عملاً 
بالمسادة ۳۳ من الميثاق» وحتٌ الطرفين على عدم تصعييد النزاع أو 
توسيع شقته» وعلى احترام القانون الدولي أذ سيما القانون الإنساني 
وحقوق الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 

الرأي الستقل للقاضي أودا 

يؤيد القاضني أودا قرار المحكمة رفض الطلبات المقدمة من 
جمهورية يوؤغوسلافيا الاتحادية تقرير تذابير مؤقتة» ضد عشر دول 
مُذُعى عليها. وإذ يويد قرار المحكمة شعطب القضية من اللحدول العام 
للمحكمة في الي إسبانيا والولايات المتحدةء صوّت القاضي أودا ضد 
القرار المتعلق بالقضايا الثماني الأحرى الي '”احتفظت فيها المحكمة 
بالإحراءات اللاخقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك القضايا الثماني 
يجب أن تشطب في هذه المرحلة من الحدول العام للمحكمة. 

: يسرى القاضي أوذا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 

عضرا في الأمم المتحدة» ولذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده ويجب شطبها من الجدول 
العام للمحكمة. 3 

. لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا عبرت جمهورية يوغوسلاقيا 
الاتحادينة طرفاً في النظام الأساسي أمكن لما أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قانوئية معيّنة. وبعد أن فحص معن ١‏ الشسرط 


الاحتياري الوارد في النظضام الأساسي للمحكمة؛ و٠“‏ حلفية 
صكي ۱۹۳۰ و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلجيكا وهولندا على التوالي» 
و٣‏ اتفاقية الإبادة الجماعيية لعسام ۸٤1۹ء‏ توصل إلى استنتاج 
ا 0 
الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنماء إذ لا يوجد لديها أمساس 
للولاية» يجب أن ترفض طلبات تقزير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أن ليس ها ولاية لقبول 
القضاياء حن من ناحية مبدئية» فهذا يعن أن ليست لما ولاية على أي 

من القضايا بأي وجه كان. ويستتبع ذلك» .في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضين إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست لطا ولاية عليهماء وإنما يجب في جميع القضايا 
الأحرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يوحد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية.. 

ويشير القاضي أودا أيضناً إلى أنه بينم ا ميرت المحكمة بين 
الطلبسات» وإن كانت تتتاول نفس الموضوع تقريباًء فإن هذا التمييز 
الذي جاء ببساطة يسبب اخعتلاف مواقف الدول من عتلف الصكوك 
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بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يويد قوله إن القضايا العشر كلها يجب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. 
الرأي اللستقل للقاضية «يغينز 

تناولت القاضية هيغينز قي رأيها المستقل مسألتين تنشآن فيما يتعلق 
بتلسك القضايا الى تذعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكسة على أساس الففسرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي. 
تتعلق المسألة الأولى بحدود الاحتصاص الزمي لما يسمى ب ”الشروط 
الاحتيارية “ لا سيما مسألة مق ينشأ النزاع وم تقع الأحداث. هذه 
الفاهيم تُحلّلٌ فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. وتتناول المسألة 
الثانية مسألة ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقتاعها بأن لها ولاية 
مبدئية عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل 
القانونية معقدة جدأ بحيث لا يمكن تناوها مطلقاً في هذه المرحلة؛ وإن 
تعليقها لمرحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريق تقرير المحكمة إن كانت 
أم لم تكن لديها ولاية لأغراض المادة ا 

الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضي يارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصرْ على القول 
إن '”قصف المناطق المأهولة بالمتكاد عن رر بسكل عر 
للمادة الثانية من اتفاقية الإيادة الجماعية؛ : وهذاادعاء تنكره ا 
المدّعى عليها؛ وأن ثمة نزاعاً قائماً بين الطرفين:يسنبب وحود ”وضع 
يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوخ« تش أن مسنألة أداء أو عدم 
أداء التزامات تعاهدية معيّنة“'» كما قالت"المحكمة في قرارها الصادر 


في ١١‏ تموز/يوليه ١۹۹١‏ (تطبيى اتفاقية منع جررعة الإبادة اللماعية 
واللعاقبة علبها (البوسنة وافرساك ضد يوغو سلاف تقارير محكمة 


العصدل الدولية ١555‏ (لطرء الناق)» الصفحتان 4 ٠١‏ و١١‏ الفقرة 
۹ وأنه مو حب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» ' تعرض 
المنازعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة» المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية 
والالتزام بما“» على محمكمة العدل الدولية. ولذلك فإن للمحكمة في 
رأيه» ولاية مبدئية للبت في التدابير الموقتة ال طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبت يوغوسسلافيا من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها 
بأن ””تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي عمل 
مديد بالقوة أو استخدامها ضد جمهورية يوغوسلافيا.الاتحادية“. غير 
أن التهديد بالقوة أو اس تخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته 
عمل إبادة جماعية بالمعئ المقصود قي اتفاقية الإبادة الجماعية.. ونتيجة 
لذلك. تطلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقنة لا دف إلى ضمان 


حقوقها مموجب اتفاقية الإبادة الجماعية:؛ أي الحق في عدم التعرض 


لأعمال يمكن وصفها بأها جرائم إبادة جماعية بموجبب الاتفاقية. 
ولذلك. لا ينبغي في رأي القاضي بارا - أرانغورين» تقرير التدابير 
الي طلبتها يوغوسلافيا. 


0 الرأي الستقل للقاضي كو كانس 

١‏ - الحق القاضي كويانس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلجيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة» على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوس لافيا 
بقبوها بالولاية الجبرية للمحكمة في ۲۰ تيسان/أبريل ١599‏ لا يوفر 
أساساً لولاية المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة» ويسبب الحد 
الزمني المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا والبرتغال). ويرى أن ليست للمحكمة ولاية مبدئية 
بسبب الخلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسالة أوّلية ولذلك ينبغي أن تتناوها المحكمة كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلةء في القضايا الأربع الأخرى 
(ضد فرنسا وألانيا وإيطاليا والولايات المنحدة). لأن هذه الدول 
نفسها لا تعترف بالولاية الجيرية ال ی اراي بسغلفي 
هذه القضايا. 


۲ تنص الققرة ۲ من المادة 7 بصراحة على أن الدول 
ال هي أطراف في النظام الأساسي هي فقط الي تستطيع أن تعترف 
بالولاية الجبرية للمحكمة بإيداع تصريح القبول لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي بحكم الواقع أطراف في 
النظام الأساسي, وادّعت الدول الست المدّعى عليها جميعها بأنه نظراً 
إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في إلأمم المنحدة فإن تصريحها بالقبول 
م يصدر على الوجه الصحيح. 


1٥ 


۳ في ۲۲ أيلول/سبتمير ۱۹۹۲ء قررت الحمعية العامة 
بساءٌ على توصية من مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السنابقة» وأنه يجب عليها أن تقدم طلباً للدحول في عضوية 
الأمم المتحدة. وحيئ ذلك الحين» لا يجوز نما أن تشارك في أعمال ` 
المدمعية العامة (القرار .)١/1417‏ ولم تقدم جمهوربة بوغوضلافيا الانحادية 
طلباً للعضوية أبداً. 

4 - تيمك لكيه ى ار انعد ماله کے 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنما ليست في حاجة 
إلى النظر في هذه المسألة لأن التصريح لا يعطي المحكمة أساساً لولاية 
مبدئية لأسباب أخرى. 


هاس يرى القاضي كومانس أن ححح الحكمة في هذا الصدد 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأحرى ذات علاقة إلا إذا قبلت صحة 
التصريح - لهذه المرحلة من الدعوى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
ا ا ل Si‏ 
حججها المؤيدة لهذا الافتراض 

5- عرو عات Er‏ 
حاحة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار ١/٤۷‏ ماله 
مثيل» وأنه يثير عدداً من الأسغلة القانونية المعقدة حأ وتتطلب 

يعر لحك ولاه بود رايد كل عار i‏ 
من الدعوى. ٠‏ 

ارس و الكو ا 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (بحلس الأمن واللجمعية. 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

¥ - غير أن القاضي كومانس يقول إن الشكوك التي 
أثارتما قرارات هيئي الأمم المنحدة ذوات الصلة» فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان صحة تصريحهاء على درحة عالية من النطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تستنتج أن هذا التصريح لا يوفر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما لم 
يبد أن اختصاصها للبت في النزاع محتمل إلى درحة معقولة» ولا يمكن 
تحاوز اختبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صحة التصريح. 

۸ وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مغل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكمت بموجبها المحكمة في القضايا تصبح 
صر ا 0 SS‏ --مسألة 
صحة التصريح. 


ألحق القاضي ويرامانتري رأياً مخالفاً في هذه القضية بناءٌ على نفس 
الحجج الي قدمها في قضية ير غو سلافيا ضد يلحيكا. 


e‏ الرأي الخال للقاضي شي 
يختلف القاضي شسي» قي قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد بلجيكا 
وكندا وهولتدا والبرتغالء مع استنتاحات المحكمة أفاء نظراً إلى 
محدودية الاختصاص الزمي السواردة في تصريح يوغوسلافيا قبول 
الولاية الحبرية للمحكمة» ليست لها ولاية مبدئية. موحي الفقرة 
؟ من المادة 85 من النظام الأساسيء لتقرير التدابير المؤقتة التي 
طلبتها يوغوسلافيا. ' 

ش تند شوب لرقوق ٥‏ نيسان/أيريل ۱۹۹۹ء اعترفت 
يوغوسلافيا بالولاية الحبرية للمحكمة ”في جميع المنازعات الناشئة أو 
ابي ستدشاً بعد توقيع هذا التصريح فيما يتعلق بالأوضاع أو الوقائع 
ال تحدث بعد هذا التوقيع ...“. وقال إنه قي الحالات الي تواجهٌ فيها 
المحكمة .عثل ”معادلة الاستثناء المزدو ج“ هذه يجب عليها أن تتحقق 
مسن تاريخ السزاع وكذلك من الأوضاع أو الوقائع الي نشا النزاع 
لأمور تتعلق بها. 

فيما كن ااب رن رط الزن ينبغي للمحكمة أن 
تقرر ما هو موضوع النزاع» الذي يتألف في القضايا الراهنة من عدد 
من العناصر. يشير الجزء المعنون ”موضوع التزاع“ في كل واحد من 
طليات يوغوسبلافيا إلى أن موضوع النزاع هو أفعال المدّعى عليه الي 
انتهك ها التزاماته الدولية يعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى؛ وعدم 
التدحل في الشؤون الداحلية لدولة أحرى» وعدم انتهاك سيادة دولة 
أحرى» وحماية السكان المدنيين والأهداف المدلية في وقت الخرب» 
وحماية البيئة» إلم. 


قبل بروز جميع العناصر المكونة للنزاع إلى حيز الوحود لا يمكن 
القول إن النزاع قد برز. ومع أن القصف اللدوي لإقليم يوغوسلافيا بدأ 
قبل بضعة أسابيع من التاريخ الحرج» تاريخ توقيع التصريح؛ لا يشكل 
القصفٌ الحوي وآثارةُ نزاعاً. صحيح أن يوغوسلافيا امت حلف 
مال الأطلسي قبل التاريخ الحرج باستخدام القوة ضدها بصورة غير 
مشروعة. وعلاوة على ذلك؛ لا عكن ربط حلف شمال الأطلسي هذه 
القضية؛ ولا بالمعى عليه فيهاء على أساس الاختصاص الشسخصي. 
وإنما نشا النزاع فقط في التاريخ اللاحق لتوقيع التصريح. 

وفيما يتعلق بالجانب الثاني من شرط الزمن» يتصل النزاع بالخرق 
المزعوم لمختلف الالتزامات الدولية بأفعال استخدام القوة» في شكل 
.قصف حوي لإقليم يؤغوسلافياء تنسيها الدولة المدّعية إلى الدولة 
المدّعى عليها. من الواضح أن الخرق المزعوم للالتزامات» هذا الفعل 
”المستمر“ حدث لأول مرة في اللحظة الى بدأ فيها الفعل» أي قبل 
التاريخ احرج بأسابيع. RE‏ 
إلى ما بعد التاريخ 
N N IEE‏ 
.ولا تنتهي إلا عندما تتوقف أفعال الدولة المدّعى عليها. 


يمكن استتتاج أن محدودية الاختصاص الزمي الواردة قي تصريح 
يوغوسلافيا لا تشكل بأي وجه كان عائقاً أمام تأسيس الولاية المبدثية 
على الفقرة ۲ من المادة 7 من النظام الأساسي لأغراض تقرير تدابير 
مؤقتة في هذه القضية. 

علاوة على ذلك؛ لأسباب شبيهة بالأسباب المعرب عنها في 
التصريحمات التصلة بالقضايا الست الأحرى» يأسف القاضي شي 
لكسون المحكمة؛ إذ جوت بموقف هو غاية في الالحاح» قرت عن 
الإدلاء ببيان عام تناشد به الطرفين التصكف وفقاً لالتراماتهما موجب 
ميثاق الأمم المتحدة وجميع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضع؛ 


وأن تمتنعا - على الأقل - عن تصعيد منازعاتهما أو توسيع شقتهاء 


وذلك فور استلامها طلب يوغوسلافياء بغض النظر عما سيكون 
عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية: ريثما تتخحذ قرارها 
النهائي. وقضّرت المحكمة أيضاً عن الاستفادة من الفقرة ١‏ من المادة 
ها من لائحة المحكمة؛ والبت في الطلبات من تلقاء نفسهاء على 
الرغم من طلب يوغوسلافيا ذلك. - 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الأربعة. 

الرأي اللخالف للقاضي فيريشتشتين 

بدا القاضبي فيريشتشتين رأيه المخالق بييان عام أرق 
يكل الأوامر الأربعة الصادرة عن المحكمة» وقال فيه إن الظروف 
الاستنائية الي لم يسبق ها مثيل في القضايا المرفوعة إلى المحكمة 
فرضت عليها أن تتصرف على الفورء ومن تلقاء نفسها إذا استدعى 
الأمر. وبعد ذلك» مضى فأوضح لماذا يرى أن الولاية المبدئية موحودة 
بلا شكء بموحب الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة» فيما يتعلق بالطلبات المقدمة ضد بلحيكا و كندا وهولتدا 
والبرتغال. وبقدر ما يتعلق الأمر يبلجيكا وهولنداء ثوجد للمحكمة 
أيضاً ولاية مبدئية رحب الاتفاق الموقّع بين بلحيكا ويوغوسلافيا في 
© آذار/مارس ٠‏ والاتفاق الموقع بين هولندا ويوغوسلافيا في 
١‏ آذار/مارس ۱۹۳۱. | 

يختلف القاضي فيريشتشتين مع فكرتين أساسيتون ترتكز عليهماء . 
في رأيه» الححج ال أحذت ها المحكمة في أوامرها. الفكرة الأولى هي 
أن نص تصريح يوغوسلافيا الذي قبلت به الولاية الجبرية للمحكمة؛ 
وعلى وجه الخصوص التحفظ الوارد في التصريح؛ لا يعطي المحكمة 
ولاية ميدثية. والفكرة الثانية هي أن توقيت تقددم يوغوسنلافيا للأسس 
الإضافية للولاية لا يسمح للمحكمة بأن تستنتج أن لديها ولاية مبدئية 
قيما يتعلق بالقضيتين المقامتين ضد بلجيكا وهولندا. 

فيما يتعلق بالفكرة الأولى» يرى القاضي فيريشتشتين أن المحكمة» 
برفضها أن تأخذ قصد يوغوسلافيا الواضج في الاعتبار» قرأت تصريحها 
على نحو يؤدي با إلى استنتاج سخيف مفاده أن يوغوسلافيا قصدت 


بتصريحها بقبول ولاية المحكمة أن تستثي ولاية المحكمة على الطلبين 
اللذين أقامت هما الدعوى على الدولتين المدّعى عليهما. 

وفيما يتعلق بالفكرة الثانية المتصلة بالاحتجاج n‏ ا 
للولاية فيما يتعلق ببلجيكا وهولنداء يرى القاضي فيريشتشتين ن أن 
قلق المحكمة المشرو ع على ملاحظة أن “ميدأ الإنصاف الإحرائي ا 
والتصريف السليم للعدالة“ لا يمكن مده إلى حد استبعاد 0 
الإضافي للولاية بداية» من نظر المحكمة لمجرد كون الدولتين المدّعى 
عليهما م تُعطيا وقتاً كافياً لإعداد حججهما المضادة. ومن المعترف 
به أنه لا يمكن اعتبار تقديم أساس جديد للولاية في الجولة الثانية من 


المرافعات أمراً عادياً. غير أن الدولتين المدّعى عليهما أعطيتا إمكانية ٠‏ 


لقانم حججهما المضادة إلى المحكمة» واستفادتا من هذه الإمكانية 
لتقدم ملاحظات ودفوع مختلفة على الأساس الحديد للولاية. وكان 
في إمكافهما أن يطلباء عند الاقتضاءء تمديد فترة المرافعات. ويككن, 
إلى حد معقول» للمدّعي بدوره أن يدعي أن الاحتجاج المتأخر 
بالأسباب ابحديدة للولاية كان مرذه إلى الوضع الاستثنائي السائد في 
يوغوسلافياء حيث تم إعداد الطلبات تحت القصف الجوي اليومي من 

من الواضح أن رفض الأغلبية أن تأخذ في الاعتبار الأسس الحديدة 
للولاية مناقض للمادة ۳۸ من لائحة المحكمة ولققه المحكمة. وإن 
رفض مراعاة قصد الدولة المصدرة للتصريح بقبوها ولاية المحكمة 
SS‏ و ا ا 
العرفية لتفسير الصكوك القانونية. ويرى القاضي فيريشتشتين أن 
جميع متطلبات تقرير تدابير مؤققة» اعثماداً على المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة وعلى الفقه الراسخ» قد استُوفيت» ولا شك في أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن تقرر هذه التدابير بقدر ما يتعلق الأمر بالدول 
الأربع المذكورة أعلاه. 


الرأي اللخالف للقاضي كريتشا 

أشار القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية 
ذات الصلة: 

يجد القاضي كريتشا أنه لم نُستوف أي من وظائف المعادلة الي 
توديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 
من المادة "١‏ من النظام الأساسي للمحكمة ورؤحه» لدی تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولنة المدّعيةء فى أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس ف المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
الصلحة. قفي الحقيقة يعن الح الأصيل في التعادل» في تشكيل هيئة 
المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في احتيار خمسة 
قضاة اصين لأن مسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 


المتحدة؛ والمملكة المتحدة وفرنساء وألانياء وهولندا) يوجد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. 

في الوقت نفسه. لا حى لاي واحدة من الدول المنّعى عليها - وفقأ 
لفقه اللحكمة امسق - أن تعين قاضياً خاصاً (الو لابة الإقليمية للحنة 
الدولية لنهر أي درء النظام ابعر كي اللشترك بين أثانيا والنمسم. 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعسي 'كبسير بالنظر إلى أن من الواضيع أن معن هله المسائل ليس 
محصوراً امات ال E‏ اذاي ممع دن 
ذلك بكثير. 

برى القاضي كريتشا أنه تشكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأحيرة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأثر؟ مباشراًء 
تشكل مستوى عال من الاهتمام الإنساني في إحراءات تقرير تدابير 
موقتة» وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهّل ب بعض القواعد 
ذات الصلة» الإحرائية منها والمادية على السواءء اليّ تحكم مؤسسة 
التدابير الموقتة (مثال ذلك قضية لاأغراند). وبذلك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية» مستقلة عن قواعد القانون الدولي الي تنظم حقوق الإنسان 
والحريات» قد اكتسبت إلى حا ما أهمية قانو نية مستقلة؛ فتحاوزت 
المجال الأحلاقي والخيري ودحلت يمال القانون. 

في القضية الي أمامناء يدو أن ”الاهتمام الإنساني“ قد ققد 
مر كزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنسساني“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة بكاملها 
بالمعئ الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاها القومية والإثنية تتعرض فجمات مستمرة من 
حيش حوّي قوي حداً ومنظم تنظيماً عالياء تس لحه أقوى الدول في 
العا لم. ويي الوقت نفسسه تحتوي الترسانة المستخدمة في ال محمات على 
يوغوسلافيا أيضأ على أسلحة لا حدود لآثارهاء سوام في المكان أو 
الزمان» كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان, ولا يمكن إصلاحها. 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة, فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة» ظلت متسقة في موقفها القائم على ”التجشب“» 
مصرّة على القول إفا ”لا تحتاج إلى النظر في هذه المسألة بغية تقرير 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية“. 
ولكن القاضي كريتشسا مقتنع تمام الاقتناع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تيب على سوال ما إذا كان بمكن أو لا عكن اعتبار جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار ابلحمعية العامة ١/1417‏ وممارسة 
المنظمة الدولية» عضواً في الأمم المتحدة» وعلى وجه الخصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار ۱/٤١‏ لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمبحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتئع كذلك؛ لا سيما 
بسبب أنه كان يحب على المحكمة أن تجيب على ذلك المسؤال» 


بان مضمون القرار الذي يشكل تناقضاً لفظيأء لا سيما لأن مارسة 
المنظمة العالمية بعد نحو سبع سنين من اعتمادها القرار المذكور» يعطيافا 
حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع» 


٠‏ لا سيما إذا استخخدمت, فد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 


العادية حكن أن يادي إلى “إخضاع الجماعة لظطروف معيشية ““ يراد 
يما ””تدميرها المادي"؟ (اتفاقية الإبادة الشماعية المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه بمكن القول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


لكي قلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة حدية؛ لأن تطوّر هذا ” 


التفكير يمكن بسهولة أن يصل إلى نقطة يمكن عندها - إذا أحذنا في 
الاعتبار أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بان قتبل المدتيين باحملة يشكل نوعاً من التدابسير الاحترازية من 
شافها أن تمنع الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقاء في حالة 
إعلان التعبنة, , | 0 

. وأشار القاضي كرزيتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع, في 
الإجراءات التبعية» ولا.يتبغي هماء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي 
للقصد لكي تفرض على الجماعة ظروفاً معيشية تمدد بقاء تلك 
الجماعة. وإذا أذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتةء أمكتنا القول 


إنه يكفيء في هذه المرحلة من الدعوىء؛ إثبات أنه توجد, في أحوال 
القصف على نطاق وإسع» خطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون 
وحود الجماعة فيها مهدّدأ بالزوال. 

يرى القاضي كريتشا أن موقف المحكمة فيما يتعلق بياختصاصها 
الزمن موضعٌ طعن كبير لسببين أساسيين: أوطماء لأسناب ذات طبيعة 
عامة تتعلق بفقه المحكمة في هذه المسألة بالذات» من جحهة؛ ولأسباب 
تتعلق بطبيعة إحراءات تقرير تدابير موقتة» من جهة أخرى؛ وثانيهماء 
لأسباب تتعلق بطبيعة تحددة مستمدة من ظروف القضية الي 
هي أمام المحكمة. وبقدر ما يتعلق الأمرا بولاية المحكمة» يبدو أنه 


٠‏ لايمكن الطعن في القول إن موقفاً متساهلاً إزاء العنصر. الزمي من ولاية 


المحكمة على تقرير تدابير مؤقتة قد أصبح بادياً للعيان. ومن المفهوم 
أن إحراء تقرير تدابير مؤفتة لم يوضعء بالتأكيد؛ بغية إثبات ولاية 
المحكمة بصورة فائية وقطعية. فوصف الولاية بأفا ”مبدثية““ ينطوي 
في حد ذاته على أن المعنيٌ هنا ليس إثبات الولاية بصورة قطعية؛ وإنما 
الولاية المستمدة - أو الى يفترض بأنها مستمدة -'في الأحوال العادية 
من واقعة قانونية ذات صلة تعدّف بأنها ”سند الولاية'“. ويعكن القول 
إن ”سند الولاية“ يكفي في حد ذاته لإنشاء ولاية مُبدئية» فيما عدا 
الحالة الي يكون فيها عدم وجود ولاية على موضوع القضية واضحاً 
بلا شلك (قضية الو لابة على مصائد الأسماك). 


م1-. 


القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا) (تدابير فق ' 


١8 E ۲ الأمر الصادر في‎ ٠ 


رفضت المحكمةء في أمر صادر بشأن القضية التعلقة عشروعية . 


امنتخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إشسبانيا)» بأغلبية أربعة عشر صوتاً 
مقابل صوتين ائنين» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لتقرير تدابير مؤقتة. 
وإذ قررت المحكمة قي أمرها أن من الواضح أنه ليست ها.ولاية 
لقبول القضية» قررت رفض القضية وأمرتء بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً 
مقابل ثلاثة أصوات» شطب القضية من الحدول. . 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي : نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيساً بال وكالة؛ والرئيس شوييل؟ والقضاة أوداء وججاوي» وغټر» 
ورانجيفاء وهیرتزیغ» وشسي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهیغینز» وبارا - أرانغوزين» وكويهانس؛ والقاضيان الخاصان توريس 
فرناندير وكريتشا؛ ومسحل المحكمة قالينسيا - أوسبينا. ` 
١ #‏ 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”.ع - هذه الأسباب» ْ 
'”فإن المحكمة, 


7 


FF 


)١(‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
9 نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ ش 
”المويدوؤن: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيسس شسوييل؛ والقضاة أوداء ويخاوي؛ وغيّوم» ورانجيفاء 
وهيرتريغ؛ وفلایشهاور» و كوروماء وهیغینز» وبارا - أرانغورين» 
و کوانس؛ والقاضيان الخاصان توريس و وکریتشا؟ ٠‏ 
”المعارضون: القاضيان شيء وفيريشتشتين“؛ 
*(؟) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ا ثلاثة أصوات» 
”تمر بشطب القضية من الحدول. 
”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيفاء 
. وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وهيغيدز؛ و کا 
والقاضي الخاص توريس برناردیر؛ 
”المعارضون: ih‏ د شت 
والقاضي الخاص کریتشا.' 


نين وبارا - أرانغورين» 


ألحق كل ا ن تصريحاً بأمر 

المحكمة. وأحق به كل من القضاة أوداء وهيغينز؛ وبازا - أراتغورين» 

و كوعانس» والقاضي م رايا منتضلاً:. 1 
: 5 


¥ # 


500 ا 

ف ۲۹ نيسان /أبريل ۹ قدمت يوغوسلافيا طبا آقانت به 
دعوى على إسبانيا '”لانتهاكها الالتزام بعدم 2 القوة »و واقهذنت 
تلك الدولة بقصف إقليم يوغوس لافيا ' 'بالاشنتراك مع دول أخرى 
أعضاء في حلف شال الأطلسي“ (انظر البيان 5 5/ل). 
وف اليوم نفسه قدمت طاباً لتقرير تدابير مؤقنة» طالبة من المحكمة أن 
تأمر إسبانيا بأن '”تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة ال ما 
وأن تمتنع عن أي عمل من أعمال التهديد ص أو ا 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجت يوغوسلافياء كأساس لولاية المحكمة؛ بالتصريحين اللذين 
قبلت هما الدولتان كلتاهما الولاية الحبرية للمحكمة فيما يتعلق 
بأية دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ۲ من المادة “ل من النظام 
الأساسي للمحكمة)؛ والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقية عليهاء الي اعتمدقًا الجمعية العامة في ۹ كانون 
الأول/ديسمبر ٤۸‏ 1۹. تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الحماعية 
على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشاً بين: 
الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم . 

تؤكد المحكمة في أمرهاء أولاً أا ”قلقة حداً إزاء المأساة الإنسانية» 
وفقدان الأرواح» والعاناة الشديدة الج عاناها التاس في كوس وفوء الي 
تشكل حلفية“ النزاع؛ و””إزاء استمرار فقسدان الأرواح ومعاناة الناس 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”نا قلقة جد 'لاستخدام القرة في 
يوغوسسلافيا“» الذي ”يثيرء في الظروف الراهنة... مشاكل حبطيرة جداً 
في القانون الدولي“. وإذ ”تأحذ المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم 
المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتها هي عن صون السلم والأمن الدوليين موجب 
الميثاق وموحب نظامها الأساسي”“ » فإها ”ترى من الضروري توكيد أنه 
يجب على جميع الأطراف الذين يلون أمامها أن يحترموا التزاماتهم.كوحب 
ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ما فيه القانون الإنساني“. 

ثم تبيّن المحكمة أنه ”ليست لديها تلقائياً ولاية على المنازعات 


القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 


الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدثياً (لأول وهلة). 
تلاحظ المحكمة؛ فيما يتعلق بالأساس الأول للولاية الذي احتجت 
به الدولة المدّعية»- أن إسباتيا ادّعت أن تصريحها يتضمن تحفظاً ذا صلة 
بالقضية. فيموحب أحكام ذلك التحقظء لا تعترف إسيانيا بولاية 
المحكمة فيما يتعلق " بالمنازعات الي يكون الطرف الآحر أو الأطراف 
الآحسرون فيها قد قبل/قبلوا الولاية الجيرية للمحكمة قبل أقل من ٠١‏ 
شهرا من تاريخ تقددم 'طلبه/طلبهم الذي يرفع/يرفعون به النزاع إلى 
المحكمة“. وتلاحظ المحكمة أن يوغوسلافيا أودعت تصريح قبوفا 
بالولاية الحبرية للنحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 7١‏ 
نيسات/أبريل 535١؛‏ ورفعت النزاع إلى المحكمة في 9؟ نيسان/ 
أبريل .١445‏ وقالث إنه لا يوجد أدى شك قي أن ا 
من ولاية المحكمة الي ينص عليها تصريح إسبانيا قد استوفيت 
وسح الك أن من الراضح أن ركن الصادرين عن الطرنين 
لا يشكلان ساسا للولاية في هذه القضية» حى بصورة مبدثية. 
وفيما يتعلق بحجة إسبانيا القائلة إن يوغوسلافيا ليست دولة عضواً 
في الأمم المتحدة نظراً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ۷۷۷ 
)١937(‏ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ))١9917( ۱/٤۷‏ 
ولا هي طرف في النظام الأساسي للمحكمة: ولا تستطيع أن تثّل 
أمسام المحكمة؛ تضدر المحكمة على أا ليست في حاحة إلى النظر 
في هذه المسألة احذة في الاعتبار قرارها أن التصريحين لا یشکلان 
أساساً للولاية. 
وفيمسا يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا وإسبانيا كلتيهما طرفان في 
تلك الاتفاقية» ولكن إسبانيا ضمّنت صك انضمامها للاتفاقية المودع 
لدى الأمين العام للأسم المتحدة في ١7‏ أيلول/سبتمبر 21554 تحفظاً 
'”يتعلق بالمادة التاسعة كلها“ . ونا كانت اتفاقية الإبادة الجماعية 
لا تمنع إبداء التحفظات» وم تعترض يوغوسلافيا على التحفظ الذي 
أبدته إسبانياء ترى المحكمة بوضوح أن المادة التاسعة لا تشكل اساسا 
للولاية في هذه القضية» حي بصورة مبدثية. 
تسستنتج المحكمة أن ”من الواضح أنه ليست لحا ولاية لقبول طلب 
يوغوسلافيا“ وأا ”لا تستطيع أن تقرر أي تدبير موقت أي كان 
نوعه“. وتضيف أن ”من الموكد, في نظام تقوم فيه الولاية على الاتفاق» 
أن إبقاء قضية على الدول العام بينما يبدو موكداً أن المحكمة لن 
تستطيع الفصل في موضوعهاء لن يسهم في الإدارة السليمة للعدل“. 
تلاحظ المحكمة في النهاية أن ”مة تمييزاً أساسسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسألة تمي أفعال ما مع القانون الدولي“. 
”فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تثبت ولايتها وبعد ماع 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال» مسؤولة عن الأفعال 
المنسوبة إليها الى تنتهك القانون الدوليء عا فيه القانون الإنساني“ وأن 
"أي نزاع يتصل .كش روعية هذه الأفعال ينبغي حله بطرق سلمية يُترك 
اختيارهاء مموحب المادة ۴۳ من الميئاق» للطرفين المعنبين''. ويبغي في 
هذا السياق أن حرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته'“. وتؤكد المحكمة من حديد أنه ” حيثما يؤدي النزاع إلى تمديد ' 
السلم أو حرق السلم أو عمل عدواني» تقع على عاتق بلس الأمن 
تريح القاضي شي ' 

يتفق القاضي شي مع الأغلبية قي قضايا يوغوسلافيا الأربع ضد 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في أن ليسث للمحكمة ولاية 
مبدئية» وي قضين يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المنحدة ليست 
لها حي ولاية مبدئية لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 

مع ذلك» يرى أن المحكمة وقد ووجهت بوضع ملح غاية الإلحاح» 
ناشىئ عن استخدام القوة في يوغؤسلافيا وضدماء ولدى تسلمها طلبات 
المدّعي تقرير تدابير مؤقتة»كان يجب عليها الإدلاء يبيان عام تناشد فيه 
الطرفين التصرف وققاً لالتزاماتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وسبائر 
قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالوضعء وأن يمتنعا - على الأقل - عن 
تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته» بغض النظر عما سيكون عليه استنتاج 
المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدثية» ريثما تتخذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 
من التصرف على هذا النحو. وكذلك نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين .كوحب الميثاق» وموحب 


. النظام الأساسسي» بوصفه جرءًا لا يتجزأ من اليشاق» يعتبر إصدار 


كامل الحجج القانونية للطرفين.“ وتؤكد أنه ””سواءٌ أقبلت الدول ولاية 


1 


بيان من هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها 
لوظائفها القضائية. ومن الواضح. أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه 
i E‏ كن 
كانت الحاحة ماسة إلى هذه المساشة 

کن على فلك على ارقم ا عاب رسای ی انی أن 
تمارس صلا حياقها. عو حب الفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحة المحكمة» 
وأن تبتّ من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة؛ 
قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية» خلافاً لقرارها استخخدام 
تلك الصلاحية في قضية لاغراند (ألمانيا ضد الو لايات المتحدة) الي نظرت 
فيها مؤحراء في وضع لم يكن ملحاً بقدر إلحاح الوضع لي هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروما 
لاحظ القاضي كوروما ف تصريحه أن هذه القضايا رما تكون 


أخطر القضايا الي رفعت إلى المحكمة في تاريخها لاتخاذ تدابير مؤفتة. 
وقال إن هذه التدابير صمت من ناحية فشهية) لمنع العتف واستخدام 


القوةء وصون الس لم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون عثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات مموجب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك عثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

ولكنه أكد أن منح هذا الانتصاف لا تمكن أن يتمّ إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وفي هذا الصدد؛ وقي ضوء فقه المحكمة: في 
حالة عدم وحود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أحرى» لا توافق 
المحكمة على طلب اتَخاذ تدابير مؤقتة. 

مع ذلك يرى أن على المحكمة وهي الهيئة القضائية الرئيسية 
للأمم المتحدةء الي تظل علة وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وتوقير إطار قضائي لحل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات. الي 
لا قدد السلم والأمن الدوليين فحسبء وإنما تنطوي على معاناة 
بشرية هائلة واستمرار فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات 
أعضاء المحكمة الآخرين في الدعوة إلى حل سلمي لهذا النزاع» عملاً 
بالمادة ۳۳ من الميناق» وحث الطرقين على عدم تصعيسد النزاع أو 
توسيع شقته وعلى احترام القانون الدولي, .ما في ذلك القانون الإنساي 
وحقوق الإنسان لجميع مواطي يوغوسلافيا. 

تصريح القاضي فير يشتشتين 

إن الظروف الاستثنائية الي طلبت.فيها يوغوسلافيا تدابير حماية مؤقتة 
تفرض على المحكمة أن تتصرف على الفور. وكان ينبغي للمحكمة 
أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يجكشّف من معاناة إنسانية 


. وفقدان أرواح» وانتهاكات خطيرة .للقانون الدوليء كانت لدی تقدسم ش 


الطلب معروفة جيداً للجميع. ول يكن من المناسب للهيدة القضائية 
الرئيسية للأمم المتحدة؛ الي علةٌ وجودها هي حل المنازعات الدولية 
بالطرق السلمية أن تلترم الصمت إزاء وضع كهذا. وحن لو توصلت 
المحكمة في النهاية إلى استنتاج أا لا تستطيع» بسبب القيود الواردة في 
نظامها الأساسي» أن تقرر تدابير مؤقثة كاملة وفقأ للمادة 4١‏ من النظام 
الأساسي» بشأن واحدة أو أخرى من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة 
ولاية أصيلة لأن تطلب من الطرفين قوراًء على الأقل» أن عتنعا عن تصعيد 
النزاع أو توسيع شسقته» وأن يتصرّفا وفقأ لالتراماقما وجب ميثاق 
الأمم المتحدة. هذه الصلاحية تنبع من مسؤوليتها عسن ضمان القائون 
الدولي ومن اعتبارات أساسية تتصل بالتظام العام. ومن شأن نداء رسمي 
كهذا من '“المحكمة العالمية “» وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها 
الأساسي والفقرة 4 من المادة 5لا والفقرة ١‏ من المادة هلا من لائحتهاء 
أن يكون له أئر يعيد الأطراف المعنية بالنزاع العسكري إلى صواهاء وهو 
نزاع لم يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. 
حت المحكمة على التمسك يحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجمسيمة للقانون الدولي» يما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”الحامية الرئيسية للقانون الدولي“» رفض أغلبية أعضائها 


هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة في جميع 
القضايا المعروضة على المحكمة؛ عا في ذلك القضايا الي كان عكن 
فيها إثبات ولاية مبدئية للمحكمة يوضوح. علاوة على ذلك اتخذ 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر.المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين وإلحاق 
اذى بدن وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. . 1 
للأسباب المتقدمة الذكر» لا يستطيع القاضئ فيريشتشتين أن يوافق 
على عدم تصرف المحكمة في هذه المسألة: وإن كان يوافق على أن أساس 
ولاية المحكمة في بعض القضايا الي قدمها المذعي؛ موضع شك في هذه 
المرحلة من الدعوى» ولا وحود له قي حالبي.إسبانيا والولايات المتحدة. 


.اراي اللستقل للقاضي أودا 

يويد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤفتة ضد عشر دول 
مُدّعى عليها. وإذ يؤيّد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضيتين ٠‏ 
المقدمتين ضد إسبانيا والولايات المتحذة من الجدول العام للمحكمة» 
صوّت ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمان الأغرى الي ”اختفظت 
فيها المحكمة بالإحراءات اللاحقة لقرار آحر“» لأنه يعتقد بأن تلك 
القضابا الثماي يجب أن تُشسطب هي أيضاً في هذه المرحلة من الحدول 
العام للمحكمة. 

يرى القاضي أودا أن جمنهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست 
عضواً في الأمم المتحدة» وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات ال قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة لهذا السبب وحده؛ ويجب. شطبها من االجدول 
العام للمحكمة. ۰ 

لكنه» مع ذلكء مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثيرت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن لها أن تقدم 
الطلبات على أساس صكوك قانونية معيّنة. وبعد أن فحص مع 
١١‏ الشرط الاختياري الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 
و۲ حلفية صكي ١47.0‏ و51 ١‏ الموقعين مع بلنيكا وهولندا على 
التواليء و٣‏ اتفاقية الإبادة الجماعية تعام ۸٤۱۹ء‏ توصل إلى استاج 
ا ی ا ابول ارين 
الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا نوجد لديها أساس 
للولاية» يجب أن ترفض طلبات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة إذ قررت أنه ليست ها ولاية لقبول 
القضاياء حن من ناحية مبدئية» فهذا يعن أنه ليست ها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه كان. ويستتبع ذلك قي نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضييٍ إسبانيا والولايات المتحدة اللتين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست ها ولاية عليهماء وإنما جب في جميع القضايا 


۹ 


الأحرى رفض الطليات ق هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت .أنه 
. لا يوحد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية. 1 

٠‏ ويشسير القاضسي أودا أيضاً إلى أنه بيتما ميرت المحكمة بين 
الطلبات» وإن كانت تتنأول نفس الموضوع تقريباء فإن هذا التمييزء 
الذي حاء ببساطة بسيب احتلاف مواقف الدول من مختلف الصكوك 
الى. ينبغي تطبيقها بشأن ولاية المحكمة: سوف يؤدي إلى نتائج مختلفة 
بشبأن الإحراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
SES‏ عي اد ركه 
بكاملها في هذه المرحلة.. 


ال أي الستقل 5 هيغيئو 
تناولت القاضية هيغينز في رأيها المستقل مسألتين تدشآن فيما يتعلق 


التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المتحدة وآخرين» ويسبب 
الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة ضد بلجيكا 
وكندا وهولندا والبرتغال). ويرى أن ليست للمحكمة ولاية مبدئية 
بسبب الخلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة الصحة هذه 
تشكل مسألة أوّلية ولذلك ينغي أن تتناوخما المحكمة كمسألة عتبة. 


حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة» ق القضًايا الأربع الأخرى 


(ضد فرنسا وألانيا وإيطاليا والولايات المتحدة): لأن هذه الدول نفسها 


بتلك القضايا الي تدّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية ' 


البحكمة على أساس: الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي. تتعلق 
٠‏ المسسألة الأول بالندود الزمتية لما يسمئ ب ”الشروط الاحتيارية“» 
لا سيما مسألة مي يتشا النزاع ومين تقع الأحداث. هذه المفاهيم تحلل 
فيما يتصل بتصريح يؤغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية فتتناول منسألة 
ش ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بان ها ولآية مبدئية عندما 
تنظر في مسألة تقرين:تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل القانونية 
دة خدا ميث لا من تاوها مطلقاً ي نهته المرحلة؛ وات تعليقها 
SRS SE RG‏ 
تكن لديها ولاية لأغراض المادة ..4١‏ 
الرأي المستقل اللقاضي بارا - أرانغورين 

يشير القاضسي بارا - أرانغورين إلى أن المادة ۷۹ من لائحة 
المحكمة تنص على أن أي دفع من المدّعى عليه بالاعتراض على ولاية 
المحكمة. يجب أن يقدّم كتابة في حلال المهلة الزمنية المحددة لتقدم 
المذكرة المضادة. وبيتٌ في هذا الدفع الابتدائي وفقا لما تنص عليه 
الفقرة ۷ من المادة ۷۹ المذكورة. ولا توحد لدى المحكمة سلطات 
ل ا لا e‏ ۹ ولم تبلغ الدعوى 
بعد المرحلة السب بمكن فيها للمُدّعسى عليه أن يقدم دفوعاً ابتدائية. 
ولذلك يزى أنه عندما.تبثٌ المحكمة في تقرير تدايير مؤقتة» لا تستطيع 
أن تعجمذ قرارا ماليا بشآن الولاية ولا أن تأمر بشسطب القضية من 
لما الح 


اراي اللستقل للقاضي كوعانس. 
١ -‏ ألحق القاضي كومانس رأيا مستقلاً بأمر المحكمة في 
قضايا يوغوسلافيا ضد بلجيكاء وكنداء وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة .على على. التوالي.. 


وهو لاايتفق مع المحكلمة في رأنها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
نقبولها الولاية الجبرية للمحكمة في 8 تيسان/أبريل ۱۹۹۹ لا يوفر 


لا تعترف بالولاية الحبرية للمحكمة» 30 بارا سكل وعد 
القضايا. 1 

۲ تنص الفقرة ۲ من المادة 5 من النظام ا 
على أن الدول الي هي أطراف في النظام الأساسي هي فقط الي 
تستطيع أن تعترف بالولاية الحبرية للمحكمة بإيدا ع.تصريح بالقبؤل 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والدول الأعضاء في تلك المنظمة هي 
بحكم الواقع أطراف في النظام الأساسي. واذعت الدول الست المذعى 
عليها جميعها بأنه نظراً إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم 


امعد إن تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الضحيح. 


٣‏ - في ۲۲ أيلول/سبتميز ۲ قررت الجمعية العامة 
يتاءًٌ على توصية مسن بحلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة؛ وأنه يجب عليها أن تقدم طلبأ للدخول في عضوية 


الأمم المتحدة. وحن ذلك الحين» لا جوز لها أن تشارك في أعمال 
. الجمعية العامة (القرار .)١/410‏ ول تقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 


أساسا لولاية:المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب ' 


1۲ 


طلياً للعضوية أبداً. 2 

ات تينم كيهان رارزا هده ا ت ر 
يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أنها ليست في حاجة 
ES i ES‏ 
مبدئية لأسباب أخحرى. 

8© = رى القاضي كوعائس أن حع للحكمة في هذا الصدد 
غير متسقة. ولا د تصبح الحجج الأخرى ذات علاقة. إلا إذا قيلت صحةٌ 
التسريج - هذه الز اة من الدعزى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
على افتراض الصحةء وكان ينبغي للمحكمة أن د 

حججها المويدة لهذا الافتراض. 

5 - ارف کی لو 11 7 
حاجة لأن تتخذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيداً أن القرار 1/47 لم يسبق له مثيل؛ وأنه 
يثير عدداً من الأسعلة القانونية المعقدة جداء وهذه تتطئب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعرى. 

لكن على الرغم من صعوبة السؤالء اتخذث هيثتا الأمم المتبحدة 
اللتان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (مجلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يكن تناسيها أو 'تخاهلها. 


۷ - غير أن القاضي كوعانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيلي الأمم المدتحدة ذوات الصلة؛ فيما يتعلق بعضوية 
حيث كان ينبغي للمحكمة أن تستنتج أن هذا التصريح لا يوفر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تدابير مؤقتة ما 
م يد أن اختصاصها للبت في النزاع محتمل إلى درحة معقولة ولا 
ا E‏ ا 
التصريح. . 

۸ - وإذا كان الأمر كذلكء فإن قضايا مثل التحفظات 
والحدود الزمنية الي حكمت يموجيها المحكمة في القضايا تصبح 
غير ذات صلة لأا مشروطة كلياً بالمسألة الأوّلية - مسألة صحة 

الرأي الخالف للقاضي كريتشا 

يشير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل التالية ذات 
الصلة: 1 ١‏ 00 

يجد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 
تؤديها موسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 


من المادة 7١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحهاء لدى تطبيقهما ٠‏ 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية:؛ في أن تختار أي عند يلزمها من القضاة الخاصين 
للحلوس في المحكمة لمعادلة موقف الدولة المدعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الى يوحد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل في التعادل» في تشكيل هيئة 


المحكمة؛ كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفينء أنه 


ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية احق في اخحتيار خمسة 
قضاة حاصين لأن حمسا من الدول العشر المذعيبى:عليها (الولاياث 
المتحدة» والمملكة المتحدة: وفرنساء وألانياء وهولندا) يو جحد قضاة من 
مواطنيها في هيئة المحكمة. : : 

ل ا - وفقاً 
لفقه المحكمة المنسق -. أن تعيّن قاضياً حاصاً رالر لثية الإقليمية للحنة ' 
الدولية لنهر أودر؟ النظام الخمركي اللشترك بين ألانيا و اللمسم. 

لا حاحة إلى القول إن المسائل المذكوزة أعنلاه ذات وزن 
نوعسي كبسير بالنظر إلى .أن مسن الواضح أن مغ هذه المسسائل ليس 
محصوراً بالإحراءات» بل رعا يكون ها معن أسياسي.أيعد مدى من 
ذلك بكترا 0 e‏ 

يشير القاضي كرينشا إل أن حمطا كالفحيّظ الذي قدمته إسبانيا ' 
فيما يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والعاقبة عليها لا سهم في تنفيذ مفهوم تمع دولي ,قانوي منظم. 
فالدول لا تعرب شفوياً عن اعتقادها بالقانون.الدولي بإعطاء تعهدات 
تصرجية» ولكن باتخاذ تدابير فعالة دف إلى تنفيذ حقوق الإنسان . 
E E ED‏ 
الإبادة الحماعية» لأنه: 57 

ي اتفاقية كهذه ا للدول المتعاقدة 5 مصالح خاصة 

بما؛ وإغا ها جرد مصلحة واحدة شاملة -- مصلحة مشتركة - 

وهي تحقيق تلك المقاصد السامية الي هي علة وجود الاتفاقية“ 

(فتوى محكمة العدل الدوليم. ١‏ 
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القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة) (تدابير و 


الأمر الصادر ق ۲ حزيران أيونيه ۱۹44 


رفضت المحكمة؛ في أمر صادر بشأن القضية المتعلقة .مشروعية 

استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)» بأغلبية اث عشر 
صوتاً مقايل ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا 
الاتخادية لتقرير تدابير منؤقتة. وقالت المحكمة أيضاً إن القضية ما زالت 
قيد نظرهاء وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» احتفظت 
بالإجراءات اللاحقة لقزَار آخر. 
كانت المحكلمة مشكلة على النحو التالي: اب الرئيس ويراماتتري» 

رئيساً بالوكالة؛ والرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» 0 
ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوبعانس؛ والقاضي الخاص و 
ومسجل المحكمة فالينشيا - أوسبينا. 

: 


فيما يلي النض: الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”سع - الله الأسباب: 
إن المحكمة» ٠‏ 
e STE 0)‏ 


ألحق كل من نائب الرئيس ويرامائتري» الرئيس بال و كالة» والقضاة 
شيء وكوروماء وفيريشتشتين تصريحا بأمر المحكمة. وألحق به به كل من 
القضاة ؛ أودا؛ وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوعانس رأياً ممستقلاً. 
وألحق القاضي الخاص كريتشا رأياً مخالفاً. ش 
١ ¥‏ 


#* # 


معلومات أساسية 

ف ۲۹ نيسان/أبريل 4١445‏ قدمت يوغوسلافيا طلباً أقامت 

به دعوى على المملكة اللتحدة “لانتهاكها الالتزام بعدم. اس تتخدام 
القوة“ واتهمت تلك الدولة بقصف إقليم يوغوسلافيا ”بالاشتراك مع 
دول أخترى أعضاء في حلف شال الأطلسي“. وي اليوم نفسه قدمت 
طلبا لتقرير تدابير موقتة» طالبة من المحكمة أن تأمر المملكة المتحدة 


بأن ”تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام القوة الي تقوم ها وأن ممتنع 


“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في . 


8 نيسان/أبريل ١595‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 

”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي؛ وغيّومء ورانحيقاء 
وهیرتزیخ» وفلایشهاور» وكوروماء وهيغينز» وبارا - أراتغورين» 


وكوعانس»؛ 
”المعارضون: القاضيان شي؛ وفيريشتشتين؟؛ والقاضي 
ا کریتشا؛ 


”(۲) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد 

”تحتفظ بالإخراءات اللاحقة لقرار آخر. 

”المؤيدون: نائب الرئيس ويرامائتريء الرئيس بالوكالة؛ 
والرئيس شوييل؛ والقضاة جماوي..وغيّوم» ورانجيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغيئز» 
وبارا - أرانغورين» وكويمانس؟؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

”المعارضون: القاضي أودا “2 


ل 


عن أي عمل من أعمال التهديد أو استخدامها“ ضد جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 

احتجحت يوغوسلافيا» كأساس لولاية المحكمة؛ بالتصريمين اللذين 
قبلبت ممما الدولتان كلتاهما الولاية الجيرية للمحكمة فيما يتعلق بأية 
دولة أخرى تقبل الالتزام نفسه (الفقرة ۲ من المادة 55 من النظام 
الأساسي للمحكمة)؛ والمادة التاسعة من اتفاقية منع جرية الإبادة 
الجماعية والمعاقية عليهاء ال اعتمدقا اللجمعية العامة في 4 كانون 
الأول/ديسمير 544 .١‏ تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإيادة الجماعية 
على أن تُعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات الي تنشأ بين 
الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. 

ياك المحكمة لأسباب الحكم . 

تو كد المحكمة في أمرهاء أولاً» أنها ”قلقة جذاً إزاء المأساة الإنسائية» 
وفقدان الأرواح» والمعاناة الشديدة الي عاتاها الناس ف كوسوقفوء الي 
تشكل خلفية“ النزاع» و””إزاء استمرار ققدان الأرواخ ومعاناة الناس 
في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وتعلن ”أا قلقة جداً لاستخدام القوة 
في يوغوسلافيا“» الذي ”غير في الظروف الراهنة ... مشاكل خطيرة 
جداً في القانون الدولي“. وإذ ”تأحذ المحكمة في اعتبارها. مقاصد 
ميقاق الأمم المتحدة ومبادئه» ومسؤولياتها هي عن صون السلم والأمن 
الدوليين.مموجب الميثاق وبموحب نظامها الأساسي ٠‏ فاا “ترى من 
الضروري توكيد أنه يجب على جميع الأطراف الذين يلون أمامها أن. 
يتصرف وا عا يتفق مع التزاماتقم يموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدوليء جما فيه القانون الإتساني. 


Y4 


ثم تين المحكمة أنه “ليست لديها ولاية تلقالية على التازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة هذه 
الدول على ولايتها“. ولا تسستطيع أن تقرر تدابير مؤقتة دون إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. 

تلاحظ المحكمة ا الأول للولاية الذي احتحت 
عد البو الملاعينة: أن المملكة المتحدة اعت أن تضريحها يتضمن 
تحقْظات. فيموحب أحكام واحد من تلك التحفُظات» لا تعترف 
المملكة المتحدة بولاية المحكمة فيما يتعلق ”بالنازعات الي يكون 
أي طرف آخحر في النزاع قد قبل الولاية الجبريسة ... للمحكمة ... 
فيما يتعلق بأغراض ذلك النزاع؛ أو حين يكون قبول الولاية الحبرية 
للمحكمة باسم طرف آخخر قد أودع أو صدّق عليه قبل أقل من 
١‏ شهراً من تاريخ تقدم طلبه الذي يرفع به التزاع إلى المحكمة“. 
وتلاحظ المحكمة أن يوغوسلافيا أودعت التصريح بقيوها الولاية 
الخبرية للمحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 70 نيسان/أبريل 
8 ورفعت النزاع إلى المحكمة في ۲۹ نيسان/أيريل 1996 
وقالت إنه لا يوحد أدن شك في أن شروط الاستشناء من ولاية المحكمة 
الب ينص عليها تصريح المملكة المتحدة قد استوفيت. وتستنتج المحكمة 
أن من الواضح أن التصريمين الصادرين عن الطرفين لا يشكلان أساساً 
للولاية في هذه القضية» حي بصورة مبدئية. ‏ ' 

وفيما يتعلق يحجة المملكة المتحدة القائلة إن يوغوسلافيا ليست 
دولة عضواً في الأمم المتحدة نظراً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة ۷۷۷ )١۱۹۹۲(‏ وقرار الجمعية العامة للأمم المنحدة ١/٤١۷‏ 
(IAA)‏ ولا هي طرف في النظام الأساسي للمحكمة ولذلك 
لا تستطيع يوغوسلافيا أن تقيم علاقة تتعلق بولاية المحكمة مع الأطراف 
في النظام الأساسي بتصريحها بقبول الولاية الحبرية للمحكمة» تصر 
المحكمة على أننا ليست في حاحة إلى النظر قي هذه المسألة» آحذة في 
الاعتبار قرارها أن التصريحين لا يشكلان أساساً للولاية. 

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة مسن اتفاقية الإبادة اللجماعية» قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا والمملكة المتحدة كلتيهما طرفان 
في تلك الاتفاقية دون تحفْظ وبناءٌ على ڌلك يبدو أن المادة التأسعة 
تشكل اساسا يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة. غير أن المحكمة 
تحد أنه يجب عليها أن تتحقق إن كانت انتهاكات الاتفاقية الي تڏعي 
يما يوغوسلافيا كن أن تقع تحت طائلة أحكام ذلك الصكء وإن 


كان النزاع - تبعاً لذلك - نزاعاً يمكن أن يقوم عليه احتضاص . 


موضوعني للمحكمة. تدّعي يوغوسلافيا في طلبها أن موضوع 
النزاع يتعلق» في جملة أمور» ””بآفعال قامست كا المملكة المتحدة .. 
وانتهكت ها الترامها الدولي ... بعدم إحضاع جماعة قومية عمداً 
لظروف معيشية يراد ها دمارها المادي'“. واذّعت أن القصف المستمر 
والمكثف لكامل إقليمهاء .ما فيه أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان» يشكل 


”انتهاكاً خطيراً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الحماعية“» وأن الأمة 
اليوغوسلافية برمتها هي المستهدفة وهذه الصفة» وأن استخدام أسلحة 
معيّنة» أخطارها الطويلة الأحل على الصحة والبيئة معروفة من قبل» 
وتدمير اللجزء الأكبر من شبكة توريد الطاقة ف اليلدء وما تر كه من 
عواقسب وحيمة لا بد من أن يكون المذعى عليه عارفاً ماء ”ينطوي 
على قصد تدمير الجماعة القومية اليوغو سلافية» بمذه الصفةء كلياً أو 
جریا . وتؤكد المملكة المتحدق من حانبهاء أن يوغو سلافيا م تقدّم 
أي دليل محدّد على انتهاكات للاتفاقية ولم تلبت وجود القصد عوحب 
تلك الاتفاقية. ويبدو للمحكمة أن الطابع الأساسي للإبادة الجماعية» 
بحسب الاتفاقية» هو التدمير المتعمد لجماعة قومية أو إثنية» أو عرقية» 
أو دينية و تقول المحكمة كذلك إن ”التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضد دولة لا يشكل يحد ذاته عملا من أعمال الإبادة الجماعية المع 
المقصود في المادة الثائية من اتفاقية الإبادة الجماعية''. وتضيف قائلة 
إنهء في رأيهاء لا يبدو في المرحلة الراهنة من الدعوى أن عمليات 
القصف الي تشكل موضوع طلب يوغوسلافيا ”تنطوي فعلاً على 
عنصر القصد جاه جماعة بعينهاء المطلوب في الحكم' ' المذكور أعلاه. 
ولذلك ترى المحكمة أفا ليست في موقف يمكنها من أن تحكم, في هذه 
المرحلة من الدعوى» بأن الأفعال الى نسبتها يوغوسلافيا إلى المملكة 
المتحدة يمكن أن تقع تحت طائلة أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وبناءٌ 
على ذلك» لا يکن أن تشكل المادة ا د تقوم عليه 
حي د 
تستنتج المحكسة أنه “ليست لها ولاية مبدثية لقبول طلب . 
يوغوسلافيا“ وأنما “لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً ایا کان . غير 
أن الاستنتاحات الي توصّلت إليها المحكمة ”لا تحكم مسقا بأي 
E‏ اله SE‏ موضوج o‏ کہا 
أنها. ”نترك حق حكومي يوغوسلافيا والمملكة المتحدة, في تقدم ححج 
فيما يتعلق هذه المسائل: على حاله دون تأّر“. 
تلاحظ المحكمة ف النهاية أن ”نة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومسسألة تمي أفعال ما مع القانون الدولي“. 
”فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلا عندما 
تنظر المحكمة في موضوع القضية بعد أن تلبت ولايتها وبعد سماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. وتو كد أنه '”سواءٌ أقبلت الدول ولاية 


المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول» على أي حال مسبؤولة عن الأفعال 


النسوبة إليهاء الي تنتهك القانون الدوليء ما فيه القانون الإنساني'' وأن 
e‏ يترا يتغل مشروعية هله ااال يتفي جل بطرق سلمية جرد 
اختيارهاء بموحب المادة ۳ من الميثاق» للطرفين المعنيين“ ٠‏ وينبغي ي 
هذا السياق أن ' يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع أو توسيع 
شقته“. وتؤكد المحكمة من جديد أنه ” حيثما يودي النزاع إلى ديد 
مسؤوليات خحاصة مو حب الفصل السابع من الميداق“. 


' تصريح نائب الرئيس ويرامائتري 

احرت لعافتي وان اتزي عن راي عات هااا اتوي 0 
تصدر اما بتلاانير مؤفتسة» تبقى لديها الصلاحية لتوحيه نداء للطرفين 
تناشدها فيه التصرة ف وفقاً لالتزاماقهما عو جب ميثاق الأمم المتحدة 
وغيره من قواعد القانون الدولي» ا فيه القانون الإنساني» وألا يفعلا 
أي شيء من شأنه تصعيد التزاع أو توسنيع شقته. 

'“الدى المحكمة فننذه الصلاحية لأن القضية ما زالت قيد نظرها 
ومستظل كذلك حن العقاد حلسات الاستماع» e‏ 
يتبين فيها بجلاء أن لا ولاية للمحكمة عليها. 

وقال آنه ينعد بان هذا هو الطريق المناسب الذي كان يجب 
أن تسلكه المحكمة. وأشارت المحكمة نفسها إلى قلقها البالغ نما 
ينطوي عليه الأمر من مأساة إنسانية وفقدان للأرواح» كما أشارت 
إلى مسو ولياتا هي نفسها عن حفظ السلم والأمن الدوليين .عو حب 
لميشاق والنظام الأساسي للمحكمة. 

ومشل هذا الندأء يقع في صميم الولاية الأصيلة للمحكمة؛ كما 
' أوضحه بصورة وار تفصيلاً في رأيه المعالف الذي أصدره في قضية 
وغو سلافیا ضد بلخيكا. 
ومن شان هذ النداء أن تكون له قيمة أكر من جرد الإشأرة إلى 
ش o‏ 


تصريح القاضي شي 

يم د د لبد 
في قضايا يوغوسلافيا ضد فرنسسا وألانيا وإيطاليسا والمملكة المتحدة» 
ولي قضي يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست لحا ولاية 
. مبدئية حي للأمر بالتدابير الموقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 

ETE‏ أوااتكدد رلته رو دوج روكدم لتك غاب 
الإلحباجء ناشئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدي 
تسسلمها طلبات المدّعي لتقرير تدابير مؤقتة» كان يجب عليها الإدلاء 
ببيان عام تناش د فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتراماتهما موحب ميثاق 
الأمم المتحدة ومسائر قواعد القانوت الدولي ذات الصلة بالو وضع؛ وأن 
يمتتعا - على الأقل - عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته. بغض النظر 


عما سيكون عليه استنتاج المحكمة فيما يتعلق بولايتها المبدئية» ريثما 


ش تتحذ قرارها النهائي. 


ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 


من التصدُف على هذا النحو. وكذلك: نظراً إلى مسووليات المحكمة 


علاوة على ذلك» على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلاحياقها كو جب الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحة 
الملحكمة: وأن تبت من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقتة» قصّرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاخية» حلافاً لقرارها 
استخدام تلك الصلاحية في قضية لاغرائد (ألمانيا ضد الولايات المتحدة 
اکر ای راا موسر ار | يكن ملخاً بقدر إلحاح 
الوضع في هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نقسه مضطرة إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. ٠‏ 


تصريح القاضي کور وما 

لاحظ القاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضايا رعا تكون 
أحطر القضايا الي رُفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقتة. 
وقال إن هذه التدابير صُمَّمت» من ناحية فقهية» لمنع العنف واستخدام 
القوة وصون الس لم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون بمثابة جزء هام 
من عملية تسوية المنازعات عو حب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك ثل 
تقرير هذه التدابي» قي رأيه» واحدة من أهم وظائف المحكمة. 
ولكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقاً للنظام 
الأساسي للمحكمة. وي هذا الصدد» وي ضوء فقه المحكمة؛ في حالة 
عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخصرىء لن توافق 
المحكمة على طلب تقرير تذابير مؤقتة. 

مع ذلك برى أن على الملحكمة وهي الطيئة القضائية الرئيسية للأمم 
المتحدة» الي تظل علة وجودها الرئيسية حفظ السلم والأمن الدوليين» 
واجباً قطعياً للمسساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير إطار 
قضائي لحل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي لا هدد السلم 
والأمن الدوليين فحسب. وإنها تنطوني على معاناة بشرية هائلة واستمرار 
فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء المحكمة الآخرين 
في الدعوة إلى حل سلمي لهذا النزاع» عملا بالمادة ۳۳ من الميثاق» 
وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسبيع شقته وعلى احترام 
القانون الدولي» ما فيه القاتون. بحن وحقوق الإنسان ب مواطي 
يوغوسلافيا. 


يشتشتن 


إن الظروف الاستثنائية E‏ 


تفرض على المحكمة أن تتصرف على الفور. وكان ينبغي للمحكمة أن 


في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين.موجب اليثاق» وعو حب 


النظام الأساسي بؤضفه جزءًا لا يتعيرأ من الميناق» يعتبر إصدار بيان من 
هذا القبيل في صميم الولإية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 


القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه الفرصة: 


. لتقدم مساهمتها الواحبة في حفظ السلم ولا الدوليين» حين كانت 
الحاجة ماسة إل هذه المساهمة . . 


تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يتكشّف من معاناة إنسانية» وفقدان 
أرواح» وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي» كانت لدى تقدم الظلب لظلب 

معروفة جيداً للجميع. وليس من المناسب للهيئة القضائية الزئيسية للأمم 

المتحدة الي علةٌ وجودها هي حل النازعات الدولية بالعلرق السلمية 
أن تلتزم الصمت إزاء وضع كهذا. حن لو توصلت المحكمة في النهاية 
إلى استنتاج آفا لا تستطيع: بسبب القيود الواردة قي نظامها الأساسي» 
أن تقرر تدابير مؤقتة كاملة وفقاً للمادة :4١‏ من النظام الأساسي» بشأن 


واحدة أو أحرئ من الدول المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة 
لأن تطلب من الطرفين فوراًء على الأقل» أن عتنعا عن تصعيد النزاع أو 


توسيع شقتهء وأن.يتصرّفا وفقاً لالتراماهما عو حب ميثاق الأمم المتحدة. 


هذه الصلاحية تتبع من مس ؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن 
اعتبارات أسامسية تتصل: بالنظام العام.. ومن شأن نداء رسمي كهذا من 
“المحكمة العلمية' » وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي 
والفقرة ٤‏ من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحتهاء أن يكون 
له أثر يُعيد الأطراف المعئية بالنزاع العسكري إلى صواهاء وهو تراع لم 
يسبق له مثيل في التاريخ الأوروبي منذ هاية الحرب العالمية الثانية. 
قت المحكمة على التمسك بحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدوليء ما فيه ميثئاق الأمم المتبحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء تفسهاء » إذا استدعى الأمرء 
بوصفها ”الحامية الرئيسية للقانون الدول 2 رفض أغلبية أعضائها 
هذه الطابات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة في جميع 


القضايا المعروضة على المحكمة, ما في ذلك القضايا ال كان بمكن 


فيها بوضوح إثيات ولاية مبدئية للمحكمة. علاوة على ذلك» انحل 
هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر المناطق 
ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين وإلحاق 
أذى بدني وعقلي بسكان جميع مناطق يوغوسلافيا. 

للأسباب المتقدمة الذكرء لا يستطيع القاضي فيريشتشتين أن يوافق 
على عدم تصرف المحكمة في هذه المسألة» وإن كان يوافق على أن 
أساس ولاية المخكمة: في بعض القضايا الي قدمها المذعي» موضع 
E‏ جنع الرجله ب a‏ ولا وجرد لدي قضجي إسهانيا 
والولايات المتحدة. 


3 أي الستقل للقاضي اود 

يويد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات الي قدمتها 
جمهورية يوغوسنلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدُعى عليها. وإذ يويّد القاضي أودا قرار المحكمة شطب القضيتين 
المقدمتين ضد إسبانيا والؤلايات المتحدة من الحدول العام للمحكمة 
صوّت ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمانٍ الأحرى الي '”احتفظت 
فيها المحكمة بالإجراءات اللاحقة لقرار حر“ لأنه يعتقد بأن تلك 
القضايا الثماني يجب أن تُشطب هي أيضاً في هذه المرحلة من الجدول 
العام للمحكمة. 

يرى القأضي أودا أن جمهورية يۇس الاتحادية ليست 
عض وا في الأمم المتحدة وبذلك ليست طرفاً في النظام الأستامتيجي 
لمحكمة العدل الدولية. من ثم كان يجب إعلان أن الطلبات الي قدمتها 
يوغوسلافيا غير مقبولة هذا السبب وحده» ويجب شطبها من الحدول 
العام للمحكمة. ْ 

لكنه» مع ذلبك» مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثبرت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في النظام الأساسسي أمكن ها أن تقدم 


YY 


لات غل اسا ةف ةة وريد أن كخم ى 
الشرط الاحتياري الوارد في النظام الأساسي للمحكمة» و۲“ خلفية 
صكي ۱۹۳۰ و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلحيكا وهولندا على التوالي» و۳“ 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ۸٤1۹ء‏ توصل إلى استنتاج أن أيّا من هذه 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة. 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة في أنه إذ لا.يوجد لديها أساس 
للولاية» يجب أن ترفض طليات تقرير تدابير مؤقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة إذ قررت أنه ليست لها ولاية لقبول 
القضاياء حي من ناحية مبدئية» فهذا يعي أنه ليست لها ولاية على أي 
من القضايا بأي وجه كان. ويستتبع ذلك في نظر القاضي أوداء أنه 
ليس فقط في قضيي إمسبانيا والولايات النحدة التين تقول المحكمة 
إن من الواضح أنه ليست ا ولاية عليهماء وإغا يجب في جميع القضايا 
الأحرى رفض الطلبات في هذه المرحلة نظراً إلى أن المحكمة قررت 
أنه لا يوجد لديها أساس للولاية حي من ناحية مبدئية. ٠‏ 1 

وتر القاضتى اروا اي إل آنه يتما رت الحكية ين 
الطلبسات» وإن كانت تتناول نفس الموضوغ تقريبأء فإن هذا التمييز» 
الذي جاء ببساطة بسبب احتلاف مواقف الدول من ختلف الصكوك 
الي ينبغي تطبيقُها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى تتائج مقتلفة 
بشأن الإجراءات المستقبلة في كل قضية. وهذا وضع غير منطقي في 
نظر القاضي أوداء ما يويد قوله إن القضايا العشر كلها يحب أن تُرفض 
بكاملها في هذه المرحلة. 

ار أي اللستقل للقاضية «يغيدز 

تناولت القاضية هيغينز في رأيها المستقل مسالتين ناشكتين فيما 
يتعلق بتلك القضايا الي تدّعي فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بولاية 
المحكمة على أساس الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي. تتعلق 
المسألة الأولى بالحدود الزمنية لما يسمى ب ”الشروظ الاختيارية“» 
لا سيما مسألة من ينشا"النزاع ومن تقغ الأحنداث. حُللت هذه 
المفاهيم فيما يتصل بتصريح يوغوسلافيا نفسه. أما المسألة الثانية 
فتتناول مسألة ما ينبغي إبرازه بالضبط للمحكمة لإقناعها بان لها ولاية 
مبدئية عندما تنظر في مسألة تقرير تدابير مؤقتة. يقال إن بعض المسائل 
القااريهة امد EN E‏ حاولا RS E‏ 

تعليقها إلى مزحلة لاحقة لا يقف عقبة في طريق تقرير المحكمة إن 

كانت أم نم تكن لديها ولاية لأغراض المادة ائ 1 


الرأي الستقل للقاضي ا راتوو 5 
يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن يوغوسلافيا تصر على القول 
إن ””قصف الناطق المأهولة بالسكان من يوغوسلافيا يشبكل خرقا 
للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية“: وهذا ادّعاء تدكره الدولة 
المذّعى عليها؛ وأن ثمة نراعاً قائماً ؛ بين الطرفين يسبب وجوه ” أوضع 
يرى فيه الطرفان رأيين متعارضين بوضوح بشأن مسألة أداء أو عدم 
أداء التزامات تعاهدية معيّنة '“» كما قالت: المحكمة قي قرارها الصادر 


في ١١‏ تحوز/يوليه ٠۹۹١‏ (تطين اتفاقيِة مدع حرعة الإبادة اللماعية 
واللعاقبة عليها (الو سنة واطرساك ضد يوغوسلاف تقارير مدكمة 
العدل الدولية ١9595‏ (ابلزء الذلن)؛ الصفحتان 514 - ٠١١‏ الفقرة 
, وأنه بمو جب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعيق. تُعرض 
على محكمة العدل الدولية '“النزاعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة 
بشأن تفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها . ولذلك فإن للمحكمة في رأيه» 
ولاية مبدئية للبت في التدابير المؤقتة الي طلبتها يوغوسلافيا. 
طلبت يوغوسلافيا من المحكمة أن تأمز الدولة المذعى عليها بأن 
”تكفٌ فور عن أعذال استخدام القوة وأن تمتنع عن أي تمديد بالقرة 
أو اسستحدام لا ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية“. غير أن التهديد 
بالقوة أو استخدامها ضد دولة ما لا يشكل في حد ذاته عمل إبادة 
جماعية بالمعئ المقصود في اتفاقية الإبادة الجماعية. ونتيجة لذلك» تطلب 
يوغوسلافيا تقرير تدابير مؤقتة لا قدف إلى ضمان حقوقها موجب 
اتفاقية الإبادة الجماعية» أي الحق في عدم التعرض لأعمال يمكن وصفها 
أا جرائم إبادة جماعية مو حب الاتفاقية. ولذلك» لا ينبغي في رأي 
القاضي بارا - أرانغورين؛ تقرير التدابير الي طلبتها يوغوسلافيا. 


الرأي الستقل للقاضي كوكانس 

١‏ - الحسق القاضي كوهاتس رأياً مستقلاً بأمر المحكمة في 
فاا غفا هد بلك وعدا وهولنداء والبرتغال» وإسبانياء 
والمملكة المتحدة على التوالي. 

وهو لا يتفق مع المحكمة في رأيها القائل إن تصريح يوغوسلافيا 
بقبوها بالولاية الجبرية للمحكمة في 7٠‏ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ لا يوفر 
أساساً لولاية المحكمة في هذه القضية» حي من ناحية مبدئية» بسبب 
التحفظات المشمولة بتصريحي إسبانيا والمملكة المنحدة وآخخرين» 
وبسيب الحد الزمئ المشمول بتصريح يوغوسلافيا (القضايا المرفوعة 
ضد بلحيكا وكندا وهولندا والبرتغال). ويرى أن ليست للمحكمة 
ولاية مبدئية بسبب الخلاف على صحة تصريح يوغوسلافيا. فمسألة 
e EEE‏ ر 
كمسألة عتبة. 

حيث إن هذه المسألة ليست ذات صلة؛ في القضايا الأربع الأخرى 
(ضد فرنسا وألانيا وإيطاليا والولايات المتحدة), لأن هذه الدول نفسها 
ا ان فلا داعي لراي مستقل في هذه 
القضايا. 

ا © تنص الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي بصراحة 
على أن السدول الي في أطراتاى النظام ا ماي هي نقط الي 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والدول الأعضاء'في تلك المنظمة هي 
بحكم الواقع أطراف في النظام الأساسي. وادّعت الدول الست المدّعى 
عليها ججميعها بأنه نظرأ إلى أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم 
المنحدة فإن تصريحها بالقبول لم يصدر على الوجه الصحيح. ` 


e YF‏ أيلول /مسبتمير ۲ ١ء‏ قررت الجمعية العامة 
بساءٌ على توصية مسن مجلس الأمن أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا تستطيع أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية السابقة» وأنه يخب عليها أن تقدم طلباً للدحول قي عضوية 


الأمم المتحدة. وحن ذلك الحين» لا يجوز ها أن تشارك في أعمال 
المي لفان ا ولم تقدم جمهورية بوعربيلانيا الاي 


e e E - 5 

يوغوسلافياء ال هي موضع نزاع. وكان موقفها أفااليست في حاجة 

إلى النظر قي هذه المسألة لأن التصري عي ار 
مبدئية لأسباب أخرى. ١‏ 

ه - ری قاضی کوان أن سج الخكئةي هذا المد 
غير متسقة. ولا تصبح الحجج الأحرى ذات علاقة إلا إذا قيلت صحةٌ 
التصريح - هذه المرحلة من الدعوى على الأقل. وتقوم حجج المحكمة 
ا لا ل سا سن 

حججها المؤيدة هذا الافتراض. 

5 - يقسول القاضی كوبمانس إن من الؤکد أنه لم تكن غه 
حاحة لأن تتحذ المحكمة موقفاً قطعياً بشأن عضوية يوغوسلافيا في 
الأمم المتحدة. فهو يعرف جيّداً أن القرار 1/517 لم يسبق له مثيل؛ 
وأنه يثير عدداً من الأسئلة القانونية المعقدة حداً؛ وتتطلب من المحكمة 
تحليلاً دقيقاً وتقييماً بكل عناية في مرحلة لاحقة من الدعوى. 

لكن على الرغم من صعوبة المسألةء اتخذت هيئتا الأمم المتحدة 
اللنان هما سلطة حصرية على مسائل العضوية (بحلس الأمن والجمعية 
العامة) القرارات ذات الصلةء ولا يمكن تناسيها أو تجاهلها. 

۷ - غير أن القاضي كويمانس يقول إن الشكوك الي 
أثارتها قرارات هيئي الأمم المنحدة ذواتي الصلةء فيما يتعلق بعضوية 
يوغوسلافيا وضمان ضصحة تصريحهاء على درحة عالية من الخطورة 
بحيث كان ينبغي للمحكمة أن تسستنتج أن هذا التصريخ لا يوقر ها 
أساساً للولاية المبدئية. ولا ينبغي للمحكمة أن تقرر تذابير مؤقتة ما لم 
يبد أن احتصاصها للبت في النزاع تمل إلى درجة معقولة ولأ يمكن 
جاوز احتبار الاحتمال المعقول هذا بسبب الشك في صخة التصريح. 

۸ - وإذا كان الأمر كذلك فإن قضايا مشل التحفظات 
والحدود الزمنية الي بت بموجبها المحكمة في القضايا تصبح غير ذات 
صلة لأنما مشروطة كلياً بالمسألة الأولية ٠‏ ا 


الرأي اللخالف للقاضي كريتشا,! 
يشير القاضي كريتشا في رأيه المحالف إلى المستائل التالية ذات 
يد القاضي كريتشا أنه لم توف أي من وظائف المعادلة الي 

تؤديها مؤسسة القاضي الخاص في هذه القضية بالذات. فنص الفقرة ۲ 
: ا 
من المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحةء لدی تطبيقهما 


1 
1 


على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المدّعية, قي أن تخار أي عبد يلزمها من القضاة الخاصين 
لجل ق الك وة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدّعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة الحكمة وها نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعي الحق الأصيل في التعادل في تشكيل هيئة 
المحكمة» كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين - أنه 
يتبغي أن يكون مهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خخمسة 
قضاة خاصين لأن حمسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة؛ والمملكة المتحدة: وفرنساء وألانياء وهولندا) يوحد قضاة من 
مواطنيها في هيثة المحكمة. 

قالوق هبي لاق كاي واخ ن الدؤل للد غليها ت وا 
لفقه المحكمة المنسق - أن تعيّن قاضياً حاصاً (الو لاية الإقليمية للجنة 
الدولبة لنهر أو در؛ النظام الدمركي اللشترك بين أكانيا والنمسم. 

لا حاجة إلى القول إن المسائل المذكورة أعلاه ذات وزن نوعي 
كبر بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس محصوراً 
بالإحراءات» بل ريا يكون ها معن أساسي أبعد مدى من ذلك 

يرى القاضي كريتشا أنه تشبكل في بمارسة المحكمة في الآونة 
الأحيرة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تاثا مباشراً» 
مسنتوی عال من الاهتمام الإنسانني قي إحراءات تقرير تدابير مؤقتة 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتجاهل يعض القواعد ذات 
الصلةء الإحرائية منها والمادية على السواءء الي تحكم مؤسسة التدابير 
المؤققة (مثال ذلك قضية لاغرائد). وبذلك نرى أن الاعتبارات 
الإنسانية؛ مستقلة عن قواعد القاتون الدولي الى تنظم حقوق الإنسان 
والحريات» قد اكتسبت إلى حد ما أهمية قانو نية مستقلة؛ فتجاوزت 
المجال الأحلاقي والخيري ودحلت محال القانون. 

في القضية الي أمامناء يبدو أن ”الاهتمام الإنساني“ قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكتسب. ويلزم ت وكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة ذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني ٠“‏ 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأخيرة» هو مصير أمة يكاملها 
بالمعى الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإثنية تتعرض طهجمات مستمرة من 
جيش جوّي قوي جداً ومنظم تنظيماً عالياً» تسلّحه أقوى الدول في 
العا لم. وقي الوقت نفسه محتوي الترسانة المستخدمة في الهمجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لاثارهاء سوا في المكان أو 


الزمانء كاليورانيوم المنضب الذي يسبب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكانء كل السكان؛ ولا عكن إصلاحها. 0 

يرى القاضي كريتشا أن المحكمة» فيما يتعلق بعضوية يوغوسلافيا 
ف الأمم المتحدة» ظلت متسقة في موقفها القائم على .”التجثب“» 
مصرّة على القول إا لا تحتاج إلى النظر في هذه الممسألة لكي تقرر 
إن كانت تستطيع أو لا تستطيع تقرير تدابير مؤقتة في هذه القضية“. 
ولكن القاضي كريتشا مقتنع تام الاقتناع بأنه كان ينبغي للمحكمة 
أن بحيب على سؤال ما إذا كان يمكن أو لا يمكن اعتبار. جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية؛ في ضوء قرار الجمعية العامة ۱/٤١‏ وممارسة 
المنظمة الدوليةء عضو ي الأمم التحدة» وعلى وجه المنصوص طرفاً 
في النظام الأساسي للمحكمة؛ فنص القرار 1/٤١‏ لا يذكر شيئاً 
عن مركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كطرف في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. والقاضي كريتشا مقتنع كذلك» لا سيما 
بسبب أنه كان يهب على المحكمة أن بحيب على ذلك السؤال» 
بأن مضمون القرار الذي يشكل تناقضاً لفظيأء ل سيما لأن بمارسة 
المنظمة العالمية بعد نحو سبع سنين من اعتمادها القرار المذكورء يعطياها 
حججاً كافية لاتخاذ قرار في هذه المسألة. 

يرى القاضي كريتشا أن إستخخدام القرة السلحة على تطاق واسع» 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 
العاديةء يمكن أن يودي إلى ”إخضاع الجماعة لظروف معيشية“ يراد 
شا تدميرها المادي“ (اتفاقية الإبادة الجماعية؛ المادة الثانية). 

ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القول إن وظيفة هذه 
الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قلّما أمكن اعتبار هذا التفسسير حجة جدية؛ لأن تطوّر هذا 
التفكير قد يصل بسهولة إلى نقطة يمكن عندها - إذا أحذنا في الاعتبار 
أن القوة العسكرية تتألف في النهاية من أش خاص - الادّعاء بأن فقتل 
المدنيين بالجملة يشكل نوعاً من التدايير الاحترازية من شأنه أن يمنع 
الاحتفاظ بالقوة العسكرية للدولة أو زيادقاء في حالة إعلان التعبعة. 

ويشبر القاضي كريتشا أيضاً إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعية» ولا ينيعي اء أن تشغل نفسسها بالتعريف القطعي 


. لقصد فرض ظروف معيشية على جماعة مدد بقاء تلك الجماعة. وإذا 


أخذنا في الاعتبار مقاصد التدابير المؤقتةء أمكتنا القول إنه يكفي» في 
هذه المرحلة من الدعوى» إثبات أنه توجدء في أحوال القصف على 
نطاق واسع» حطورة موضوعية من إيجاد أحوال يكون وجود الجماعة 
فيها مهدّداً بالزوال. 


(Yo 


"القضية المتعلقة بمشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


(تدابير مؤقتة) 


الأمر و ۲ 


ا 00 اه القضية المتعلقة .مشروعية 
استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)» بأغلبية 
الي عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» الطلب الذي قدمته جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدايير مؤقنة. وقررت المحكمة في هذا 
الأمرء إذ وخدت من الواضح أنْ ليست لا ولاية لقبول هذه القضيةء 
أن ترفضها. وأمرت :بأغلبية ال عشر صوتاً مقابل ثلائة أصوات» 
شطب القضية من الحدول. ` 

ا كانت المحكمة مشكلة على التخو التالي: نائب الرئيس ويرامانتري» 
رئيسا بالوكالة؛ والرئيسٌ شوييل؛ والقضاة أوداء وبجاوي» 0 
وراحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين 


وهيغيدزء وبارا - أرانغورين» وكويمانس؛ والقاضي اخاص كرتشا 


5 : 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
هم د الله لساب ٠‏ 
”فان الملحكية؛ ۰ شْ 
«٠ )1(7‏ باغلبية الي عشر صوتاً مقابل ثلالة أصوات» 
٠‏ ”ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
۰ ۲۹۲۰ نيسان/أبزيل ١۹۹٩‏ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
“المويدون: نائب الرئيس ويرامانتري» الرئيس 
'والرئينس شسويبل؛ والقضاة أوداء ويحاوي» وغيّوم؛ وراتحيفاء 
.' وهیزتریغ» وفلایشهاور؛ و كؤروماء كبر 'وبارا - أرانغورين» 


¥ 


1 وكوعانس؟ 
ا القاغضيان شي» ون والقاضي 
ا کریتشا؛ 87 * 


اننا بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
تأمر حك القضية من الجدول. 
”المويذون: اقب الرئيس . ويرامانبري» الرئيس 


ورانحيفاء وهيرتريغ» وشيء وفلایشهاور» وكوروماء وهيغيدرء 
ا ا 


بال وكالة؛ 


بالوكالة؛ والرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء ويماويء وغيُوم, 


١9515 حزيران/يونيه‎ 


ش ““المعار ضو e‏ 
والقباضي الخاص كريتشا.” 


.القاضيان. فيريشتشتينء ويارا - أرانغورين» 


2 


¥ 


ألحق كل هن القضاة شي» ركررؤمة وفريشتسيين ن تصريحاً بأمر 
المحكمة. وألحق به كل من القاضيين أوداء وبارا - أرانغورين رأياً 
مستقلاً. وألحق القاضي الخاص كريتشا رأياً مخالفاً.. 


¥ 


#٠ * 


معلومات أساسية 
في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء قدمت پرا طلبا اع 
به دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية '“لانتهاكها الالتزام بعدم 
تحنم لقو أ» والقمت تلك الدولة يقصف إقليم يوغوسلافيا 
”بالاشتراك مع دول أخرى أعضاء في حلف شال الأطلسي“ .وف 
اليوم نفسه قدمت طلباً لتقرير. تدابر.مؤقنة» طالبة من المحكمة أن تأمر 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن ''تكفٌ فوراً عن أعمال استخدام 
لقوة الي تقوم ها وأن تتن عن أي عمل من أعمال التهديد ا 
استخحدامها"؟ ضد جمهورية يوغو سلافيا الاتحادية. 
احتجت يوغوسلافيا» كأساس لولاية المحكمة:؛ بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمعاقية عليهاء الي اعتمدتها الدمعية 
0 كانون الأول دتميو 5448 ١ء.وبالفقرة‏ ه من المادة ۳۸ 
حة المحكمة. 7 تنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة 0 
وض على مك دل دوه رات کی تا ن ارف 
المتعاقدة بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها. أما الفقرة ه 
الادة ۳۸ من لائحة اللحكمة ص على أنه عندما تدم دول طلا د 
دولة أحرى لم تكن قد قبلت بولاية المخكمة يحال الطلب إلى تلك 
الدولة الأعرىء ولكن لا بذ أي إجراء في الدعرى ما لم تقبل تلك 
الدولة» وح تقبل» بولاية المحكمة لأغراض هذه القضية. 
بيان المحكمة: لأسا الحكم | 


توكد المحكمة في أمرهاء أولًء أا ”قلقة جداً إزاء الملأسناة 
الإنسانية» وفقدان الأرواحء والمعاتاة الشديدة الي عاناها الناس 
في كوسوفوء الي تشكل حلفية“ النسزاع؛ و “إزاءالستمرار فقدان 


1 


الأرواح ومعاناة الناس في جميع أنحاء يوغوسلافيا“. وأعلنت ”ها 
قلقة جداً لاستخدام القوة في يوغوسلافيا“ الذي ”يثيرء في الظروف 
الرامسة ... مشاكل حطيرة جداً في القانون الدولي. وإذ ”تأحذ 
المحكمة في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادثه» ومسؤوياتا 
هي في صون السلم والأمن الدوليين .مموجب الميثاق ويموجب نظامها 
الأساسي“» فإشا “ترى من الضروري ت وكيد أنه يجب على جميع 
الأطراف الذين لون أمامها أن يتصرفوا عا يتفق مع التزاماتهم بموجب 
ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدوليء يما فيه القانون الإنساي “. 


ثم تبتن المحكمة أن ”ليست لديها تلقائياً ولاية على المنازعات ' 


هن المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي ألها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين النول دون موائقة هذه 
الدول على ولايته“ “. ولا تستطيع أن تقر دار موت دوت إثبات 
ولايتها على القضية مبدئياً. 

فيمسا يتعلق بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية قالت 
المحكمة إنه لا مراء في أن يوغوسلافيا والولايات المنحدة الأمريكية 
كلتيهما طرفان في تلك الاتفاقية؛ ولكن الولايات المتحدة عندما 
صدقت على الاتفاقية قي ٥‏ تشرين الثاي /إنوفمبر 8 أبدت 
تَحفُظا وينص هذا التحفظء فيما يتعلق بالمادة التاسعة» على أنه قبل أن 
يُقَدم إلى المحكمة أي نزاع تكون الولايات المتحدة طرفاً فيه» ”تلزم 
موافقة الولايسات المتحدة تحديداً في كل حالة“. غير أن الولايات 
المتحدة ألمحت إلى أا لم تعط موافقتها تحديداً ولن تعطي هذه الموافقة. 
ولا كانت اتفاقية قية الإبادة الجماعية لا تمنع إبداء التحقظات» وم تعترض 
يوغوسلافيا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة» ترى المحكمة 
بوضوح أن المادة التاسعة لا تشسكل أساضاً للولاية في هذه القضية, 
حي بصورة عبدئية. 

وفنا ER A‏ أكدت 
المحكمة أنهاء في غياب موافقة الؤلايات المتحدة؛ لا ا 
ولايتها في هذه القضية حي بصورة مبدثية. 

تستنتج المحكمة أن ”من الواضح أن ليست لها ولاية لقبول طلب 
يوغوسلافيا'“» وأفا ”لا تستطيع أن تقرر تدبيراً مؤقتاً ایا كان نوعه“. 
وتضيف أن ” من الم كد حتماً أن إبقاء قضية على الجدول العام 
في نظام قضائي يقوم على الموافقة» حين يبدو مو كداً أن المحكمة لن 
تستطيع الفصل في موضوع القضية» لن يسهم في تصريف العدالة على 
الوجه الصحيح“. ١‏ 

تلاحظ المحكمة في النهاية أن *"ثمة تمييزاً أساسياً بين مسألة قبول 
الدولة لولاية المحكمة ومس ألة تمشّسي أفعال ما مع القانون الدولي. 
فالمسألة الأولى تتطلب موافقة؛ ولا يمكن بلوغ المسألة الثانية إلآ عندما 
علي aa‏ شرع القصية ريد أن عست تثبت ولايتها وبعد ماع 
كامل الحجج القانونية للطرفين. “وتؤكد أنه ”سواء أقبلت الدول ولاية 
المحكمة أم لاء تبقى هذه الدول؛ على أي حال مسؤولة عن الأفعال 
الممسسوبة إليهاء الي تضهك القانون الدوليء عا فيه القانون الإنسايي“ 


القانونية بين الدول“ وان واحداً 


وان “أي نزاع يتصل بكشروعية هذه الأفعال ينبغي جله بطرق سلمية 
بيرك احيارهسا غرحت ۲۴5 بن الف للفر ين اليس , 
وينبغي في هذا السياق أن “يحرص الطرفان على عدم تصعيد النزاع ا 
توسيع شقته“. وأكدت المحكمة من حديد أنه ”حيثما يودي النزاع 
إلى تمديد السلم أو حرق السلم أو عمل عدواقيء تقع على عاتق بلس 
الأمن مسؤوليات حاصة بموجب الفصل السابع من الميفاق'". 2 ٠‏ 
,تصريح القاضي شيا | 

يتفق القاضي شي مع الأغلبية في أن ليست للمحكمة ولاية مبدئية . 
في قضايا يوغوسلافيا ضد فرئسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وفي قضيى يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة ليست 
ها ولاية مبدئية حي لتقرير التدابير المؤقتة التي طلبتها يوغوسلاقيا. 

مع ذلك يرى أن المحكمنة وقد ووجهت بو بوضع ملح غاية 
الإلحاح» ناشئ عن استخدام القوة في يوغوسلافيا وضدهاء ولدى 
تسلمها طلبات المدعي لتقرير تدابير مؤقتة قتةء كان يجب عليها الإذلاء 
ببيان عام تناشد فيه الطرفين التصرف وفقاً لالتراماهما موجحب ميثاق 
الأمم المتحدة وسائر قواعد القانون السدولي ذات الصلة بالم وضعء وأن 
يكتنعا - على الأقل - عن تصعيد نزاعهما أو توسيع شقته» بغض النظر 
EG E e a‏ 
تتخحذ قرارها النهائي. 

ليس في النظام الأساسي للمحكمة ولا في لائحتها ما بمنع المحكمة 

من التصدف على هذا النحو. وكذلكء نظراً إلى مسؤوليات المحكمة 
في الإطار العام الحفظ السلم والأمن الدوليين مموخب الميثاق» وعوجحب 
النظام الأساسي بوصفة جرا لا يتجزأ من الميشاق» يعتبر إصدار بیان من 
هذا القبيل في صميم الولاية الضمنية للمحكمة في ممارستها لوظائفها 
القضائية. ومن الواضح أن المحكمة قصّرت عن انتهاز هذه الفرصة 
لتقم مساهمتها الواجية في حفظ السلم والأمن الدوليين» حين كانت 
الحاجة ماسّة إلى هذه المساشمة. 

علاوة على ذلكء على الرغم من طلب يوغوسلافيا من المحكمة 
أن تمارس صلاحياتها موجحب الفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحة 
المحكمة» وأن تبت من تلقاء نفسهاء في طلب يوغوسلافيا تقرير تدابير 
مؤقنة» قضرت المحكمة عن ممارسة تلك الصلاحية خخلافاً لقرارها 
استخدام تلك الصلاحية في قضية لاغراند (المانيا ضد الولاياث المتحدة 
الأمربكية)» الي نظرت فيها مؤخراً في وضع لم يكن ملحأ بقدر إلحاح 
الوضع في هذه القضية. 

هذه الأسباب وجد القاضي شي نفسه مضطراً إلى التصويت ضد 
الفقرة )١(‏ من منطوق كل واحد من الأوامر الستة. 

تصريح القاضي كوروما ' 
لاحظ الفاضي كوروما في تصريحه أن هذه القضاياترعا تكون . 


أخطر القضايا ال رفعت إلى المحكمة في تاريخها لتقرير تدابير مؤقنة. 
وقال إن هذه التدابير صِمَّمتء من ناحية فقهية تع العنف واستخدام 


۹ 


القوة» وصون السسلم والأمن الدوليين» وكذلك لتكون يمثابة جزء هام 
من عملية تسسوية المنازعات بموجحب ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك ثل 
تقرير هذه التدابير» في رأيه واحدة من أهم وظائف المحكمة. 

1 لكنه أكد أن منح هذا الاتتصاف لا يمكن أن يتم إلا وفقا للنظام 
الأساسي للمحكمة. وف هذا الصدد, وفي ضوء فقه المحكمة, في حالة 
عدم وجود ولاية مبدئية أو حيث تسود ظروف أخصريء لن توافق 
المحكمة ة على طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ْ مع ذلك يرى أن على المحكمة ؛ وهي افيئة القضائية الرئيسية للأمم 
المتحدق الي نظل علةٌ وجودها الرئيسسية حفظ السلم والأمن الدوليين» 
واحباً قطعياً للمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير إطاز 
قضائي. حل المنازعات القانونية» لا سيما المنازعات الي لا مدد السلم 
والأمن الدوليين فخسبء وإنما تنطوي على معاناة بشرية هائلة واستمرار 
فقدان الأرواح. ولذلك ضم صوته إلى أصوات أعضاء المحكمة الآخخرين 
في الدغوة إلى حل سلمي لهذا النزاع؛ عملا بالمادة 1 من الميثاق» 
وحث الطرفين على عدم تصعيد النزاع أو توسيع شقته وعلى احترام 
القائون الذوليء ع جره الإنساي وحموق الإنسان لجميع مواطي 
يوغوسلافيا. 


. تصريح القاضي فريشتشين 

إن الظروف الاستنائية التي طلبت فيها يوغوسلافيا تدابير حماية 
موقتة تغرض على المخكمة أن تتصرف على الفور. وكان ينبغي 
للمحكمة أن تعرب فوراً عن قلقها البالغ إزاء ما يتكشّف من معاناة 
إنسانيةء وفقدان أرواح» وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي» كانت 
لدى تقدم الطلب معزوفة جيداً للجميع. وليس من المناسب للهيئة 
اة اة الأمع اناعد الى عل وخدعا هي حل زعا 
الدولية بالطرق السلميةء أن تلتزم الصمت إزاء وضع كهذا. حى 
ار ارات لكت ل اليية إن کا ساسع د 
القيود الواردة في نظامها الأساسيء أن تقرر تدابير مؤقتة كاملة وفقاً 
للمادة 4١‏ من النظام الأساسسي» بشأن واحدة أو أحرى من الدول 
المدّعى عليهاء فإن للمحكمة ولاية أصيلة لأن تطلب من الطرفين فوراًء 
على الأقل» أن كتنعا عن تصعيد النزاع أو توسيع شقته, وأن يتصرّفا 
وفقاً لالتزاماتهما عبوجحب ميثاق الأمم المتحدة. هذه الصلاحية تنبع من 
مسسؤوليتها عن ضمان القانون الدولي ومن اعتبارات أساسية تتصل 
بالنظام العام. ومن شأن نداء رسمي كهذا من ”المحكمة العالمية “'» 
وهو أيضاً متفق مع المادة 4١‏ من نظامها الأساسي والفقرة ‏ من 
المادة لاء والفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحتهاء أن يكون له أثر يُعيد 
لمات A ES‏ سيراه ور تراج لتيل ل 
مثيل في التاريخ الأوروبي منذ نماية الحرب العالمية الثانية. 

مُدّتالمحكمة على التمسك بحكم القانون في سياق الانتهاكات 
الكبيرة والجسيمة للقانون الدوليء بما فيه ميثاق الأمم المتحدة. وبدلاً 
من أن تتصرف المحكمة بسرعة ومن تلقاء نفسهاء إذا استدعى الأمر؛ 


۲ 


بوصفها ”الحامية الرئيسية للقانون الدولي ٠“‏ رفض أغلبية أعضاء 
المحكمة هذه الطلبات» بعد أكثر من شهر من تلقيهاء بطريقة شاملة 
في جميع القضايا المعروضة على المحكمة؛ بما في ذلك القضايا اي كان 
يمكن فيها يوضوح إلبات ولاية مبدئية للمحكمة. علاوة على ذلك 
اذ هذا القرار في وضع يؤدي فيه التكثيف المتعمد لقصف أكثر 
المناطق ازدحاماً بالسكان إلى حسارة مستمرة في أرواح غير المحاريين 
وإلحاق أذى بدي وعقلي بسكان جميع مناطق aa‏ 

للأسباب المتقدمة الذكرء ؛ لا يستطيع القاضي: فيريشتشتين إن أن يوافق 
ا ل ST‏ 0 
أساس ولاية المحكمة؛ في بعض القضايا الي قدمها المدّعي. موضع 
حك و هده اتاد من التعري» ولا ر ی تصن ا 
والولايات المتحدة. 


الرأي اللستقل للقاضي ودا 

يويد القاضي أودا قرار المحكمة رفض الطلبات ال قدمتها 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتقرير تدابير مؤقتة ضد عشر دول 
مُدَعى عليها. وإذ يويد قرار المحكمة شطب القضية من الحدول 
العام للمحكمة في قضيي إسيانيا والولايات المتحذة, صرت القاضي 
أودا ضد القرار المتعلق بالقضايا الثمانٍ الأحرى الى ”ا-حتفظت فيها 
المحكمة بالإجراءات اللاحقة لقرار آحر“ لأنه يعتقد بأن تلك القضايا 
الغمابي يجب أن ُشطب هي أيضاً في هذه المرحلة من الحدول العام 

يرى القاضي أودا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست عضواً 
في الأمسم المتحدة» وبذلك ليست طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الدولية. لذلك كان يجب إعلان المحكمة أن الطلبات الي 
قدمتها يوغوسلافيا غير مقبولة هذا السبب وحده ويجب شطبها من 
الحدول العام للمحكمة. 

لكنه مضى فبحث مسألة أنه إذا اعثيرت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طرفاً في النظام الأساسي أمكن طا أن تقدم الطليات على 
أساس صكوك قانونية معيّنة. ويعد أن فحص معي “١‏ الشرط 
الاحتياري الوارد في النظام الأساسئ للمحكمةء و۲“ خلفية صكني 
٠‏ و١۱۹۳‏ الموقعين مع بلجيكا وهولنداء على التوالي» و۳“ 
اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١۹ ٤۸‏ > توصل إلى استنتاج أن ايا من هذه 
الصكوك لا يعطي المحكمة ولاية للنظر في أي من الطلبات العشرة:' 

يتفق القاضي أودا مع المحكمة ثي أنه إذ لا يوجد لذيها أساس 
للولايسة» يجسب أن ترفض طلبات تقرير تدابير موقتة في القضايا العشر 
كلها. غير أنه يرى أن المحكمة؛ إذ قررت أنه ليست ها ولاية لقبول 
القضاياء حي من ناحية مبدئيت فهذا ي يع أن ليست ها ولاية على أي 
من القضايا بأيّ وجه كان. ويسستتبع ذلك في نظر القاضي أوداء أن 
ليس فقط في قضيي إسبانيا والولايات المعحدة اللتين تقول المحكمة إن 
من الواضح أنه ليست ها ولاية عليهماء وإنما في جميع القضايا الأحرى 


يجب رفض الطلبات في هذه المرحلة» نظراً إلى أن المحكمة قررت أنه 
لا بوجد لديها أساس للولاية حي عن ناحية مبدئية. 

ويشير القاضي أودا أيضاً إلى أنه بينما ميرت المحكمة بين الطلبات 
وإن كانت تتناول نفس الموضوع تقريباًء فإن هذا التمييز» الذي جاء 
ببساطة بسبب اختلاف مواقف الدول من ختلف الصكوك الي ينبغي 
تطبيقها بشأن ولاية المحكمة» سوف يودي إلى نتائج مختلفة يشأن 
الإجراءات المستقيلة في كل قضية. وهذا وضع غسير منطقي في نظر 
القاضي أوداء مما يويد قوله إن القضايا العشر كلها يجب أن : ترفض 
يكاملها في هذه المرحلة. 


الرأي الستقل للقاضي بارا - أرانغورين ١‏ 
يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى أن المادة ۷۹ من لائحة المحكمة 
تنص على أن أي دفع من المعى عليه بالاعتراض على ولاية المحكمة 
يحب أن يقدّم كتابة في خلال المهلة الزمنية المحددة لتقدم المذكرات 
المضادة. وثُبثٌ في هذا الدفع الابتدائي وفقاً لما تنص عليه الفقرة ۷ من 
المادة ۷۹ المذكورة. ولا توجد للمحكمة سلطات تقديرية للخروج 
عن القاعدة الي أرستها المادة ۷۹؛ ولم تبلغ هذه الدعوى بعد المرحلة 
ال بمكن فيها للمُدعى عليه أن يقدم دفوعاً ابتدائية. ولذلك یری أنه 
عندما تبت المحكمة في تقرير تدابير مؤقتة لا تستطيع أن تتخذ قراراً 
قائياً بشأن الولاية ولا أن تأمر بشطب القضية من قائمة المحكمة. 
الرأي اللحالف للقاضي كرتشا 
يشسير القاضي كريتشا في رأيه المخالف إلى المسائل الالية أذات 
الصلة: ' 
1 يجد القاضي كريتشا أنه لتر اك رن رظانت معاد الي 
تديها مؤسسة القاضي الخاص ف هذه القضية بالذات. و فنص الفقارة ۲ 
من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة وروحه؛ لدی تطبيقهما 
على هذه القضية بالذات» ينطويان على حق يوغوسلافياء باعتبارها 
الدولة المآعية, في أن تختار أي عدد يلزمها من القضاة الخناصين 
للجلوس ق المحكمة لعادلة موقف الدولة المدّعية مع مواقف الدول 
المدعى عليها الي يوجد قضاة من مواطنيها في هيئة المحكمة وها:نفس 
المصلحة. ففي الحقيقة يعن الحق الأصيل في التعادل في تشكيل هيئة 
المحكمة: كتعبير عن القاعدة الأساسية - قاعدة تساوي الطرفين أنه 
ينبغي أن يكون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الحق في اختيار خمسة 
قضاة خاصين لأن مسا من الدول العشر المدّعى عليها (الولايات 
المتحدة؛ والمملكة المتحدةء وفرنساء وألمانياء وهولندا) بوجد قضاة من 
مواطنيها ف هيئة المحكمة. | 
في الوقت نفسه» لايحق لأي واحدة من الدول المدعى عليها - وفقاً 
لفقه المحكمة المنسق - أن تعين قاضياً حاصاً رال لابة الإقليمية للجدة 
الدولية لنهر أودر؛ النظام لمر كي اللشترك ين أثانيا والنمسم. 
لا جحاحة إل القسول إن المسائل اللذكورة أعلاه ذات وزن 
نوعي كبير بالنظر إلى أن من الواضح أن معن هذه المسائل ليس 


TT 


محصوراً بالإحراءات» بل رعا يكون ها معن أساسي أبعد مدى من | 


. ذلك بكثير. 


رى القاضي كرتشا أنه سكل في ممارسة الحكمة في الآرنة 
الأحيرة» لا سيما في الحالات الي يتأثر فيها الأفراد تأر مباشراٌ 
مستوى عال من الاهتمام الإنساني في إجراءات تقرير تدابير مؤقتة» 
وهو مستوى اكتسب قوة أصيلة كافية لتحاشل ب بعض القواعد ذات 
الصلة؛ الإجرائية منها والمادية على السواءء؛ الي تحكم مؤسشة التدابير 
الموقة (مثال ذلك قضية لاغراند). وبذلك نرى أن الاعتيارات 
e‏ مستقلة عن 6 العانوت البول ي الي 5 د 


اللجال ا و الخير ي و e‏ 0 القانوذ ن. 

في القضية الس أمامناء يبدو أن ”الاهتمام الإنسائي“ قد فقد 
مركزه القانوني المستقل المكنسب. ويلزم توكيد هذه الحقيقة بالنظر 
إلى الظروف الخاصة هذه القضية. فموضوع ”الاهتمام الإنساني“» 
بخلاف ممارسة المحكمة في الآونة الأحيرة» هو مصير أمة بكاملها 
با عى الحرقي للكلمة. فمنذ أكثر من شهرين وحمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية وجماعاتها القومية والإئنية تتعرض فجمات مستمرة من 
جيش جوّي قوي جد ومنظم ننظيماً عاليأء تسلّحه أقوى الدول في 
العالم. وفي الوقت نفسه تحتوي الترسانة المستخدمة في المجمات على 
يوغوسلافيا أيضاً على أسلحة لا حدود لآثارهاء سواء في المكان أو 
الزمان؛ كاليورانيوم المنضب الذي يسيب أضراراً بعيدة المدى على 
صحة السكان» كل السكان» ولا عكن إصلاحها. 

بن القاضي كريتشا أن التفامّمين الأول والثاني من ”اتقامات 
الي قدمتها الولايات المتحدة بشأن المادة الثانية إنما هي في الحقيقة 
تحقُظات لا تتفق مع موضوع اتفاقية الإبادة الجماعية ومقصدها. 
وأشار على وجه التحديد إلى أن المواد الثانية والثالفة والرابعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية تشكل قواعد آمرة ناهية, وللقواعد الآمرة 
الناهية طابع غلاب؛ وهي بذلك تلغي أي إحراء لا يكون متمشياً 
معهساء سواء أكان من جانب واحد أم ثنائياً أم متعدّد الأطراف. 
هذا الاسستتتاج المنطقي القائم على الطابع الملزم قطعاً للقواعد الآمرة 
الناهية» الي تعرب في المجال القانويي عن القيم الأسامسية للمجتمع 
الدولي بأسرهء قد تأكد في قضايا الخرف القاري محر الشمال. 
ورا تكمن الطريقة الوحيدة الممكنة لاستبعاد الآثار اخلغية لتحقّظ 
الولايات المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقيات الإبادة الجماعية في 
تفسير أن الإلغاء يؤثر في ”“التفاهمات“'“ فقط وليست له عواقب قانوتية 
على التحفظ نفسه. ولكن هذا التفسير يناقض القاعدة الأساسية - 
قاعدة عدم الفصل بين الأفعال المناقضة للقاعدة الي تنتمي إلى مجموعة 
القوانين الدامغةء المعرب عنها قي الفقرة ه من المادة ٤٤‏ من اتفاقية 
فيينا لقاتون المعاهدات. . ١‏ 

يرى القاضي كريتشا أن ا المسلحة على نطاق واس 
لا سيما إذا استخدمت ضد أهداف ووسائل تشكل الظروف المعيشية 


العاديةء يمكن أن يؤدي إلى ”إجضاع الجماعة لظروف معيشية” يراد . 


ها ””تدميرها الادي“ (اتقاقية الإبادة أمحماعيةء المادة الثانية). 


ومضى القاضي كريتشا فقال إنه يمكن القسول إن وظيفة هذه ٠‏ 


الأفعال هي إضعاف القوة العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ولكن قَلّما أمكن اعتبار هذا التفسير حجة حدية؛ لأن تطور هذا 
. التفكير قد يصل بسهولة إلى نقطة يمكن عندها - إذا أحذنا في 
الاعتبار أن القؤة العسكرية تتألف ف النهاية من أشخاص - الادّعاء 
بأن قتل المدنيين بالخملة يشكل نوعاً من التدابير الاحترازية من 


TE 


٠‏ شأنه أن عتم الاحتفاظ بالقوةٌ | ية للدولة أو . زيادتهاء فى حالة 
عع ولة أواز 32 
إعلان التعبغة. 


ويشير القاضي كريتشا أيضا إلى أن المحكمة لا تستطيع؛ في 
الإجراءات التبعية: ولا ينبغي اء أن تشغل نفسها بالتعريف القطعي لقصد 
فرض ظروف معيشية على جماعة مدد بقاء تلك الجماعة. وإذا أحذنا في 
الاعتبار مقاصد التدابير المؤقنةء أمكننا القول إنه يكفي » في هذه المرخلة من 
الدعوى: إثبات أنه تو جحد» في أحوال القصف على نطاق واسع' خطورة 
موضوعية من إيجاد أحوال يكون وجود الجماغة فيها مهدّدا بالروال: ' ٠‏ . 
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الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونیجیریا (الكاميرون ضد نيجيريا) 


(الإذن لغينيا الإستوائية بالتدخل) 


الأمر ال ۲۹ تشرين الأول /أكتوبر ۹ 


أذنت الحكمةت ء ف ارين لغينها الإستوائية ة بالتدحل قي القضية 
المتعلقة ود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون 
ضد نيجيريا) ”بالقدر والطريقة ة والغرض اة في طلبها الإذن لها 
بالتدحل“. ٠‏ 
اتخذت المحكمة هذا القرار بالإجماع. 

E ل الس‎ O AEE 
ونائب الرئيس ويرامانتري؛ والقضاة أوداء وښجاوي» وغټوم ورانحيفاء‎ 


EG 


وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء وکوروماء وفيريشتشتين» وهیغینز؛ ` 


وبارا - أرانقورين» وكوعانسن؛ والقاضيين الخاصين مبابي» وأجيبولا؛ 
ومسجل المحكمة فاليدسيا - أوسبينا. 
* 


إببنة +« 


فيما يلي النص الكامل للأمر: 

”إن محمكمة العدل الدوليةء 

”المشكلة على النحو المذكور أعلاه» 

بعد المداولة» 

بالنظر إلى المادتين 44 و57 من النظام الأساسي للمحكمة؛ 
والمواد الم ولالى» و٤۸‏ وهم من لائحة المحكمة» 

”و بالنظر إلى الطلب الذي قدمته جمهورية الكاميرون إلى 
قلم المحكمة في ۲۹ آذار/مارس 2١1144‏ وأقامت به دعوى 
على جمهورية نيجيريا الاتحادية فيما يتعلق بزاع صف بأنه 
”يتعلق أساساً بمسألة السيادة على شبه جزيرة بكاسي ٠“‏ وفيه 
طلب من المحكمة أيضاً أن ””تقرر مسار حط الحدود البحرية بين 
الدولتين فيما يعد الخط الذي تحدد في عام »“1۹۷٥‏ 

”وبالنظر إلى الطلب الإضافي الذي قدمته الكاميرون في ٠‏ 
ران لزي عقو 

”وبالنظر إلى الأمر الصادر في ١‏ حزيرات/يونيه 219914 
الذي حكمت فيه المحكمة بأن ليس لديها اعتراض على معاملة 
الطلب الإضاق باعتباره إضافة إلى الطلب الأول» وحددت موعداً 
لتقدم مذكرة الكاميرون وموعداً لتقدم مذكرة نيجيريا المضادة 

"و بالنظر إلى المذكرة الي قدمتها الكاميرون والدفوع الابتدائية 
الي قدمتها نيجيريا في حدود المهلة المحددة لكل منهماء 


Toe 


"وبالنظر إلى الحكبم الصادر في ١‏ ا A۹۹۸‏ 
الذي بت نت به المحكمة في الدفوع الابتدائية ال قدمتها يجيرياء 

”وبالنظر إلى الأمر الصادر في "٠١‏ حزيران/يونيه 388 3 
الذي حددت به المحكمة مهلة جديدة لتقدم مذكرة نيجيريا 
المضادةء وبالنظر إلى الأمر الصادر ي٣‏ آذان/مارس 21558 
الذي مددت به تلك المهلة» : 
”وبالنظر إلى a)‏ المضادة الي قدمتي E‏ 
المهلة الممددة؛ كن 

”وبالنظر إلى الأمر المسادر في 7٠‏ حزيران/يونيه 219898 . 
الذي قررت به اللحكمةء في حملة أمورء أن الكاميرون يجب 
أن تقدم رداً على المذكرة المضادة:؛ وأن نيجيريا يجب أن تقدم 
ردأ على هذا السردء وحدّدت هما موعدين في 4 نيسان/أبريل ٠‏ 
Lg os‏ كانون الثاني /يناير ١‏ على التسوالي» لتقدم 
هاتين المرافعتين؛ : 

”تصدر الأمر التللي: 

١‏ - حيث قدم رئيس وزراء جمهورية غينيا الإستوائية» 
برسالة مؤرحة ۲۷ حزيران/يونيه 1۹۹۹ تسلمها قلم المحكمة 
بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيه 1444 ”طباً ... للتدحل في القضية 
المتعلقة بالحدو د الرية و البحرية بين الكاميرون و نحيريا (الكاميرون 
ضد بجيري)» عملا بالمادة ۲ من النظام الأساسي للمحكمة 
والمادة ۸١‏ من لائحة المحكمة ؛ وحيث عينت تلك الرسالة 


سسعادةالسيد ريكازدو مانغي أويانا نفريء وزير الدولة الأمين 


العام لرئاسة الحكومة» وكيلا؛ | 

- وحيث أشارت غينيا الإستوائية؛ قي مقدمة طلبهاء 
إلى الدفع الابتدائي الثامن الذي قدمته نيجيريا في القضية المتعلقة 
بالحدود البرية والبخرية بين الكاميرون و نيجيريا (الكاميرون ضد 
نيجيريم» واقتبست الفقرة ١١5‏ من الحكم الذي أصذرته المحكمة 
في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ بشأن دفوع نيجيريا (تقارير محكمة 

العدل الدولية ١۹٩۸‏ الصفحة 14؟55): 
” ”تلاحظ المحكمة أن الموقع الحغراقي لأراضي الدول 
الأحرى المجاورة لخليج غينياء بخاصة غينيا الإستوائية وسان 
تومي وبرينسيبي» يسين أن من الواضح أن مد حط الحدود 
بين الطرفين ... سيجعله يصل في النهاية إلى عناطق بحرية 
٠‏ تتشابك فيها حقوق الكاميرون ونيجيريا ومصالحهماء في 
النهاية» مع حقوق هذه الدول الثالئة ومصالحها. ولذلك 


يدو أن حقوق الدول الثالثة ومصالحها ستصبح معنية إذا 
وافقت المحكمة على طلب الكاميرون 
المحكنة: في هذه القضيةء أن تصدر قراراً بشأن الدفع 
الابتدائسي الثامن كمس ألة أُوّلية. ولكي تقرر المحكمة أين 
. يمر ... الحد البحري الممدّد. وأين يلتقي بالمطالب الممكنة 
ول أجرى وإلى ایی مدى يكون لقاؤه يماء وكيفن يؤثر 
٠‏ الحكم في حقوق هذه الدول ومصالحهاء ينبغي لها بالضرورة 
. أن تنظر في موضوع طلب الكاصيرون. وفي الوقت ذاته 


... تلذلك» لا تستطيع 


لا تستطيع المحكمة أن تستبعد أن يكون أثر الحكم الذي 1 


. تطلبه الكاميرون على حقوق ومصالح دول ثالثة على نحو 

٠‏ يُحظرٌ معه على المحكمة أن تصدر هذا الحكم في غياب هذه 
الدول» ومن ثم يجب قبول الدفع الابتدائي التامن الذي قدمته 
نيجيرياء ولو جزئياً على الأقل. ولا يعرف بعد إن كانت 
هذه الدول الثالئة ستخبتار أن غارس حقها في التدخل ين هذه 
ادعو ى .عملا بالنظام الأساسي . (التوكيد مضاف)'؛ 
و أضبافت غينيا الإستوائية: قائلة:. 

هذا هو السياق الذي أنت فيه غينيا الإإستوائية إلى 
المحكمة. وتود غينيا الإستوائية أن تبين بوضوح تام أها 


لا ننوي التدحل في جوانب هذه الدعوى الى تتصل بالحدود 


'. البرية بين الكاميرون ونيجيرياء ما في ذلك تقرير السيادة 


على شبه جزيرة بكاسي. وإن ما يعي غينيا الإستوائية هو 
جحوانب الحدود البحرية للقضية المعروضة أمام المحكمة دون 
غيرها؛ وإن مقصد غينيا الإستوائية من التدحل» كما هو مبيّن 
بوضوح انناف هو إرلدخ المحكمة بحقوق غينيا الإإاستوائية 
ومصالحها القانونية لكي لا تتأثر هذه الحقوق والمصالح بيا 
مضي المحكمة إلى تناول مسألة الحدود البحرية بين الكاميرون 
ونيجيرياء اللتين هما الطرفان في القضية الي أمامها. ولا تسعى 
غينيا الإستوائية إلى أن تصبح طرفاً قي القضية'؛ 


۴ - وحيث بينت غينيا الإستوائيةء اشارا في طلبهاء 


وتيجيريا حط الوسط بينهما ويين غينيا الإمستوائية. وإذا 
شرت المسكيةا جنا ند رق لي کا ا لل 
إلى مياه غينيا الإستوائية كما يحددها حط الوسطء فإن ذلك 
سيضر بحقوق غينيا الإاستوائية ومصالحها القانونية ... وإن . 
مقصد غينيا الإستوائية هو أن تقدم وتبيّن للمحكمة حقؤقها 
ومصالحها القانونية وتبدي» حسب الاقتضاء وجهات نظرها 
بشان كيف كن أن تؤثر ادعاءات الكاميرون ونيجيريا في 


الحدود ار لتوار ي اقرف e‏ 


الإستوائية 
5 


£ = ويك ينث غينا الأ شتو ثيقه بإشارقا في طلبها 


إلى الفقرة ۲ (ب) من المادة ۸١‏ من لائحة املحكمة ”هدف 
تدحلها بالضبط“ على النحو التالي: 


3 33 


ولأ حماية الحقوق القانونية لغينيا الإاستوائية» بو جه 
العموم» في حليج غينيا بكل الوسائل القانونية المتاحةء ولذلك, 
الاستفادة - في هذا الصدد - من الإجراء الذي أرسته المادة 
۲ هن النظام الأساسي للمخكمة.. 

” 'ثانياً» إبلاغ المحكمة بطبيعة الحقوق والمصالح 
القانونية لغينيا الإسستوائية التي يمكسن أن تتأثر بقرار المحكمة 


:في ضوء ادعاءات الطرفين في القضية' الجعروضة أمام المحكمة 


بالحدود البحرية“ 0 


235 
0 حت 


وحييث أعربت ع مي غينيا الإستوا, ية» بإشارتما في 
طلبها إلى الفقرة ؟ (ج) من المادة من لائحة المحكمة» ۽ عن 


الرأي التالي بشأن ””أساس ولاية المحكمة المدّعى بوجودها بينها 
وبين الطرفين في القضية“: 
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لا تسسعى جمهورية غينيا الإستوائية إلى أن تصبح 


٠‏ طرفاً في القضية المعروضة أمام المحكمة. لا يوجحد أساس 


بن امات سابقة بين غينيا الإستوائية ونيجيريا والكاميرون. 
فغيئيا الإستوائية ة م تصدر إعلاناًموجب الفقرة ۲ من المادة 75 


٠ ٠‏ إلى الفقرة ۲ (أ) من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة: ”الصاح ذات 


الطايسع القانوي ا تعثبرها متأثسرة بالقرار ك هذه القضية“ على من النظام الأساسي للمحكمة ولا يواحد اتفاق سار ین الدول 


النحو التالي: الللاث يعطي المحكمة ولاية في هذا الضدد. ومن المؤكد 
EEE‏ طبعاً أن البلدان العلانة تستطيع أن قطلب من ال محكمة أن 


تدعي غينيا الإستوائية O‏ 
السيادة والولاية الي تعود إليها عو جب القانون الدولي حي 
خط الوسط بين غينيا الإستوائية ونيجيريا مسن جهة وبين 

1 غينيا الإستوائية والكاميرون من ججهة أخصرى. هذه هي 

8 الحقوق والمصبالح القانونية الي 5 تسعئ غينيا الإإاستوائية إلى 


تقزر لا الحدود البحرية بين الكاميرؤن ونيجيريا فحسبء وإنما 
حدود غينيا الإستوائية البحرية مع هاتين: الدولتين أيضاً. غير 
أن غينيا الإستوائية لم تقدم طلباً من هذا القبيل وتود أن تواصل 
التماس تقرير حدودها البحرية مع جيزاها بالمفاوضات.. 


حمايتها ... وتود غينيا الإستوائية ... أن تؤكد أا لا تلتمس ” 'بناءً على .ذلك» يستند طلب.غينيا الإستوائية التدحل 
من المحكمة أن تقرر حدودها مع الكاميرون أو نيجيريا. وإغا  ٠©‏ إلى المادة 57 من النظام الأساسي للمحكمة فقط؛ 
تود غينيا الإستوائية أن تحمي حقوقها ومصالحها القانونية» 52 


وحيث صاغت غينيا الإستوائية؛ في ففاية طليهاء 


وهذا يقتضي ألا يعبر أيّ حد تقرره المحكمة بين الكاميرون. الاستنتا ج التالي: 


۳٦ 


” 'بباءٌ على الملاحظات السالفة الذ كس تطلب غينيا 
الإستوائية باحترام أن يؤذن لها بالتدحل في القضية الراهنة 
بين الكاميرون ونيجيريا بالمسدف والمقصد المحددين في هذا 
. الطلب» والمشاركة قي تلك القضية وفقاً للمادة ۸١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة؛ | ٠‏ 
"اهب ونين عا نانك م 
بالفقرة ١‏ من المادة 7م من لائحة المحكمةء برسالتين مور تين 
٠‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۹ نسخة مصدقة من طلب الإذن 
بالتدحل إلى حكومة كل من الكاميرون ونيجيرياء وأبلغهما أن 
المحكمة حددت موعداً غايته تاريخ ۱٩‏ آب/أغسطس 1١999‏ 
: لتقم ملاحظاتهما الخطية على ذلك الطلب؛ وحيث أحال نائب 
المسجل» عملاً بالفقرة ۲ من المادة نفسهاء EE‏ رت 
8ع نسخة من الطلب إلى الأمين العام للأمم المنحدة؛ 
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۸ - وحيث قدمت كل من الكاميرون ونیجیریا 
ملاحظاها الاطية في غضون المهلة الزمنية المحددة؛ وحيث أحال 
قلم المحكمة إلى كل طرف نسخة من ملاحظات الطرف الآخر 
ونسخة من ملاحظات الطرفين إلى غينيا الإستوائية؛! 


7 - وحيث أبلغت الكاميرون المحكمة؛ في ملاحظاتها 


الخطية» أن ”ليس لديها اعتراض من حيث المبداً [على تدحل غينيا 
الإستوائية] المقتصر على الحدود البحرية» والذي يمكن المحكمة 
من الاطلاع بصورة أفضل على الخلفية العامة للقضية» ومن البت 
في النزاع المقدم إليها بصورة أتم''؛ وحيث أضافت» مشيرة إلى 
الحكم الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حزيران/يؤنيه ١۹۹۸‏ 
(الدفوع الابتدائية): أن ”المحكمة توتّحست إمكانية تدخل دول 
ثالثة من الواضح أن غينيا الإستوائية ستكون إحداها“؛ وحيث 
ترى أن ”تدحل غينيا الإستوائية مسيمكن المحكمة من البت في 
تعيين الحدود البحرية تعييناً سيكون ثابتاً وفائياً بين الدولتين 
المعنيتين''؛ وحيث إن الكاميرون قالت» في هذه الملاحظات اانطية 
ذاتهاء علاوة على ذلك إغا 

7 لبود كيه را یا علق ةو فنا 

الإستوائية من ججانبي واحد لحدودها البحرية وعواقب هذا 

التعيين الممكنة» وإن ادّعاءاتها المستندة فقط إلى مبدأ تساوي 

الُعدينء لا تأخذ ي الحسيان التضارييس الحغرافية الخاصة 

للمنطقة المتداز ع فيها'؟ 

٠‏ - وحيكث لاحظت نيجررياء في ملاحظاتا الخطية» 


أن ”غينيا الإستوائية لا تسعى إلى التدحل كطرف في القضية“؛ ‏ 


وحيث أضافت ما يلي: 
” سوام أقبلت المحكمة طلسب غينيا الإستوائية أم 
رفضته» ليس لذللك - في رأي نيجيريا - فرق في موقف 
تيجيريا القانوني من القضية الراهنة ولا في ولاية المحكمة. 
وعلسى هذا الأساس تترك نيجيريا للمحكمة أن تقرر إن 


YY 


كان من المناسب أو المفيد» وإلى أي مدى» أن تقبل طلب 
غينيا الإستوائية“؛ 
١“‏ - وحينث وجه الطرفان وغينيا الإستوائية 
قيما بعد رسائل إلى قلم المحكمة: وأحال القلم نسخاً من 
رسالة كل دولة إلى الدولين الأحريين؛ وحيث لاحظت 
غينيا الإستوائيةء برسالة مؤرحة ” أيلول/سبتمبر 21998 
أنه لا الكاميسرون ولا نيجيريا ”اعترضت من حيث المبدأ على 
تدحل غينيا الإستوائية'“؛ وحيث أشارت نيجيرياء برسالة مؤرححة 
۳ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۹ء إلى مقاطع معيّنة من ملاحظات 
الكامزون وأصرت على أن الكابيووت “أساءت تفسير موقض“ 
غينيا الإستوائية من حيث أن ””غينيا الإستوائيةء كما تفهم نيجيريا 
ال موقفه نم تسع إلى التدحل كطرف في القضية وإنما كطرف 
ثالسث“؛ وحيث أشارت الكاميرون» برسالة مؤرحة ١١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹4 إلى أنها ”لا تنازع في حق غينيا 
الإستوائية في التدحل كمتدحل غير طترف” وأعربت عن رأي 
مفاده أن ”ليس من حق تيجيريا أن تأحذ مكان غينيا الإستوائية في 
تقرير حق الأخيرة في التدحل“» لأن من حق المحكمة تفسها أن 
تقرر الآثار.القانونية لهذا التدحل؛ وحيث أبدت غينيا الإستوائية» 
برسالة أخرى مؤرحة ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر 8 ل ملاحظة 
مفادها أن ”لىن يكون من شأن حكم من المحكمسة في النهاية 
أن يقرر الحدود البحرية لغينيا الإستوائية» سواءٌ مع الكاميرون 
لوم نيخيريا ' وأا هي ”[سعت] إلى ”أذ وضع المتدحل 
و 3 
177 - وحيث لم يعترض أي من الطرفين على الموافقة 


على طلب غينيا الإإستوائية الإذن ها بالتدحل؛ 


١0”‏ - وحيث ترى المحكمة أن غينيا الإستوائية قد 
أبعت ما فيه الكفاية أن ها مصلحة ذات طابع قانوتي يمكن أن 
تتأثر بأي حكم تصدره المحكمة بقصد تقرير الحدود البحرية بين 
ا ونيجيريا؛ 

47 - وما حت اوبتكي امقر جار مار 
ذلك فرصة لتلاحظ أنه 

” 'بقدر مايهدف تدحل الدولة إلى إبلاغ ل 
بطبيعة الحقوق القانونية [لتلك الدولة] الي يتعلق ها الأمر 
في النزاعٌ» لا يمكن القول إن هذا المدف غير صحيح: وإنما 
يبدو في الواقع أنه يتفق مع وظيفة ”التدحل' (نزاع الحدود البرية 
والخزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس) طلب نيكاراغوا الإذن 
طا بالتدخحل. اجک الصادر في ۱۴ أبلول/سبتمير 2095.0 تقارير 
محكمة العدل الدولية. 095 الصفحة ٠١١‏ الفقرة ١5)؛‏ 

٠١‏ - وخيث أشارت اغيئة نفسهاء علاوة على ذلك 
إلى أنه 


” 'ينجم ... عن الطبيعة القانونية للتدجل ومقاصد التدخل 
أن وحود صلة ولاية صحيحة بين المتدحل المحتمل والطرفين 
ليس شرطأً لنجاح الطلب. بل العكسء لأن إجراء التدحل 
يهدف إلى ضمان السماح للدولة الي يمكن أن تتأثر 
مصالحهاء بالتدحل حى إن لم تكن هناك صلة ولاية ولذلك ' 
ro NSE E‏ 
0 :2 ۰ 

۹ ا ا 
۰ وإلى الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة نفسهاء أن ليس ثة 
E‏ غينيا الإستوائية الإذن ها بالتدحل؛ . 

۷7 - حيث إن نسخ المرافعات والوثائق المرفقة» كما 
دست في هذه القضية» قد أبلفت بالفعل إلى غينيا الإمستوائية 
عملا بالفقرة ١‏ من المادة 7ه من لائحة المحكمة؛ وحيث إن 
١‏ نسخة من رد الكاميرون ورد نيجيريا عليه؛ اللذين أمرت المحكمة 
بتقدعهما عملا بأمرها الصادر في ۰ حزيران/يونيه ۱۹۹٩‏ 
سيّرسبلآن إليها؛ وحيث إن من الضروري» وفقاً لأحكام المادة 
٥‏ مسن لائحة المحكمة؛ تحديد مهل زمنية لتقدم بيان خطي“ 
من غينيا الإستوائية» و ”ملاحظات خحطية“ على ذلك البيان من 
الكاميرون ومن نيجيريا؛ وحيث إن تلك المهل يجب أن ”تتفق قدر 
. الإمكان.مع المهل المحددة أصلاً للمرافعات في القضية“» في هذه 
الحالة - بالأمر المذكور أعسلاه الصادر في ٠١‏ حزير ان إيونيه 
` 44۹ 

۸ - دل اا 

“فإن المحكمة» ' 

”بالإجماع,' 

e‏ ت تقرر الإذن +جمهورية غينيا اللإستوائية بالتدحل 
في القضينة عملا بالمادة من النظام الأساسيء إلى المدى» 
وبالظريقة» وللمقاصد الْبيّدة في طلبها الإذن لا بالتدحل؛ 

۲ --2التحدد المهل الزمنية التالية لتقديم البيان النطي 
: والملاحظات الخطية المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة 8م من 
لائحة المحكمة: ٠‏ 

٠ للبيان الخطئ الذي ستقدمه‎ ٠ ا‎ E 

٠‏ جمهورية غينيا الإستوائية؛ 
٠ |‏ تموز/يوليه ۲٠٠١١‏ للملاحظات الخطية الي ستقدمها 

جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيزيا الاتحادية؛ | 


۳A 


وغينيا الإإستوائيةء لن ألحت الكاميرون.... 


| © ب لمحتفظ بالإجراء اللاحق لقرار آحر.“ 
٠‏ 8 
¥ 7 
:.. معلويات اساسية ٠‏ 

قدمت غينيا الإستوائية» في ۳۰ حزیرآن/یزنیه ٩۹۹٩‏ طلباً لإاذن 
لها بالتدحل في القضية المذكورة أعلاه. وقالت إن القصد من تذخلها 
هو ”حماية حقوقها في حلينج غينيا بكل الوسائل القانونية المتاحة» 
وكذلك ”إبلاغ المحكمة بالحقوق والمضالح القانونية لغينبا الإستوائية 
لكي تظل غير متأئرة بينما تمضي.المحكمة إلى النظر في مسألة الحدود 
البحرية بين الكاميرون ونيجيريا" 
لا تسعى إلى التدحل في جوانب القضية الي تتعلق بالحدوه البرية بين 
الكاميرون:ونيجيرياء ولا أن تصبح'طرفاً قي القضية. وقالت أيضاً 
إنه وإن كان من حى الدول الشلاث أن تطلب من المحكمة ألا تقرر 
الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيريا فحسبء وإنغا الحدود البحرية 
لغينيا الإاستوائية مع تينك الدولتين أيضأ. لم تقدم غينيا الإستوائية أي 
طلب من هذا القبيل وتسود اللي E E‏ 
البحرية مع جيرانًا بالتفاوض. .` 

وأكدت غينيا الإستوائية» تأبيداً لطلبهاء أن أحد الادعاءات الي 
قدمتها الكاميرون في مذكرقا المؤورخة ١5‏ آذار/مارس ۱۹۹٩‏ ”تحاهل 
الحقوق القانونية لغينيا الإستوائية بشكل صارخ جد“ لأنه أهمل حط 
الوسط رالئط الذي يقبسم المنطقة البحرية بين الدولتين بحيث تكون 
كل E‏ ف بعدها عن ساحل كل واحدة من الدولتين)» 
وعلاوة على ذلك 1 يخدث في الدبلوماسية الثنائية بين الكاميرون 
أبداً إلى أها لا تقبل حط 
الوسط حداً. بينها وبين غينيا الإستوائية”“. وإذ لاحظت غينيا الإستوائية 
أن "المنطقة العامة للحدود البحرية الي تتلاقى فيها مصالحها ومصالح 


وأوضحت غينيا الإستوائية فا 


نيجيريا والكاميرون منطقة عارمة بالنشاط في استكشاف الفط والغاز ' 


واستغلاهما . أصرّت على أن ”أي حكم عد خط الجدود البحرية 
بين الكاميرون ونيجيريا عبر حط الوسسط بينهجا ويين غينيا الإستوائية 
سيعتمد عليه أصحاب الامتيازات الذين يرجح أن يتجاهلوا احتجاحات 
غينيا الإستوائية ويعضوا قُدُماً في استكشاف الموارد و على نحو 
يضر بذلك البلد قانونياً واقتصاديا. 

عملا بالمادة ۸۲ من ا ت بلغ طب غينيا الإستوائية 
على الفور إلى الكامسيرون ونيجيرياء وحددت المحكمة موعدا لتينك 
الدولتين أقصاه ١١‏ ا 1144 ع ملابنظاقنا ا لنطية. 


٠. - ۷٠‏ القضية المتعلقة بجريرة كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا ضد نا 


ميبيا) 


۱1۹۹۹ e كانون‎ ١7 الصادر في‎ a 


قررث المحكمة في حكمها الصادر في القضية المتعلقة #جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو (بوتسوانا/ناميييا)» بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل 
أربعة أصوات» أن ””الحد بين جمهورية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا يسير 
على خط أعمق المقاسات ف القناة الشمالية من فر تشوي حول جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو“» وبأغلبية أحد عشر. صوتاً مقابل أربعة أصوات 
أيضاً أن a‏ تشكل جزءًا من إقليم جمهورية 
پوتسوانا“ 

eri‏ المحكمة بالإجماع أنه ”قي القناتين اللتين تحيطان بجريرة 
كاسيكيلي/سيدودو.يتمتع مواطنو جبهورية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا 
والسفن الي ترفع علميهما يمعاملة وطنية متساوية". 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس شوييل؛ 
ونائب الرئيسس ويرامانتتري؛ والقضاة أوداء ويحاوي» 0 
ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفلايشهاورء و كوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وکوعانس» ورزق؛ وسحل الحكة 


فاليدسيا - أوسبينا. 
.#* 3 ¥ 
فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: ‏ 
£ - ليذه الأسباب» 
”فإن المحكمة 


١(”‏ بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”تقرر أن الحد بين جمهوزية بوتسوانا وجمهورية ناميبيا يسير 
على خط أعمق المقاسات ف القناة الشمالية من فهر تشوبي حول 


جحزيره ة كاسيكيليإسيدودو؛ 
”المويدؤن: الرئيس شوييل؛ والقضاة أو وججاوي» 
وغيوم. ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء و كوروماء وفبريشتشتين؛ 


وهیغیدز» وكوكانس؛ 
”المعارضون: نائب الرئيس ويرامانقري» والقضاة 
فلايشهاورء وبارا - أرانغورين» ورزق. 
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(۲). بأغليية أحد عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 


قران أن جزيرة كاسيكيلي/سيدودو كوم 
جمهورية بوتسواناء 
”المؤيدون: الرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء 0 


يشتشتين - 


وغيّوم, ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغيدز» وكوعانئس؟ 


۳4 


الا نائسب الرئيس ويزاماتري» والقضاة 
. فلایشهاور» .وبارا - أرانغورين» ورزق. ٠‏ 
"م بالإجماعء ٠‏ 
”تقرر أنه في القناتين اللتين تحيطان يحزيرة كاسيكيلي/ 
سيدودوء يتمتع مواطنو جمهورية بوتسوانا وجمهورية تاميبيا 
والسفن الي تحمل علميهما .معاملة وطنية متساوية.“ ٠‏ 
¥ 


#۴ *# 


ألحق كل من القضاة رانحيفاء وكوروماء أوهيغينز إعلاناً بحكم 
اة 0 به كل من القاضيين أوداء و کوان ا 
وبارا - ا ورزق ریا عخالفاً. 


FR 


استعراض الإحراءات و طلبات الطرفن 
الفقرات )٠١ - ١(‏ 
برسالة مشت ركةء مورحة ۱۷ أيار/مايو 21445 أرسلت بوتسوانا 
وناميبيا إلى مسجل المحكمة النص الأصلي لاتفاق حاص بين الدولتين» 
رقع في غابوروني في ١١‏ شباط/فبراير ١9957‏ ودحل حيز النفاذ في 
٥‏ شباط/فبراير ١537‏ وتنص المادة الأولى منه على ما يلي: 
”يطلب من المحكمة أن تقررء بناءٌ على أساس المعاهدة 
الإتكليزية - الألمانية المعقودة فی ١‏ تموز/يوليه ۱۸۹۰ [اتفاق بين 
بريطانيا العظمى وألانيا فيما يتعلق .عمج الات النفوذ للبلدين قي 
أفريقيا] وقواعد ومبادئ القانون الدولي, الحد بين ناميبيا وبوتسوانا 
حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو والمركز القانوفي للجزيرة.' 
ثم تلت المحكمة المراحل المتعاقبة واي الم 
قدمها الطرفان: 
كان الطلب النهائي لبوتسسوانا كما ذم في جلشة الامستماع 
المعقودة في © آذار/مارس ١199‏ كما يلي: ش 
”لعل ما يسر الحكمة: 


"(1) أن تحكم وتعلن ما يلي: 
ر( أن القناة الشمالية والغربية من نهر تشوبي في موقع 
جزيرة كاسيكيلي/سيدوذو تشكل 'القناة الرئيسية من هر تشوي 


وفقاً لأحكام المادة الثالئة (؟) من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 

e‏ ۰ وأنه 

على :ذلك رة تعن ر را 
سيدودو حصراً لجمهؤرية بوتسواتا؛ وكذلك 

”(۲) أن تقرر أن الحد حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو 
كي عا ا ان طبحي مويق اا ا والغربية من 
ر تشوبي.” 

و كانت الطلبات النهائية لناميبيا ال ثُليت في جلسة الاستماع 
المعقودة في ۲ آذار/مازس ۱۹۹۹4 على التحو التالي: 

”لمل ايسر الحكمق رافضة كل الادعاءات الطلبات 
الحالفة لذلك. أن نحكم وتعلن مايلي: 

وت القناة اي تقع حنوبي جزيرة كاسيكيلي |سيدودو 
هي القناة الرئيسية من فر تشوبي. 
واد اة لن تع شاي جزيرة كاسيكيلي أسبدودو 
ليست القناة الرئيسية عن هر تشوبي. 

ساد الجليت :ناوي E‏ تسيل وده 
كاسيكيلي ومارسوا عليها المسيادة بمعرفة بوتسوانا وأسلافها 
ورضاهم منذ عام ۱۸۹۰ على الأقل. 

”4 - يقعالحد بين ناميبيا وبوتسوانا حول جزيرة 
كاسيكيلي/سسيدودو في وسط (أي على خط منتهى العمق من) 
القناة الجنوبية من فر تشوي. ` 

”6 - المركز القانوني لمزيرة كاسيكيلي/سيدودو هو 
أا جزء من الإقليم الواقع تحت سيادة ناميبيا.“ 

معلوهمات أساسية عن القضية 
(الفقرات )1١5- 1١‏ , 
ثم أعظت المحكمة وصفاً جإمغرافية المنطقة المعنية موضحاً بثلاث 
وبعد ذلك سردت المحكمة تاريخ النزاع بين الطرفين المبيّن إزاء 
حلفية المسباق بين الذول الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر 
على تقسسيم أفريقيا. ففي ربيع عام ۱۸۹٠‏ أحرت ألانيا وبريطانيا 
العيظمى مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن تحارهما ومناطق 
نفوذهما في أفريقيا. وحددت المعاهدة الى أسفرت عنها المفاوضات 
في ١‏ تموزيوليه ۱۸۹۰ في جملة أمورء مجال نفوذ ألمانيا وبريطانيا 
العظمى في جنوب غرب أفريقيا؛ ويقع هذا التحديد في صميم هذه 
القضية. 


(ب) 8 


في القرن اللاحق» شهدت الأقاليم العنية تغجّرات مختلفة في . 


مركرها. وبرزت جمهورية بوتمسوانا المستقلة إلى حيز الوجود في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٦٦۹١ء‏ في إقليم محمية بتشوانالاند البريطائية السابقة؛ 


ينها أصبحت ناميه الي يشكل شوبط كابريفي حزما متها) مستقلة 


قي ۲۱ آذار/مارس ۱۹۹۰. 


بعد استقلال ناميبيا بقليل» نشأت حلافات بين الدولتين بشأن 
موقع الحدود حول جزيرة كاسيكيلي/ سيدودو. وفي أيار/مايو 
5 افق على تقدم مسالة تقرير الحدود حول الجزيرة إلى فريق 
مشسترك من الخبراء الفنيين. وفي شباط/فبراير 2١45©‏ تُظر في تقرير 
الفريق» الذي أعلن أنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة الي 
طرحت عليه» وتقرر تقدم النزاع إلى محكمة العدل الدولية لإتخاذ 


قرار ثمائي مازم. 


قواعد التفسير المنطبقة على معاهدة عام AA‏ 
(الفقرات ۱۸ - )٠١‏ 

بدأت المحكمة مملاحظة أن القانون ET‏ القضية 

يتبع أولاً مسن معاهدة عام ٠۰‏ ال اعترفت بوتسوانا وناميييا 
بأنما ملزمة هما. وفيما يتعلق بتفسير تلك المعاهدة, لاحظت المحكمة 
أنه لا بوتسوانا ولا ناميبيا طرف في اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدات 
المؤرمة ۲۳ أيار/مايو ۹٦۹١ء‏ ولكن الدولنين كلتيهما تعتبران أن 
المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا تنطيق على القضية بقدر ما.هي انعكاس 
للقانون الدولي. 5 

وفقاً للمادة 7١‏ من اتفاقية فببنا لقانون 57 

١‏ - تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقاً للمعاني العادية 
الي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق اا فيه» في 
ضوء موضوع المعاهدة وغرضها. 

٠١ +”‏ - الأغراض تفسير المعاهدة» يشمل السياق» بالإضافة 
إلى النص» مع الديباجة والمرفقات» ما يلي: اي * 

(Cy‏ أي اشاق يتعلق بالعاهصدة أيرم بين جميع الأطراف 
.عناسبة عقد المعاهدة؛ 

“زب أي غناك وضعه طرق واحد أو كر عبامشية عفد 
المعاهدة وقبلته الأطراف الأخرى بوصفه صكا ذا صلة مرتبط 


0 


بالمعاهدة. - 
تشير المحكمة إلى أها ستمضي قدماً في تفسير أحكام معاهدة 
عام ۱۸۹۰ بتطبيق قواعد التفسير المبيّنة في اتفاقية فيينا ۹4 
مشيرة إلى ما يلي: ١‏ 
”يحب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعئ العادي الذي 
سيعطى لتعابيرها في سياقها وقي ضوء هدفها ومقصدها.. ويجب 
. أن يفوم التفسير قبل كل شيء غلى نص المعاهندة. ويمكن» 
كتدبير تكميلي» اللجوء إلى وسائل تفسير كالأعمال التحضيرية 
للمعاهدة.“ (الدزاء الإقليمي (الجماهيرية العريية الليية/تشاد). 
الک > تقارير محكمة العدل الدولية ٨۹۹٤‏ الصفحبات 
۳١‏ - ۲۲ء الفقرة .)5١‏ 


نص معاهدة عام ٠‏ أ۸ 
(الفقرات ۲١‏ -15) 


درست المحكمة أولاً نص معاهدة عام لوول ا عت 


الثالئة منها على ما يلي: 


“ني جنؤب غرب أفريقيا يكون المجال الذي تكون ممارسة 
النفوذ فيه محفوظة لألمانيا محدوداً ما يلي: 
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١‏ من الحنوب خط يدأ عند مصب فر أورانج 
ويصعد محاذياً الضفة الشمالية لذلك التهر إلى نقطة تقاطعه مع 
خبط الطول ٠١‏ شرقاً. 

/ من الشرق بخط بدأ في النقطة المذكورة أعلاه 


۲ 
ويسير مع حط الطول ٠١‏ شرقاً إلى نقطة تقاطعه مع خط العرض 
۲ حنوباً؛ ويتجه شرقاً على طول ذلك الخط إلى نقطة تقاطعه 
مع تحط الطول 7١‏ شرقاً؛ ومن ثم يتبع ذلك الخط شالاً إلى نقطة 
تقاطعه مع حط العرض ١8‏ جنوباً؛ ويسير شرقاً مع ذلك الخط 
إلى أن يصل إلى هر تشوبي وينزل على طول وسط القناة الرئيسية 
للنهر إلى نقطة التقائه مع فر زمييزي حيث ينتهي. ` 
من المفهوم أنه موحب هذا الترتيب سيككون لألمانيا حرية المرور 
من محميتها إلى ر زمبيزي من خلال شريط من الأرض لا يقل 
عرضه في أية نقطة عن ٠‏ ميلا إنكليزياً. 
”ويكون المجال الذي يُحتفظ بعمارسة النفوذ فيه لبريطانيا 
العظمى محدوداً من الغرب والشمال الغربي بالخط المذ كور أعلاه. 
وهو يشمل بحيرة نغامي. 
“ويكون مسبار حط الحدود ار ا بوحه عام 
مع خريطة أعدت رسمياً للحكومة البريطانية في عام 1۸۸۹.“ 
بقدر ما يتعلق الأمر بالمنطقة ال تغطيها هذه القضية؛ يضع هذا 
النص الخط الفاصل بين مالي نفوذ الطرفين المتعاقدين تي ”القناة 
الرئيسية“ من فهر تشوبي!؛ غير أنه لا هذا النص ولا أي نص آخر في 
المعاهدة يضع معايير تمكن من تعيين تلك اانا ارس '". ويجب أيضاً 
ملاحظة أن النص الإنكليزي يشم إلى عبارة centre of the main”‏ 
اعمسقطه'' [”وسط'" القناة الرئيسية]» بيدما النص الألماني يستخدم 
عبارة *"عء1#ويل*' [ خط منتهى العمق] في تلك القناة Thalweg des)‏ 
.)Hauptlaufes‏ وإذ لاحظت المحكمة أن بوتسواناو ناميبيا أنقفسهما 
م تبديا أي حلاف حقيقي في الرأي حول معن هاتين العبارتين» 
أشارت إل أفاء بناءٌ على ذلك مستعتبز عبارة center of the main”‏ 
أعصصهطء“» الواردة في الفقرة ؟ من المادة الثالثة لمعاهدة عام + 2185 
لما نفس المع الذي لعبارة “rha lweg des Hautes”‏ . والتزاع 
الرئيسي بين الطرفين يتعلق» في رأي المحكمة موقع القناة الرئيسية التي 
يقع فيها حط الحدود. فهي في رأي بوتسوانا توجد ”على أساس خحطي 
منتهى العمق في القناة الشمالية والغربية من فر قشوبي“» بينما في رأي 
ناميبيا * تقع في وط (أي في حط منتهى العمق في) القناة المتونية من 


فهر تشوبي“. وتلاحظ المحكمة أنه يحب افتراض أن الطرفين بإدحالهما 
مصطلح ”القناة الرئيسية“ في مسودة المعاهدة كانا يقصدان إعطاءه معن 
دقيقاً. هذه الأسباب قالت المحكمة إا ستسعى إلى تقرير المعئ العادي 
لعبارة “main channel”‏ بالرجوع إلى أكثر المعايير المستخدمة شيوعاً 
قي القانون الدولي والممارسة الدولية» اللذين أشار إليهما الطرفان. 
معايير تعريف عبارة ' العتعدطك «نحط '' [القئاة الرئيسية] 
(الفقرات 15-6 
: لاحظت الحكمة أن اطق في تزاح متفقان في كير من معاي 

تعريف عبارة ”القناة الرئيسية' ركيم مختلفان في أهمية هذه المعايير 
ومدى انطياقها. : 

المعايير المنطبقة بالنسبة إلى بوتسوانا.هي: أعمق نقطة وأعرض بقعة؛ 
تضاريس قاع النهر؛ قابليته للملاحة؛ أكثر تدفق للماء. وَتُشْدَدُ بوتسوانا 
أيضا على أهمية الأمور التالية لتعيين القناة الرئيسسية: ”سعة القناة“» 
و سرعة التدفق“» و””حجم التدفق'“. وتعترف بوتسوانا ما يلي: 

“المعايير الممكنة لتعيين القئاة الرئيسية من النهر الذي يتكون من 

أكثر من قناة هي القناة الأوسع أو الأعمقء أو القداة ال تمر يما 

أكبر نسبة من التدفق السنوي لاء النهر. وفي كثير من الحالات 

توحد ف القناة الرئيسية هذه المنصائص الثلاث كلها“ 

غير أنما تضيف» مشيرة إلى التنوّعات البالغة في منسوب مياه هر 
تشوي» قائلة: 

”لا العرض ولا العمق معيارٌ مناسب لتحديد 
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ذلك تعطي ناميا أكير وزن» من بين العايير الممكنت ا 
الماء المتدفق: وتقول إن القناة الرئيسية هي ”القناة ال تمر ها أكبر 
نسبة من التدفق الستوي لاء النهر . وت كد ناميبيا أيضاً أن ثمة مهمة 
رئيسية أخرىء ألا وهي تعيين القناة الى هي الأكثر استعمالاً لحر كة 
المرور في النهر. ٠‏ 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين أعربا عن آرائهما حول جاتب 
أو آحر من جوانب المعايير» مميزين بينها أو مؤوكدين على تكاملها 
وعلاقتها.معايير أخرى. وقبل أن تتوصل المحكمة إلى اسستنتاج بشأن 
دور ولية كل ولخد من العابير المختارة على هذا النحوء تلاحظ 


أي القنوات هي 


كذلك أنه رما يُفترض أن الوضع الراهن لياه هر تشوبي حول جزيرة 
كاسيكيلي /سيدودو هو أساساً نفس الوضع الذي كان سائداً عندما 
عقدت معاهدة عام ٠‏ 1۸۹ ش 

العمق 

(الفقرة ۳۲) 


بغض النظر عن الصعوبات الي ينطوي عليها سبر عمق القناتين 
وتفمسير نتائج هذا السبر تستنتج المحكمة أن القئاة الشمالية أعمق من 
لقنا الجنوبية من حيث متوسط العمق» وحين من حيث أقل عمق. 


العرض 
(الفقرة 95) : 
فيما يتعلق بالعرضن» تقسرر المحكمة؛ بناءٌ على تقرير مؤرخ في 
عام 5 ؛ وضور جوية أخذت:بين عامني ١۹۲١‏ ومموق 
وصور أحذت بالتوابع الاصطناعية في حزيران/يونيه ١۹۷١ء‏ أن القناة 
الشمالية أعرض من القناة الجنوبية. 
تدؤق الاه 
(الفقرات ۳٤‏ - باس ' 
٠‏ فيضا يتعلق بالتذفقء أي حجم الماء الذي بر في القناة» يست 
المحكمة في موقنف يمكنها من مقارنة الأرقام الي قدمها الطرفان» 
اللذان ينخسذان موقفين مختلفين تمام الاختلاف من تعريف القناتين 
المعنيتين. وترى المحكمة أن تقرير أي القناتين هي القناة الرئيسية يحب 
أن يتسم بناءٌ على تدفق الماء عند حط الأساس وقت الحزر لا وقت 
الفيضان. وتيين الأدلة أنه عندما يكون النهر فائضاً تُغمر الجزيرة عماء 
الفيضان وتبدو المنطقة برمتها كبحيرة هائلة. وحيث يتعذر التمييز آنئذ 
فين القناتين يتعذر تقرير القناة الرئيسية بالنسبة إلى القناة الأخرى. 
والمحكمة لذلك غير مقتنعة بحجة ناميبيا بشأن وجود قناة ” و 
كبيرة تشكل القناةٌ الجنوبيّة المنظورة متها حط منتهى العمق» ببساظة, 
الرؤية 
(الفقرة ۳۸) 

م تعمكن المحكمة كذلك من أن تستنتج» من حيث الرؤية - أو 
المظهر المادي الغام - أن القناة اجنو بية أفضل من القناة الشمالية كما 


تدّعي ناعيبيا. 
التضاريس الطبيعية لقاع النبهر 
(الفقرة 9*) 


| أمآ وقد.درست المحكمة الحجج والخرائط والصور الي قدمها 
الطرفان؛ لم تستطع أيضاً أن تستننج» من تضاريس قاع القناة الجنوبية: 
ا تشوي قبل تفرعه 
إلى قناتين. 

قابلية القناة للملتحة 

)47 - +٠١ (الفقرات‎ 

'. تلاحظ المحكمة أن قابلية المجريين للملاحة تتفاوت تفاوتاً كبيراً: 
بحسب الأحوال الطبيعية السنائدة. فيمكن أن تحول الأحوال الطبيعية 
السائدة دون استخدام السفن الكبيرة المحملة: بالبضائع للمجرى المائي 
العي» ولكنها تمكن المراكب المستوية القاع من 
الحالة ميل البيانات المقدمة من الطرفين إلى إثبسات أن قايلية القناتين 
المحيطتين بجزيرة كاسيكيلي/سيدودو للملاحة محدودة بضحالتهما. 
وميل هذا الوضع بالمحكمة إلى القول» من هذه الناحية؛ إن ''القناة 


- استخدامه, وق هذه 


الرئيسية“ من القناتين في هذا الجزء من فهر تشوبي هي القناة الي توفر 
أفضل الأحوال للملاحة. وقي رأي المحكمة أن القناة الشمالية هي 
القئاة الي تفي هذا المعيار.. ۰ ٠‏ 

. للأسباب الآئفة الذكر a‏ ا ا العادي 
لمعاني التعابير التي تظهر في الحجكم ذي الصلة من أحكام معاهدة عام 
٠‏ أن القناة الشمالية من فر تشوبي حول جزيرة كاسيكيلي | 


١‏ سيدودو يجب أن تُعتير القناة الرئيسسية. وتلاحظط أن هذا |الاستساج 


تؤيذده نتائج ثلاث عمليات مسح أحريت في عن الموقع في الأعوام 
۲ و۱۹44 و۱۹۸ واستتجت أن القئاة الرئيسسية من هر 
تشوبي هي القناة الشمالية. 


موضوع معاهدة عام ۱۸۹٠‏ ومقصدها , 
(الفقرات ٤۳‏ - 45) 

م كرد تك وتنا ر ی 
المعاهدة ومقصدها أن يوضحا المعى الذي يجب إعطاؤه لتعاييرها. وإن 
كانت المعاهدة ليست معاهدة حدود معي الكلمة» ولكنها معاهدةٌ ' 
تحدد جالات النفوذء فإن الطرفين يقبلافا باعتبارهاً المعاهدة الي 
تقرر الحدود بين إقليميهما. وتلاحظ المحكمة أن الدولتين المتعاقدتين 
باخختيارهما لعبارة ””وسط القناة الرئيسية“ أ قضدا إثبات حدٌ يفصل بين 
جالي نفوذهما حي في فر له أكثر من قناة. 

تلاحظ المحكمة أنه يبدو أن الملاحة كانت عاملاً في اختيار الدولتين 
المتعاقدتسين لدى تحديد بجالات نفوذهماء ولكنها لا تعتسبر أن الملاحة 
كانت الحدف الوحيد لأحكام الفقرة ۲ من المادة الثالثة من المعاهدة. 
وقد التمس الطرفان» بإشارتهما إلى القناة الرئيسية؛ أن يضمنا لأنفسهما 


حرية الملاحة في النهر وتحديد جال نفو كل منهم! بأقصى دقة ة ممكنة. 
للمارسة اللاحقة 1 
(الفقرات 4۷ - ١لم)‏ 


في سياق الإجسراءات» أشارت بوتسوانا وناميييا إشارات 
كشيرة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين في معاهدة غسام 1۸۹٠۰‏ -- 
وخلفائهما د كغنصر من عناصر تفسير تلاك المعاهدة. وينما يقبل 
الطرفان أن الاتفاقات التفسيرية والممارسة اللاحقة تشكلان 'عغنصرين 
من عناصر تفسير المعاهدات مموجحب القاتون الدولي» جنتلفان حول 
التتائج ال ينبغي استنتاجها في هذه القضية ا ل 
عام ۱۸۹۰. 

تنص الفقرة ۳ من المادة 7١‏ من معاهدة فيينا 5 المعاهدات» 

لتقو ف عام ۰۱۹۵۹ ون تكس لاون المرق» كما سر اعلا 
على تفسير المعاهدات كما يلي: n‏ 1 

كت يوحي اسيا مم السياقة 

”(1) أي انفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة 
أو تطبيق أحكامها؛ ا 


1 
0 


1 
إ 


“زب أية ممارسة 0 2 د المعاهدة نشی اتفاق 


الأطراف بشأن تفسير المعاهدة.“ 

تعتمد بوتسوانا بصورة رئيسية» تأبيداً لتفسيرها للفقرة ۲ من المادة 
الثالئة من معاهدة عام 2١84٠‏ على ثلاث مجموعات من الوثائق» 
تقرير عن استطلاع مر تشوي وضعه في آب/أغسطس ١917‏ ضابط 
شنرطة في محمية بتشوانالاندة هو الكابتن إيسون؛ وترتيب تم التؤصّل 
إليه قي آب/أغسطس ١450١‏ بين الميجور ترولوب» قاضي الصلح في 
منطقة كابريفي الشرقية» والسيد ديكينسون» مفوّض مقاطعة في محمية 
يتش وانالاند مع المراسلات الي سبقت هذا الترتيب ولحقته؛ والاتفاق 
المعقود في عام ١585‏ بين سلطات بوتسوانا وجدوب أفريقيا لإجراء 
مح a E‏ 
تفریر یسون (6555) 
(الفقرات “اه - ههم) 

ترى المحكمة الرأي الذي قدمته ناميبيا وقبلته بوتسوانا قي النص 
الهاي لحجتهاء والذي مفساده أن تقرير إيسسون والظروف المحيطة 


به لا يمكسن اعتبارها مثلة '“للممارسة اللاحقة في تطييق معاهدة“ 
عام 188٠.‏ بالمعئ المقصود في الفقرة ‏ (ب) من المادة ٠١‏ من 
اتفاقية فيينا. 

مراسلات ترولوب - ردمان ( ٩٩4۷‏ - مدل 


(الفقرات 5ه - ۳) 
في عام ۹٤۷‏ أراد السيد كيرء الذي كان يدير مؤسسة نقل في 
بتشوانالاند» أن ينقل خشباً في فر تشوي باستخدام القناة الشمالية. 
وحصل على الإذن اللازم من الموظف المسؤول في شريط كابريفي؛ 
ایور رو لو ولک آثار اال ايشا جع امات ر 0 ويعد 
تقرير مشترك بعنوان اد ین ی توالا وشريظط كارش 
زيبفيل الشرقي: جزيرة كاسيكيلي' ٠‏ أصدره الميجور ترولوب والسيد 
ردمان (مفوض مقاطعة کاسایي؛ بتشوانالائد) في عام ۰۱۹٤۸‏ وقدمه 
كل متهما إلى سلعاته» تشاب مراسلات مطولة ين السلطتين. 
في عام ۱۹٩۱‏ تبودلت رسائل بين السيد ديكينسونء الذي 
كان قد لف السيد ردمان كمفوض لقاطعة كاسان (بتشوانالاند) 
والميجور ترولوب, أدّت إلى ”اتفاق المنتلمان“ التالي: 
”(أ) إننا نتفق على أن نختلىف حول الحانب القانوني 
لنزيرة كاسيكيلي» ومسنألة المحرى المائي الشمالي المرتبطة هاء 
رب إن الترتيبات الإدارية الي نتحذها فيما يلي لا تمس 
بأيّ وجه كان يحقوق المحمية والشريط في متابعة المسألة القانونية 
المذكورة في الفقرة (أ) إذا بدا هما من المستصوب في أي وقت 
متابعتهاء ولن يس تخدم كحجة على أن أي الإقليمين قد اعترف 
بأي شيء أو تنازل عن أي ادّعاء؛ 


)ج( مع مراعاة ما ورد أعلاه؛ يعود الموقف إلى 
ما كان عليه واقعاً قيل إثارة المسألة برمتها في عام ۱۹٤۷‏ -: أي 
أن تظل جزيرة كاسيكيلي تُسستخحدم من قبل أبناء قبائل الشريط 
SAS AL‏ ُطريق عام ”مفتوح 
للجميع' “. ۰ 
عر عل يان يق ا 
يقع مستقبلاً بشأن الحزيرة. 

معط يكن إن عل ودن لطر دن و ما رقيات 
يعتمد على التقرير المشترك الصادر عن ترولوب - ردمان والمراسللات 
المنتصلة به تأييداً لموقفه. . وتستتئج المحكمة؛ من دراسة المراسبلات 
الطولةء أن الأحداث المذكورة أعلاه؛ ابي وقعت بين عامي ١۹٤۷‏ 
و4601 تبيّن عدم وجود اتفاق بين جنوب أفريقيا وبتشو شوانالاند فيما 
يتعلق بموقع الحد حول جزيرة ة كاسيكيلي /سيدودو ور كز الحزيرة. 
لذلك» لا عكن أن تشكل هذه الأحداث ” "ممارسة لاحقة في تطبيق 
معاهدة (عام ۰ ۱۸۹) تثبت اتفاق الأطراف بشان تفسير المعاهدة“ 
(اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات المعقودة في عام 8 الفقرة ۳ (ب) 

من المادة .)١‏ ومن باب أولى أنما ا ع ”اتفاقاً بين الطرفين بشأن 
تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها“ (المرحع نفسه الفقرة ٣‏ (أ) من 


المادة (T1‏ 
اللسح للشترك لعام ١۹۸۰‏ 
(الفقرات 514 - 1۸) 


في شهر تشرين الأول/أكتوبر ۹۸6 وقع حادث أطلقت فيه 
النارٌ بين أفراد من قوة دفاع بوتسوانا وجنود من جنوب أفريقيا كانوا 
مسافرين في زورق ف القناة الجنوبية من فر تشوي. وعقد اجتماع 
في بريتوريا في 4 كانون الأول/ديسمير ۱۹۸٤‏ بين ممثلين لوزارات 
مختلفة في حكومسي جنوب أفريقيا وبوتسسواناء تبين فيه أن الحادث 
نشأعن احتلافات في التفسير بشأن موقع الحد بالضبط حول جزيرة 
كاسيكيلي سيدو دو: وأشير في هذا ست إلى تعابير معاهدة عام 
۰ء واثفق على ”ان يُجرى مسبح م مصيرك على جاح ا 
لتقربر ما إذا كانت القئاة الرئيسية من نمر تشوي تقع مالي جزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو أو جنوبيها". أجري المسح في بداية شهر تموز/ 
يوليه 3485 ١؛‏ وكانت استنتاجات تقرير المسح كما بلي: 
“تمر القناة الرئيسية من فر تشوبي الآن إلى الشمال والغرب 
من جزيرة كاسيكيلي/سيدودو. (انظر المخرائط المرفقة 
”يبدو أن الأدلة المتاحة تشر إلى حقيقة أن هلاجر الالء 
على الأقل منذ عام 19117. 
“رركن لبسو وا كان فشان بو جد قد عزن 
النهر بین عامي ۱۸۹۰ و١٠۱۹‏ . يقول الكابين إيسونء الضابط 
في شرطة محمية بتشرانالائد: في الصفحة ٤‏ من الجزء الأول من 


التقرير الذي أشير إليه أعلاه, إن فيضانات وقعت قي عام 1١8914‏ 

وتي حزیران/یونیه وتموز/يوليه من عام ۱۹۰۹. 

0 ”وإذا حدث أن كانت القناة الزئيسية تقع جنوبي الحزيرة 

يحتمل أن يكون انجراف في وادي سيدودوء الييّن موقعه على 

. الخريطة جيم المرفقة» قد سيب ترسبات في القناة الحنوبية. 
”توجد في محفوظات منظمت المسح الوطنيتين كلتيهما صور 
جحوية تبين قناتي البهر في موقع الجزيرة. وقد النُّقطت هذه الصور 
ني الأعرام ۹1°(« «(A ET”‏ والاقكق ولالا 39 وكلحكق 
و1.9487, ولا يتين من الصور حدوث أي تغيير كبير في موقع 

القناتين.“ 1 

و ون ا طن 
أفريقيا وبوتسواناء.قررت أفما لا تستطيع أن تستنتج منها أن حنوب 
أفريقيا وبوتسوائنا اتفقتا في الفترة ۱۹۸٩ - ١9814‏ على أي شيء 
أكثر من إرمبال فريق خبراء مشترك. ولا تستطيع المحكمة على وجه 
المنصوص أن تستنتيج أن الدولتين اتفقتا بوجه ما على الاعتراف بأنهما 
ملزمتان ا ا 0 1و١‏ . 
فلا محضر الاحتماع.الذي عقد في بريتوريا في ١9‏ كانون الأول/ 
ديسسمبر ۰۱۹۸٤‏ ولا صلاحيات فريق الخبراء تنبت أنه حصل أي 
اتفاق من هذا القبيل. علاوة على ذلك يبدو أن المرائلات اللاحقة 
ِينْ سلطات نوب أفريقيا وسلطات بوتسوانا تدكر وجود أي اتفاق 
من هذا القبيل: ففي مذكرة مؤرععة 4 تشرين الثاني /نوقمير ۹۸٩‏ 
دعت بوتسوانا حنوب أفريقيا إلى قبول استنتاحات المسح؛ و م تكتف 
جندوب أفريقيا بعدم قبول هذه الاسستنتاحات ولكنها أكدت في عدة 
مناسبات ضرورة إحراء بوتسوانا مفاوضات والاتفاق على مسألة 
TT‏ ميبياء أو مع ناميبيا المستقلة في 


المستقبل. 
وحود أبناء قييلة U‏ 
(الفقرات ال 


احتخت تاميبيا YÎ‏ تأييداً ا 
اللاحقة للطرفين في معاهدة عام ٠‏ 1۸۹. وادّعت في مذكرقا أن هذا 
السلوك. 

.له صلة بابلندل الدائر حالياً بثلاث طرق متميزة. فهر ولا 
. يؤ كد صحة تفشير المعاهدة . .. ثانيأء يعطي أساساً حديداً مستقلاً 
: مام الاستقلال لاذعاء نا میبیا .مو حب المبادئ المتعلقة باكتساب 

. الأرض بِالتقَادُم والرضا والاعتراف. وأخيراء يبين سلوك الطرفين 

. أن الجزيرة كانت في حيازة ناميبيا وقت أنتهاء الحكم الاستعماري» 

وهذة حقيقة ذات صلة .عدا 00 

تتكوّن الممارسة اللاحقة» الي تعتمد عليها ناميبيا 


”السسيطرة على جزيرة كاسيكيلي واستعماها من قبل أبناء قبيلة 
ماسوبياء وهم من كابريفي» وممارسة السلطات الحاكمة لناميبيا 


الولاية على الجزيرة» وسكوت بونسوانا وأسلافها المستمر لمدة 

نحو قرن من الزمان حقائق معروفة جيداً ...“ 

قشب لتحكمة إل اقاالن تدرش عن هده اللقطلة ححة اميا 
بشأن التقادم. وإنما ستكتفي بمحاولة التحمّق ما إذا كان واجود 
أفراد قبيلة ماس ويا دون اعراطن لفترة طوبلة من الزمن اي حزيرة 
كاسكيلى |ستيلودو وش کل" 'ممارسة لاحقة قة تي تليق معاهدة عام 
٠‏ تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة (اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات المعقودة عام 2١175‏ الفقرة * (ب) من المادة .)۳١‏ 
لإثبات هذه الممارسة:؛ يلزم الوفاء بمعيارين انين على الأقل» وهما: 
أولاًء أن احتلال أبناء قبيلة ماسوبيا للجزيرة مرتبط باعتقاد سلطات. 
كابريفي أن الحد الذي وضعته معاهدة عام 1۸۹١‏ يسير في القناة 
الدنوبية من فهر تشويء وثانياً» أن سلطات بتشوانالاند كانت على 
علم تام بذلك وقبلته كتأكيد للحد الذي وضعته المعاهدة. 

لا يوجد, في رأي المحكمة: ما يبيّن أن الوجنود المتقعلع لأفراد 
من كابريفي في اللتزيرة مرتبط بادعاءات إقليمية من قبل سلطات 
كابريفي. وييدو كذلك للمحكمة أن الوجود المتقطع لأبتاء قبيلة 
ماسوبيا في الجزيرة» بقدر ما يتعلق الأمر يبتشوانالاندء ومن بعدها 
يوتسواناء لم يضايق أحداً ومن ثم قوبل بالتساهل» لأسباب ليس أقلّها 
أنه لم يبد أنه مرقبط بتفسير تعابير معاهدة عام ١‏ 1۸۹. ولذلك تقرر 
المحكمة أن الوجود السلمي والعلئ لأبناء قبيلة ماسبوبيا الي تنتمي 
إلى شرق كابريفي في جزيرة كاسيكيلي/سيدودوء لا يشكل ““ممارسة 
لاحقة في تطبيق معاهدة عام “1۸۹٠‏ بالمسئ المقصود ف الفقرة ۲ 
(ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية ل المعاهدات ., 

تخلص المحكمة عن كل ما تقدّم إلى استنتاج أن الممارسة اللأحقة 
للطرفين في معاهدة عام E A۹۹‏ اتفاق بين الطرفين 
بشات تفسير المعاهدة وتطبيق أحكامها“ يالمعين المقصود في الفقرة ؟ 


(أ) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في عام 


۹ ول يسفر عن أية "أممارسسة في تطبيق المعاهدة يثبت وجود 
اتفاق بين الطرقين بشأن تفسيرها" لاض a‏ 
(ب) من الحكم نفسه. 
اللرائط كأدلة 
(الققرات ۸۱ - ۸۷) 2 

E EI 

قدم كل من الطرفين أدلة تويد وجهة نظره تعمثل في عدد كبير 
من الخرائط يعود تاريخها إلى عام .1۸۸٠١‏ وتشير نامينيا إلى أن غالبية 
الخرائط المقدمة في هذه الدعوى: حي اخرائط لي نت من تافر 
استعمارية بريطانية وقصد ها أن تبين حدود بت بتشرانالاند تميل إلى 
وضع الحد حول جزيرة كاسيكيلي/سيدودو في القناة الحنوبية. وتعوّل 
ناميبيا على هذا باعتباره ”شكلا متخصّصاً من أشكال ”الممارسة 
اللاحقة' وأنه أيضاً جانب من جوانب ممارسة الولايسة والرضا يما 


1 
١ 
1 
1 

0) 


يتحول إلى سند ملكية بالتقادم ''. وكان تعويل بوتسواناء من جانيهاء 
على الخرائط أقل من ذلك» وأشارت في جملة أمور إلى أن معظم 
الخرائط المبكرة لا تحتوي على تفاصيل تذكرء أو أنها أصغر حجماً من 
أن تكون ها قيمة فى هذه القضية. غير أن بوتسوانا تؤكد أن الخرائط 
والمخططات المتاحة تشير إلى أنه منذ مسح فر تشوبي بشيء من الدقة 
من قبل المكتشفين الأوروبيين» ابتداءٌ من عام ١8٠‏ فما يعد» كان 
يعرف وجود قئاة شمالي الجزيرة وكانت تصوّر بانتظام. غير أن 
بوتسوانا لا تحاول أن تبيّن أن هذا بضع الحد في القناة الشمالية. بل إن 
موقفها الإجمالي هو أن الأدلة الخرائطية أقل اتساقاً بكثير في وضع الحد 
في القناة الحنوبية مما تذعيه ناميبيا. ' 
بدأت المحكمة بالإشارة .إلى ما قالته دائرة المحكمة الي نظرت في 
القضية المتعلقة ب على الخدود (بور كينا فاسو /جمهورية ماي) عن 
قيمة الرائط كأدلة: 
”الخرائط لا تعدو أن تشكل معلومات تتفاوت في دقتها من 
حالة إلى حالة؛ ولا تشكل في حد ذاقاء وبحكم وجودها فقطء 
سند ملكية إقليمياً» أي وثيقة أعطاها القانون الدولي قوة قانونية 
جوهرية لغرض إلبات حقوق إقليمية: في بعض الحالات تكتسب 
الخرائط طبعاء مثل هذه القوة القانونيةء ولكن حيث يكون الأمر 
كذلك لا تنشأ القوة القانونية من القيمة الجوهرية للخرائط وحدها: 
ذلك لأن هذه الخرائط تقع في فئة التعبيرات المادية عن إرادة الدولة 
أو الدول المعنية. هذا هو الحال» مثلاً عندما تُلحق الخرائط بنص 
رمي وتشكل جزءًا لا يتجزأ منه منه. وفيما عدا هذه الحالة المعرّفة 
بوضوح تكون الخرائط جرد أدلة غير جوهرية قد تتفاوت موثوقية 
أو عدم موثوقية استعماهاء إلى جانب أدلة أخرى من التوع الظرفي» 
لإثبات الوقائع الحقيقية أو إعادة رمها.“ (تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام ۸٩۹۸٦‏ الصفحة ؟87ه2. الفقرة )٥ ٤‏ 
بعد دراسة الأدلة الخرائطية المقدمة في هذه القضية؛ تعتير المحكمة 
نفسها عاحزة عن التوصل إلى استنتاجات منهاء نظراً لعدم وجود أية 
خريطة تعكس رسمياً مقاصد الطرفين في معاهدة عام ١‏ ۱۸۹ وأيي 
اتقاق صريح أو ضمي بينهما أو بين خلفائهما بشأن صحة الحد الذي 
تصوّره الخريطة» وكذلك في ضوء الشكوك وعدم الاتساق في المواد 


الخرائطية المقدمة إليها. ولذلك لا عكن هذه الأدلة أن تؤيد استنتاجاً 


تكون محكمة قد توصلت إليه بوسائل أخرى لا تتصل بالخرائط " 


(النزاع على الخدود (بوركينا فاو /جمهورية مال)» تقارير محكمة 


العدل الدو لية ١۹۸“‏ الصفحة 287؛ الفقرة 55)» ولا عكنها أن 
تغير نتائج تفسير المحكمة النضّي لمعاهدة عام .184٠‏ 
وسط القناة الرئيسية” أو خط منتهى العمق 
(الفقرتان ۸۸ و4م) ش 

يؤدي التفسير الوارد أعلاه تفع ذات الضلة من معاهدة عام 
ل بالمحكمة إلى استنتاج أن الحد بين بوتسوانا وناميبيا حول 


fo 


حريرة ركان ايلودو الذي تصت غليه هذه المعاهدة يقع في 
القناة الشمالية من فر تشوبي. 

قبحسب النص الإنكليزي للمعاهدة يسر الحد قي" و“ 
القئاة الرئيسية: ويستخخدم النص الألان كلمة “thalweg”‏ خط 
منتهى العمق). وقد أشارت المحكمة بالفعل إلى أن الطرفين في معاهدة 
عام ١‏ ۱۸۹ قصدا يذين المصطلحين أن يكونا مترادفين وأن بوتسوانا ` 
ونامييا أنفسبهما لم تعربا عن اعتلاف حقيقني لي الرأي حول هذا 
e‏ 
> علاوة على ذلك من 5520 ية للمعاهدة أنه 
كان مة توقع باستخدام الطرفين كليهما فر تشو لأغراض الملاحة 
وأن ثمة نية مشتركة لاستغلال هذه الإمكانية: ومع أن الطرفين استخدما 
كلمة “thalweg”‏ وعبارة centre of the channel”‏ كمترادفين» 
في عام 1۸۹١‏ فإن المصطلح الأول يعكس النيةالمشت ر كة في استغلال 
الملاحة بدقة أكثر ما يعكسها المصطاح الأخير. وبناءٌ على ذلك هذا 
هو المصطلح الذي ستعتيره امكاح جا ل اندر ولاه 
الثالئة. : ٠.‏ 

وحيث إن بوتسوانا وناميبيا اتفقتاء ف رھ على سؤال طرحه 
عضو قي المحكمة؛ على أن حط منتهى العمق يشكل خظأ مؤلفاً من 
أعمق نقاط الشسبر في النهر» حلصت المحكمة إلى استنتاخ أن الحد 
يسير على هذا عن سوه حول حزيرة كاسيكيلي/ 


سيدودو. 
التقادم الو دي إل السك 
(الفقرات ٩۰‏ - 45) 


د ا سو ا ا 
كاسيكيلي/سيدودو» ليس فقط بناءٌ على معاهدة عام 2185٠‏ وإنها 
ايض كبديل» على أساس مبدا التقادم. وتقول ناميبيا إنه 

ی اخلال مرو اکان تاها لتر لري 
وممارسة الولاية السيادية عليها منذ بداية القرنء معرفة السلطات 
الماك ي رلاد ويوتتسوانا قرغا ووشاها بصورة تات 

أصبح لناميبيا حق بالتقادم في ملكية الحريرة“. 

تصر بوتسوانا على أن المحكمة لا تستطيع أن تأحذ قي اعتبارها 
حجة ناميبيا المتصلة بالتقادم والرْضًا لأن هذه ليسبت مشمولة بنطاق 
المسألة الي طرحت عليها مو حب أحكام الاتفاق الخاص. 

تلاحظ المحكمة أنه لب منهاء عو حب الاتفاق الخاص» أن 
تقرر الحد بين ناميبيا وبوتسوانا حول جزيرة كاسيكيلي/إسيدودو 
وال ركز القانون للحزيرة ”على أسساس المعاهدة الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١‏ تموز/يوليه ١84٠‏ وقواعد القانون الدولي ومبادئه“. 
وترى المحكمة أن الاتفاق الخاص بإشارته إلى ””قواعد القانون الدولي 
ومبادئه'"» لا يأذن فقط للمحكمة بأن تفسر معاهذة عام 188٠‏ في 
ضوء تلك القواعد والمبادئ» وإنا أن تطبق تلك القواعد والبادئ» 


أيضاًء بصورة مستقلة, ولذلك تعتير المحكمة أن الاتقاق الحخاص لا يمنع 
المحكمة من دراسة الحجج المتصلة بالتقادم الي قدمتها ناميبيا. 

...بعد أن لخصت البحكمة الحجج الي قدمها كل من الطرقين» 
تلاحظ أفما متفقان فيما بينهما على أن التقسادم المودي إلى التملّك 
مُعترفٌ به في القانون الدولي وأا متفقان كذلك على الشروط الي 
مكن مموجبها اكتساب الملكية بالتقادم» ولكن رأبيهما مختلفان في 
مسألة ما إذا كانت هذه الشروط قد استوفيت في هذه الحالة. ويتصل 
احتلافهما بالدرجة الأولى: بالاستنتاجات القانونية الي يمكن استنتاحها 
من وجود أبناء. قبيلة مان وبيا الي تنتمي إلى شرق كابريفي في جزيرة 
كاسيكيلي/سسيدودو: بينما تبي ناميبيا حجتها بالدرجة الأولى على 
ذلك الوحوده إذ! نظر إليه في ضوء مفهوم ”الحكم غير المباشر“» 
للادّعاء بأن أمبلافها مارسوا على الجزيرة سلطة الدولة الي تعطي 
سند الملكية؛ ترى فيه يوتسوانا بحرد نشاط حاص“ لا أهمية له على 
الإطلاق في نظر القانون الدولي. 

وتمضي المحكمة بالإشارة إلى أماء للأغراض راهنت ل ليست في 
حاحة إلى أن تع نفسها .م ركز التقادم المؤدي إلى التملّك ف القانون 
الدولي ولا بشروط أكتساب ملكية الإقليم بالتقادم. 0 
للأسباب البيّنة أدناف أن الشروط الى ذ كرفا ناميبيا نفسها ۾ نتو 
في هذه القضية؛ ولذلك لاکن فول و ناسنا شان اتام 
المودي إلى التملك. ل 

حدم ایک داشا لزعو ا قا يسوي و در 
(انظر أعلاه) تستع أنه حي ب إن كانت قد وُحدت صلاتٌ ولاء بين 
قبيلة ماسوبيا وسلطات كابريفي» لم يثيت أن أبناء تلك القبيلة احتلوا 
الزيرة كعمل سيادي» أي أنهم كانوا بمازشون وظائف سلطة الدولة 
هناك نيابة عن تلك السلطات. بل إن الأدلة تين أن أبناء قبيلة ماسوبيا 
كانوا يلون الجريزة رة م عست المعول وت 
احتياحاهم: لأغراض زراعية بحتة؛ ويبدو أن هذا الاستخدام» الذي 
بدأ قبل إقامة أية إدارة: استعمارية في شريط كابريفي» قد استمر بعد 
ذلك دوت أن تكون له.أية صلة بادعاءات إقليمية من جانب السلطة 
المديرة لشنريط كابريفي. ولا يُنْكرٌ أنه عندما أثيرت مسألة الحدود في 
المنطقة لأول مرة في الفترة ۹٤۸ - ۹۹٤۷‏ بين السلطات المحلية 
لمحمية بتشؤانالاند وسلطات حنوب أفريقياء قيل إن ”القناة الرئيسية“ 
من فر تشوبي حول الجزيرة هي القناة الشمالية» لكن سلطات حنوب 
أفريقيا اعتمذت على وجود أبناء قبيلة ماسوبيا في الجزيرة لكي صر 
على أن لما سند ملكية قائماً على التقادم. غير أن سلطات بتشوانالاند 
اتخذت منذ ذلك الحين موقفاً مفاده أن الحد يقع في القناة الشمالية وأن 
الجزيرة تشكل حزءًا من تلك المحمية؛ وبعد شيء من التردد امتنعت 
عن تلبية ادعاءات جنوب أفريقيا ملكية الجزيرة» بيتما اعترفت في 
الوقت نفسه بضرورة حماية مصال قبائل كابريفي. وتستتتج المحكمة 
- من هذاء أولآء أن أنشطة أبناء قبيلة ماسوبيا في الجزيرة مسألة مستقلة 
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عن ملكية الجزيرة» وثانياً» أنه حالما اعت حنوب أفريقيا رسمياً ملكية 
الجزيرة لم تقبل بتشوانالاند هذا الادّعاء» الأمر الذي ينفي رضاها عن 
وضع قائم. ۰ 

Een,‏ رار 
أا قامت هي أو أسلافها بأعمال سسلطة دولة يمكن أن توفر ميرراً 
بديلاً لتملّك جزيرة كاسيكيلي/مسيدودو 2 وفقاً للشروط الي 
وضعتها ناميبيا نفسها. 1 ١‏ 
ار كز القانوي للحزيرة والقنائين اللتين غيطان ها 
(الفقرات 

أدى تفسير المحكمة للفقرة (۲) من المادة الثالثة من معاهدة عام 
٠‏ ما إلى استنتاج أن الحد بين بوتسوانا وناميبيا حول جزيرة 
كاسيكيلي/سنيدو دو يسير مع حط أعنمق النقاط في القناة الشمالية من 
فر تشوبي. وحيث eS‏ 00 
مستتيع ذلك أن جزيرة كامسكيليسولوجو تکل جز من 
بوتسوانا. 

فت ا E‏ اا اتو 5 أيار/مايو 
144۲ يسجل أن رئيسي ناميييا وبوتسوانا اتفقا وقرّرا ما يلي: 

“(ج) أن التفاعل ان وبؤتسوانا 
يجب أن يستمر؛ 
”رم .ان ا الاقتصاديةء ا 7 

یر على إن کو 0 ی لطر في 

عرض النهر؛ TE‏ 
“ره ب آن تی لاح عي ذلك حركة ساج 

حارية دون عوائق 

ا الي تفوضها أحَكام الاتفاق المشترك بين 
الطرفين أن تقرر المركز القانون بحريرة كاسيكيلي/سسيدوذوء في ضوء 
الأحكام المذكورة أعلاه من بيان كاسان» لا سيما الفقرة الفرعية (ه) 
منهء وتقسير تلك الفقرة الفرعية الذي أعطته بوتسوانا للمحكمة في 
هذه القضية» أن الطرفين تعهّدا بعضهما لبعض بأن تظل الملاحة حارية 
دون عوائق لسفن مواطنيهما والسفن الب ترفع علميهما في قناني 
جحزيرة كاسيكبلي/ سيدودو. ونتيجة لذلك» من حلق مواطيٰ ناميبيا 
والسفن الي ترفع علمها أن يعاملواء في القناة الخنوبية من جزيرة 

يكيلي/سيدودوء معاملة مساوية للمعاملة الََ:تعاملها يوتسوانا 
مواطنيها والسفن الي ترفع علمهاء وسيتمتعون.بمذه المعاملة. وسيكون 
مواطنو الدولتين والسفنء سواءٌ الى ترفع علم بوتسوانا أو علم ناميبياء 
حاضعين لنفس الشروط فيما يتعلق بالملاحة وحماية الييئة. وف القناة 
الشمالية» سيمنح كل طرف كذلك لمواطين الطرف الآعر والسفن الي 
ترفع علمه» نفس المعاملة الي تمنحها لمواطنيها وسفنها. | 


(Met = Noes 


تصريح القاضي رايغا 

أوضح القاضي رانحيفا كيف يفسّر الردّ على المادة الأولى من 
الاتفاق الخاص بشأن المادتين الثانية والثالثة من منطوق الحكم المتصل 
ع رکز جزيرة كاسيكيلي/سيدودو كما يلي: 

١‏ - نظراً إلى أثر الحكم من حيث تخصيص الأرض» كان 
اتياره القناة الشمالية باعتبارها القناة الرئيسية أقل الحلول بُعداً عن 
الاحتمال» لعدم وجود مقارنة منهجية بين ممرّي الملاحة؛ هذا هو 
سبب الحكم بأن جزيرة كاسيكيلي/سيدودو تشسكل جزءًا من إقليم 
بوتسوانا. 

؟ . - أوجد بيان كاسان التزامات قانونية على الدولتين اللتين 
هما طرقان في النزاع فيما يتعلق بتمتع مواطنيهما وممارستهم حقوقاً في 
المنطقة ذات الصلة؛ وبالإضافة إلى حقوق الملاحة والصيدء يوحد أيضاً 
حق حرية المرور إلى المياه المحيطة بجريرة كاسيكيلي/سيدودو ولل 
أراضي الجزيرة. ٠‏ : 

علاوة على ذلك» فيما يتعلق بوحود أبناء قبيلة ماسوبيا في جزيرة 
ل ارد تيار لسر من الحكمء 
والقائل إنه: ٠‏ 

”حن إذا كانت ثمة صلة ولاء بين قبيلة ماسوبيا وساطات 

كابريفيء م يمت أن أبناء هذه القبيلة احتلنوا الجزيرة كعمل 

سيادي» أي آم لم.يكونوا عارسون وظائف سيادة الدولة هناك 
: نيابة عن تلك السلطات“ 
لس ذا أضمية عامة» وهو يتصل فقط بظروف هذه القضية على وحه 
التحديد. ١‏ 


تصربح القاضي کوروما 
قسال القاضي كوروما في إعلانه إن حكومي ناميبيا ويوتسوانا 
تستحقان الثناء لقرارهما رفع نزاعهما إلى المحكمة لتسويته تسوية 
EERE‏ إلى أن منازعات مشاية أدت في الماضي إلى صراعات 
مسلحة عحطيرة هددت سلم الدول المعنية وأمنها. 1 
وقال كذلك إنه ارال تة انين انر 
عليها أن تختار تفسيراً من بين عدد من التفسيرات الممكنة لاتفاق 
عام ۱۸۹١‏ بين بريطانيا العظمى وألمانياء باعتباره يمثل القصد المشترك 
للطرفين فيما يتعلق بموقع خط الحدود وم ركز الخزيرة. ولكن المحكمة» 
إذ فعلت ذلكء».أعذت ث.اعتبارها أيضاً مبدأ أن لكل ما بيده» وهو 
ا رو الور اي ب و ا 
الأفزيقية. 
أعاف القاضى اد کش ای عا تنک اک بأن 
مواطئي كل من جمهورية بؤنسوانا وجمهورية ناميبيا والسفن التي تحمل 
علم كل منهما يجب أن يتمتعوا بالمساواة في المعاملة في مياه الدولة 


EY 


الأحرى وفقاً للمبادئ المعاصرة لقانون المحاري المائية الدولية وبيان 
كاسان. ٠‏ 1 

وفي نظر القاضئ أن من شأن الحكسم أن يعطي الحدٌ بين البلدين 
الصحة القانونية اللازمة ويضمن معاملة المورد الطبيعي المشترك 
بإنصاف. ا 

تصريح القاضية هيغيئر 

نول كاي ميدن سرس إن لاعن سال 
ا لحك ليست مشغولة.بعملية تفسير معاهدة تمسر فيها الكلمات قي 
معناها الطبيعي. وإنها.تطيّق المحكمة, في عام 1۹۹۷ء على حزء من 
النهر مفهوم جيداً الآن, حكماً عاماً اختاره الظرفان في عام .١89:‏ 
وجب على المحكمة: في فعلها هذل أن تأحذ في اعتبارها في الوقت 
نفسه المقاصد العامة للطرفين في عام بر a‏ ا 
بالمنطقة المعنية. 5 

فهي ترى أنه لا ينبغي إعطاء وزن كبير للمعايير المتصلة بالملاحة» 
فآمال الطرفين فيما يتعلق بالملاحة إلى فر زمبيزي» كما نعلم الآنء في 
غير محلها. وتقتضي مناً الواقعية أن نركرء بدلاً من ذلك» على المعايير 
المتصلة بالقصد الآخحر للطرفين - قصد التوصل إلى حد واضح - وهذا 
هدفٌ ما زال يمكن التوصل إليه عن طريق قرار المحكمة. 

ولذلك فإن مسألة المظهر المادي العام ماله اة زان كانت 
سلسلة تشوبي هي الضفة المسيطرة على القناتين كلتيهماء يبدو أن القناة 
الشمالية على مر السنة أعرض وأوضح ظهوراً. وترى القاضية هيغينز 
أن كثيراً مسن العوامل الأحرى» رغم قيمتها التثقيفية والطريفة في حد 
ذاتماء لا توحد ها صلة تُذكر بالمهمة الى هي موضع الاهتمام. 

الرأي اللستقل للقاضي أودا 

صرّت القاضي أودا لصالح منطوق الحكم لأنه يؤيد قرار المحكمة 
أن القناة الشمالية من فر تشوبي ما زالت تشكل الحد بين بوتسوانا 
وناميبيا. 

غير أن القاضي أودا جد من الصعب عليه أن يفهم جيداً. تسلسل 
المنطق الذي اتبعته المحكمة في حكمها. فهو يرى أن الحكم يعتمد 
اعتماداً مفرطاً على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بيئما يعتقد القاضي 
أودا أن القضية ليست قضية تنطوي على نطبيق الاتفاقية لأغراض 
تفسير المحكمة لمعاهدة عام ٠‏ ۱۸۹ بين بريطاتيا العظمى وألائيا. 
وبالإضافة إلى ذلك» لا يتفق مع فج المحكمة المتمشل في النظر إلى 
لار رر من رحهة تقريا إذا كانت ی 
دليلاً على آي ” 'اتفاق لاحق” أ ري باعي المقصود 
في اتفافية فيينا. 

ويعرض القاضي أودا لذلك؛ بصورة موجزة» وجهة نظره في هذه 
القضية. 


EE‏ أودا في خلفية عسرض القضية الذي قُدّم إلى 
المحكمةق رأى أنه نظرأ إلى أن الل التوفيقي ل يكتب بوضوح» يجب 
أن يُطلب هن الطرفين توضيح موقفهما المشترك إن كانا يعتبران تعيين 
الح الذي سينتج عندئذ عن تقرير المركز القانوني بحريرة كاسيكيلي/ 
سيدودو».-كمسألة.واحدة أم أفهما يعتبرافهما مسألتين منفصلتين 

يرى القاضي أودا أن تعيين القناة الرئيسية» وعلى وجه القصوص 
تعيين موقع تلك القناة» يتوقف إلى حدٌ كبير على معرفة علمية كان 
ينغي أن تحضل عليها المحكمة بالتماس مسساعدة حبراء تعيثهم هي 
نفسها. لكنّ المحكمة احتارت ألا تفعل ذلك. 

غير أن القاضي أودا لا يعترض على الاستنتاج لذي تملك إن 
لقب الشمالية باعبارها لقنا الرئيسية م غر تشوي؛ ومن غ باعتارها 
الحد المحاذي للنهر بين الدولتين. 

ينفق القام مي أودا مع الحكمة ب تکار أي دور في هذه القضية 
مهوم ” "التقادم المؤودي إلى ا 

يخلص القاضي أودا إلى القول إن القناة الشمالية اعثبرت» حلال 
بضعة العقود الماضية» كما يتبين من ممارسات معيّنة وفي بعض تقارير 
عمليات المسح الي أحريت ف المنطقة» القناة الرئيسية الي تفصل بين 
الضفتين الشسمالية والجنوبية لنهر تشوبي في منطقة جزيرة كاسيكيلي/ 
سيدودو. هذه العوامل هي» في نظر القاضي أودا (الذي يخالف الموقف 
الذي اتخذته المحكمة)» أكثر العوامل صلة يمساعدة المحكمة الآن على 


تقريز الحد بين الدولتين. ويعتقد القاضي أودا أن تغرير الحد هو القصد 


الأصلسي للطرفين برفعهما القضية إلى محكمة العدل الدولية بواسطة 
تفاهم بينهما. 


الرأي اللستقل للقاضي كوعانس 

صوّت القاضي كوعانس لصاح كل أحزاء منطوق الحكم. غير 
أنه يختلف مع المحكمة في رأيها الغائل إن الاتفاق الخاص بإشارته إلى 
““قواعد القانون الدولي ومبادئه“ يسمح للمحكمة بتطبيق هذه القواعد 
والبادئ» مستقلة عن المعاهدة: وبدراسة ادّعاء ناميبيا البديل بأن لما 
. حقآ ق ملكية جمزيرة ة كاسيكيلي/سيدودر على أساس مبدأ التقادم 
المؤدي إلى التملّك. ويرى القاضي كوعانس أنه كان يجب إعلان أن 
هذا الجرء من ادّعاء ناميبيا غير مقبولء لأن الاتفاق الخاص ينع المحكمة 
من تقرير حالة ال مجزيرة بصورة مستقلة عن المعاهدة؛ وهذا بالضبط ما 

كانت المحكمة ستفعله لو استنتجت أن ادّعاء ناميبيا صحيح. 
ويعرب القاضي كويمانس في الجزء الثاني مسن رأيه عن وجحهة 
نظر مفادها أن الالتزامات التبادلة الي قطعها الطرفان على أنفسهما 
في بيان كاسات في عام ١۹۹۲‏ فيما يتعلق باستخدام المياه المحيطة 
بجزيرة كاسيكيلي/سيدودوء تعكس بوضوح التطورات الأخيرة في 
القانون الدوليء كمبداً الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية 
المشتركة. فمما لا شك فيه أن فر تشوي حول الحزيرة حزء من 


١ مغ‎ 


”بحرى مالي“ بالمعئ المقصود في اتفاقية عام ۱۹۹۷ لاستخدامات 
المحاري المائية الدولية قي الأغراض غير الملاحية, الي تعرّف المحرى 
المائي بأنه "'شبكة مياه سطحية ومياه جوفية تشكل بحكم علاقتها 
الطبيعية كلاً موحداً يسيل إلى مصب مشترك“. ومع أن هذه 
الاتفاقية لم تدحل بعد حيز التفاذ فهي تتضمن قواعد ومبادئ معيّنة» 
كقاعدة الاستخدام المنصف» أصبحت راسخة في القائون الدولي. 
فالاستخدام الحالي للمياه المحيطة بالجزيرة لأغراض سياحية لا يكاد 
بمكن تعريفه يأنه نقل بواسطة النهرء بل هو أكثر شبهاً بالاستخدام في 
الأغراض غير الملاحية الي هي موضوع اتفاقية عام 1۹۹۷. ولذلك 
ينبغي للطرفين» في تعاملهما في المستقبل بشأن استخدام المياه المحيطة 
يحزيرة كاسيكيلي/سيدودو. أن يسترشدا بالقواعد والمبادئ الواردة 
في اتفاقية عام .١581/‏ 1 
الرأي الخالف لنائب ا وبرامائتري 

رأى نائب الرئيس ويرامانتري في رأيه المخالف» أنه ما دام 
المصطلحان *'اعصموطك متقد “ [القناة الرئيسية] و Thalweg de5”‏ ` 
“Haupt‏ [خط منتهى العمق] الواردان في معاهدة عام ۱۸۹۰ 
يحتملان أكثر. من تفسير واحدء فإن طريقة فهم الطرفين المعاصر هما 
قم مساعدة هامة في تفسيرهما. 

فاستخدام حريرة ا يۇ المنتظم من قبل أيناء 
قبيلة ماسوبيا لمدة تزيد على نصف قرن بعد المعاهدة» وعدم وحود 
أي اعتراف من قبلهم بالملكية في أية دولة أحرى» وعدم وجود 
أي اعتراض على هذا الاستخدام أو أي ادّعاء من قبل الأسلاف 


علكية بوتسوانا - كل هذه تشير إلى وحود فهم معاصر من قبل 


الطرفين لمعاهدة عام ١‏ 1۸۹. وسلوك الحكومات بغد أكثر من نصف 
قرن»حينٍ تغيّرت الظروف الخلفية وتشكيلات السلطة له ترا جذریاًء 
ليس دليلاً على فهم معاصر. 

وكلمة اتفاق“ الواردة في الفقرة * (ب) من المادة ٠١‏ من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تقتصر على الاتفاق الشفويء وإغا 

تشمل الفهم المشترك الذي يمكن الإشارة إليه ار وبالقول 

1 السكوت. 

يناقش الرأي مبدأ حط منتهى العمق وتاي العائق ا 
وقابلية النهر للملاحة لتقرير أين هي القناة الرئيسية. 

يشير الرأي إلى ثراء حزيرة كاسيكيلي/سيدودو كموئل للأحياء 
البرية وإلى المبادئ القانونية الي جتذها هذا الظرف. ٤‏ 

ويحضي الرأي إلى النظر في استخدام الأثهار الحدودية استخداماً 
منصفاً في الملاحة» والاستحابات القضائية لترسيم الحدود الذي ينطوي 
على تفكيك أو تقسيم وحدة إيكولوجية متكاملة. 

ويناقش أيضاً المحال الموجود للإنصاف ف تعيين الحدود. 


وذرست الفروق بين المعامدات الب تتناول ممالات النقوذ 
والمعاهدات الحدودية المحضة؛ وكذلك أهمية هذا التمييز في ميدان 
تعيين الحدود. , ١‏ 

ونوقشت مسالة النظم الدولية المشتركة لحماية البيئة بشيء من 
. وكانت نتيجة ذلك أن وجهة نظر نائب الرئيس ويرامانتري» كما 
أعرب عنها في رأيه» هي أنه بينما تخص الحزيرة ناميبيا يتبغي إقامة نظام 
دولي مشترك بين البلدين لحماية المصا لح البيئية للجزيرة. 

صوّت القاضي فلايشهاور ضد الفقرتين ١‏ و؟ من منطوق حكم 
المحكمة؛ واخحتلف مع المحكمة في تفسيرها لعبارة hauptlauf dieses”‏ 
 lusses/main channel of that river‏ بأنه يعني القناة الشمالية 
لا القناة الحنوبية من فر تشوبي حول حزيرة كاسيكيلي/سيدودو. 
وحيث إن المحكمة لا تقبل حجة ناميبيا بش أن التق ادم المؤدي إلى 
التملك؛» فان احتلافه في یر عبارة ة hauptlauf dieses flusses/”‏ 
“main channel of that river‏ لا يون في رأيه بشأن موقم الحد فقط 
ولكن أيضاً في رأيه في ال ركز الإقليمي للحزيرة. وهذا يفسر سبب 
تصويته لا ضد الفقرة الأولى من المنطوق فقطء وإنما ضد الفقرة الثانية 
أيضاً. غير أن القاضي فلايشهاور صوّت لصا الفقرة الثالثة. 

وبينما اتفق القاضي فلايش هاور مع ما قالته المحكمة في دور 
التقادم فقد أبدى ملاحظة إضافية حول هذا الموضوع. 

الرأي للخالف للقاضي بارا - أرانغورين 

١‏ - يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين» كما يلاحظ 
الحكم أن بوتسوانا وناميبيا ليستا متفقتين على معن عبارة ”عط 
“centre of the main channelder Thalweg des Hauptlaufes‏ 
(وسط القناة الرئيسية)/(حط منتهى العمق للقناة الرئيسية) من فر 
تشوبي)» الواردة في الفقرة ۲ من المادة الثالثةء من اتفاقية عام ٠‏ 1۸۹ 
بين بريطانيا العظمى وألانيا؛ وأن المعاهدة نفسها لا تفسره؛ ولا ينص 
أي حكم آخر من أحكامها على مبادئ توجيهية للتنفيذ تكون مفيدة 
هذا الغرض؛ وهذا السبب يجب تفسير هذه العبارة وفقاً للقانون الدولي 
العرفي كما أعرب عنه في المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
المورمة ۲۳ أيار/مايو 6 ذلك من الضروريء وفقاً للفقرة 
الفرعية (ب) من المادة 51 المذكورةء أن تدرس ”أي ممارسات لاحقة 
في تطبيق المعاهدة تنشيع اتفاقاً بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“؛ 
على ألا يغرب عن البال في جميع الأوقات أنه لايمكن تحقيق هذا 
الاتفاق من خلال سلوكهما المتوازي أو المشترك فقط؛ ولكن أيضاً من 
خلال حدر واخد بن ا ا ا ا الآحر على 
هذا السلوك أو لا يعترض عليه. 


۲ - يعتبر القاضي بارا - أراتغورين أن تقرير الكابعن إيسون 
(131غ؛ والتقرير المشترك الذي أعده السيد ترولوب والسيد ٠‏ 
ردمان ٤4(‏ ۹١)؟‏ والرسائل المتبادلة بعد ذلك بين. سنة ١58‏ وسنة 
١‏ وتقرير السيد رينيو )١347(‏ تؤدي إلى استنتاج أن أبناء قبيلة 
ماسوييا ال تنتمي إلى شرق كابريفي هم أبناء القبائل الوحيدون الذي 
استخدموا جزيرة كاسيكيلي/سيدودوء على الأقل حى عام 4١9114‏ 
وأن احتلالههم لحزيرة كاسيكيلي/سيدودو كان سلمياً وعلنياً؛ وأن 
زعماءهم ”أصبحوا إلى حدّ ما وكلاء للإدارة الاستعمارية“» كما 
تعترف بوتسوانا (انظر الفقرة ۸١‏ من رأيه المخالفب). ولذلك يرى أن 
الممارسة اللاحقة لألمانيا وبريطانيا العظمى تعكس فهمهما أن حزيرة 
كاسيكيلي/سيدودو تشكل خزءًا من مستعمرة جنوب غرب أفريقيا 
الألمانية وأن القناة الجنوبية من فهر تشوبي هي ”القناة الرئيسية“ المشار 
إليها في الفقرة ۲ من المادة الثالثة من معاهدة عام 1۸4۰ بين بريطانيا 
العظمى وألمانيا. 

٣‏ - يقول القاضي بارا - أرانغورين أيضاً إن الممارسة 
اللاحقة للطرفين في اتفاق عام ١84٠‏ بين بريطانيا العظمى وألانيا 
يظل ذا صلة حي بداية الحرب العالمية الأولى فقطء حين احتلت قوات 


روديسيا شرق كابريفي في أيلول/سبتمير 4 4١941‏ ول تعد أية ممارسة 


لاحقة للطرفين في المعاهدة ممكنة حين سيطرت القوات البريطانية بحكم 
الواقع على حنوب غرب أفريقيا؛ وأن عصبة الأمم أكدت في عام 
٠١‏ إقامة الاتتداب على جنوب غرب أفريقيا؛ وإنه خلال وحود 
الانتداب على حنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) لم يكن في وسع الطرفين في 
معاهدة عام ٠‏ ۱۸۹ بين بريطانيا العظمى وألمانيا أن يعترفاء إما بالاتفاق 
الصريح وإما بالممارسة اللاحقةء بأن ”القناة الرئيسية“ المذكورة أعلاه 
هي القناة الشسمالية لا المنوبية» لأن هذا التفسير الجديد كان سيمثل 
تعديلا للإقليم الذي وضع تحت الانتداب. ونتيجة لذلك ظل التفاهم 
الأصلي قائماً» وهذا السبب يستتتج القاضي بارا - أرانغورين أن 
جزيرة كاسيكيلي/سيدودو تشكل جزءًا من ناميبيا وأن القناة الجنوبية 
من نهر تشوبي هي ”الفناة الرئيسية“ المشار إليها في الفقرة ۲ من المادة 
الثالئة من اتفاق عام ٠‏ 1۸۹ بين بريطانيا العظمى والمائيا. 
۰ ار أي الخالف للقاضي رزق 

يؤ كد القاضي رزقء في رأيه المخحالف» الحوانب الغامضة في 
جغرافية منطقة كاسيكيلي/سيدودو. وينتقد الحجج القائمة على 
أساس قابلية الملاحة» والظهورء والامنتطالة الطبيعية للنهر عند تقطة 
تفعه. ويفسر معاهدة عام ١‏ ۱۸۹ بين بريطانيا العظمى وألانيا في 
ضوء التاريخء آحذأ في الاعتبار ممارسة الطرفين؛ والخرائطء واحتلال 
الجريرة بحكم الواقع من قبل أبناء قبيلة ماسوبيا الكابريفية. ويرى أن 
الأولوية يحب أن تعطى هذه العناصر الي تضع الحد في القناة الجنوبية 
وتعطي ناميبيا السيادة على كاسيكيلي أسيدودو 1 
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الخخريطة التخطيطية رقم ؟ * 
شريط كابريفي وهر تشوي 


اللتريطة التحطيطية رقم * * 
جزيرة كاسيكيلي - سيدودو 


تبيه: أعدت المحكمة هذه الخرائط لأغراض توضيحية فقط 
* هذه الخرالط ليست وفقا لمقياس رسم ٠‏ : 


2 


۸ - القضية المتعلقة بالحادث الجوي الذي وقع في ٠١‏ آب/أغسطس و 4 


(باكستان ضد اهند) 


(ولاية المحكمة) 


الحكم الصادر في ۲١‏ حزي ران أيونيه » 


أعلست ال في حكمها الصادر في القضية المتعلقة بالحادث 
الجوي الذي وقغ .في ٠١‏ آب/أغسطس ١5594‏ (ياكستان ضد . 
الهند)» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنيسنء أن ليست 
محا رقي كيزن لسرا الح سر يا ويك اد على راكفا 
ضد المنك. 

كانت المخكمة نشكلة على النحو التالي: الرئيس عَيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ وألقضاة أوداء ويحاويء ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشنتون» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس» 
والخصاونة؛ وبويرغنثال؛ والقاضيان الخاصان بيرزاده؛ وردّي ومسجل 
المحكمة كوفزير. 


* * 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الجكم: 
مدت كله الأسباب» 
”فإن ا 
)١(”‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثتين» 
”تقرر أن.ليست ها ولاية لقبول الطلب الذي قدمته جمهورية 
باكستان الإسلامية في 7١‏ أيلول/سبتمير 1499. 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ويجاوي» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغيفئزء وبارا - أرانفوريسن» وكوعائس». 
وبويرغشال؛ والقاضي الخناص ردّي؛ 
المعارضون: القاضي الخصاونة» و والقاضي ناض :: 
بیرزاده. 5 1 


ها * 


ا رین ی و ا والقاضي الخاص ردّي رأياً 1 
مستقلاً بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضي الخصاونة والقاضي 
الخاص بيرزاده رأيأ غفالفاً له. 


1o1 


تاريخ الاحراءات و طلبات الطر فين 
E‏ 0 1 
في 7١‏ أيلول/سبتمير ۱۹۹٩‏ قدمت 55000 
طلباً رفعت به دعوى على المند فيما يتعلق بنزاع يتصل:بتدمير طائرة 
باكستانية في ٠١‏ آب/أغسطس 1544. وأقامت باكستان في طلبها 
ولاية المحكمة على أساس الفقرتين ١‏ و من المادة 76 من النظام 
الأساسي والتصريحين اللذين اعتزف فيهما الطرفان بالولاية الحبرية 
برسالة مؤرحة ۲ تشرين الثاني/توقمير ٩۱۹۹ء‏ أبلغ وكيل الهند 
المحكمة أن حكومته ”تود أن تقدم دفوعها الايتدائية على افتراض 
ولاية المحكمة القائم على أساس طلب باكستان': وفيما يلي نص 
هذه الدفوع الي وردت قي مذكرة ملحقة برسالة الهند: 
e‏ و نطاب با عاق ل يشر إلى أي مخاهدة أو اتفاقية 
سارية المفعول بين المند وباكستان تعطي المحكمة ' 
ولاية.موجب الفقرة ١‏ من المادة 75. 
” ۲ أن طلب باکستان + او تلات 
الواردة في تصريح المند المورخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر 
٤‏ والمقدم يمموحب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من 
النظام الأساسي للمتجكمة. وإن باكستاث» على وحه 
الخصوصء لكوفا بلدا من بلدان الكمنولتث لا يحق 
لها الاحتجاج بولاية المحكمة لأن الفقرة الفرعية ۲ 
من الفقرة 1١‏ من ذلك التصريخ تستثئي كل المنازعات 
الب تكون اهند طرفاً فيها من ولاية هذه المحكمة إذا 
٠‏ <: كانت تتعلق بأيٌّ دولة "عضو أو كانت عضرا في 
. كمنولث الأمم'. 
* ۳ وتقول حكومة الحند أيضاً إن الفقرة الفرعية ۷ من 
الفقرة ١‏ من تصريحها الصادر في ٠١‏ أيلول/سيتمبر 
٤‏ تحظر على باكستان الاحتجاج بولاية هذه 
المحكمة ضد الهندء فيما يتعلق بأيّ تراع ينشأ من 
تفسير أو تطبيق معاهدة متعددة الأطراف: ما لم تكن 
جميع الأطراف في تلك المعاهدة هي أيضاً في الوقت 
نفسه مشتركة في القضية المرقوعة إلى المحكمة. ومن 
الواضح أن إشارة باكستان في طلبها إلى ميثاق الأمم 
المتحدة, الذي هو معاهدة متعددة الأطراف» كأساس 


لادعائها يقع في نطاق هذا التحقظ. وتؤكد افند 
كذلك آنا لم تعط أية موافقة ولم تعقد أي اتفاق 
حاص مع باكستان تننازل يه عن هذا الطلب.؟ “ 
بعد اجتماع عقده رئيس المحكمة في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
8 مع الطرفين» اتفق الطرفان على أن يطلبا من المحكمة أن 
تبت - في مسألة مستقلة - في ولايتها على هذه القضية قبل أن تقوم 
بأي إحراء يتعلق .عوضو ع القضية؛ وتفاهما على أن تقدم باكستان أولاً 
مذكرة تتناول هذه المسألة حصرأء وتتاح للهند فرصة الرد عليها في 
مذكرة مضادة تنحصر في هذه المسألة نفسها. 1 
قررت المحكمة, بأمر صادر ف ۱۹ تشرين الثاي/نوفمير 2١1198‏ 
آحصذة في الحسبان الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان: أن تعمل بهذا 
الاتفاق؛ وحددت مهلة لتقدم مذكرة باكستان ومهلة لتقدم الهند 
مذكرقنا المضادة حول هذه المسألة. وعقدت جلسات الاستماع قي 
الفترة من * إلى ٦‏ نيسان/أبريل .٠٠٠٠١‏ 
* 
طلبت باكستان في طليها من المحكمة أن تحكم وتعلن ما يلي: 
”(أ) أن أفعال اند ركما هي مذكورة أعلاهم) تشكل 
حروقات لمختلف الالتزامات .موجب ميثاق الأمم المتحدة» 
والقانون الدولي العرقي» والمعاهدات المذكورة تحديداً في هذا 
الطلب» تتحمل جمهورية الهند عنها مسؤوليات قانونية حصرية؛ 
”(ب) أن الحند ملزمة بدفع تعويضات لحمهورية باكستان 
الإسلامية عن خمسارة الطائرة وتعويضاً لورثة الأشخاص الذين 
قتلوا نتيحة لخروقات الالترامات الي ارتكبتها موحب ميثاق 
.الأمم اللتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة وأحكام 
المعاهدات.““ ٠‏ 
وطليت المند من المحكمةء في المذكرة المرفقة برسالتها المورحة ۲ 
تشرين الثاني/نوفمير ٠:۱۹۹٩‏ 
٠ ”‏ أن تحكم وتعلن أن طلب باكستان لا أساس له 
للاحتجاج بولاية المحكمة ضد المند بالنظر إلى 
مركزها كعضو في كمنولث الأمم؛ و 
” ۲“ أن تحكم وتعلن أن باكستان لا تستطيع الاحتجاء 
بولاية المحكمة فيما يتعلق بأيّ ادعاءات تتعلق 
مختلف أحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ لا سسيما المادة 
»)٤( ۲‏ لأن من الواضح أن ؛ جميع الدول الأعضاء لم 
تشترك في الطلب وأن التحقظ الذي أبدته الهند في 
الفقرة الفرعية ۷ من الفقرة ١‏ من تصريحها يمنع ولاية 
هذه المحكمة في هذه الظروف “ 
وقي اية حلسات الأستماع طلبت باكستان من المحكمة: 
”أن ترفض الدفوع الابتدائية الي قدمتها اهند؛ و 
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١‏ أن تحكم وتعلن أن ها ولاية لأن .تبت في الطلب الذي 
. قدمته باكستان في ۲۱ أيلول/سبتمير 41555 و 


RE E 


“٣‏ أن تحدد مواعيد للإحراءات اللاحقة في القضية.“ 
وطلبت الهند ”أن تحكم المحكمة وتعلن أن ليست ها ولاية للنظر 
في طلب حكومة باکستان.“ د ْ 
ش ش 1 
بدأت ل بالإشارة ة إلى أن بإكنستان | 50 ف مذكر ا 
لإقامة ولاية المحكمة على أساس ما يلي: ش 
O)‏ المادة ۷ من الاتفاق العام لنسوية المنازعات الدولية بالارق 
السلمية لعام ١578‏ (المشار إليه فيما بلي أد أدتاه باسم *”الاتفاق العام 
لسنة ۹۲۸ ۱)؛ 1 
(۲) التصريصين اللذين أصدرها الطرفان عملا بالفقرة ۲ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة؛ : 
(۳) الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي, الذکوں؛ 
وإلى أن اند طعنت قي كل واحدا من أسس 
المحكمة كل واحد من أسس الولاية هذه الى اعتمدت عليها 
باكستان. 


الولاية هذه. ثم فحصت 


للادة لاا من الاتفاق العام السنة ١١۸‏ 
(الفقرات ۱۳ - ۲۸) 0 
بيدأت باكستان بالإشارة إلى المادة ١۷١‏ من الاتفاق العام لسنة 
4 الي تنص على ما يلي: / ش 
”تطبرح جميع المنازعات الي يختليف الطرفان في حق كل منهما 
ھا رفا با مات تكرت قد أبديك رجب :ا ۹ على 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي للبت فيهاء ما لم يتفق الطرفان» 
بالطريقة المنصوص عليها فيما يلي أدناه» على اللحوء إلى محكمة 
تحكيم. : 
”من المفهوم أن المنازعات المشار إليها أعلاه تشمل» على وجه 
ال المنازعات المذكورة في المادة 5" من التظام ا 
للمحكمة الدائمة للعدل الدولي.“ ' 
ومضت ياكستان فأشارت إلى أنه موجب المادة ۳۷ من من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية: 
"يسا ننس ماهدة أو فاه ساره اقول على احا ام 
. إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي؛ يجب إحالة الأمر 
0 ر بين الأطراف في النظام الأساسي الحالي إلى .محكمة العدل 
الدولية. “* 
وأحيراًء أشارت باکستان 4 أن حكومة اند البريطانية انضمت 
في ۲١‏ أيار/مايو ۱۹۳١‏ إلى الاتفاق العام لسنة ۱۹۲۸. وتعتير أن 
الحند وباكستان أصبحتا فيما بعد طرفين في الاتفاق العام. ويستتيم 


ذلك أن للمجكمة ولاية لقبول ظلب باكستان على أسساس المادة 


با ١‏ مسن الفاق العام لدئ :قراءتقا ار همع المادة جم من النظام 


الأساسي. 020 .. 

. وادّعنت اند ا ف ا ن الاتفاق 
لثم ليج را ل يعد سارياً أ وأنه. حي لو كان ساريأء لا بمكن 
الاحتجاج به احتجاجاً فعَالاً كأساس لولاية المحكمة"“. وقالث إن 
أحكاماً عديدة .ف الاتتفاق العام؛ ويوجة حاص المواد 5 ولا و۹ والمواد 
من 47 إلى ٤۷١‏ من هذا الاتفاق تشير إلى هيئات عصبة الأمم أو إلى 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي؛ وأنه نتيحة لزوال هاتين المؤوسستين فإن 
الاتفاق العام 'فقد.فعاليته الأصلية“؛ وأن الحمعية العامة للأمم المتحدة 
أذركت ذلك حين اعتمدت في عام ١549‏ اتفاقاً عاماً حديداً؛ وأن 
”الأطراف في الاتفناق العام القدم ال نم تصدق على لاتاق العام 
الجديد" لا تستطيع الاعتمناد على الاتفاق العام القع إلا ”بقدر 
ما يكون ما زال فاعلا“ أي بقدر ما يكون الأمر غير متعلق بالأحكام 
المعدلة؛ وأن الماذة ۱۷ من بين الأحكام الى عُدّلت في عام ۱۹٤٩‏ وأن 
باكستان». نتيجة لذلك» لا.تستطيع أن تعتمد عليها اليوم. 

انأ الطرفسان: مختلفان على الشسروط التي جافا عوجبها لهند 
البريطانية في حقوقها وواجباتا في عام 1۹٤۷‏ على افتراض أن 
الاتفاق العام كان,ما زال سارياً آنذاك وملزماً للهند البريطانية: “كما 
تذعي باکسستان. وتقسول الحند في هذا الصدد إن الاتفاق العام كان 
اتفاقاً ذا ذا طابع سياسي: وهو بطبيعته غير قابل للانتقال. وتضيف قائلة 
إشا, ا على أي اله م تصصدر أي aL‏ .بالخلافة. ه. علدو على فلك 


0 إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن 
رة المند لم تعتبر نفسها أبداً ملزمة بالاتفاق العام لسنة 

٨۸‏ صل استقلاغا في عام ۱۹٤۷‏ سواءٌ بالخلافة أو غيرها. 

وباك علي ذلك لم تكن المند أبداً طرفاً في الاتفاق العام لسنة 

۸ منل استقلاها. “ ا 

وقالت باكستان إة أشارت إلى أن لهند البريطانية كانت حى 
عام ٤۷‏ ۹ طرفاً في الاتفاق العام لسنة ۹۲۸١ء‏ إن المخد - على 
العكس من ذلك - حين أصبحت مستقلة ظلت طرقاً في الاتفاق 
المذكور, لأنه ”م تكن مة نتحلافة في حالتهاء وإغا كان ثمة استمرار“» 
ولذلنك فإن ”الآراء في عدم انتقال ما يسمى بالمعاهدات السياسية 
ليست ذات صلة هنا“ . ش 

ولذلك فإن الرسالة المورزحة ۱۸ أيلول/سبتمبر ١394‏ كانت بياناً 
ذاتياًء ليست له أي صحة موضوعية. ويقال إن ياكنستان» بدورهاء 
قد انضمت إلى الاتفاق العام في عام ١44٠7‏ بالخلافة التلقائيةموحب 
القانون الدولي العريي: وتقول باكستان كذلك إن المسألة قد سوي 
بصراحة فيا يتعلق بالدولتين كلتيهما ف المادة > من ملحق أمر 
استقلال المند (الترتيبات ألدولية)» الذي أضسدره الحاكم العام للهتذ 
في 4١:آب/أغسطس .١۹٤۷١‏ وتنص تلك المادة على أيلولة الحقوق 


والواحبات؛ المنشأة باتفاقات دولية كانت الحند البريطانية طرفاً فيهاء 
إلى دومئيون اند ودومنيون باكستان. 

وتن اشد و عير افر مسقلل اق ات 
الدولية) الصنادر في ١4‏ آب/أغسطس 1447 وتي الاتفاق الوارد 
في ملحق ذلك الأمر. واعتمدت الهندء تأييداً هذا الطعن» على حكم 
صادر عن المحكمة العليا لباكستان في 5 حزيران/يونيه 29951 وعلى 
تقرير لحنة الخبراء التاسعة المعنية بالغلاقات الخار حية» الي مرت في 
عام ٤۷‏ ۹ء فيما يتعلق بإعداد الأمر المذكور أعلاة» بأن:'”تفحص 
وتقدم توصيات بشأن أثر التقسيم'“. فلا يمكن أن تكون باكستان قد 
أصبحت» و نم تصبح» طرفاً في الاتفاق العام لسنة 1۹۲۸. واعتمد كل 
من الطرفين في تأييد موقفه على الممارسة المتبعة منذ عام 1۹٤۷‏ . 
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تلاحظ المحكمة» في شأن هذه النقطة» في المقام الأول أن مسألة 
ما إذا كان الاتفاق العام لسنة ١57/8‏ ما زال يُعتبر اتفاقية. سارية 
المفعول لأغراض المادة ۳۷ من النظام الأساسي للمحكمة قد أثيرت 
من قبل» ولكن لم تتم تسويتهاء في دعاوى سابقة أمام المحكمة. ولي . 
هذه القضية - كما ذكر أعلاه - قذم الظرفان طلبات مطوّلة حول 
هذه المسألة» وكذلك حول مسألة ما إذا كانت اغند البريطانية ملزمة 
في عام ٤۷‏ ۱۹ بالاتفاق العام وإن كان الأمر كذلك < ما إذا كانت 
اند وياكستان قد أصبحتا طرفين في الاتقاق الذ كور لدى نيلهما 
الاستقلال. علاوة على ذلك أنكرث الهند - معتمدة غلى رسالتها 
إلى الأمين العام للأمم المعحدةء المورحة ١8‏ أيلؤل/ سبتمير 4۷٤‏ 
وعلى تحفظات المند البريطانية قي عام ١979‏ ب أن الاتفاق العام 
يعطي أساساً للولاية يمكن المحكمة من النظر في تاع بين الطرفين. 
ومن الواضح أنه إذا حكمت المحكمة بقبول موقف الحند في أي من 
هذه الحجج لا يبقى ثمة لزومٌ لأن تنظر في الحجج الأخحرى. 

كما بِيّدت المحكمة في القضية المتعلقة بقزوض نروكية معيّنة» حين 
طعن في ولايتها بمحج مختلفة» إن ”المحكمة نحرة: في أن تقيم ولايتها 
على أساس الححة الي ترى أها أكثر مباشرة وأكثر حسما . ولذلك» 
في قضية ابطرف القاري لحر يجه بت المحكمة في أثر تفط لليونان 
على الاتفاق العام لسنة ٠۹۲۸‏ دون أن تبت في مسألة ما إذا كانت 
تلك الاتفاقية ما زالت سارية أم لا. وقي الرسالة الموحهة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة في ١‏ أيلول/سبتمبر 215174 أعلن وزير حارجية 
اند أن الهدد تعتبر أنها لم تكن أبداً طرفاً في الاتفاق العام لسنة ٠۹۲۸‏ 
كدولة مستقلة. ولذلك.تعتبر المحكمة أنه لا يُتوقع رنفياً من المند أن 
تدسحب من الاتفاق. حن لو سُلَّمِ جدلاً بأن الاتفاق العام كان ملزماً 
للهندء فإن رسالة ١8‏ أيلول/سبتمبر 19174 تعتبر في ظروف القضية 
الراهنة أا قد حدمت الغايات القانونية نفسها كإشععار بالانسحاب 
من المادة ٤١‏ من الاتفاق..ويستتبع ذلك أن المندء على أي حالء نم 
تعد ملزمة بالاتفاق العام لسنة ۱۹۲۸ء على آخر تقدیر» في ١5‏ آب/ 
أغسطس ۱۹۷۹ء وهو تاريخ سريان مفعول الانسجاب من الاتفاق 


015 


العام عموحب المادة © منه. ولايمكن اعتبار الهند طرفاً في الاتفاق 
المذكور في تاريخ تقلع باكستان طلبها في هذه القضية. وذلك يستتيع 
أن ليست للمحكمة ولاية لقبول ذلك الطلب على أساس أحكام المادة 
۷ من الاتفاق العام لسنة ١5748‏ والمادة ۳۷ من النظام الأساسي. 


تصرجا الطرفين بقبول الو لاية اليرية للمحكمة ْ 
(الفقرات ۲۹ - 45) ۰ 

سعت باكستان. ثانيأ» إلى إقامة ولاية المحكمة على أساس 
التصريحين الصادرين عن الطرفين عو ججحب _الفقرة ۲ من المادة ۳۹ من 
النظام الأساسي. أودعت باكسستان تصريحها لدى الأمين العام للأمم 
اللتحدة في ٠۳‏ أيلول/سبتمير 4١15٠0‏ وأودع تصريح اند الراهن 
في 18 أيلول/سيتمبر .1۹۷٤‏ والهند تطعن في أن للمحكمة ولاية 
على هذه القضية تقوم على أساس هذين التصريحين. a‏ 
تأييد موقفها بالتحفظات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (؟) و(۷) من 


الفقرة الأؤلى من تضريحهاء فيما يتعلق بالققرة الفرعية ”(۲) المنازعات' 
مع حكومة أية دولة عضو أو كانت عضو في كمنولث الأمم؛““" 


والفقرة الفرعية ”(۷) المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق معاهدة 
متعددة الأطراف ما لم يكن جميع الأطراف ف المعاهدة أطرافاً أيضاً 
في القضية لوه أو أن توافق حكومة لهند خصّيصاً 
على الولاية te,‏ : 
”نظ الكمنولك“ 
(الفقرات و١"‏ وة5“” -5) 

فيما يتعلق بأول هذه التحقظات» وهو التحقظ المتعلق بالدول 
الي هي أعضاء أ كانت أعضاءٌ في الكمنولث.. (المشار إليه فيما يلي 
أدناه اياسم ”تمفُظ الكمنولث“) ادّعت باكستان في مرافعاتها الخطية 
أنه” یتین له أي أثر قانوني“ “ وذلك للأسباب التالية: أنه يتناقض مع 
“مبدأ المساواة في السيادة“ ومع ”عالمية حقوق أعضاء الأمم المتحدة 
وواحباقهم' ؛ وأنه مخرق "“حسن النية؛ وأنه يخرق عدة أحكام في 
ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وإذّعت باكستان 
في مذكرفاء على وجه الخصوصء أن التحفُظ المشار إليه ” 'يتجاوز 
الشروط المسموح ها .موحب الادة 75 (۴) من النظام الأساسي“ء 
الي تقول باكستان إنها تنص على أن ””الشروط المسموح ها [اليّ 
يمكن أن يعلق التصريح عليها] قد وردت في قائمة جامعة مانعة [...]؛ 
تضم شرطين اثنين هما: “١‏ شرط التبادل من حانب عدة دول أو دول 
معيّنة بذاك أو ”29 .أن تُقيّد .عدة محددة“. 


1 aT 


لاقع ي فتن للسموح همان ذلك الكم. كتحّظ الکمنولٹ» 


يجب اعتبارها حارجة عن النظام الأساسي“ . وفي هذه التقطة قالت 
أنه: نه: ”لا يجوز للمحكمة أن تطبق تحفظاً خارجاً عن النظام الأساسي 


ا و إذا كان في القضية ا مک السكية ر 
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استنتاج [. ..] أن الدولة المدّعية قد قبلت ذلك التخفُظ ` واآعت ٠‏ 
باكستان كذلك في جلسات الاستماع أن التحقظ»”عليئن:.أنيٌّ حال غير 
قابل للتطييق؛ لا لأنه حارج عن النظام الأساسي» ولا يمكن استخدامه 
ضد باکسستان» وإنما لأنه انقضى وقته' '. وأخيراً» ادع .باكستان أن 
تحقظ الكمنولث الذي أبدته الهند» إذ فقد علة وحودم کن أن 
يكون اليو م إل موجهاً ضد باكستان. e‏ 
رفضت الهند تحليل باكستان. وأكدت ف فعا الأهية الخاصة 
ال بء في رأيهاء تعليقها على التحقق من نيدة.الدولة مصدرة 
التصريسح. وادّعست أنه ”لا يود أي دليل على الإطنلاق على أن 
التحفظ المشار إليه ارج عن نطاق الفقرة ٣‏ من المادةااتم؟ ' من النظام 
الأساسي» وأشارت إلى حقيقة أن أبن الوت ب مد رمن بعد ا 
الدولة تستطيع؛ في سياق الشرط الاختياري» أن تتا شر كاءها . 
وطعنست الند أيضاً في صحة نظرية التحفطات ”المخارجة عن النظام 
الأساسي“ الي تقدمت قا باكستان» وأشارت إلى أن [aff‏ دولة 
بحت بتحفظ ضدها [تستطيع] أن ترب منه كمجرد :القول إنه حار ج 
بطابعه عن النظام الأساسني*". ورفضت المند أيضاً حخجج باكستان 
البديلة الس تقوم على اس الع فيميا ولبق اشاق سبيملا 
وعلى أساس التقادم. . | لكت 

تناولت المحكمة أولاً ادّعاء باكنستان بان تمق الكمتولث تفط 
حارج عن النظام الأساسي ويتجاوز الشروط السموخ ما عوحب 
الفقرة ؟ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي” فباكستان تقول إن 
التحمّظ لا ينطبق عليها ولا بمكن استخدامه ضدها في هذه القضية 
ما م تقبله هي..ولاحظت المحكمة أنه لم يحدث أبداً أن اعتبرت 
الفقرة ٠"‏ من المادة 5 من نظامها الأساسي أا وضعت بصؤرة جامعة 
مانعة الشسروط الي يمكن مموجبها إصدار التصريحات: وقد سبق أن 
أعلنت الجمعية العامة لعصبة الأمم في عام ۱۹۲۸ أن ”من المفهوم أن 
التحقُظات يمكن أن تتعلق بوحه عام أو بجوانب محددة من النزاع يا 
كان نوعه» أو أن تتعلى على وجه التحديد بفئات أو قوائم معينة من 
النازعات» وأنه ... يكن التأليف قانوناً بين هذه الأتواع المختلفة من 
الشحفظارن“ (القرار المعتمد في 76 أيلول/سبتمبر ۹۲۸ .)١‏ علاوة على 
ذلك» عندما كان العمل جارياً في صياغة النظام.الأساسي للمحكمة 
الحالية تأكد حقٌ الدولة في أن تلحق تحفُظات يتصريخها واعثّرف هذا 
الحق في ممارسات الدول. ولذلك لا تسستطيع المحكمة أن تقبل ححة 
باكسستان أنه يمكن اعتبار تَحَفُظ كتحفظ الكمنولث الذي. أبدته الهند 
حارجاً عن النظام الأساسبي”'“» لأنه يتناقض مع الفقرة ٣‏ من المادة 
من النظام الأساسي: رن انا نا إلى متابعة 
مسألة التحفظات الخارخة عن النظام ا النقطة. 

لا تقبل المحكمة حجة باكستان القائلة إن تحفظ اهند عمل غييزي 
يشكل إساءة استخدام للحق لأن الغرض الوحيد لهذا التحقُظ هو منع 
باكستان من إقامة دعوى على المند أمام المحكمة. ولاحظت ف المقام 


الأول أن التحفظ أشار بوجه عام إلى'الدول الي هي أعضاء أو كانت 
أعضاءٌ في الكمنولث. وأضافت أن الدول على أي حال حرّةٌ في الحد 
من نطاق الاختصاض الشخصيء الذي تود إعطاءه لقبوها بالولاية 
الخبرية للمحكحة. ١ ٠‏ 

تناولت المحكمة ثائياًء اذْعاء باكسحان أن تحقُظ الكمنولث قات 
أوانه أن أعضاء كمنوليث الأمم لم يعد يجمعهم ولاء مشترك للعرش» وأن 
طرق .نسوية. النسزاع الي كانت متوخأة أصلا م تبرز إلى حيز الوحود. 


وأشسارت المحكمة إلى أها ”ستفسر الكلمات ذات الصلة من التصريح»,. 


ما فيه التحمّظ الوارد في بطريقة طبيعية ومعقولة» مم المراعاة الواحبة 
ااا ورت الذي امن و و 
(تقارير . ية العدل الدوليت ۹٩۸‏ الصفحة 4 4١‏ الفقرة .)٤۹‏ 3 
أنه رعا تكون الأسباب التاريخية لظهور. تف ظ الكمنولث لأول مرة في 

تصريحات دول معيّنة عرحب الشرط الاحتياري» قد تغيرت أو اختفت» 


لايمكن تغليب هذه الاعتبارات على قصد الدولة المصدرة للتصريح؛ كما . 


أعربث عنه في نص تصريحها. وقد أوضحت المند في تصريحاتها الأربعة 
الي قبلت ها الولاية الحبزية للمحكمة؛ منذ استقلانها في عام ٤۷‏ ۹ 
أها تود أن تحدم يمذه الطريقة نطاق الاختصاص الشخصي rE‏ 
المحكمة. وأا كانت أسباب هذا التحديد فالمحكمة ملزمة بتعطبيقه 

د المحكمة كذلك الادة الأولى من اتفاق سيملاء قن 
الفقرة ۲“ منهناء فيما تنص عليه» على أن ”البلدين مصمّمان على 
بوب حلافاقما بالطرق السلمية من حلال مفاوضات ثنائية أو بأية 
وسيلة سلمية أحرى يتفق عليها الطرفان فيما بينهما...““ باعتبار ذلك 


التزاماً بو حه عام:على البلدين يتسوية حلافاما بالطرق السلمية الى . 
بوجه عام ين يتسو 


يتفقان عليها: ولا يغير هذا الحكم باي طريقة كانت القواعد المحددة 


الى تحكم اللجوء إلى أية وسيلة من هذا القبيل؛ عا في ذلك التسوية ٠‏ 


القضائية. ولذلبك لا تستطيع المحكمة أن تقبل ححة باكمستان قي 
القضية الراهنة» .القائمة غلى المنع. 

: ينتج عما سبق لن رأي المحكمسةء أنه يمكن الاحتجاج بتحفظ 
الكمنولث الوارد في الفقرة الفرعية (؟) من الفقرة الأولى من تصريح 


المند المؤرخ ١8‏ أيلول/ستبتمبر ٤۱۹۷ء‏ ويكون هذا الاحتجاج' 


صحيحاًء ثي القضية الراهنة. وحيث إن باكستان ”... عضو في 
كمنؤّلكت الأمم“» حكمت المحكمة بان ليس ها ولاية لقبول الطلب 
عو حب الفقرة ۲ من المادة 55 من النظام الأساسي. ومن ثم ترى 
المحكمة أن من 2 
المتعلق بالمغاهدة المتعددة الأطراف؛ الوارد في الفقرة القرعية (۷) من 
الفقرة الأول من تصريتها. 

الفقرة ١‏ من الادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 


(الفقرات ٤۷‏ - .ه) 


غير الضروري أن تفحص دفع اند القائم على التحفظ ' 


أخيراء سيعت باكستان إلى إقامة ولاية المحكمة على الفقرة -١‏ 


من المادة ۳١‏ من النظام الأساسي. ولاحظت المحكمة أن ميثاق 


الأمم المتحدة لا يحتوي على نص مدد يعطي» بحد ذاتهء ولاية جبرية 
للمحكمة. وعلى وجه الخصوصء لا يوجد نص من هذا القبيل لي 
الفقرة ١‏ من المادة ١ء‏ والفقرتين ۳ و54 من المادة ۴ء والمادة ل 
والفقرة ۳ من المادة 5 *. والمادة ۹۲ من الميثاق» الي اعتمدت عليها 
باكستان. ولاحظت المحكمة أيضاً أن الفقرة “١‏ من المادة ١‏ من اتفاق 
يملا تمثل التزاماً عقدته الدولتان باحترام مبادئ اليثاق ومقاصده في 
علاقاتما المتبادلة. وهو قي حد ذاته لا ينطوي على أي التزام على المند 
أو باكستان بأن ترفعا منازعاتما إلى المحكمة. ويستتبع ذلك أنه 
لا وة للسحكمة لقيول حت نك الفقرة ۳٦ E ١‏ 

من النظام الأساسئ. 
الالتزام بتسوية النازعات بالطرق السلمية 
(الفقرات ذه - 0( ا 

أصيرا تشر المخكمة إلى أن عدم وجود ولاية لديها لا يعفي 
الدول من التزامها بتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ومن المعترف به 
أن اختيار هذه الوسائل يعود إلى الدول الأطراف مو جب المادة "1م 
من ميثاق الأمم المتحدة. ولكنها مع ذلك ملزمة بالتماس تسوية» وبأن 
تفعل ذلك بحسن نية وفقاً للفقرة ؟ من المادة ۲ من الميثاق, . وفما يتعلق 
بالهند وباكستان ذُكر هذا الالتزام ثانية على وجه المنصوصء في اتفاق 
سيملا المورخ ۲ تموز/يوليه ٠۹۷۲‏ وعلازة على ذللته كرر إعلان 
لاهور المؤرخ 1١‏ شاط افزائر 1444 تصميم البلدين كليهما 
على تنفيذ اتفاق سسيملا“. وبناءٌ على ذلك تُذكوٌ المحكمةٌ الطرفين 
بالترامهما بتسوية منازعاتهما بالطرق السلمية» وعلى وجه الخصوص 
النسزاع الناشى عن الحادث اللبوي الذي وقع في ٠١‏ آب/أغسطس 
64 .ما يتفق مع الالتزامات الي عقداها. 


الرأي الستقل للقاضي وا 

. يويد القاضسي أودا تمام التأبيد القرارات الب توصلت إليها 
المحكمة باستنتاجها أنه لا ولاية للمحكمة لقبول الطلب الذي قدمته 
باكستان. ا اا 

فقد رفضت المحكمة الاتفاق العام لسنة ١۹۲۸‏ الذي توكد” 
باكستان أنه واحد من الأسس الي تقوم عليها ولاية المحكمة. وبعد أن 
حلّلت المحكمة انضمام لهند إلى الاتفاق وانسحاب اند من الاتفاق» 
وحلافة باكستان الممكنة كطرف ف الاتفاق» أقامت رفضها على 
E RS‏ 
باکستان طلبها في عام .۱۹۹٩‏ 

كن o ESE A‏ 
أحرى تحليلاً للطزيقة ا صيغ ها اتفاق عام »١۹۲۸‏ وتطورات المسائل 
في العشرينات» فيما يتعلق بالولاية الجبرية للمحكمة الدائمة في زمن 
عصبة الأمم؛ قال إته لايمكن اعتبار أن الاتفاق في حد ذاثه يضفي ولاية 
جبرية على المحكمة» مستقلاً عن أو بالإضافة إلى ”الشرط الاحتياري“ 


وجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة 
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أو للمحكمة الحالية. وأشار أيضاً إلى حقيقة أن جميع الدول الي 
انضمت إلى الاتفاق العام قبلت بالفعل الولاية الجيرية للمحكمة بإصدار 
تصريحات عو حب ”الشرط الاحتياري“ عملا بالفقرة ۲ من المادة 7 
من النظام الأساسي للمحكمة؛ ولم تكن تنوي أن تأخذ على نفسها أي 
التزام حديد بقدر ما يتعلق الأمر بولاية المحكمة. 1 

الفقرة ١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من نظامها الأساسي» ولذلك لا يمكن 
أن تكون هذه الولاية قد أعطيت .عو جب الاتفاق العام لسنة .١9174‏ 


الرأي اللستقل للقاضي كوروما ش 

قال القاضي كوروما في رأيه المستقل إنه» وإن كان يتفق تمام الاتفاق 
مع المحكمة في قراراتما والأسباب الي قامت عليها هذه القرارات» 
يرى أنه كان ينبغي أن يستجيب الحكم لمسألي قابلية التقاضي والولاية 
اللتين أثيرتا في أثناء الإحراءات» نظراً إلى أهمية القضية. 

واعترف بأن الأفعال الي شكت منها باكستان وتداعياتا أثارت 
مسائل قانونية تنطوي على تناز ع في حقوق الطرفين وواجباتهما. لكنه 
لاحظ أنه لكي تُطرح مسألةٌ ما على المحكمة ينبغي أن يعطي الطرفان 
موافقتهماء إما قبل إقامة الدعوى وإما في أثناء المرافعات. 

واستفاض في تفصيل هذه المسألة بالإشارة إلى أن مسألة ما إذا كان 
ثمة تنازُع في الحقوق والواجبات بين الطرفين في نزاع» وما إذا كان 
القانون الدولي ينطبق عليه (قابلية التقاضي) مسألة تختلف عن مسألة 
ما إذا كان الطرفان في نزاع قد ناطا بالمحكمة السلطة اللازمة لتطبقها 
على النزاع وتفسر الاتفاق فيما يتعلق بذلك النزاع (الولاية). وقال 
إنه حيث لا يعطي الطرفان موافقتهما فإن النظام الأساسيّ للمحكمة 


وفقهها يمنعافا من ممارسة ولايتها.' 


وقال القاضي كوروما أيضاً إنه لا ينبغي أن ينظسر إلى الحكم 
الذي أصدرته المحكمة على أنه تدازل من المحكمة عن دورها وإنا 
هو اتعكاس للنظام الذي طلب فيه من المحكمة تصريف العدالة. وإن 
المحكمة؛ من جهة أحرى» باعتبارها حزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمم 
المتحدةء من حقها أن تساهم في تسوية المنازعات بالطرق السلمية» 
مسترشدة .عيثاق الأمم المتحدة وبفقههاء قد تصرفت بحكمة بتذكيرها 
الطرفين بالتزامهما بتسوية منازعاقما بالطرق السلمية. 


. اراي الستقل للقاضي الخاص بي. بي. جحيفان رذي 
صوت القاضي حيفان ردّي بتأيد جميع أجززاء منطوق 
الحكم. غير أنه أكد في رأيه المستقل الموافق الملاحظة الواردة في 
الفقرات ٤١‏ إلى ١ه‏ من الحكم. وأكد على وجه الخصوص عنصر 
حسن الئية المطلوب من الدول الي تود تسوية منازعاتا بالطرق 
السلمية. وأشار في هذا الصدد إلى اتفاق سيملا وإعلان لامور 
اللذين بموحبهما وافقت الهند وباكستان كلتاهما على تسوية جميع 
حلافاقما بالطرق السلمية الثنائية. وأدانتا أيضاً ”الإرهاب بكل 


أشكاله ومظاهره” وكررتا الإعراب عن “عزمهما على مكافحة . 


هذا الخطر“. وقال القاضي ردي إن الطرفين ملزمان ””بإججاد مناخ“ 
يمكن فيه إجراء مفاوضات ثنائية ذات معئ. واخحتتم رأيه بالإعراب ` 
عن أمله في أن يسوّي البلدان جميع خلافاتهما بالروح المذكورة أعلاه 
ويكرسا كل طاقتهما لتطوير اقتصاديهما وكذلك العلاقات الودية 
الرأي للخالف للقاضي الخصاونة 

ضح القاضي الخصاونة في رأيه المخالف - إذ كرر ثانية قوله إن 
عدم وجود ولاية للمحكمة لا يعي في حد ذاته» أن النزاع غير قابل 
للتسوية القضائية - صوته إلى أصوات المحكمة بدعوقًا الدولتين ين إلى ' 
تسوية هذا النراع والنزاعات الأحرى بالطرق السلمية. وقال إنه يرئ 
أن هذه الدعوة ملحّة, بالنظر إلى إمكانية تصعيد الخلاف إلى حد 
الخطز وهي مناستبة بالنظر إلى رفطن اند أي طريقة عى لرا 
السلمية قبل أن ترفع باكستان الأمر إلى المحكمة. ' 

واتمق في الرأي مع أغلبية أعضاء المحكمة في أنه لا يرحد نظام 
شامل للولاية مستمد من ميثاق الأمم المنحدة. واتفق أيضاء لكنْ 
بكثير من الترددء مع رأي الأغلبية في أن الاتفاق العام لمسنة ١9474‏ 
لا يوفر ساسا للولاية بالنظر إلى رسالة الهند في عام ۱۹۷٤‏ الى = ' 
وإن كانت ليست انسحاباً رسمياً من الاتفاق المذكور - عاملها الأمين 
العام كأفا إشعار“ بالانسحاب» حيث م يمحدث - علاوة على 
ذلك - أي رد فعل من الأطراف الأخرىء ما فيها باكسستان - على 
افتراض أن باكستان طق هي أيضاً في الاتفاق. 
غير أنه يعتقدء مع ذلك» أن قرار المحكمة: بعدم تناوّله لمسائل 
ذات صلة ومتصل يعضّها يبعض كم ركزي الهند وباكستان باعتبارهما 
طرفين في الاتفاق العام» ومسساألة انتقال الاتفاق العام» ومسألة ما إذا 
كان لا يزال ساري المفعول» مع أن له ما يبرره في هذه الظروف» لم 
يرق إلى مستوى اليقين اللازم لتعزيزه ضد الشكوك المتكررة. 

وانتقل القاضي المخصاونة إلى الأساس التالي للولايةء وهو نظام 
الشرط الاحتياري» فلاحظ أن التصريحين اللذيين أصدرقما اند 
واه ريات على فد اقات ایر ا ف 
يتعلقان بالقضية الراهنة: 

6 تفط المعاهدة المتعددة الأطراف؛ 

(۲) تمحقّظ الكمنولث. 

التحفظ الأول من هذين التحفظين ليس ذا ا لأن الأفعال 
الُشتكى منها تشكل انتهاكات موحب القانون الدولي العرفي أيضاً. 

واذعي بأن تحقُظ الكمنولث (أ) فات أوانه؛ و(ب) تمييزي. وفيما . 
يتعلق بالنقطة الأولى» قال القاضي الخصاونة» مع اعترافه بأن الشكوك 
في هذا الصدد ها ما يبررها د إلى التغيرات الأساسية الي طرأت 

على الكمنولث منذ عام ٠‏ حين قُدّم هذا التحفظ أول مرة؛ إنه 
يعتقد بأن قضية فوات الأوان نم تطرح بشكل حاسم؛ وذلك لسبيين: 
ل ل - بشكل 


فقال إنه يشيعر بأن السوابق القضائية لا توفر كثيراً 


إدمال هذا التحفظ بشيء من التعديل في تصريحاقا الممتابعة - وهذه 
ممارسة بمكن أن يُستخلص منها بحرم وحود إرادة واعية ودرجة من 
الأهمية للهيد. ْ 

غير أن التحفظ مر بتغيّر ات في الصياغة أدت إلى استاج لا مقر 
منه: وهو أنه قصد يه العمل ضد دولة واحدة ققط هي باكستان. وقد 
تأكد ذلك من تحليل الظروف الي أدت إلى هذا التغيير. 

' زمع أنه ليست جمييع التحقظات الخارجة عن النظام الأساسي 
#ازوة عبن ا يني ی و ين اها 
أن تبت في أمر:صيحة التحفظ الذي یدعی بأنه ملطخ بالاعتباط أو 
التمييز. وقال القاضي الخصاونة إنه يشعر بأن تصريح اند يقع حارج 
نطاق السبموح بهء.لأنه موجه ضد دولة واحدة فقطء مما يحرم تلك 
الدولة من فوائد التوقعسات المعقولة من القضاءء وكذلك أيضاً لأن 
التحفظ 5 بخلاف التحفظات ار ى 0 
وا ار 0 
/ وتناو القاضي. الخصاونة المسألة التبعية - مسسألة قابلية الفضل 
من الإرشادء أولاً 
: بسسبب قلتهاء وثانيا لأفا م تبع. زل شح لرن إن القاهيم 
المستمدة من النظم القانونية الرئيسية ذاث صلةء مضى إلى تحليل قضية 
بشت فيه المحكمة الهندية العليا في عام ۷٥۹١ء‏ كثسفت عن اختبار 
ملا ES‏ ولاحظ في 
هذا الصدد أن اندلا تستطيع أن 7 تستشج أي دليل مؤيّد على أن تحقظ 


الكمنولث يشكل عنصراً حا في قرا للولاية اریت ولا مکن 


التوصل إلى هذا الامستنتاج من نصوص التحمّظ الذي يتصل كجموعة 

من الدول. وعخلاف التحفظ الفرنسي بشأن الولاية الوطنية في قضية 
الفرو ص التروخية الذي عرف موقفاً عاماً بحاه مفهوم الولاية ذاته» 
لا يمكن القول إن تَمفظ الهدد عرف موقفاً من هذا القبيل. 

وقبلت نظم قانوتية رئيسسية أحرى مفهوم قابلية الفصل؛ 
ففي القانئون الإسلاميء مثلاً يدو أن المفهوم ينعكس في قاعدة: 
"مالا تيرك عل لا برك عله والقياس المأوذ من قانون 
المعاهدات هو أيضاً ذو صلةء وقد اعترفت المادة ٤‏ من اتفاقيين فيبنا 
عام 1985:1455 عفن قابلية الفعيل النافسئع نن اللطلان» إن 
كان ذلك بكثير من التحفظ: . وطبق القاضي النصاونة اختبار المادة 
؛؛ على تحقظ الكمنولث الهندي وخلص إلى استنتاج مفاده أن هذا 
التحقّظ غير صحيح ويمكن فصله عن التصريح الهندي. 

الرأي اللخالف للقاضي الخاص بيرزاده 

ا أعرب القاضي بيرزاده» في رأيه المخالف» عن أسفه لأنه و جد نفسه 
مضطراً إلى خالفة بيان الأسباب الوارد في حكم المحكمة واستنتاجهاء 
غير انه متفق مع الفقرات ١ه‏ إلى ٠ه‏ من الحکم. 


oA 


وهو عرق أن الراقاتون امستقلال المهند» وأمر استقلال اند 
(الترتيبات الدولية) لعام ۱۹٤١‏ هو تقسيم المند البريطانية إلى دولتين 
مستقلتين؛ اند وباكستان. وقال السيد أتلي» رئيس وزراء بريطانيا 
آنذاك: “فيما يتعلق نم ركز الدولتسينء لم يُقصد بالاسمين أن محدثا أي 
فرق بينهما. فهما دولتان حلفان.“ ولم تكن قائمة المعاهدات الواردة 
في المجلد الثالث من إجراءات التقسيم قائمة جامعة ماتعة (حق للروو” 
فرق الأراضي الندية تقارير محكمة العدل الدولية .)١9‏ أما قضية 
يانغتسي (1351))؛ الى اعتمدت عليها الهندء» فهي قضية متميزة. 
وقي قرار لاحق, في قضية زبوار حاكن (1۹14۹)» حكمت المحكمة 
الباكستائية العليا بأنه إلى ا رن . 
باكستان في القانون الذولي أي يضأ واعثرف ها كدولة خلف. وآلت 
تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية والاتفاق العام لسنة ٠۹۲۸‏ 
إلى اند وباکستان» وما زالا ينطبقان عليهما. : 

في حزيران/يونيه ۰۱۹٤۸‏ وفعت اند وباکستان اتفاق الخدمات 
الجوية؛ الذي ينص على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تکن 
فة محكمة مختصة تبت في المنازعات» وإن كانت الدولتان كلتاها 
في وضع دومنيون آنذاك. وفيما يتعلق بالنزاع على الماءء قال المسيد 
الف على e‏ بااكتبعاق انذاكه في رساك I‏ 
آب/أغسطس :1١86٠‏ 

"“موجب الشسرط الاختياري» وانقد سكوك دعل ا 

الولاية الحبرية للمحكمة الدولية على طلبات البلدان. ال ليست 

أعضاءٌ في الكمنولث. وما لا شك فيه أن الاستتناء يتوحى إقامة 

آلية تابعة للكمتولث تكون مناسبة بنفس القدر للعسوية القضائية 

للمنازعات. اوا لا تود إلية الكمنولث الآن» ون 
في الكمنولث البريطاني من 

الوسيلة الودية المتمثلة في التسوية القضائية الي وفرقها اهند لليلدات 

الي هي حارج الكمنولث. 0 

وقال البانديت فروء رئيس وزراء اغد أتذاك» في رسالته وة 
۷ تشرين الأول /أكتوبر 2195٠‏ إن الهند تفضل إحالة النزاع إلى 
محكمبة؛ وإذا وقعست أزمة مستحكمة؛ تقتسرح الند تسوية النراع 
بالمفاوضات. وإن لم يحصصل ذلك» تطرح للتحكيم أو حى لمحكمة 
العدل الدولية. والواقع أن الهند وباكستان أهعا منازعاتهما فيما بين 
عام ٤۷‏ ۱۹ و۹۹۹١‏ بالطرق التالية: “١‏ بالمفاوضات؛ ۲“ بوساطة 
طرف ثالث» ۳“ من خلال محاكم قضائية» و ٤‏ ' بالرجوع إلى حكمة 
العدل الدولية. الأبعات ils‏ ولي هذه الظروف يُغطى 
سلوك الحند .ككبداً المنع. 

أكدت اند في رسالتها المورخخة ١۸‏ لول | يتم 4 ا لم 
تعتبر نقسها أبدأ ملزمة بالاتفاق العام لسنة ۹۲۸ 1. وقد أرسلت الرسالة 
المذكورة لتقابل تصريح باكستان الصادر في ۳۰ أيار/مايو ٤۹۷٠ء‏ 
الذي سعت به باكسستان إلى إزالة كل الشكوك بقولما إا ما زالت 
ملتزمة بالاتفاق العام. وقد قدمت باكسستان هذه الدفوخ من قبل أمام 


المفارقات أن حرم دولة شسقيقة عضو , 


محكمة العدل الدولية في قضية محاكمة أسرى المرب الباكستائيين. وم 
تُرسل رسالة الهند بحسن نية ولا غكن معاملتها أو اعتبارها انسحاباً 
من الاتفاق العام وفي جملة أمور - لح تئل المادة ٤١‏ من الاتفاق العام 
لسنة ١۹۲۸‏ .وإ جحرد قول المند إنها لم تعد ملزمة بالاتفاق العام» وهذا 
ما تنكره. با کستانء عمل من جانب واحد ولا يمكن الحكم على صحته 
في المرحلة الأوّلية بالنظر إلى قرار المحكمة الدولي قي استثناف المند ضد 
باكستان في قضية منظمة الطيران للدي الدوقء الي هي أمر مقضئ. 

تحقظ الكمنو لث الذي أبدته الهند قات أوائه» مع مراعاة رأي القاضي 
أغو في قضية ناوروء لأن توقع إنشاء محكمة للكمنولث م يتحقق. وتحفظ 
الكمنولث الذي أبدته الحند, موجّه ضد باكستان فقسطء وهو تمييزي 
واعتباطي. ولا ينضوي تحت فئة التحقظات المسموح ها المبيّنة بصورة 
جامعة مانعة قي المادة ۳۹ من الاتفاق العام» وهو غير صحيح. 

وتحفظ الكمنولث الهنديء على أي حالء قابل للفصل عن تصريح 
ا لهند مراعاة للمادة 4 4 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» ورأي 
الرئيس كلايستادء والقاضي أرماند - أوغون قي قضية إنترهاندل» ورأي 
القاضي اوي في قضية الولاية على مصائد الأسملكة. وأشار القاضي 
بيرزاده أيضاً إلى قواعد التفسير الي وضعتها المحكمة العليا المندية في 
قضية أر أم دي سي ))١969/(‏ وقضية هاراكتشاد (۱۹۷۰): لدى 
محكمة العدل الدولي احتصاص لممارسة ولايتها عموجب المادتين ١١‏ 
و١4‏ من الاتفاق العام. 

مع أن المحكمة الدولية حكمت» في قضية نيكاراغوا ))١19814(‏ 
بأن التصريحات بقبول الولاية الدبرية للمحكمة تعهّدات احتيارية من 
جانسب واحدء حكمت في تلك القضية عينها بأنه: ”كما أن قاعدة 
'العقد شريعة المتعاقدين” في قانون المعاهدات تقوم على حسن النية» 
كذلك أيضاً الطابع الملزم للالترام الدولي الذي تتحمله الدولة بتصريح 
من حانب واحد.“ هذه البادئ تنطبق على تصريح الهند أيضاً.. 


رأى القاضي بيرزاده أنه بالنظر إلى ادعاءات بااكستان بأن 
اند بدحوها المجال الجوي الباكستاني» وبإسقاطها الطائرة البحرية 
الياكستانية أتلانتيكء؛ في ٠١‏ آب/أغسطس 0488١ع.وققل‏ 35 
ششخصاً في الحادث» ارتكيت خروقات لالتزاماتها موحي القانون 
الدولي العرفي - “١‏ بعدم استخدام القوة ضد دولة :أخرئ؛ ۲ .عدم 
أنتهاك سيادة دولة أحرى - لذلك توحد للمحكمة ولاية فيما يتعلق 
بطلب باكسستان. واعتمد القاضي بيرزاده على قرارات المحكمة في 
قضية نبكاراغرا ٤(‏ ۹۸ 1). وأشار أيضاً إلى الآراء المستقلة والمخالفة 
الصادرة عن القاضي ويرامانتري» والقاضي فيريشتشستين» والقاضي 
بجاوي في قضية الولاية على مصائد الأساك.(۹۹۸4١).‏ .ولاجظ 
القاضي بيرزاده أن مهمة المحكمة هي ضمان احترام القانون الدولي. 
وهسي حارسسته الرئيسسية (القاضي لاكس في رأيه د تي قضية 
لو کر قي عام ؟1595١).‏ 

قال القاضي بيرزاده إن المحكمة؛ بالنظر إلى طبيعة 'ولايتها القائمة 
على الموافقة» تظهر حذراً واتضباطاً قضائياً بوجه عام. غير أن المحكمة 
تستطيع؛ .عضي الزمن» أن تطوّر مبادئ ابتكار بِنَاءء وواقعية تقدّمية. 
ولص القاضي بيرزاده» للأسباب المبيّئة في رأيه المخالفت» إلى استنتاج 
أنه كان ينبغي للمحكمة أن ترفض دفوع الهنذ الابتدائيّة بالاعتراض 
على ولاية المحكمة وكان ينبغي أن تقبل طلب ناكستان” ' 

وأكد القاضي بيرزاده أن الطرفين ملزمان بتسوية منازعاتهما بحسن 
نية» يما في ذلك النزاع المتعلق بولاية جامو و كشمير» وعلى وجه 
الخصوص النزاع الناشئ عن الحادث الحوي الذي وقع في ٠١‏ آب/ 
أغسطس 5999 .١1‏ ولبق الحندُ وباكستانٌ نُصب أعيّنهما مل القائد 
الأعظم محمد علي جحناح و المهاتما غاندي وتتخضذا تدابير فعَالة لضمان 
السلم والأمن والعدل في جنوب آسيا. 


00 الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الدبمقراطية ضد أوغندا) 
۰ (تدابير مؤقتة) 
الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه . 


قررت المحكمة: في أمرها الصادر في القضية المتعلقة بالأنقطة 
المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو الدعقراطية ضد أوغندا)» 
بالإجماع أنه يحب على الطرفين كليهما أن ينعا فور ويمتنعا عن أي 
عمل» ويخاصة أي عمل مسلح» من شأنه أن يضر بحقوق الطرف 
الآحر فيما يتعلق بأيّ حكم تصدره المحكمة في القضيةء أواآن سند 
النزاع المرفوع إلى المحكمة أو يطيل أمده أو يجعل حله أصعب“. 

وأضافت المحكمة بالإجماع أنه “يجب على الطرفين كليهما أن 
يتخذا على الفور جميع التدابير اللازمة للوفاء بكل التزاماهما عموحب 


القانون الدولى» بخاصة المعقودة ,مو حب ميثاق الأمم المتحدة» و ميثاق 
نو و مو مم و 


منظمة الوحدة الأفريقية» وأن يتفلا قرار بحلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة 4 .2580091 الصادر في ١١‏ حريران/يوليه “٠٠٠٠‏ . 
احيرأ قالت بالإجماع إنه ”يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا 
على الفور جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام في منطقة النزاع 
لحقوق الإنسان الأساسية وأحكام القانون الإنسان النطبقة. 
كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غيوم؛ 
والقضاة أوداء ويحاوي؛ ورانحيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشستين» وهيغينزهء وبارا - أرانغورين؛ وكويمانس» ورزق» 
والحنصاونة؛ وبويرغنثال؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 
» 
7 
فيما يلي النص الكامل لفقزة منطوق الأمر: 
٠‏ ”47 - هذه الأسباب» 
”فإن المحكمة 
٠‏ ”تأمرء ريثما تتخذ قراراً في الدعوى الي رفعتها جمهورية 
الكونغو الديمقراطية على جمهورية أوغنداء بالتدابير المؤقتة التالية: 
(0 بالإجماع. . ش 
”يحب على الطرفين كليهما أن يمنعا فوراً وكتنعا عن أي 


+ 


عمل» وبخاصة أي عمل مسلح» من شأنه أن يضر بحقوق الطرف. 


الآخمر فيما يتعلق بأيّ حكم تصدره المحكمة في القضية: أو أن 
د المحكمة أو يطيل أمدهء أو يجعل حله 
أصعب؛ 

"(5) بالإجماعء 

”يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا على الفور جميع 
التدابير اللازمة للوفاء بكل التزاماتهما.موجب القانون الدولي» 


بخاصة المعقودة .وجب ميثاق الأمم المتحدة» وميفّاق منظمة 
الوحدة الأفريقية؛ وأن متلا قرار يجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
٤‏ (۲۰۰۰)» الصادر في ١١‏ حزيران]يونيه ۲۰۰۰ 

“مم بالإجماعء | 

“يجب على الطرفين كليهما أن يتخذا على الفور جميع 
التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام في منطقنة النزاع لحقوق 
الإنسان الأساسية وأحكام القانون الإنسان المنطبقة. “ 

0 أ 


1 


# 


F 


ا 
تاريخ الاجراعات و طلبات الطرين 


(الفقرات ١‏ - ۱۷) 
ف ۲۳ حزيران/يونيه ۰۱۹۹٩‏ رفعت الکونغو دعوى على أوغندا 


فيما يتعلق بنزاع يشأن ”أعمال العدوان الاسلح ال ارتكبتها أوغندا 


1 


على إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية» في انتهاك صارخ لميثاق الأمم 
المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية“؛. 

الصادرين عن الدولتين .موحب الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام 
الأساسي. وطلبت من المحكمة أن تقوم نما يلي: 

”کم وتعلن: 

“(1) أن أوغندا مذنبة بارتكابما عملا عدواتياً باع 
المقصود ف المادة ١‏ من القرار 4 ۳۳١‏ الصادر عن.اللدمعية الغامة 
للأمم المتحدة 34 hE: a ١‏ حكمة 
اللتحدة؛: 

”(ب) كذلك أن أوغندا ترتكب 5 متكررة 
لاتفاقيات حنيف المعقودة في عام 1۹٤۹‏ وبروتوكولاتها الإضافية 
المعقودة في عام ۹۷۷١ء‏ في ازدراء صارخ لأبسط قواعد القانون 
الإنسان الدولي في مناطق النزاع» ومذنبة أيضاً بانتهاكات حسيمة . 
لحقوق الإنسان» متحدية بذلك أبسط قواعد القانون العرقي؛ 


”(ج) أن أوغنداء باستيلائها على سد إنغا الكهرومائي ش 


بالقوةء والتسكُب ا و الكفرباي تله 
جسيماً متكرراً منتهكة بذلك أحكام المادة 5ه من البروتوكول 
الإضاق المعقود قي عام 1۹۷۷ جعلت نفسها مسؤولة عن 
إلحاق سائر فادحة في الأرواح بسكان مدينة كينشاسا والمنطقة 
المجاورة» البالغ عددهم حمسة ملايين نسمة؟ 

”(د) أن أوغنداء بإسقاطها طائرة ركاب من طراز 
بوينسغ ۷۲۷ تابعة للخطوط الحوية الكونغولية» في كيندو بتاريخ 
٩‏ تشرين الأو ل/أكتوبر ۹۹۸ مما أدى إلى مقتل 4٠‏ مدنياًء 
اتتهكت اتفاقية الطيران المدن الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 
۷ كانون الأول/ديسمير ١۹٤٤‏ واتفاقية لاهاي المؤرخحة ١5‏ 
كانون الأول/ديسمبر 2١157١‏ لمكاقحة الاسستيلاء غير المشروع 
على الطائرات؛ واتفاقية مونتريال المعقودة في ۲۳ أيلول/سبتمبر 
01 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 
المدي. 


”نيحة لذلك وعم بالالتوامات القانونية الدولية لذ كورة 


اعت تحكم وتعلن أله: 

”(1) يجب على جميع القوات المسلحة الأوغندية المشاركة 
في أعمال العدوان أن تخلي إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فوراً؛ 

(۲) . يجب على أوغندا أن تضمن الانسحاب الفوري 
وغير المشروط لجميسع مواطنيهاء الأشخاص الطبيعيين منهم 
والاعتباريين» من إقليم الكونغو؛ 

'“(5) من حق جمهورية الكونغو الديكقراطية أن تأحذ من 
أوغندا تعويضاً عن كل أعمال التهب والدمار وأخذ الممتلكات 
والأشخاص وغير ذلك من الأفعال غير المشزوعة المنسوية إلى 
أوغبداء واليّ تحتفظ جمهورية الكونغو البمقراطية, في شأفاء 
باحق ف أن تقرر في وقت لاحق المبلغ الإجمالي للأضرار الي 
لحقيت هاء بالإضافة إلى حقها في أن تُعاد إليها جميع الممتلكات 
الي آحذت منها . 
في 1١4‏ حزيران/يونيه ۲٠٠٠١‏ قدمت الكونغو إلى المحكمة طلباً 

قري تدا مؤقتة طلبت فيه من المحكمة أن تر على سبيل المحلة. 
العدابير ا التالية: 
)١(”‏ يجب أن تأمر حكومة جمهورية أوغندا جيشها 
بالانسحاب التام والفوري من كيسانغاني؛ 

”() يجب أن تأمر حكومة جمهورية أوغندا جيشها 
بالتوقف فوراً عن كل نشاط قتال أو نشاط عسكري في إقليم 
جمهورية الكونغو الليمقراطية وأن ينسحب انسحاباً فورياً وتاماً 
مسن ذلك الإقليم وأن يتوقسف فوراً عن تقدم أي دعم مباشر 
أو غير مباشر لأية دولة أو بجموعة أو منظمة أو حركة أو فرد 


الديكقراطية؛ 


”(۳) يجب أن تتخذ حكومة جمهورية أوغندا جميع التدابير 
الي قي وسعها لضمان توقف جميع الوحدات أو القوات أو العملاء 
الذين همء أو بمكن أن يكونواء تحت سلطتها أو يتمتعون» أو يمكن 
أن يتمتعنواء بدعمهاء إلى جانب المنظمات أو الأشخاص الذين 


يكن أن يكونوا تحت رقابتها أو سيطرتا أو تفزذهاء فوراً عن 


ارتكابء أو التحريض على ارتكاب» جرائم حرب أو أي عمل 
آخر قمعي أو غير مشسروع ضد جميع الأشخاص الموحودين في 
إل مهرري E‏ الستراتةا 5 

)٤(”‏ يجب أن تكفٌ حكومة جمهورية اا فوراً عن 
أي عمل يهدف إلىء أو يكون أثرهء أن يعرقل؛ أو يتدخل في؛ 
أو يعوق الأعمال الى يُقصد ها أن تُعطي سكان الناطق المحتلة 
فائدة التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المملوكة لهمء وعلى وجه 
الخصرص حقوقهم ف الصحة والتعليم؛ 

”(ه) يجب أن تكفٌ حكومة جمهورية أوغندا ا عن 
جميع أعمال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجميع أعمال اقل غر المسروع ل تول 
والمعدات والأشخاص إلى إقليمها؛ ش 

”(1) يجب أن تحترم حكومة جمهورية أوغنداء من الآن 
فصاعداًء حق جمهورية الكونغو الديمقراطية في السيادة والاستقلال 
السياسي والسلامة الإقليمية» والحقوق والحريات الأساسية لجميع 
الأشسخاص الموجودين في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
2 تاماً. 

”وتسود جمهورية الكونغو الدعقراطية في جميع الأحوال» 
باحترام» أن تذكر المحكمة بالسلطات المنوطة يما مو حب المادة 
١‏ هن نظامها الأساسي» والمادة ۷١‏ من لائحة المحكمة: الي 
تفرّضها في هذه القضية بتقرير جميع التدابير المؤققة الي تراها” 
ضرورية لوضع حدٌ للوضع الذي لا يُطاق» الذي ما زال قائماً 
ف جمهوريز الكونغو الديعقراطية» E‏ 
کیسانغان 


fossa حزیران /یونیه‎ TE 


إلى الطرفين يخاطبهما على النحو التالي: 


إذ أتصرف وفقاً للفقرة 5 من المادة ٤‏ ۷ من لائحة المحكمة» 
أوجسه يمذا عناية الطرفين كليهما إلى ضرورة التصرف بطريقة 
تمكن أي أمر تصدره المحكمة بصدد طلب التدابير الموفثة من أن 
يحقق الأثر المدشود منه''. 
وعدت حلسات استماع يوسي 75 و۲۸ حزيران]يونيسه 


ies 


ا ذالم 
تلاحظ المحكمة أن الكونغو كررت في جلسات الاستماع أساساً 
نفس الحجج الي وضعتها في طلبها المقدم إلى المحكمة وطلبها تقرير تدابير 
موقتة؛ وإذ أشسارت إلى فقه المحكمة) قالت» على وجه أكثر تخصيصاًء 
إن مقتضيات الفاح وخطورة وقوع أضرار يتعذر إصلاحهاء وهي 
الشروط الواجب' ورا قبل تقرير تدابير مؤقتة قد استوفيت في القضية 
الراهنة؛ وأضافت قائلة إنه ”عندما يتطور نزاع مسلح ويعرّض للخطر 
لا حقوق الدولة ومصالحها فحسبء وإنما أرواح سكافا أيضاًء لا يمكن 
أن يك ونإ جاج التدابير المؤقنة وطبيعة الأضرار الى يتعذر إصلاحها 
موضع شاك“ . ولاحظت الكونغو كذلك أن ”كون بعض الساطات 
العليا في أوغندا صبرّحت رسمياً بأنما توافق على سحب فواتها من منطقة 
كيسانغاني وأن بدايات انسحاب قد حدثت فعلا لاعکن ... بأ 
حال أن يطعن“ في ضرورة تقرير تدابير مؤقتة على سبيل الإلحاح» وأن 
”هذه التصريحات لا تتعلق يجميع إقليم الكونو'“؛ وادّعت الكونغو 
أيضاً بأنه توجد ”صلة كافية سين التدابير المطلوبة والحقوق المحمية“؛ 
أوقالك» استناداً إلى مقارئة نص طلب تقرير تدابير مؤقتة ونص الطلت 
الذي رفت به الدعوى؛ إن *”فئات العمل المشار إليها متشاهة“ 
وإن "“قواعد القانون الساري متشاهة“؛ وادّعت الكرنشو كدلك ن 
للمحكمة ولاية مبدئية ”للنظر في النزاع الذي هو موضوع الطلب“ 0 
مسع مراعاة التصريجين اللذين أودعهما الطرفان بقبول الولاية الحبرية 
للمحكمة. ..وقالت الكونغو أخيراً إنه ”لا شيء في السسياق السياسي 
والدبلوماسي للقضية الراهنة من شأنه أن يمنع المحكمة من اتخاذ التدابير 
الى تقتضيها الظروف ؛ وأشارت إلى أن "مجلس الأمن قد اعتمد قراراً 
- القزاز ٤١۱۳ء‏ المورخ ١‏ حزيران/يونيه ٠٠٠١‏ - طلب فيه من 
أوغندا سحب قواقاء لا من كيسانغاني فحمسبء وإنما من كل إقليم 
الكونغى دون إيطاء“؛ وإذ أشارت الكونغو إلى فقه المحكمة» قالت إنه 
”لا يكن أن يُستتتج من السلطات التوازية مجلس الأمن والمحكمة أي 
حائل دوت ممازسة المحكمة لولايتها“. 
أشارت أؤغندا» في حلسات الاستماع» إلى أن القوات الأوغندية 
م شرق الكونغو في شهر أيا ر/مايو ۱۹۹۷ بدعوة من السسيد 
بيلاء للعمل في تعاون مع قواته لوقف أنشطة المتمردين العاملين ضد 
3 وظلت القوات الأوغندية في شرق الكونغو بعد أن أصبح السيد 
كابيلا رئيساً للحمهورية؛ بدعوة منه أيضاً. واتّحذ هذا الترتيبُ مع 
السسيد كابيلا طابعاً رسمياً في اتفاق مكتوب وقع في ۲۷ نيسان/أبريل 
۸ وأضافت أوغندا قائلة إنه ”ليست لديها مصاح إقليمية في 
٠‏ جمهورية الكونغو الدعقراطية“ وأنه '“يوجد فراغ سياسي تام في شرق 
الكونغو“ وإنه ”لا أحد غيرها يقيد نشاظ المتمردين المناوئين لأوغندا 
أو يضمن أمن الحدود الأوغندية''؛ وشرخت أوغندا كذلك أفا 
"هي من حانبها تسعى. جاهدة للوفاء بالتزاماتها ال وُضعت في اتفاق 
لوساكا“, الذي عقد بين الطرفين في:النزاع ووضع إطاراً للسلام في 


1 المنطقة؛ وأن ”الطلب المقدم وطلب تقرير تدابير مؤقتة كليهما يقومان 


على ادعاءات كاذبة لا يؤيدها أي دليل معروض على المحكمة"' ؟ وأن 
طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الظروف الراهنة غير مقبول 
أن المحكمة» من ناحية قانونيةء تمنوعة من ممارسة صلاحيتها .مو حب 
المادة 4١‏ من النظام الأساسي“ لأن ”موضو ع طلب التدابير المؤقئة هو 
أساساً نفس المسائل ال ... تناوها قزار مجلس ,الأمن ]١7 0 ٤[‏ في ١‏ 
حزيرات/يونيه .“]٠٠٠٠[‏ وقالت أوغنداء كبديلء إنه ”حن لو كانت 
للمحكمة ولاية مبدئيةء محكم المادة ١٤ء‏ هناك اهتمامات تتعلق باللياقة 
والحكمة القضائية تبعث بقوة على عدم ممارسة المحكمة لسلطتها 
التقديرية المتمثلة في تقرير تدابير مؤقتة“. وقالت أوغبدا كذلك إنه 7 
توجد آي صلة واضحة بين الطلب والادّعاء الأصلئ"..وإن ”طلب 
[الكونغو] [يقصّر عن الوفاء ب] متطلبات الإلحاح وخخطورة الأضرار 
الي يتعذر إصلاحها “ولا یکن أن ”يكون ثمة عنصر | إلحاح بعد أن 
ا تقدم شکواها“. 

وقالت أوغندا أخيراً إن ”"اتفاق لوساكا نظام شامل يحكم النظام 
العام “2 ”وهو اتفاق دولي ملزم يشكل القانون الذي حكم بين الطرفين 

في النراع ”؛ وأن جد امن واإامين العام سيرع يرا رأ وتكراراً 
بأن [هذا] الاتفاق هو العملية الوحيدة القابلة للحياة لتحقيق السلم في 
جمهورية الكونغو الديكقراطية ولتحقيق السلام بين جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجيرافا"“؛ وأن ”التدابير الموقتة المحددة ال طلبتها الكونغو 
0 لوساكاء ومع قرارات بحلس الأمن - 
عا فيها القرار 5 1١‏ . - التي تدعو إلى تنفيذ الاتفاق“ ١‏ 1 
بيان الحكمة لأسباب نز 


(الفقرات ۳۲ - 45) 

تلاحظ المحكمة أن كلا من الطرفين قد أودع تصريحاً یعتر ف 
فيه بالولاية الحبرية للمخكمة وفقاً للفقرة ۲ من المادة 7 من النظام 
الأساسي؛ أودعت أوغددا تصريحها في ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 2195177 
والكونغو في ۸ شباط/فبراير ١489‏ ول يحتو أي من التصريحين على 
أي تحفظات. ولذلسكء تعتير المحكمة أن هذين التصريحين: يشكلان 
أساساً مبدثياً يمكن أن تقوم عليه ولاية المحكمة في القضية الراهتة. 

وأحاطت المحكمة علماً بأن الكونغو أشارت» في طليها تقرير 
تدابير مؤقنة» إلى القرار »)۲١٠٠١( ۱۳۰ ٤‏ الذي اعتمده مجلس الأمن 


.وجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في ١١‏ حزيران أيونيه 
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02م أوردت نص القرار المذكور كاملاً. ولاحظت: المحكمة 
كذلك حجة أوغندا القائلة إن طلب إلكونغو تقرير تدابير مؤقتة يتعلق 
أساسا بنفس المسائل الي تناوها هذا القرار؛ وأن الطلب المذكور غير 
مقبول بناءٌ على ذلك؛ وأن الطلب» علاوة على ذلك جدلي» لأن 
أوغندا قبلت القرار المذكور قبولاً تاماً وتتصرف وفقاً له. غير أنما 
لاحظت أن قرار مجلس الأمن ٠٠٠9-1٠04‏ ۲)».والتدابير المتحذة 
ل ا 
المحكمةء وقالت: 1 


Me 


بينما يوحد في الميثاق 
”حكم بين بوضوح حدود الوظائف بين الجمعية العامة 
وججلس الأمنء فيما يتعلق بأي نزاع أو وضعء يمنع الجمعية من 
إصدار أي توصية فيما يتعلق بذلك النزاع أو الوضع ما لم يطلب 
ذلك مجلس الأمن» لا يوجد حكم مماثل في أي مكان من اليثاق 
فيما يتعلق مجلس الأمن والمحكمة. فللمجلنس وظائف ذات 
: طبيعة سياسية؛ منوطة به» يينما تمارس المحكمة وظائف قضائية 
بحتة. ولذلك يمكن للهيئتين كلتيهما أن تمارسا وظائفهما المستقلة 
ولكنها مكملة بعضها لبعض فيما يتعلق بنفس الأحداث“. 
ثم لاحظت المحكمة أن مجلس الأمن؛ في القضية الراهنة» لم يتخذ 
أي قسرار بمنع - مبدئياً - اعتبار الحقوق الي تدّعيها الكونغو مناسبة 
للحماية يتقرير تدابير مؤقتة' ؛ ولا اتفاق لوساكاء الذي أشار إليه 
بحلس الأمن في قراره )۲١١١( ٠١١ ٤‏ والذي يشسكل اتفاقاً دولياً 
ملزماً للطرفين؛ يمنع المحكمة من التصرّف وفقاً لنظامها الأساسي 
وللائحة المحكمة. ولا عنع أيُهما المحكمة من تقرير تدابير مؤقتة في 
قضية لمجرد كون دولة رفعت عدداً من القضايا المشاقة إلى المحكمة 
تلتنمس هذه التدابير في قضنية واحدة فقط من هذه القضايا. ويمكن 
للمحكمة: عملا بالفقرة ١‏ من المادة ۷١‏ من لائحتهاء أن تقرر - على 
أي حال < أن تدرتييي زلقاءاذاقا إن انكر e‏ 
تقرير تدابير مؤقئة. 
ثم لاحظت المحكمة أن الهدف من صلاحياها لتقرير تدابير مؤقتة 
مقتضى المادة 4١‏ من نظامها الأساسي هو الحفاظ على حقوق كل 
من الطرفين ريشما تتحذ المحكمة قرارهاء ويفترض مسسبقاً ألا يلحق 
ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق الى هي موضوع النزاع في الدعوى 
القضائية؛ وأن الحقوق ال هي موضوع التزاع» وفقأ تطلب الكونغوء 
هي أساساً حقوقها في السيادة والسلامة الإقليمية» وسلامةٌ أصوها 
ومواردها الطبيعية» وحقوقها في احترام قواعد القانون الإنسابي الدولي 
واحترام الصكوك المتصلة بحماية حقوق الإنسان. 
ونلاحظ المحكمة أنه لا مراء في أن قوات أوغندية موجودةٌ في 
إقليم الكونغوء وأن قتالاً وقع في ذلك الإقليم بين هذه القوات وقوات 
دولة ججاورة» وأن هذا القتال أوقع عدداً من الوفيات في صفوف المدنيين 
بالإضافة إلى حسائر مادية كبيرة؛ وأن الحالة الإنسانية ما زالت مشار 
قلق كبير جدأً؛ ولا مراء أيضاً في أن انتهاكات حطيرة ومتكررة لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي» ما في ذلك مذابح وفظائع أخرى» 
قد ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقي هذه الظروف ترق 
المحكمة أن الأشخاص والأصول والموارد الموجودين قي إقليم الكوتغوء 
لا سيما منطقة النزاع: ما زالوا معرضين لخطر بالغ» وأنه شى إلى 
حدٌ كبير أن يلحق بالحقوق المعنية في هذه القضية ضرر يتعذر إصلاحه. 
ونتيجة لذلكء ترى المحكمة أنه يجب تقرير تدابير مؤقتة على سبيل 
العحلة لحماية هذه الحقوق؟ وتلانخظ أن الفقرة * من المادة ۷هن 
لائحة المحكمة تعطي المحكمة صلاحيات تقرير تدابير تختلف كلياً أو 


حزئيساً عن التدابير المطلوبة. وبالنظر إلى المعلومات المتاجة للمحكمةف 
لا سيما حقيقة أن بجلس الأمن قررء في قراره 5705( »)۲٠٠١‏ أن 
الوضع في الكونغو ”ما زال يشكل قديذاً للسلم والأمن في النطقة“» ش 
sS‏ 
أو توسّع نطاقه أو جعل حله أصعب. 
تصريح القاضي 8د 

صْوّت القاضي أودا لصالح أمر المحكمة لمجرد أنه E‏ 
أن يوافق على أنه لاستتباب السلم في المنطقة يجب أن يتذٍ الطرفان 
التدابير الي أمرت ها المحكمة في هذا الأمر - وهي تدابئر قلَما اععتلفف 
فيها الناس. غير أنه يعتقد بأن المحكمة ليست في موقف منكنها في هذا ٠‏ 
الوقت من تقرير تدابير مؤقتة وذلاك لأن القضية الراهنةء الي قُدّمت 
من جانب واحد ضد أوغندا في ۲۳ حزيراة/يونيسه 8 غير 
مقبولة - وكانت مئذ البداية - غير مقبولة. : 

ويقول القاضي أودا إن برد اعاء الذولة المدّعية أن الدولة 
المدّعى عليها ارتكبت ”عدواناً مسلحاً“ في إقليمها لا يعن أنه توجد 
منازعات قاتونبة بين هذين الطرفين بشأن “١‏ الانتهاك المزعوم لحقوق 
المدذّعي أو بشسأن ما يزعم من تقصير الدولة المدّعى عليها عن الوفاء 
بالالترامات القانونية الدولية قبل الدولة المّعية, و٠“‏ إنكار الدولة 
المذعى عليها لادعاءات الدولة المدعية. ولم تبين لدا الدولة المدعية» في 
هذه القضية»ء في طلبهاء أن الطرقين كليهما حاولا تعيرن للنازعات 
القازونية القائمة بينهما وحلٌ هذه المنازعات بالتفاوض. وبذون مجهود 
متبادل يبن الطرفين من هذا القبيل لا يمكن اعتبار مجرد الادّعاء بعدوان 
مسلح متاسباً لتسوية قضائية من قبل المحكمة. , ش 

ويشير القاضي أودا إلى أن ميئاق الأمم المتحدة ينص على تسوية 
المنازعات الي تثير قضايا عدوان مساح وتهديدات للسلم الدولي» من 


:النوع الذي يُرى في هذه القضية؛ من قبل بجلس الأمن. والواقع أن 


مجلس الأمن» وكذلك الأمين العام بناءٌ على تعليمات المجلس» بذلا 
كل جهد ممكن حلال بضع السنوات لماضية لتخفيف حدة الوضع 
وإعادة السلم إلى المنطقة. 

ويدّعسي القاضي أودا! أن الطلب المقدم في هذه القضية غير مقبول 
ويعتقد بأن القضية الراهنة تفتقرء حي مبدئياً؛ إلى عنصر المقبولية. 
ويبيّن فقه المحكمة أن الأحكام الى تصدرها المحكمة والتدابير الموقئة 
الي تقرّرها قبل مرحلة النظضر في موضوع الفضية لا تنفذها الدولة 
المدّعى عليها أو الطرفان بالضرورة. وإذا قررت المحكمة أن تنظر في 
الطلب المقدم من دولة واحدةء وني طلبها تقرير تدابير مؤقنة في هذه 
الظروف» من الحتمي أن إشهمال الطرقين المتكرر لأحكام المحكمة أو 


5 وامرها سيضعف كرامة المحكمة ويثير شك وكأ في الدور : القضائي 


الذي يجب أن تؤدّيه المحكمة في المجتمع الدولي. 
ويشير القاضي أودا إلى أن تة ميدأ مقفاده أن ولاية المحكمة تقوم ' 
على موافقة الدول الأطراف. في النزاع وأن التصريمات اوبره 


بموجب الشرط الانختياري» مُعلفة قبول الولاية الجيرية لل للنحكمة؛ لا بمكن 
إصدارقا إلا إذا كانت نابعة من إرادة صادقة لدى و وإذا قيلت 
المحكمة طلبات رفع دعوى أو طلبات لتقرير تدابير مؤقتة فهو يخشى أن 
ميل الدول الى قبلت الولاية الخبرية للمحكمة مموجب الفقرة ۲ من المادة 
5 من النظام الأساسي للمحكمة إلى سحب تصريحاتاء وأن عدد الدول 
الي تقبل الشروط الملزمة في المعاهدات المتعددة الأطراف سيقل. 

ويعزز كونٌ دولة ماثلة أمام المحكمة في هذه القضية ممثلة بشخخص 
لا يشغل منصباً رفيعاً في الحكومة» يقوم بدور وكيل الدولة (وهذا 
وضع لم بتكرر كيرا في تاريخ المحكمة)» شعور القاضي أودا بأن 
ثمة مسألة شار هنا حول ما إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة 
نمت لدم مساح و 


تصريح القاضي كوروما 
قال القاضي كوروما في تصريحه إن المحكمة اعترقت» وأحذت 
في اعتبارها القضائيء أنه منذ شوب آخر موجة مسن النزاع في 


1٤ 


لمنطقة بين قوات أجنبيةء قتل معات الكونغوليين وجرح منهم الآلاف 
وكرت أصول: وة على طاق واسع. ولذلك» رأت المحكمة 
أنه ما لم تُتَحَذَ تدابير عاحلة قد يلحق مزيد من الضرر بالسكان. 
وقال كذلك إته بينما اعترف الأمر بأن قرار لس الأمن ١7. ٤‏ 

ع الذي اعتمد فی ١5‏ حزيران/يونيه ٠٠٠‏ 5» قد طلب من 
جميع الأطراف الكفٌ عن الأعمال العدائية» فإن المحكمة» بوصفها 
محكمة قضائية» يجب أن تتخذ قرارها هي نفسُها في الأحداث» لترى 
إن كانت المسألة تستدعي تقرير تدابين مؤقتة» ويجنب أن يصاغ 
وفقاً لقواعد قانونية. ثم قال إنه يجبء لذلكء أن ظر إلى الأمر في 
ضوء المادة ٠۹‏ من النظام الأساسي للمحكمة وإلماذة 44 من ميثاق 
الأمم المتحدة. وقال أيضاً إنه يعتبر الأمر جزءًا من عملية التسوية 


. القضائية للنزاع وذا أهمية خاصة للطرفين» اللذين يجب أن بتعا عن 


أي عمل مسن شأنه أن يصعّد النزاع أو يوسع نطاقه. واحتم 
تصريحمه بالقول إن الأمر لا يضر بأي وجه كان بالحقائق أو 


عوضوع القضية. 


- ۴۰ 


القضية المتعلقة بمذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠٠١‏ 


(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر فی ۸ كانون الأول /ديسمير كن 


رفضت المحكمة, في القضية المتعلقة مذ كرة الاعتقال الصادرة قي 
١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو الدرعقراطية ضد بلجيكال» 
بالإجماع طلب بلجيكا شطب القضية من المحدول وقررت؛ بأغلبية 
حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ أن الظروف كما قُدّمت الآن 
إلى المحكمة لا تستدعي ممارسة سلطتها لتقرير تدابير مؤقتة» كما 
أرادت جمهورية الكوتغو الدكقراطية. 

يتعلسق موضوع النزاع مذ كرة اعتقال دولية صدرت في ١١‏ 
نيسان/أبريل ۲۰۰۰ عن فاضي تحقيق بلجيكي. في حق السسيد يروديا 
عبد اللابي ندومباسي - وزير حارجية جمهورية الكونغو الليمقراطية 
آنذاك» ثم وزير التربية والتعليم - تطلي احتجازه مؤقتاًء انتظاراً 
لطلب تسليمه إلى بلجيكا بسيب ”انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني 
الدولي“. وكانت جمهورية الكونغو الدعقراطية قد طلبت من المحكمة» 
في طلبها تقرير تدابير مؤقتة؛ فيما طلبته» أن تصدر أمراً يإلغاء مذكرة 
الاعتقال المتنازع فيها. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غيّوم؛ 


ونائب الرئيس شي؛ والقضاة أوداء وجاوي» ورانخيفاء وهيرتزيع» 


وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتينء وهيغيدر: وبارا - أرانغورين» 
وكوبمانس» ورزق» والخصاونة؛ وبويرغشال؛ والقاضيان الخاصان 
بولا ب بولاء وفان دن وينغارت؟ ومسجل المحكمة كوفرير. 

نيا ش 


# * 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 

“بر - فده الأسباب» 

فإن المحكمةء 

”(0) بالإجاع, 

| ”ترفض طلب مملكة بلحيكا شطب القضية من الجدول؛ 

”(۲) بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 

”تقرر أن الظروف» كماقدّمت الآن إلى المحكسة» 
لا تستدعي من المحكمة ممارسة صلاحياتًا عموجب المادة 4١‏ من 
النظام الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة. 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وياويء ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وفلایشهاور» وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغينزء وبسارا - أرانغورين» وكوعانس» 
والخنصاوئة» وبويرغنتقال؛ والقاضية الناصة فان دن وينغارت؛ 


۵ 


%0 


”العارضوت: القاضي رزق؛ والقاضي اجام 7 5 


بولا. 


.¥ د 


ألحق كل من القاضيين أودا ورانحيفا تصريحاً لار 02 
بن القاضين كوروما ويازا - أراتغووين رايا معاد با م ای 
كل من القاضي رزق والقاضي الخاص بولا - بولا رأياً مخالفاً بالأمر. 
وألحقت القاضية الخاصّة فان دن وينغارت تصرياً بالأمر. 
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بدأت المحكمة بالإشسارة 5 إلى أن بلجيكا أبلغتهاء في جلسات 
الاستماع. بان تعديلاً وزارياً ا ار في الكونغو بتاريخ ۲۰ تشسرين 
الثاي/نوفمير .٠‏ ىع ولم يعد المسيدٍ رودا ندومباسي» نتيجة لهذا 
التعديل: بعارس 8 وزير الخارجية و كلف مهام وزير التربية والتعليم؛ 
وأكدت الكونغو هذه المعلومات. 

وكانت بلجيكا قد أصرت على أنه نتيجة للتعديل الوزاري جرد 
طلب الكونغو النظر في موضوع القضية من موضوعه؛ ولذلك يجب 
شطيه من الحدول. ولاحظت المحكمة قي هذا الصدد أن مذكرة 
الاعتقال الصادرة في حق السيد يروديا ندومباسي ”م سحب حي 
الآن ومسا زالست تتعلّق بنفس الشخخص: على الرغم من الواحبات 
الوزارية الجديدة الى يؤديها“ وأن ”الكونغو أصرّت في حلسات 
الاستماع على ادعائها على أسساس موضوع القضية"“. وبناءً على 
ذلك استنتجت أن ”طلب الكونغو في الوقت الحاضر ل جرد من 
موضوعه“ وأا ”لا تستطيع أن تلبي طلب بلجيكا شطب القضية 
من الخدول“. 

وفيما يتعلق بطلب تقرير تدابير مؤقنة قررت المحكمة أن هذا 
الطلب أيضاً ما زال له موضوع» على الرغم من التعديل الوزاري» 
لأن مذ كسرة الاعتقالء في جملة أمور, ما زالت باسم السيد يروديا 
ندومباسي وأن الكونغو تدّعي أن السسيد يروديا ندومباسي ما زال 
يتمتع بحصانات جعل مذكرة اعتقاله غير مشروعة. 

ثم اتتقلت المحكمة إلى مسألة ولايتها. كانت بلجيكا قد اعت 
في جلسات الاستماع أن المحكمة لا تستطيع في هذه المرحلة من 
الإحراءات أن تأحذ في اعتيارها التصريحين اللذين قدمهما الطرفان 
بقبول الولاية الجبرية للمحكمة لأن الكونغو لم تكن قد احتجت 
بمذيسن التصريحين إلا في مرحلة لاحقة. ولاحظت المحكمة أا هي 


والطرفان في القضية الراهنة على علم بيتك التصرجين» ويمكن أن 


تتوقع بلجيكا أن:يوحذا.قي الاعتبار كأساس لولاية المحكمة في هذه 
القضية. وأشارت بلحيكا أيضأ إلى أن تضريحها | ست الولاية املأدبرية 
للمحكمة فيما يتعلق بأوضاع أو وقائع "افق الطرفان أو يمكن أن يتفقًا 
على .اللجوء إلى أسلوب آعر لها بالطرق السلمية وأن مفاوضات 
على.أعلئ المبتتويات .كانت جازية بشأن مذكرة الاعتقال حين رفعت 
الكونغو دعوئ إلى المحكمة. وقالت المحكمة إن بلجيكا لم تزوّدها 
ياي تفاصيل أخرى عن هذه المفاوضات» أو عن العواقب الي ترى افا 
قد تتركها على.ولإية المحكمة, لا سسيما ولايتها لتقرير تدابير مؤقتة, 
واستتتجت المحكمة أن التصريحين E‏ عن الطرفين يشسكلان» 
مبدئياًء أساساً يمكن أن تقوم عليه ولايتها في القضية الراهنة. 


يأسف القاضي أودا لامتناع المحكمة عن إصدار حكم قي الحجة 
الي قدمتها بلجيكاء القائلة إن التدبير المتصل بإلغاء مذكرة.الاعتقال» 


الذي التمسته الكونغو على أساس موقت» شبيه بالإجراء الذي التمسته 


بداءٌ على موضوع القضية» لأنه يعتقد بأن هذا السبب في حد ذاته 
يشكل أساساً كافياً للمحكمة لأن ترفض طلب تقرير تدبير مؤقت. 

ولا يسستطيع القاضي أؤدا أن يشارك المحكمة رأيها أن ”..: من 
المناسب ضمان التوصل إلى القزار المتعلق بطلب الكونغو قي سرع 
وقت مکن ل ا ما کد ا 


۰ وبعد أن لإاحظت المحكمة أن ” اهدف من صلاحياتا لتقرير ش 


تدابير مؤقتة هو الحفاظ على حقوق كل من الطرقين ريثما تتحذ 
المحكمة قرارها' +> وأته '“يُفترض مُسبقاً ألا يلحق ضرر يتعذر إصلاحه 
بالحقوق التي هي محل النزاع؛ وأن هذه التدابير لا يكون ها مبرر إلا 
I E‏ 
٠‏ تشرین الثاني إنؤقمير ٠.١‏ 5 ”توقض السيد يروديا ندومباسي 
عن ممارسة مهام وزير الخارجية وكلّف مهام وزير ر والتعليم الي 
تنطوي على سفر أقل إلى الخازج' '. واستنتجت أنه ”بناءٌ غلى ذلك 
م يدبت أنه يكن :أن يحصل ضرر لحقوق الكونغو في المستقبل القريب 
يتعذر إضلاضه الع وا لحني حماية تلك الحقوق 
بتقرير تدابير مؤقبة“. 4 1 

وأضاقت المحأكمة قائلة إنه ”بيدما يبدو أن الطرفين راغبان في 
التماس تعننوية وذية لنزاعهماء فإن موففيهما كما مُحدّدا من قبل 
. [أمامها] فيا يتعلق بحقوقهما ما زالا متباعدين حداً“. وتشر إلى أنه 
“مع كون أي مفاوضات ثنائية تهدف إلى تحقيق تسوية مباشرة وودية 
ستظل موضع ترحيب. لا بمكن التنبو بننائج هذه المفاوضات“؛ وأن 
1 من الستضرب أن يت ي اسابل للغرو على اة في أسرع 
وقت مکن“؛ وأن “عن ا اتوك إلى ور 
بشأن طلب الكونغو في أسبرع وقت ممكن'“. وقالت المحكمة أيضاً 
إن الأمر الصادر في هذه الدعوى لا يُصدر حكماً مسبقاً بأيّ شكل 
كان على مسألة ولاية المحكمة للنظر في موضوع الفضية؛ ولا على أية 
بطالة عبر مني الطاب ار على ابوجو النجية قبت 


.. 20205 تصريح القاضي أودا 
.' يؤيد القاضي أودا قرار المحكمة (الأمر الصادر في ۸ كانون 
الأول/ديسمبر ٠۲٠٠١٠١‏ الفقرة ۷۸ (۲)) رفض طلب الكونغو تدابير 
مؤقتة. غير أنه يختلف مع المحكمة قي أنه يعتقد بأن الطلب قد أصبح 
جدلياً بسبب التعديل الوزاري الذي حدث في الكونغو. (فهو يرى 
أن الطلب تفه كان جدلياً من البداية» لأنه لم يحدث انتهاك الحقوق 
الكونغو ومصالحها الشرعية يإصدار قاض بلجيكي مذكرة اعتقال). 


تدبير مۇقت. 


¥ 


صوّت القاضي أوداء بشيء ا بتأبيد الفقرة ۷۸ »)١(‏ 
ومافعل ذلك إلا بدافع التضامن القضائي. ومازال يعتقبد 
أنه كان يجب شطب هذه القضية من حدول المحكمة العام 
لأنه لا يوحد - في رأيه - نزاع قانوني في هذه الحالة يقع تحت 
ولاية المحكمة. فمجرد الخوف البسيط الذي لا أساس له من أن 


يتعرض السيد يروديا ندومباسي» نتيجة لاصدار مذ كرة الاعتقال هذف 


للاعتقال من قبل سلطات أية دولة ثالثة لا يعطي الح للكونغو في 
تقدم ادّعاء اء إلى المحكمة بانتهاك حقوقها ومصالحها. 


¥ 


المسألة المتعلقة عا إذا كان يوجد أو لا يوجد نزاع قابل للحل 
القضائي ليست» في نظر القاضي أوداء مماثلة لمسألة دقع ابتدائي تقدمه 
دولة مدعى عليها بشأن مسألة ما إذا كان يجوز أو لا يجوز تقدم دولة 
إلى المحكمة غصباً عنها نتيجة لقبوها الطوعي مسنبقاً بالولاية اللخبرية 
للمحكمة» في ظروف تكون موافقة الأطراف فيها أساسية من حيث 
المبدأ. والمسألة؛ من ناحية نظرية» مسألة يجب البت فيها قبل أن تقرر 
المحكمة إن كانت أم لم تكن ها ولاية على القضية الى دمت إلى 
يقبل القاضي أودا بأن هذه المسألة يمكن بوجه عام أن تعالج في 
مرحلة البت في الولاية .عجرد تسسجيل القضية في قلم المحكمة (انظر 
”الدفقوع الابتدائية“ في الببد دال (الإحراءات الفرعية) من لائحة 
المحكمة). ومع ذلك يعتقد أنه إذا حدث أن وجحدت المحكمة نفسها 
في موقف (كما حدث في قضايا معيّنة وقعت مؤخراً) تواجه فيه هذه 
المسألة في وقت أبكر كثيرًء أي قبل مرحلة البت في الولايةء قلا ينبغي 
أن تعردد في أن تفعل ذلك. فالحماية المؤقتة (البند دال (الإجراءات 


الفرعية) من لائحة المحكمة) تتيح فرصة مثالية لمعابحة هذه المسألة 


11 


كمسالة ”“سايقة للابتدائية“ '. وقد كان في وسع المحكمة» في نظر 
القاضي أوداء أن تتخد قراراً بشطب القضية من الحدول العام في تلك 
المرحلة أو أن تبقيها قيد نظرهاء بعد دراسة ملا إذا كان يوجد منذ 
البداية ”نراع قانوي” أو ”نزاع“. 


ويرى القاضي أودا أنه إذا كان على المحكمسة أن تنتظر حي 
مرحلسة الت في الولاية قبل أن تتناول مسألة ما إذا كان يوجد أو 
لا يوجد بالفعل نزاع قابل للحل القضائي» سيعرض عليها عدد هائل 
من القضايا المشاهة لمجرد اعتقاد دولة بأن دولة أحرى تصرفت تصرفاً 
مخالقاً للقانون الدولي. ويُحشى أن تسحب دول كثيرة عندئذ قبوها 
بالولاية المبرية للمحكمة لنب مثل هذا التشوية في عرض القضايا 
الي ترفعها دول أخترى. 


تصريح القاني رايا 


صرّتٌ مويداً لمنطوق الأمر بسبب الفقرة ٠۷١‏ التوضل إلى قرار 
فائي بشأن جميع المسائل المعروضة على المحكمة > بأقصى سرعة ممكنة 


أذ تصريح جمهورية الكونغو الديمقزاطية تموجب الشنرط الاختياري 
في اعتبارها كأسامن للولاية المبدئية لأا احتجّت به في.مزحلة متأخرة . 
جداً من الإجراءات» في الؤلة الثانية من المرافعة:العلتية. وهو يرى أته 
كان يجب قبول دفع بلجبكاء كما فعلت المحكمة في قضيتين سابقتين 
مشاقتين (مشروعية استخدام القوة (بوغو منلافيا ضد.بلجي<م. 
تدابير مؤقة الأمر الصادر في » حزيران/يونيه 0۹۹٩‏ تقارير 
محكمة العدل الدولة ٨۹۹۹‏ الفقرات »)٤٤ - 4٤١‏ ومشروعية 
استخدام القوة (بوغو سلافيا ضد هو لتد تدابيو مؤقتق الأمرا الصادر 
في ۲ حزیران ارو یه ٩۹۹۹۹‏ تقارير مكسة.العدل الدويم حكك 2.3 


.)٤٤ - ٤۲ الفقرات‎ . 


وبالتعاوك العام من الطرفين ق e‏ لتحقيق هذه الغايةء هو 


أنسبٌ التدابير المؤقتة. 


الرأي الستغل للقاضي كوروها 

۰ ' فال القاضي كوروما في رأيه المستقل إن تصويته بتأييد الأمر 
لم يكن بدون شكوك أو ريب» يسبب المبادئ القانونية الي ينطوي 
عليها الأمرء وتشعٌّبات القضية الأوسع نطاقاً» و كذلك المصالح الوطنية 
والمجتمعية الأوسع تطاقاً الي تنطوي عليها. وبالنظر إلى هذه المصالح 
المتنافسة والمبادئ القانونية لا يمكن الحكم على طلب تدابير مؤقتة 
الحفظ حقوق الأطراف - جمهورية الكونغو الدعقراطية في هذه 
الحالة - بأنه لا أساس لهء ناهيك عن القول إنه ”حدلي“» أو بدون 
موضوع أو عابث. وينبغي الحكم في المسائل المخطيرة الي تنطوي عليها 
القضية إذا وضلت المحكمة إلى مرحلة الحكم على موضوع القضية. 

وقال إنه متف مع الرأي القائل إن إصدار وتنفيذ مذكرة اعتقال 
دولية يشكل خطورة للشخص الذي كان وزيراً لخارحية جمهورية 
الكونغز الدعقراطية: لكن هذه الخطورة انتهت بعد التغديل الوزاري 
الذي حدث في كنشاساء ومموخبه لم يعد السنيد ندومياسي وزيراً 
للخارجية. ويرى أن المحكمة كانت على حق إذ أخاطت علماً قضائياً 
بهذا التغيّر في الظروفء الذي كان له بدوره تأثير في قرارها. وليس في 
هذه المرحلة في موقف بكنه من أن يقسرر بصورة قاطعة تأثير هذكرة 
الاعتقال على حقوق جمهورية الكونغو اللدمقراطية. . 

وكان ينبغي للمحكمة» في رأيه» ألا تكتفي بالاعتراف برغبة الطرقين 
في التوصل إلى حل للنزاع؛ إذا طلبت منهمًا المحكمة ذلك وإغا كان 
يحب أن تدرج هذا النداء في داحل حدود الأمز وفقاً لفقهها: ٠‏ 

وأخبرأء يرى في ضوء ظروف القضية أن قرار المحككمة النظر تي 
القضية انی سرع مك وز مین رابب 


الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 


يرى القاضي بارا - أرانغورين؛ على الرغم من تصويته بتأييد 
منطوق الأمر, أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقبل اعتراض بلجيكا على 


٠‏ درس القاضي بارا - أرانغورين الخحج ا الى قدمثها 
المحكمة تأبيداً لموقفها الجديد ووجدها غير حاسمة. علاوة على ذلك» 
ذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أشارت إلى تصريحها.موجب 
الشرط الاختياري كأساس لولاية المحكمة في ثلاثة طلبات منفصلة 
قدمتها إلى قلم المحكمة في 7 خزيران/يونيه ١448‏ (الأنشططة 
االسلحة ف إقليم الكونغو (جمهورية الكونفو الدكقراطية ضد أوغندم. 
و(جمهورية الكو نغو اللركقراطبة ضد بوروندي)» و(جمهورية الكونغو 
الرعقراطية ضد رواندة). ٠‏ 0 


وأشار القاضي بارا - أرانغورين أيضاً إلى أن جمهورية الكونغو 
الدمقراطية لم تسر بنفس الطريقة في هذه القضية.و م تعط تفسيرأ 
للاحتحاج بتصريحها موجب الشرط الاختياري كأساس لولاية 
المحكيلة ف الجولة الثانية من المرافعة الشفوية.. ولذلك لا يمكن» 
في رأسه. أن تأحذه المحكمة في الحسبان لتقرر إن كانت فا ولاية 
ی ورل الطاب الذي ت ر فو الديمقراطية لتقرير 
ا ر 


"راي العاف للقاضي رزق 
يرى القاضي رزق أن المطلبين اللازمين 5 تدبير مؤقت قد 
استُوفيا هنسا. ويعترف بصحة الحجحة القائلة - - مبدئيا: د إن افيه 
مبسدأ المساواة بين الدول يقع عندما تأمر حكسة محلية باعتقال عضو 
في حكومة أحنبية على أساس مبدأ الاختصاص العالمي فقط لا غير 
وبدون أن يكون المتهم موجوداً فعلاً في إقليم دولة المحكمة: 


ويعتقد كذلك أن انستصرار هذا الوضعء الذي يقيّد ممارسة 
الوزير الكونغولي لمهامه الرسمية ممارسدة,تامة» و كذاسك يعتدي على. 
سيادة الدولة المذعية» يبرر تقرير تدبير مؤقت يعلق» بدون إححاف 
كبر للطرف الآرء. آثار مذكرة الاعتقالء أو الطابع الدولي الذي 
أضفته عليها حكومة ب ال ا 
في المسألة. 1 


اراي الخالن للقاضي بولا“ و لا 


قائمة اتويات 
مقدمة أ يا 
ارلا - تقاط الاق 
ثانيآً - , تقاط الخلاف 0 
الف - الإلحاحية 
بام -. الإجحاف الذي يتعذر إصلاحه 
جيم .- حفظ الحقوق 
اليا - الاستتتاج. 
[ 


> کرات ف ی وو 
ا ال يشان تقرير تدابير مؤقتة. 
أقهم أن المحكمة كانت منقسسمة انقساماً حاداً حول هذه المسألة. 
لصا حي إن مورك رمعاي انج 
الحكمة. . 
ل مد يي شو 
حال لارعا امراب ليما جيك خبيقا على سار ان 
من الطرفين. 


۳ إن الطبيعة التمهيدية للأمر هي بالضبط الي دفعني إل 
الاعتقاد بأن الحل الوسط الذي اعتمدته المحكمة ف النهاية يفتقر ٠‏ 


إلى القوازن. ولذلك أرى أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر بوضوح 
تدبيراً مؤقتباً صغيراً أرى أن له ما يبرره في هذه الظروف. وكان في 


وسع المحكمة أن تقرر هذا التدبير من تلقاء نفسهاء دون أن تاذ . 


بأحكام الطلب بالضرورة؛ كما يسمح به نظامها الأساسي (المادة 
(N‏ ولائستها (المادة (Ye‏ ْ 


£ = أعتقد أنه كان ب أن تعطي المحكمة ردا ميا 
راتحا زدينا على طلب کی 0 بعبارة 


أحری» كان يحب أن ترفضه أو تقبله بله. وعبارة إن الظروف» كما 
قدّمت الآن إلى المحكمة» لا تستدعي ممارسة صلاحياتها عموجب المادة 
41 من النظام الأساسسي لتقرير تدابير موقتة“ (الفقرة ۲ من منطوق 
الأمر) لا يبدو من أول نظرة أا تخلو من الغموض. لقد أصبحنا 
معتادين على المواربة في هيئة سياسبية رئيسية من هيئاث الأمم المتحدة 
عندما يطلب منها اتناذ قرارات صعبة. ويجب ألا نعتإد الآن على 
قرارات مشافة من الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. فهل هذا 
يفيد“دروس الفقه. ال العام ؟ 

تفق مع أغلبية أعضاء الحكمة ف تقاط م أرق 0 
5 الذي أراه مناسياً [ثالثا]. 


و نقاط الأاتفاق 

س NS E E‏ 
أتفق معها في ذلك. أعتقدء شأن في ذلك شأن أغلبية أعضاء المحكمة. 
أن للمحكمة ولاية مبدئية (انظر الفقرة ٠۸‏ من الأمر)» عملا بتصرجحي 
الطرفين بقبول الولاية الديرية للمحكمة (انظر الفقرتين 1١‏ و54 من 
الأس. لكنّ الدولة المدعية لم تحدد بدقة حسابية أسائن ولاية المحكمة. 00 
وأشارك أيضاً في الاستنتاج البيّن في الأمرء ومفاده أن طب الکو نغ 
تقرير تدابير مؤقنة لم جرد من موضوعه بتعيين السيد يروديا ندومباسي 
وزيراً للتربية والتعليم في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير “۲٠٠٠٠١‏ (الفقرة 
٠‏ من الأمر). وأخيرء صوّتٌ مع أغلبية أعضاء المحكمة بتأييد الفقرة . 
الأولى من منطوق الأمر. وقد رفضت المحكمة, وهي مُحقّة قي ذلك» 


. طلب ملكة بلجيكا شطب القضية من المحدول“. هذا الطلب» رعا 


كان لبه ما يبرره في نظر الدولة المدّعى عليهاء يتفق مع ادّعائها المفرط 
بالاختصاص العالمي كما تتصوره الدولة المدّعية. وتنوي المبحكمة أن 
تنظر فيه ياء على موضواع القطدية بأقصى سرعة ممكنة'' (الفقرة ۷١‏ 
من الأمر). هذه نقطة هامة حداً في الجبل الوسط القضيائي الكامن في 
القرار وهي تح من الآثار المجحفة للرفض اودب لطلب الكو يفو : 

۷ - لذلكء لن أتناول المبسأئة اغامة حدأء في هذه المرحلة من 
الإحراءات - مسألة العلاقة قة القانو نية بين الاختصاصض العالمي وحصانات 
الدول. 
ابأ قاط لذلاف 

يد ساو لآق فير المؤقت الصغير جداً الذي كان 
ينبغي » في رأبي» أن تقرره المحكمة . وجب عليّ» هذا الغرض», أن أبين 
شروط تقرير مثل هذا التدبيز» كما هي مبيّنة بصورة متسقة بوجه عام 
في الفقه. أي أنه تم الوفاء بشروط الإلحاحية» والإجحاف الذي يتعذر 
إصلاحهء وحفظ حقوق الطرفين؛ وسيظل هذا الوفاء قائماً (للاطلاع 
على المبدأء انظرء على وجه الخصوصء المرجعين المذكورين أدناه باللغة 
الأصلية: PM. Martin, “Renouveau des mesures conservatoires:‏ 
les ordonnances récentes de la Cour internationale de Justice”.‏ 
JDI Vol. 102, 1975, pp. 45 - 59; J. Peter A. Bernhard, “The‏ 
Provisional Measures Procedure of the Intemational Court of‏ 
Justice through U. 5. Staff in Teheran: Fiat Justitia, Pereat‏ 
Curia”, Virginia Journal of International Law, Vol. 20, No. 3,‏ 
pp. 592 - 602).‏ ,1980 


أن الالخاحية 

8 - أعتقد انه قيب توي الايد ن خير مال التي 
الإنسان المعي. وعكن اعتباره ظرفاً يدعو إلى البت السريع في القضية. 
وقي حدود هذا الموقف» رما توجد درجات.من العجلةء ولذلك حكن 
إنشاء تسلسل هرمي للأوضاع المستعجلة: منتهى الالحاحية: وإلحاحية 
كبيرة. وإلحاحية (انظر الأمر الصادر في ۳ آذار/مارس ۹۹۹٩۹‏ في 
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قضية لاغراندء '””الالحاحية القُصوى“ . تقازير محكمة العدل الدولية 
٩‏ الصفحة ١۲‏ الفقسرة 4)). في كل هذه القضايا المحتلفة 
توجد دائماً إلحاحية. ' 
-٠‏ لذللك أؤ كد أن الإالحاخية الي تميز القضية الراهنة 
ذا مظاهرها الخاصة هما فلا هي لخاحية بالمعيى الطبي للمصطلح 
ولاهي إلحاحية كما مهم مباشرة من الموقف الإنسساني. إا الجاحية 
بالمعئ القانون العام للمصطلح. ولا يمكن تقييمها تقييماً جردا 
ولا في ضصوء السوايق الفردية. وني القضية الي هي قيد النظرء يحب 
قياس معياز الزمن في ضوء الأحداث المفجعة الي أصابت الكونغو» 
والوتيرة المتسارعة 'لانعقاد المؤتمراث الدولية المعنية بالبلد. وقد أحاطت 


۳ بينما لا أستطيع أن أقيم علاقة سيبية قطعية بين حقائق 


معيّتق بمكني أيضاً أن أتساءل تنساولةٌ معقولاً عن التقارب الرمي بان 


: لوفمسبر 


المحكمة علماًء من قبل» بالوقائع الي قررت تدابير مؤقتة في شأنها. 


(القضية المتعلقة بالأنشطة السلحة ف إقليم الكرنغوء الأمر الصادر قي 
١‏ توزريوليه . 

<١‏ فإذا كان صحيحاً ما تدّعيه الكونفوء ولا تُنازع فيه 
بلحيكاء أن ”أكثر من نصف أعضاء حكومة الكونغوء عن فيهم 
رئيس المجمهورية نفسه» يمكن أن يُحاكموا ويمكن أن تصدر في حقهم 
مذكرات اعتقال دولية ويُطلب تسسليمهم” (انظر المراقعة الشفوية 
للسيد نتوميا لوابا لوموء المحضر الحرفي للجلسبة العلنية المعقودة في 
۲ تشبرين الثاني /نوفمبر ١‏ ١٠٠٠ء‏ 2000/34 01 الصفجة ١5‏ (من 
النص الإنكليزي المترحم عن الفرنسية)» وأن من بين ””الشاكين“ كما 
تذعى الكؤئض "عرب سياسيا سارها کرم الكوش وسل من 
الأراضي البلجيكية'': أو أن ”أسياباً أمنية“ تمنع المحامي اليلحيكيٌ 
من الكشف عن هوية الشاكين من حملة جنسية الكونغو الذين كانوا 
وراء مذكرة الاعتقال الصادرة قي 1١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ (اتظر 
المرافعة الشفوية للسيد إيريك ديفيدء المحضر الحرقي للجلسة العلنية 
المعقودة في ١؟‏ تشرين الثاق/توقمبر »C۸ 2000/33 ٠۲١٠١٠١‏ الصفحة 
٠‏ [من النص الإنكليزي المترجم عن الفرنسسية])» ألا توجد حاجة 


ش ملخة لشكل من أشكال التدابير الم قنة؟ أل تسبتدعي الحاجحة إلى حماية 


فعالية الوظيفة القضائية الدولية ee‏ 
الي هي أمام المحكمة؟ 5 

- أجد كذلك ما يقودي إلى التأمّل في هذا الوضع عندما 
أنظر في تعليق للسيد نتومبا لوابا لومو» أحد مستشاري الكونغو وعضو 
في حكومة ذلك البلد. ولم تطعن بلجيكا في هذا التعليق. تساءل المتكلم 
إن كان التعديل الوزاري الذي حدث في حكومة الكونغو يتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني/نوفمير 7٠٠١‏ استجابة لرغبة بلجيكاء فقال: 

”رعا يئار سيؤال: ألم يكن القصد من مذكرة الاعتقال هذه أن 
يكون وسيلة لإرغام السلطات الشرعية لجمهورية الكونغو الدكقراطية 


. من النشوء في القضية 


على إحراء تغييرات سياسية ترغب فيها بلجيكاء وعلاوة على ذلك 


رحبت ها؟“ رانظر. المحضر الحرفي للحلسة العلنية المعقودة في ۲۲ 
تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠ ٠٠٠»‏ 2000/34 1©؛ الصفحة 1 [من النص 
الإنكليزي المترحم عن الفرنسية].) 


زيارة عضو قي الحكومة البلحيكية إل كنشاسا في ١8‏ تشزين الثاي/ 
٠ ٠٠‏ والتعديل الوزاري الذي حدث في حكومة الكونغو 
بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 2٠٠٠١‏ وبدء حلسات المحكمة في 
حرو انان اوقبي وجل a‏ 
الأحداث متزامنة؟ : 

EA - £‏ و ا ا 
إلى تقرير تدابير مؤقتة. وأعتقد هذاء اعتقاداً أقوى حي من ذلك» 
لأن عندي حشية: وهي أنه بغض النظر عن النوايا الجنننة الي لدى 
المحكمة» رعا يستغرق القرار القضائني بشأن موضوع القضية وقتأ 
طويلاً قبل أن يصدرء وتوحد خلال هذا الوقت خطورة من أن شطب 
القضيةٌ من الحدول؛ ما لم تحدث تطورات غير منظورة: 
الاححاف الذي يتعذر إصلالحه 


' أميل إلى الاعتقاد بأنه لحق بالكونغو إجحاف يتعذر‎ - ٠ 
إصلاحه؛ مباشرة من حيث الأضرار المعنوية» ويصوزة غير مباشرة من‎ 
حيث الأضرار المادية والفعلية» وإصابات بشريةء من العمل الذي قامت‎ 
به بلجيكا من جانب واحد ضد وزير خارجية الكونغو: وهذا معيار‎ 
قبلته المحكمة في فقهها الغزير» لا سيما قي القضايا المتعلقة بالتجارب‎ 
٩۷۳ النووية (أستراليا ضد فرنسا) (تقارير محكمة العدل الدوليق‎ 
مو ظفو الو لاياث اللتحدة الدبلو ماسسيون والقنصليون‎ ؟)١‎ ٠۳١ الصفحة‎ 
ف طهران (الولايات التحدة الأمريكية ضد إبران) (تقارير حكمة‎ 
الصقحة 4( تطبيق اتفاقية منع حرعة الإبادة‎ ٠ العدل الدو ليت ۹ا۹‎ 
الجماعية و المعاقبة عليها (البوسنة وار سك ضد يوغو سلافيا (صريا‎ 
الصفحة‎ ۹٩۳ وابلبل الأسود) (تقارير محكمة العدل الدولية‎ 
واتفاقيسة فينا للعلاقات القنصلية (باراغواي ضد الولايات‎ 8 
الشحدة الأمريكيم (تقارير محكمة العدل الدوليف ۹۹۸ الصفحة‎ 
قضية لاغراند (تقارير محكمة العدل الدوليق ۹۹۹ الضفحة‎ 7 
القضية المتعلقة بالأنشطة للسلحة ق إقليم الكونغو (جمهورية‎ ٠ 
الكونضو الدعقراطية ضد أوغندم (تقازير محكمة العدل الدويةت‎ 
الصفحة 79). لكن بقدر ما يتعلق الأمر بالدولة المدّعية تبقى‎ ٠ ٠ ٠ 
القضية أن عبء الإثبات على المدّعئ. ولا أنكر أن حجم الإجحاف‎ 
الذي لحق بالكونغو قد تغيّر منذ انتقال السيد يروديا ندومباسي من‎ 
وزارة المفارحية إلى وزارة التربية والتعليم. بعبارة أحرى؛ ما زالت تلك‎ 
الدولة معرضة للأذى» لكن بنسب أقل مما تعرضت له في الماضي من‎ 
حيث العلاقات الدولية.‎ 

١‏ - على وجه التحديد» أعتقد أن مذكرة الاعتقال الصادرة 
في ١١‏ نيشان/أبريل ۲١ ١ ١‏ ألحقت إجحافاً بدبلوماسية الكوتغوء 
لأن رئيس السلك الدبلوماسيء الذي قام مع ذلك بعدة رحلات 
إلى الخسارج - في نصف الكرة الحنوبي - لم يتمكن لبضعة أشهر من 
الاشتراك في جميع الاجتماعات الي عقدت في مختلف أنحاء العالم 
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وبحت فيها. مسألة الأنشطة المسلحة الأحنبية في إقليم الكونغو. 
وهكذا عندما وجدت دولة الكونغو نفسها ممثلة عسؤولين أدنى 
مستوى في احتماعات.و زراء الخارجية أصيبت جخسارة فوائد الأولوية 
الدبلوماسية. وكانت النتيجة أن حقت أضرار بجوهر المحادئات» 
بخاصة المباحثات المادفة إلى وضع حدٌّ للنراع الممسلح. ولذلك لحقت 
أضرار بالامتيازات السيادية الدولية للكونغو. أعتقد بأن هذا نوع من 
الإححاف .الذي يتعذر إصلاحه (انظر: Ewa Stanislawa Alicja‏ 
Salkiewicz: Les mesures conservatoires dans: la procédure‏ 
des deux Cours de La Haye, Geneva, IJHEI, 1984, p. 9‏ 
بشأن ”الضرر الذي يتعذر إصلاخه بأيّ وحه كان ). مع أنه لم يعدم 
لسوء الحظ دليل غير قابل للدخض. بمكن أن يكون لهذا الوضغ آثار 
غير نباشزة على خياة السكان المدنيين الذين هم ضحايا النزاع المسلح 
الحاري (يستفاد من دراسسة لحنة الإنقاذ الدولية (الولايات المتحدة) 
للوفيات في شرق جمهورية الكونغو الدمقراطية أن ”من بين الوفيات 
الاضافة ال بلضدك ١,۷‏ مليون وفاف عربت ٠٠٠‏ 500 وفاة إلى 
أعمال uaa‏ (المصاذر: .((www.theirc.org/ mortality. htn‏ 
۷ - أودٌ أَيْضاً أن أقول إن سلوك بلجي كا أ لق عاراً 


وما زال يلحبق عاراً يحكومة الكونغوء الي أضعفها بالفعل النزاع 


المسلح الحاري. ومن المرجح أن يرهق هذا السلوك كاهل أحد الطرفين 
في النزاع مسن البداية باقامات تخفض منزلته في أعين المجتمع الدؤلي 
وتصف المعتدى عليه بالمعتدي (انظر قراز مجلس الأمن ١174‏ المعتمد في 
٩‏ نیسان/آبریل 444 والقرار 5 ۳٠١‏ المعتمد في ١١‏ حزيرانإيونيه 
٠‏ ) أل يؤد تعميم يلجيكا لمذكرة الاعتقال الي أصدرقاء بواسطة 
المنظمة الدولية للشنرطة المحنائية (إنتربول)» في الدول الأعضاء قي تلك 
النظمة إلى تعقيد البحث عن حل سلمي للنزاع الدولي المسلح؟ أعتقد 
بأن هذا الفعل قد ألحى إجححافاً بحقوق الكونغو في الاحترام الدولي. هذه 
حقوق مغنوية الشعب الكونغوء كما تمثله دولته» في الشرف والكرامة. 

A‏ ايان أدت أفعال بلجيكا في المقام الأول إلى 
الإضرار لقوق السيادية لشعب الكونغوء كما هو منظم في دول 
مستقلة: *'الحرمان من سيادة الدوا ل اسان اعلا تعد إصلاح 
الإححاف“ (الكشيري» رأي مخالف في القضية المتعلقة.عسائل تفسير 
و تطيق اتفاقية مو نتريال لعام (AY‏ الداشكة من الحادث اللوي الذي 
وقع ف لو كربي (الجماهيرية العربية الليبية ضد اللملكة التحدة)» تقارير 
محكمة العدل الدوليق ۹٩١‏ الصفحة .)5١5‏ المدف من التدابير 
المؤقتة» كما جاء على لسان القاضي أوداء هو ”حفظ حقوق الدول 
المعرضة لانتهاك وشيك يتعذر إصلاحه“ (تصربح في قضية لالغرائد» 
تقارير محكمة العدل الدو ليت ۹۹٩‏ الصفحة ١۹‏ الفقرة ©). ثانياًء 
انتهكت أفعالٌ يلجيكا حقوق ذلك الشعب في الكرامة والشرف ف 
GS SE‏ 0 في إجحاف آخير 
لكنه جاڼي. 


8- غير أني لا أحتلف مع القول إن من الصعب جداً 
تقدير قيمة محددة للضرر إلذي لحق بالكونغو. لكنّ هذه مشكلة 


يمكن أن تدشا في التطبيق العملي للمبداً وأود أن أشير إلى أن غياب 


رئيس السلك الدبلوماسي الكونغولي عن الاحتماعات الدولية 
المعقودة قي عواصم بلدان تفع في قلب الأحداث العالمية» حلافاً 
للبلدان الي تقوم بأدوار جانبية يمكن أن يسفر عن أضرار غير مباشرة . 
لمواطينٍ الكونغو وأصوها الموجودين حالياً في أراض بحري فيها أعمال' 
عدائية. ورمما أدّى وجود وزير خارجية الكونغو شدخصياً في هذه 
الاحتماعات إلى إنقاذ الأرواح. وربما بجح الوزير في إقباع أطراف 
أخصرى في النزاع المسلح باحترام القانون الإنسان الدولي وحقوق 


الإتسان (انظر تصر يحي القاضي أودا ق قضييٰ بريرد و لاغراند: 


معظم هذه الأنشطة داخل الإقليم الوطي. تبقى 


“يحب أن تؤحذ حقوق ضحايا الجرائم العنيفة (وهذة نقظة غالباً 
ماأغفلت) في الاعتبار“ (اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية (باراغواي 
ضد الو لابات للتحدة الأمريكيم. تدابير موقت الأمر الصادر يي .ه 
نيساك /أثريق ٩۹٩۸‏ الصفحة ٦١‏ الفقرة 7ء وقضية لاغراند 


لابا ضد الو لابات التحدة الأمريكيم) الأمر الصادر ق * أذار/ 
مارس: ١۹۹۹‏ تقارير حكمة العدل الدولية ۹۹ الصفحة 1۸ 
الفقرة ۲). 


1 : الأصعب إعطاء تقدير دقيق لااجحاف 
المعنوي. ولكن هذا لا يجعل ذلك الإجحاف أفل واقعية. وعندما تنظر 
المحكمة في موضوع القضية» ستكون في موقف يمكنها من ملاحظة 
ذلك. فإصدار مذ كرة اعتقال في حق هيئة تابعة لدولة. أحنبية أمر يعتبر 
في حد ذاته مطعوناً به إلى حد كبير .عوحب القانون الدولي الراهن. 
دعونا تتصور الوضع معكوساً بحيث تُصدر محاكمٌ كونغولية مذكرات 
مشاكة ضد هيئسات بلجيكية تتعلق بأقعال ارتكبت قي الكونغو. بعد 
نو رمبرغ؛ وهذه هي الفترة الي برز فيها هذا القانون إلى حيز. الوجحود, 
كما جحاء على لسان محامي بلجيكا. فقد تسبب الاستعمار الأوروبي» 
كما يقول.أنطونيو قسيسيء ”في إبادة بجموعات إثنية بكاإملها“ 


(Antonio Cassese, “La communauté internationale et le 


اك امد اا من 


génocide”, Le droit international du service de la paix, de 
la justice et du développement, Mélanges Virally, Paris, 
۴ ` Pedone, 1991, p.183). 

~١‏ مع ذلك أرى أن الإححاف ا يتعذر إصلاحه ی 
لحق بالكونغو قد حفت حدته منذ تمهد إلى السيد يروديا ندومباسي 
بوزارة التربية والتعليم ي ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲٠.٠.١‏ لأن 
الوط به في الوقت الحاضر هو واجبات وزير التربية. والتعليم» ويقوم 
هناك حقيقة أنه 
في عام يتحذ فيه عددٌ متزايد من الأمور بُعداً دولياًء يبطوي 
جزء صغير من هذه الواجبات» بالمعى الكلاسيكي لتقسيم العمل 
على علاقات دولية. فهل من المقبول أن ييقى ذلك الخزعء لأنه صغيرء 
حاضعاً هذه القيود؟ ش 


۲٢۲ |‏ - علاوة على ذلك يعترف القانون الدولي بالاستقلال 

الدستوري للدول. وعملاً بهذا الاستقلال» للدول أن تعيّن بحرية ودون 
أي عائق أو تدعل خارجي. أيّا من أعضاء الحكومة للقيام مهام في 
الخار ج بغض النظر عن المنصب الاسمي لذلك.العضو. ويبدو أن هذه 
ممارسة.شائعة في الكونغوء كما في دول أخرى. وهذا أمر يكتسب 
أهمية أكبر لأن النزاع المسلح الذي يواجه الكونغو يتطلب مشاركة 
أعضاء حكومتهاء مشاركة فردية وجماعية. على السواءء في مفاوضات 
ثنائية ومتعددة الأطراف كدف وضع حدٌ للحرب. لذلك يمكن أن 
تكون الكونغو محرومةء واقعاًء من الممارسة التامة لامتيازاتها السيادية 
دولياً إذا مُتع السيد يروديا ندومباسي» بسبب خبرته الحديثة في هذا 
المجال أو لأي سبب آخرء من القيام بحريةء» باسم حكومته؛ عمهمة في 
بلدان أجنبية مجيّنة. ان 

۳ - يبدو لي في التحليل الأخير» أنه ما دام وزير خارجية 
الكونغو السابق عضواً في حكومة الكونغوء فإن تغيير منصبه لا يغيّر 
الظروف الي دعبت إلى تقدم طلب تقرير تدابير مؤقتة تغييراً جذرياً. 
غير أن لا أنكر أن ثمة فرقأ كبيراً بين وظائف وزير الخارجية ووظائف 
وزير التربية والتعليم وبين الأسس القانونية للحصانات المرتبطة .عنصب 
أو آخمر من هذين المنصبين الحكوميين. 

٠‏ جيم - احفظ حقوق كل من الطرفن 

4 - ' کرس كثير من الحجج لحفظ: حقوق كل من الطرفين. 
ولذلك اذعي أن الكونغو قدمت قي طلب التدابير المؤقتة نفس 
الادعاءات الي قدمتها في الطلب المتعلق موضوع القضية. من حسن 
الحظ أن المحكمة لم تقبل هذه الحجة. وما زلت اعتقد بأنه ينبغي حفظ 
الحقوق السيادية للدولة المّعية و حقوفها ي الشرف والكرامة بصورة 
متوازنة مع حقوق الدولة المدّعى عليها ريثما يبك في موضوع القضية. 
وليست هذه الحقوق متوازنة في الظروف الراهنة. ويُحشى حقاً أن 
تظل إحدى الدولتين حاضعة لإرادة الدولة الأحرى. . 

٠‏ 78 - تبزر الدولة المدذعى عليها سلو كها الفريد على النحو 

التالي: 3 1 : 

- على العكس تماماً: إن مسأالة مذكرة الاعتقال 

وسيلة لمساعدة الكونفو على ممارسة حق - مما يذ كر أنه - 

واجب أيضاً على الكونغو, وهو اعتقال السيد يروديا ندومباسي 

ومحاكمته في المحاكم الكونغولية بسبب الأفعال الى هر متهم 

يها. '' (انظر المرافعة الشفوية للسيد إريك ديفيد: 2003/33 1©»: 
الصفحة ۲۸ [من النص الإنكليزي المترجحم عن الفرنسية].) 

٠‏ أنا أفسر هذا المفهوم بأنه ”اعتماد دولة على حق جديد أو على 
استلناء من اميد“ [مبداً عذم التدحل] لا سابق له؛ ”إذا شاركثها 
دولٌ أعرى في هذا المبدأ“ فمن شأنه أن ”ميل إلى تعديل القانون 
الدولي العرقٍ'“ (القضية اللتعلقة بالأنشطة العسكرية و شيه المسكرية 


مو ضوع القضيق الحكم» تقاربر محكمة العدل الدولية 4۸١‏ الصفحة 
۹ الفقرة ١۷‏ ۲). أليس من تأثير الحق الذاقٍ أن يستبعد ادعاءات 


طرف ثالث ويرغم الأطراف الثالثة على احترام حق طرف آخخر؟ 


ف كاراغوا و ضدها (رنيكاراغوا ضد الولايات التحدة الأمريكيم . 


تفيل 


ومضى محامي بلجيكا فقال: ”بعبارة أحرى» إن مذكرة 
الاعتقال الصادرة عن سسلطة قضائية بلجيكية» لم تنتهك حقوق 
. الكونغوء بل - على العكس من ذلك - تساعد ذلك البلد على 
مارستها“ (للرجع نفسهء الصفحة ۲۹ [من النص الإنكليزي 
المترحم عن الفرنسية]). فهل هذه عواقب ذكريات باقية لصلات 
1 قانوئيسة تارينية مكنت الدولة الممستعمرة من مسن إحكام قانونية 
ذات مفعول فيما وراء البحار؟ 
وهكذاء نحد أن ما يُقدّم هنا هو مفهوم ”التدشل القضائي “ 
(انظطر: Mario Bettati, Le droit d'ingérerce - Mutation de‏ 
ordre International, Paris, éditions Odile Jacob, 1996,‏ 
contra, $. Bula-Bula,  “Lidée d’ingérence 4 la lumière‏ 
du Nouvel Ordre Mondial”, Revue africaine de droit‏ 
international et catparê, Vol. IV, No. 1, March 1994, “La‏ 
doctrine d’ ingérence humanitaire revisitée”, ibid. Vol. 9 No.‏ 
September 1997‏ .3(. 
ومضت بلجيكا إلى حد القول: ”إن قيام السكية: في هذه 
الظروف» بتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها الكونغو في هذه ألقضية 
سيكون عثابة انتهاك للحقوق الي أعطاها القانون الدولي لبلجيكا.“ 
(المرافعة الشفوية للسيد إيريك ديفيد المرجع السايق» الصفحة ۲ 
[من النص الإنكليزي اتر حم عن الفرنسية]). : 
۹~ أصرٌ على الاعتقاد بأن الل اين في البندين ألفى 1 
وباء أعلاه يُظهر أن ثمة عجلة نسبيّة لتقرير تدابير مؤقتة. وين أيضاً 
الاجحاف الذي يتعذر إصلاحهء الذي عانته بالفعل وما زالت تعانيه 
دولة متحررة عن الامج ار على بد دولة رة سابقة ل 
البعض إها - مقتنعة ب "رسالتها للقدسسة لنشر الحضارة ٠‏ . فالدولة 
المدّعية لا تعتمد على ”حق ”شبح (المرافعة الشفوية للسيد إيريك 
ديفيد المزجحع نقسه» الصفحة ۳۲). من الواضح أن :اقامات الكونغو 
لبلجيكا في هذه القضية الي قبلتها بلجيكا ضمناً» كما هو مبيّن أعلا 
تتعلق فعلاً باتتهاك بلجيكا لسيادة الكونغو واستقلانها السياسي. أعتقد 
بأن هذه الحقوق تقع في نطاق النزاع القانوني الراهن. ش 
هذه الحقوق تحتاج إلى حماية» وإلاً فإنه يُحشى أن يفرض أحدٌ 
الطرفين نظامه السياسي والقانون على الطرف الآخر, ما يجعل أي 
نظر في موضوع القضية جداياً (انظر أعلاه الإشارة إلى قائمة 
الانتظار“ الي أعدّها القاضي البلجيكي لإصدار مذكرات اعتقال في 
حق عدة وزراء كونغوليين وإشارة محامي الكونغوء ؤهو عضو في 
حكومة الكونغوء إلى رغبة بلجيكا في تعديل ججلس الوزرائ» وزفرع 


-حوادث معيلة في وقت واحد» اخ 


- ۷ -. تشسمل الحقوق الواجب حفظها أيضا الامتياز 
السيادي (انظر الفقرة 4٠‏ من الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه 
٠٠٠‏ .ف القضية المتعلقة بالأنشطة للسلحة ف إقليم الكونفو 
(جمهورية الكو نضو الدعفراطة ضد أوغندم: إن ” الحقوق في 
السسيادة.... هي الي يجب أن تر كز عليها المحكمة انتباهها قي نظرها 
في هذا الطلب لتقرير تدابير مؤقتة' )؛ الى يعرف بأن كل دولة 
تتمتع ها في ممارستها لسلطاقا التامة قي المجال التشريعي والتنفيذي 
والقضائي دون تدحل حارجي. ولا يجوز لأي دولة أن تفرض على 
دولة أخرى» بوإسطة تدابير قسرية» سواء أكانت إدارية أم قضائية 
أم غيرهساء الطريقة الي تسسيّر يما الأمور الداخلية في إقليمها (انظر 
. القاضي يخاويء القضية الشعلقة مسال تفسيو وتطبيق انفافية موتريال 
عام 9ل الناشكة عة عن الفادث للوي ي لو كري (الجماهيرية 
العر بيسة اللبيية ضد الو لابات اللتحدة الأمريكيةم تقارير عحكمة العدل 
الدولية 0۹۹٤‏ الصفحة 4١14/8‏ وس. أ. الكشيري» المرجع السابق» 
الصفحة .)5١6‏ إن الادّعاء بأيّ حقيقة من شسأفا الانطواء على 
مسسوولية دولة يجب إبلاغها إلى تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية 
المناسبة لأن ”القاتون الدولي يقتضي احترام السلامة السياسية أيضاً“ 
(القضية المنعلقة بالأنش طة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراغوا 
وضدها (يكاراغوا ضد الولايات النحدة الأمريكية). موضوع 
القضية الحكم تقارير محكمة العدل الدولية 925ل الصفحة 
كل الفقرة °۲( 

۸ ' يومل عدم تصعيد أو توسيع نطاق التزاع القائم بين 
الدولتينء بالنظر إلى كون سفير الكونغو لدى بلجيكا عاد إلى مر كزه 
في أواحر تشرين الثاني /نوفمير :٠٠٠٠‏ بعد أن أستدعي ردا على مسألة 
مذكرة الاعتقال المتنازع فيهاء الى صدرت في نيسان/أبريل .5٠٠٠١‏ 
مع ذلك كان بمكن للعلاقات بين بلجيكا والكونغوء الي تميزت تارينياً 
بتذبذبات منذ انتهاء اللاستعمار» أن تستفيد لو أن المحكمة كانت 
أقل جبناً. . 
اك - 

8 - باحتصارء أعتقد أنه كان من المناسب والمشروع 
أن تقرر المحكمة تدابير مؤقتة تأمر فيها بتعليق مذ كرة الاعتقال 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ ريثما تبث المحكمة في موضوع 
القضيبة؛ وينبغي أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة في ضوء أهمية 

۴٠١‏ لذلك أحد أن طب اللمدّعى عليه من المحكمة أن غجحب 
كل تدبير موقت طلباً مفرطا في بجموعه. وكذلك لا أثفق مع تحليل 
المحكمة للظروف الراهنةء الي لا تستدعي» قي نظرهاء ممارسة سلطتها 
كما هي معرّفة في المادة 4١‏ من التظام الأساسي. 

۴١‏ - وإذأحجمت المحكمة عن تقرير التدبير المؤقت الصغير 
جحداً المبيّن أعلاه» كان في وسعها أن تدرج التعديل الذي اقترحتّه, 
الوارد نصّه فيما يلي؛ في منطوق مسودة الأمر: 


۲۶ -(أ) تقرر أن تأمذ مملكة بلجيكاء ال تعرف 
طبيعة ادّعاء جمهورية الكونغو الدعقراطية» في اعتبارها الأثر الذي 
كس كي ال وو اك 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وأن تقرر لذلك إن كان 
ينبغي أو ل بغي ها أ تعد لخر في مذكرقاء 0 
تفعل ذلك؛ 

“(ب) تقرر أن تأحذ جمهورية الكرنفر و 
الي تعرف طبيعة الأعاء مملكة بلجيكاء في اعتبارها الأثز الذي 
سيت ركه GE‏ ا او DS‏ 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وأن تقرر لذلك إن كان 
يني أولا ني فا أن تید ار ي موقا وإلى أي مدى 
تفعل ذللك: “ 
كما أشار القاضي أودا: 
”ثبت من خلال فقه المحكمة, أن إذا ظهر مبدئيا أن للمحكمة 
ولاية» فلها (إن كانت ترى مناسباً) أن تقرر.تدابير مؤقتة» وكانت 
هذه القاعدة تفسّر دائماً.ممنتهى السخاء لصا المدّعي» لكي لا يكون 
الحرمان بححفاً بلا داع لمواصلة السير في القضية. ولذلك لا تُرفْض 
إمكانية تقريز تدابير مؤقتة في البداية إلا في الحالة ال يكون فيها عدم 
وجود ولاية ظاهرأ إلى حد لا يستدعي معه المضي في النظر في مسألة 
وجحود الولإية في مرحلة لاحقة.“ (تصريح القاضسي أوداء. الرئيس 
بال وكالةء الملحق بالأمر الصادر في. 4 ١‏ نيسان/أبريل ١937‏ بشأن 
التدابير الموقنة في القضية المتعلقة بتفسير و تطبيق اتفاقية مو نتريال لعام 
١9ل‏ الناشئة من الحادث الخوي ف لو أكري (الخماهيرية العريية 
الليبية ضد الو لابات الأحدة الأمريكبم. تقارير محكمة العدل الدولية 
اكذى الصفحة .)١7١‏ : 

۴ الإذا فق برعا مع الاغترافت أن سطة الحكمة 
لتقرير تدابير مؤقة تحقدف إلى ”الحيلولة دون إحباط قرارانا“ 
G. Fitzmaurice, The Law of Procedure of the International)‏ 
p. 542, 6‏ ,آلآ Cour of tice, Vo.‏ ذكره القاضي أجييولا . 
في رأبه المخالف في القضية المتعلقة بتفسير و تطيق اتفاقية موتريال 
لعام ۹١۷١‏ الناشكة من الحاداث اللوي ف لو كري (اللساهيرية العريية 
اللبيية ضد الو لايات الححدة الأمريكيم تقارير عحكمة 8 الدوليق 


۹ الصفحة .)1۹٤‏ 50 ا 


¥ 


4 - فهل لي أن أعضبر أن المحكمة في هذه القضية فرت 
الطلب بسخاء؟ هل يمكن تأكيد أنه لا داعي لخشيته أن تُشطب القضية 
من حدول المحكمة؟ هل يوجد أي شك في الأهمية البالغة هذه القضية 
باءً على موضوعها؟ ومع ذلك تعترف أغلبية ساحقة من أعضاء 
المحكمة بأن للمحكمة ولاية ميدئية في هذه القضية. 

٠‏ - يؤمل ألا يرى متقاضون معيّنون؛ وعلى رأسهم 
الدولة المدّعية في هذه الدعرىء في موقف المحكمةء الذي يبدو أنه 
أملته اعتبارات السياسة القضائية للمؤسسة نفسهاء إنكاراً للعدالة. 


وإن ما يتعلق به الأمر هنا هو تعزيز حكم القانون: لأته كما قال 
لااكوردير: بين الضعيف والقويء الحرية تضطهد والقانون يحمي. 
أليست ”الحرية** الموجودة في المعاملات بين دولة مستعمرة سابقة» 
هي الآن بلد صناعيء ومُسْتعْمرتَا السابقة الضعيفة مثالاً لذلك؟ 

© - أعترف بأنه لا يدو أن الدولة المدّعية قد قدمت قضية 
متماسكة تماماً أمام المحكمة. ولا يُنكر أن المنقاضي الذي يرفع دعوى 
قضائية في المحكمة مُلرْم عملاً بالقواعد الإجرائية» بأن يتصرف على 
نحو يُتوتتى منه تحمسين فرصه في الفوز إلى أقصى حد ممكن؛ حن في 
الحدود الزمنية القصيرة نا للاحراءات الفرعية, 

۴۷ د علاوة على ذلك لا يمكن أن يكون أحد على حهل بالدور 
الذي يوديه الرأي العام» لا سيما في الآوئة الأحيرة. غير أن من اله 
في بعض الأحيان» إلفاء نظرة موضوعية على ”الأحكام المنسرعة التي 
يصدرها الرأي العام أو وسائط الإعلام“ (الرأي المخالف للقاضي بحاوي 
في القضية التعلقة بنفسير وتطبين اتفاقية موتريال لعام ۱۹١١‏ الناشئة من 
الحادث اللوي ف لو كربي (اللسماهيرية العربية اللبية ضد الولابات اللتحدة 
الأمريكية)» تقارير محكمة العدل الدولية ۹۹١‏ الصفحة .)١44‏ 


تو کد القاضية فاب دن وينغارت» في تصريحهاء.أعمية القضية لتطوير 
القانون الحنائي الدولي الحديث. فلا شك في أن المجتمع الدولي متفق 
من حيث المبدأ مع القول إن ”اطرائم الأساسية" في القانون الحنائي 


الدولي (جرائم الحربء والإبادة الجماعية» وال مرائم ضد الإنسانية) 
يجب ألا تمر دون عقاب. غير أن مسألة كيف يتحقق ذلك في الممارسة 
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الغملية ما زالت موضوع بحث ومناقشة كثيرين. الشيءالمثالي هو أن 
تحرى المحاكمة على هذه الجرائم أمام حاكم جدائية دولية. وليست 
كل القضايا قابلة للبت فيها أمام هذه المحاكم. وفي غضون ذلك» 
تبقى المحاكمة على الحرائم الو طية أمام المحاكم الوطنية الوسسيلة 
الوحيدة لإنفاذ القانون الجنائي الدولي. ويقع على الدول التزامٌ ليس 
أدبياً فحسبء وإنما قانوقٌ أيضأء مو حب القانون الدوئي» لضمان أن 
تكون قادرة على المحاكمة على الخرائم الدولية الأساسية في محاكمها 
الوطنية. : : 
تلفت القاضية فان دن وينغارت الانتباه إلى التأبيد المتزايد لفكرة 
أنه لا بمكن تطبيق القيود التقليدية الى تخضع لها المحاكمة الحنائية 
(الولاية الإقليميسة» الحصانات) على الحرائم الأساسسية الدولية. هذه 
الفكرة تلفى تأبيداً مترايداء لا في المبدأ القانوي فحسبه وإنما في 
قرارات المحاكم الوطنية أيضاً. كما هو الحال في مجلس اللوردات 
البريطان في قضية بينوشيه. ش 

القضية المتعلقة.كذ كرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نبسان/أبريل 
٠٠٠‏ (جمهورية الكر نفو الدعقراطية ضد بلجحيك) هي أول قضية 
ستنظر من خلاها المحكمة في هذه النقاط. والواقع أنما فعلا أوَّل قضية 
حديثة تواحه دولتين في مسأل الاختصاص خار ج الإقليم والحصانة» 
الناشئتين عن تطبيق قانون وطيٰ على جرائم أساسية دولية. 

وتر القاضية فان دن ويتغارت بان الرمن قاد تعر منذ بف 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية ”لوس في عام /1؟191. 
ومن المهم لليقين القانون أن تبت محكمة العدل الدولية في موضوع 
هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة. 
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. القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو 


الدبمقراطية ضد بوروندي) (وقف الدعوى) 


بأمر صادر في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو 
(جمهورية الكونغو الدعقراطية ضد بوروندي) قررت المحكمة 
شطب القضية من حدول المحكمة بناءٌ على طلب جمهورية الكونغو 


اليكقراطية. , 
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. فيما“يلي. النض' الكامل: للأمر: 
۰ “رئيس محكمة العدل الدوليت 


ا إلى المادة 4 من النظام الأساسني للمحكية وإل 


الفقرتین ۲ ١و٣‏ من المادة ۸٩۹‏ من لائحة الملحكمة 


”وبالنظر إلى الطلب الذي قُدّمِ إلى قلم المحكمة في ۲۳ 
حزيران/يونيه 1۹۹۹ والذي أقامت .موحبه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية دعوى على جمهورية بوروندي فيما يتعلق بنزاع 
حول ”أعمال عدوان مسلح ارتكبتها بوروندي في إقليم جمهورية 

الكونغو الديمقراطية» في إنتهاك صارخ ليثاق الأمم المتحدة وميثاق 


ش . منظمة الوحدة الأفريقية“ 3 


“”وبالنظر إلى الأمر الصادر في ١؟‏ تشرين الأول /أكتوبر 
۹4 الذي قررت فيه المحكمة, إذ أحذت ف اعتبارها الاتفاق 
الذي توصل إليه الطرفان بشسأن الإحراءات وآرائهما في الحدود 
الزمنية الي ينبي تحديدهاء أن تُوجّه المرافعات الخطية أولاً إلى 
مسألة 'ولاية المحكمة في قبول الطلب ومسألة مقبولية الطلب» 


O ۲١ حددت‎ 


٠۰ أكتوين‎ 


مذكرتها المضادة بشأن هاتين المسألتين» 


"9٠‏ ويوم ۲۳ تشرين الأول/ 
على التواليء ياعتبارهما المهلتين: الزمنيتين لتقدم 
مذكرة جمهورية بوروندي وتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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"ويار إلى مذكرة جمهورية بوروتدي الي دمت في قي المهلة 
ا 2 

OS o ”وبالنظر إلى‎ 

٠٠‏ الذي مدد به رئيس المحكمة المهلة المعطاة لحمهزرية 
الكونغو الديمقراطية لتقدم مذ كرما المضادة إلى ۲۳ كانون الثاني/ 
يناير 5٠١١‏ 1 

”وإذ قام و كيل جمهورية الكونغو الدعقراطيةء برسالة مؤرخحة 
١‏ كانون الثاني/يناير ۲١٠١١‏ تلقآها قلم المحكمة بالفاكسيميلي 
في اليوم نفسه.ء بعد إشارته إلى الفقرة ۲ من المادة 64م من 
لائحة المحكمة» بإبلاغ المحكمة أن حكومة جهورية الكونغو 
الديعقراطية ترغب في وقف الدعوى, وقال إها ”تحتفظ لنفسها 
بحق الاحتجاج في وقت لاحق يأسس جديدة لولاية الحكمة“» 

”وتخيث أرسلت نسخة من تلك الرسالة على الفور إلى 
حكومة جمهوزية بورونديء» الي أبلغت بأن رئيس المحكمة» إذ 
تصرف عملا بالفقرتين ۲ و” من المادة 89 من لائحة المخكمة 
دد يوم 77 أكانون الثاني /يناير 1 باعتباره ثماية المهلة الي 
يمكن خلاها أن تقول بوروندي إن كانت تعترض على وقف 
ا 

'وإذ قام و کیل بوروندي» برسالة TT‏ الاي / 

يناير ۲١٠١‏ تلقّاه قلم المحكمة بالفاكسسيميلي في اليوم نفسهء 
بإبلاغ المحكمة بأن حكومته توافق على وقف جمهورية الكونغو 
الديعقراطية للذعوى» 


”مسجل وقف جمهورية الكونفو الددكقراطية للدعوى التي 


أقامتها بالطلب المقدّم في ۲۳ حزيران/يونيه 219495 


وياهر بشطب القضية من دول * . 


۲ -. القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (جمهورية الكونغو 


الديمقراطية.ضد رواندا) (وقف الدعوى) 
الأمر الصادر قي ۰ كانون الثاني/يناير ۲٠٠١١‏ 


.. بأمر صادر في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو 
(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) قررت المحكمة شطب 
القضية من جحدول المحكمة بناءٌ على طلب جهورية الكونغو 


“وبالنظر إلى مذكرة أجمهورية رواندا - .في المهلة 
المحددة على هذا النحو,. 
”وبالنظر إلى الأمر الضادر في ١9‏ تشرين "الأول كتوير 


الديعقراطية. 1 ٠‏ الذي مدد به رئيس المحكمة المهلة المعطاة الحمهورية 
. 1 0 الديمقراطية لتقدم مذكرقا المضادة إلى ۲۳ كانون الثاني/ 

* * يناير 336٠١1‏ 
فيما يلي النص الكامل للأمر: ”وإذ قام وكيل جمهورية الكونغو الدعقراطية» برسالة مؤرخة 


”رئيس محكمة العدل الدولية» 

”بالنظر إلى المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة وإلى 
الفقرتين ١‏ ولا من المادة 89 من لائحة المحكمة» 

”وبالنظر إلى الطلب الذي قُدَّم إلى قلبم المحكمة في ١7‏ 
حزيران/يونيه ١۹۹٩‏ والذي أقامت بموحبه جمهورية الكونغو 
الديمقراطية دعوى على جمهورية رواندا فيما يتعلق بنزا ع حول 
”أعمال عدوان مسلح ارتكبتها رواندا في إقليم جمهورية الكونغو 
الديعقراطية؛ في ا صارخ مئاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية“ 5 

”وبالنظر إلى الأمر الصادر في ۲١‏ تشرين الأول/أكتوبر 
۹ الذي قررت فيه المحكمة: إذ أحذت ف اعتبارها الاتفاق 
الذي توصل إليه الطرفان يشأن الإحراءات وآرائهما في الحدود 
الزمنية ال ينبغي تحديدهاء أن تُويَه المرافعات الخطية أولاً إلى 
مسالة ولاية الممحكمة ف قبول الطلب ومسألة مقبولية الطلب» 
حددت يوم ۲١‏ تيسان/أبريل oan‏ ويوم ۲۳ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۲٠٠١‏ على التوالي باعتبارهما المهلتين الزمتيتين لتقدم 
مذكرة جمهورية رواندا وتقدم جمهورية الكونغو الدعقراطية 
مذكرقا المضادة بشأن هاتين المسألتين» 
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٥‏ کانون الثان/ینایر ۲۰۰۱» تلقآها قلم المحكمة بالفاكسيميلي 
في اليوم نفسسه: بعد إشارته إلى الفقسرة ۲ من المادة ۸٩۹‏ من 
لائحة المحكمة بابلاغ المحكمة أن حكومة جنهورية الكونغو 
الديمقراطية ترغب في وقف الدعوى» وقال إا ”تحتفظ لنفسها 
بحق الاتتجاع في وقت لاحق بأسس جديدة لو لاية الملحكمة“» 
”وحيث أرسلت نسخة من تلك الرْسّالة على الفور إلى 
حكومة جمهورية روانداء الي أبلغت بأن رئيس المحكمةء إذ 
تصرف عملا بالفقرتين ۲ و٣‏ من المادة ۸4 من لائحة إلحكمة 
حدد يوم ۲۳ كاتون الثاني/يناير ٠ ٠١‏ باعتبارء فأية المهلة 
الو جك لان أن نشول رواندا زف كانت تعترض على وقف 


: الدعو 033 


”وإذ قام وكيل رواندا» برسالة مورحة ۲ کانون الثاني/ 
يناير 25٠٠1‏ تلقاه قلم المحكمة بالفاكسيميلي في اليوم نفسه» 
بإبلاغ المحكمة يأن حكومته ترائق على :وف تمهورية الكرنقر 
الديعقراطية للدعوى» 

"تحن وق جمهون الكوتضي الفرمشراطية للدعرى ال 
أقامتها بالطلب المقدّم في ۲۳ حزيران/يونيه 21958 

ويار بشطب القضية من الجدول.* 
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تعيين الحدود البحرية ومسائل إقليمية يمية بين قطر والبحرين (قطر ضد البحرين) 
. (الحكم في موضوع القضية) 


- الحكم الصادر فی ١١‏ آذار/مارس ۲۰۰۱ 


قررت المحكمة, في الحكم الصادر في القضية المتعلقة بتعيين 
المحدود البحرية ومسائل إقليمية بين قطر والبحرين (قطر ضد 
البحريسن)» بالإجماع أن لقطر السسيادة على الزبارة؛ وقررت بأغلبية 
اثي عشر صوتاً مقابل حمسة أصوات بأن للبحرين السيادة على جز 
حوار؛ وأشبارت بالإجماع إلى أن سقن قطر تتمتع في البحر الإقليمي 
الذي يفصل جُحرُر حوار عن جزر البحرين الأحرى الحق في المرور 
البريء الممنوح بالقانون الدولي العرفي؛ وقررت بأغلبية ثلاثة عشر 
صوتاً مقابل أربغة أصوات أن لقطر السيادة على جزيرة جنان؛ عا فيها 
حدٌ جنان؛ وقررت بأغلببة اث عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات أن 
للبحرين السيادة على جزيرة قطعة حرادة؛ وقررت بالإجماع أن مرتفع 
قشت الديبل الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر يقع تحت سيادة قطر؛ 
. وقررت بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات أن الحد البحري 
الوحيد الذي يقسم مختلف المناطق البحرية القطرية والبحرينية سوف 
برسم كما هو مبيّن في الفقرة ۲٠۰‏ من الحكم. 
في هذه الفقرة الأخيرة» عددت المحكمة إحداثيات النقاط الي 
جاتر[ بها و طوطن و حرصي لكي كل ا 
البحري الوحيد التالي: 
ِ ي ايء الختوي» من نقعلة افك نوه الإسرية اكه 
العرببة السعودية من ججهة والبحرين 0 
. . الي لا مكن تحديدهاء يسر الحد في لتحاه شمالي شرقي» ثم 
.يتحول فوراً إلى اتجاه شرقي وبعد ذلك يمر بين جزيرة 
٠0 .‏ حوار وحنان؛ ثم يتحول إلى الشمال ور بين جر حوار 
٠‏ - وشبه حزيرة قطر ويظل متجها همالاً تار كا حزيرتي فشت 
: بواثور وفشت العظم» اللتين ينحسبر عنهما الماء عند 
. ... الحزرء في اهانب البحريي» ومرتفعي قطعة العرج وقطعة 
الشتبجرة اللتين ينحسر عنهما الماء عند الجزرء قي الجانئب 
القطزي؛ وأخيراً يمر بين قطعة حرادة وفشت الديبل» تا ركا 


قطعة حرادة في اهانب البحرين وفشت الدييل في الجانب 


٠ ۰‏ القطري (انظر الفقرة ۲۲۲ من الحكم)؛ | 

* في الحرء الشماليء يتكون الحد البحري الوحيد من خط يبدأ 
. من نقطة تقع إلى. الشمال الغربي من فشت الديبل» ويلتقي 
بخط تساوي اليُعدين (خط الوسط) كما هو معدل ليأحذ 
في الحسبان عدم إعطاء أثر لفشت الجارم. ثم يسير الحد مع 
: حط تساوي البُعدين المعدّل هذا حن يلتقي بخط الخدود 
بين المنطقتين البحريتين لإيران من جهة وللبحرين وقطر من 
حهة أخرى (انظر الفقرة ۲٤۹‏ من الحكم). 


Y7 


كانت المحكمة مشكلة على التحو التالي: الرئيس غيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء وبجاوي» ورانحيفاء وهيرتريغ وفلايشهاور» 
وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين؛ وكوعانس» 
ورزق» والمخصاونة؛ وبويرغنثال؛ والقاضيين الخاضين توريس برنارديزء 
وفورتيير؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 
¥ 
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فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
۲ - فذه الأسباب» 
فإن الملحكمة 
00 بالإجماعء 
”تقرر أن لدولة قطر السيادة على الزيارة؛ 
”(؟) () بأغلبية اي عشر َي مقابل مسة أصوات» 
ثقرر أن لدولة البحرين السيادة على زر حوار؛ 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وهيرتريغ؛ وفلايشهاورء وهيغينز» وبارا - أرانفورين» 
> وكويمانسء ورزق» والخصاونة؛ وبويرغتشال؛ والقاضي الخناص 
فو رتبير؛ ٠‏ 
”المعارضون: القضاة بماويء ورانجيفاء وكوروماء 
و ؛ والقاضئ القاص توريس برتارديز؛ ش 
”(ب) بالا جماع» 
تشير إلى أن سفن دولة قطر تتمتع في البحر الإقليمي للبحرين 
السذي يفصل بحر حوار عن جزر البحرين الأحرى بحق المزور 
البريء الممنوح بالقاتون الدولي العرفي؛ 
ص بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”تقرر أن لدولة قطر السيادة على حزيرة جنان» ما فيها حل 
جنان؟ لل 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة يخاوي» ورلنحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلایشهاور» وكوروماء 
وفيريشتشتين, وبارا - أرانغورين» ورزقء والخنصاونة» وبویرغشال؛ 
والقاضي الخاص توريس برناردیز؟ 00 
“العا وجوه E O‏ وكويمانس؛ والقاضي 
الخاص فورتيدر؛ 0 


”(4) بأغلبية اي عشر صوتاً مقايل خمسة أصوات» 
”تقرر أن لدولة البحرين السيادة على جزيرة قطعة جرادة؛ 
”المويدون: .الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 

أوداء وهيرتزيغ» وفلايشهاور» وهيغينز» وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس» ورزق» والخخصاونة» وبويرغتشال؛ والقاضي الخاص 
فورتبير؛ 
"عار سر القضاة يحاوي»؛ ورانحجيفاء وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ والقاضي الخاص توريس برناردیز؛ ' 
"زه بالإجماع 
”تقرر أن حزيرة فشت الديبل الي ينحسر عنها الماء عند 
الحرر تقع تحت سيادة دولة قطر؛ 
”() بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 
”تقرر أن برسم الحد البحري الوحيد الذي يقسسم مختلف 
الناطق البحرية لدولة قطر ودولة البحرين كما هو مبيّن في الفقرة 
۰ من هذا الحكم؟ 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وفيريشتشتين؛ وهيغيئز» وبارا - 
أرانغورين» وكوعائس» ورزقء والخصاونة» وبويرغنثال؛ والقاضي 
الخاص فورتییر؛ ْ 


”المعارضون: القضاة ة يحاوي» وراتحيفاء وكوروما؛ 


والقاضي الخاص وريس برتارديز “" 
¥ 


* # 


احق القاضني أودا رأياً مستقلاً بالحكم. وألحى القضاة اوي 
ورانخيفا وكوروما رأياً معارضاً مشتركاً بالحكم. وألحق كل من 
القضاة بارا - أرانغورين» و كوعمانس» والخصاونة رأياً مستقلاً بالحكم. 
وألحق القاضي الخاص توريس برناردیز رأيأ معارضاً بالحكم. وألحق 
القاضي الخاص فورتيير رأياً مستقلا بالحكم. 


¥ 


¥ * 


تاریخ الدعو ى و طلبات الطرؤين 
(الفقرات )۳٤ - ١‏ 

١ف‏ ۸ تموز/يوليه 5ك ركسل وو ا ات 
به دعوى على البحرين فيما يتعلق .منازعات معيّنة بين الدولتين تتصل 
ب ”السيادة على جُزْر حوار» والحقوق السيادية على مرتفعي فشت 
الدييل وقطعة جرادة» وترسيم حدود المناطق البحرية للدولتين. 
وادّعت قطر في هذا الطلب أن للمحكمة ولاية لقبول النظر في النزاع 
بناءٌ على ”اتفاقين“ عقدا بين الطرفين قي كانون الأول /ديسمير 


YY 


۷ وكانون الأول/ديسمير ٠‏ ۹۹ء على التوألي» وتقرير الالتزام 
موضوع ولاية المحكمة وتطاقهاء كما تقول الدولة المدّعية» بصيغة 
اقترحتها البحرين على قطر في ۲۹ تشرين الأول /أكتوير ۱۹۸۸» 
وقبلتها قطر في كانون الأول /ديس مير ۰ إ(يشار إليها فيما يلي 
أدناه ب *“صيغة البحرين' ). وطعنت اليحرين» برسالتين مؤرختين في 
٤‏ تموز/يوليه و8١‏ آب/أغسطس 9 في اناس الولاية الذي 
احتحّت به قطر. 

قررث المحكمة بحكم صادز في ١‏ تموز/يوليه 41544 أن تبادل 
الرسائل بين ملك المملكة العربية السعودية وأمير قطر في ۱۹ و١5‏ 
كانون الأول/ديسمبر 415417 وبين ملك المملكة العربية السعودية 
وأمير البحرين في ٠۹‏ و1 ۲ كانون الأول/ديشمبر ۹۸۷١ء‏ والوثيقة 
المعنونة محضر“ الي وقعها وزراء خارحية البحرين وقطر والمملكة 
العربية السعوديةء قي الدوحة في ۲۵ کانون الأول /ديس مير .1 
اتفاقات دولية تنشيع حقوقاً للطرفين وواحبات عليهما؛ وأن الطرفين 
تعهداء.عموحب هذه الاتفاقات, بأن يقدما إلى المحكمة كامل النزاع 
القائم بينهماء كما نصت عليه صيغة البحرين. وإذ لأحظت المحكمة 
أنه لا يؤحد بين يديها إلا طلب من قطر بيين الادعاءات المحددة لتلك 


الدولة فيما يتعلق بتلك الصيغة» قررت أن تعطي الطرفين فرصة لتقدم 


كامل النزاع إليها. وبعد أن قدم كل من الطرقين وثيقة بشأن هذه 
المسألة في حدود المهلة المحددةء قررت المحكمة - في حكم صادر في 
٠‏ شباط/فبراير ١386‏ - أن لديها ولاية للبت في النزاع.القائم بين 
قطر والبحرين الذي قُدَّم إليها؛ وأن النزاع بأكمله الآن قيد نظرها؛ 


٠‏ وأن طلب قطرء على النحو الذي صيغ به في 7٠‏ تشرين الثاني /نوفمير 


4 مقبول. ٠‏ 
في أثناء المرافعات الخطية بشأن موضوع القضية طعنت البحرين 
في صحة ۸۲ وثيقة قدمتها قطر مرفقة مرافعتها. وقدم كل من الطرفين 
تقارير صادرة عن جبراء في هذه المسألة؛ وأصدرت المحكمة عدة 
أوامر. وفي آحر أمر أصدرته في المسألة؛ بتاريخ ١1‏ شباط/فبراير 
8 إذ أحذت في الحسبان وجهات نظر الطرفين المتطابقة بشأن 
معاملة الوثائق المتعلقة بالنزاع بينهما واتفاقهما على تمديد ا مهل الزمنية 
لتقدم الردودء سحلت قرار قطر أن تمملء لأغراض القضية الراهنة؛ 
ال 87 وثيقة الي طعدت البحرين في صحتهاء وقررت ألا تستند الردود 
إلى هذه الوثائق. وبعد تقدم تلك الردودء قررت المحكمة أن تأذن 
للطرفين بتقددم وثائق تكميلية. وعقدت الجلسات العلنية. a‏ 

۲۹ أيار/مايو إلى ۲۹ حزيران/يونيه ۰ 
وكانت الطلبات و 
هذه a‏ 
اسم 8 قطرء 
”تطلب حكومة قط باحترام من المحكمة؛ إذ ترفض جميع 
الادعاءات والطلبات المضادة: 


”أولء أن تحكم وتعلن؛ وفقاً للقانون الدولي: ` 


”ألف - )١(‏ أن لدولة قطر السيادة على جور حوار؛ 
0 أن ضحضاح الديبل وقطعة جرادة مرتفعان ينحسر 
عنهما الماء عند الجزر وتقعان تحت سيادة قطر؛ 
”باغ - () . أن ليست لدولة البحرين أي سيادة على 
حزيرة جنان؛ ش | 
”(؟) أنه ليست لدولة البحرين أي سيادة على الزبارة؛ 
”000 أن أي ادّعاء تقدمه البحرين» بشأن خطوط ساس 
الأربيلات ومغاصات اللؤلؤ ومناطق صيد الأسماك الساععة 
ليست له أي صلة» لأغراض تعيين الحدود البحرية في القضية 
الراهنة؛ ۰ 
”ثانياً» أن ترسم حداً يحرياً وحيداً بين المناطق البحرية لقاع 
٠‏ الببحار وباطن أرضها والياه الموجودة قوقه الي خص كلا من 
دولي قطر والبحرين على أساس أن الزبارة وجزر حوار 3 
حنان تخص دولة قطرء لا دولة البحرين؛ وأن الحد يبدأ من 
من اهاي ترستيم الحقود المعقوذة وعم ۱ اك 
£" شرقاو¥؟° . م 
جنوي حێ B1۷‏ (. .° بزه' .+" شرق ° سما "o‏ 
. شالا)» ثم يسير مع حط القرار البريطان الصادر في ۲۳ كانون 
الأول/ديسمير ۱۹٤۷‏ إلى N8185‏ ( °۰ 44" £۸" شرقاً و99 
"۲٢ ۱‏ شالا حن النقطة 1 ( ۰ه ٣ئ" ١‏ ." 
۷ ۷ شالا), ومسن هناك يحضي إلى النقطة 81 من اتفاقية 
تعيين الحدود المعقودة بين البحرين والمملكة العربية السعودية في 
عام ۱۹۵۸ °۰7 ١م"‏ 46" شرقاً و٥۲‏ و« ۳۸" مال“ 
”باسم حكومة البحرين؛ ٠‏ 
وا اراي اقاي والح الراردة ي ملكترة البخرين 
ومذ كرها المضادة» ورذهاء وفي الجلسات الحالية؛ 1 
”لعل ممايسر الحكمة إذ ترفض جميع الادعاءات والطلبات 
المخالفة لذلك» أن تحكم وتعلن ما يلي: 7 ' 
١”‏ -- أن للبحرين السيادة على الزبارة. 
”۲ - أن للبحرين السيادة على جرر حوارء عا فيها 
. حزيرنا جنان وح جحناك. 
۳ نظراً الحا لحر فلي كل ف 
ارز قر ااي ذلك تكست ااب وق 
حرادة) الي تشكل أرحبيل البحرين» فإن الحد البحري بين 
البحرين وقطر هو كما يرد وصفه في الجزء الثاني من مذ كرة 
البحرين.“ 
[للاطلاع على حطوط تعيين الحدود الي اقترحها كل من الطرفينء 
انظر الخريطة التخخطيطية رقم ۲ المرفقة بالحكم» وهي مرفقة هنا.] 


الوضع ابحغراي 
(الفقرة )٣١‏ 

تلاحظ المحكمة أن دولة قطر ودولة البحرين كلتيهما توجدان 
في الجزء انوي من الخليج العري/الفارسي (المشار إلِيهِ فيما يلي أدناه 
باسم ”“الخليج'“)» في منتصف المسافة تقريباً بين مصنب شط العرب» 
في الشسمال الغربي؛ ومضيق هرمزء على الطرف الشرقي من الخليج» 
إلى الشمال من عمان. وتشكل اليابسة الواقعة إلى الغرب والخنوب 
من جزيرة البحرين الزئيسية» وإلى الجنوب من شبه جزيرة قطرء جزءًا 
من المملكة العربية السعودية. ويشكل البر الواقع على الشاطيع الشمالي 


للخليج جزءًا من إيران. وتبرز شبه جزيرة قطر شالاً داحل الخليج إلى 


شرقاً و 


الغرب من الخليج المسمى دوحة سلوى» وإلى الشرق من المنطقة الواقعة 
إلى الجسوب من حور العديد. . وتقع مدينة الدوحةء' غاصمة دولة قطر؛ 
على الشاطى الشرقي لشبه الجزيرة. ٠‏ 

تال البحزين مو عدن لزن وار رات الصكيرة والقيحاضي 
الواقعة بالقرب من الساحل الشرقي ومن الساحل الغربي حزيرتها 
الرئيسية: الي تدعى أيضاً حزيرة الأوال. وتقع مدينة المنامة» عاصمة 
دولة البحرين؛ 3 في الحرء الشمالي - الشرقي من حزيرة الأوال. وتقع 
الزبارة في الجرء الشسمالي - الغربي. من شبه جزيرة كار كال خزيرة 
البحرين. 

وتقع جَُرّر حوار في الموقع المحاور مباشرة للجزء الأوسط من 
الساحل الغربي لشبه جزيرة قط إلى الوب الشرقني من حزيرة 
البحرين وعلى بعد نحو ٠١‏ أميال بحرية منها. 

E LS E KO‏ ل - الغري للجزيرة المسماة 
حوار. 
أما فشت الديبل وقطعة حرادة فتضر يسان بخريان يقعان مقابل 
الساحل الشمالي E E‏ ارق ري بن 
جزيرة البحرين الرئيسية. 
السياق النارعخني ' 
(الفقرات 5” - 1۹) 

ثم أعطت المحكمة سرداً قصواً للتاريخ المعفّد الذي يشكل خلفية 
للنزاع بين الطرفين (المشار إلى أجزاء منه فقط فيما يلي أدناه). 

كانت الملاحة في الخليج تقليدياً ف أيدي سكان المنطقة. ومنذ 
بداية القرن السادس عشرء بذأت الدول الأو روبية تبدي اهتماماً 
بالمنطقة: الواقعة على واحدة من طرق التحارة مع الهند. وم يتحدّ 
أحد احتكار البرتغال للتحارةء الذي كاد يكون تاماً» نحي بداية 
القرن السابع عشر. وكانت بريطانيا العظمى آنذاك توّاقة إلى 


ْ رحدو عرينا قن اليج خماية بعد قر اكوك 


YA 


اند الشرقية. 


الخريطة التختطيطية رقم ؟ ا يك 
المخطوط الي اقترحتها قطر والبحرين 0 1 


ا 
0 1 0 م 1 OT RS‏ 
ل ا اك ا ١ 0 N‏ 
هذه الخريطة الترضيحية الي تظهر عليها تضاريس رية معيّنة بصورة مبسطة, أعدّت لأغراض توضيحية فقط. وليس فيها مساس بطبيعة تضاريس معيّنة 
من هذه التضاريس. 
للصدر : الوثائق المقدمة من الطرفين؛ مذكرة قطرء المحلد 2١‏ المخريطة رقم ۲١‏ ك مذكرة البحرينء املد لاء اللترائط ١1و١١‏ و٣١‏ وه1. ش 


١و‎ 


فيما بين امي ۷ و5١81‏ 1.: أرسلت بريطانيا العظمى عدة 
حملات تأديبية ردأ على أعمال سلب وفب وقرصنة قامت ها قبائل 
عربية بقيادة القواسم على السفن البريطانية والمحلية. وق عام ۸1۹ 
سيطرت بريطانيا العظمى على رأس الخيمة» الي هي مقر القواسم 
ووقعت اتفاقيات منفصلة مع ختلف شيوخ المنطقة. وتعهد هؤلاء 
الشيوخ بعد معاهدة صلح عامة. وتعهد هولاء الشيوخ والرؤساءء 
عوحب هذه المعاهدة ال وقعت في شهر كانون الثاني /يناير ١۸۲٠١‏ 
بالأصالة عن أنفسهم وبالنياية عن رعاياهم» قيما تعهدوا به بالامتناع 
في المستقبل عن النهب والقرصنة. و لم يحدث إلا في أواحر القرن التاسع 
عشر أن اعتمدت بريطانيا العظمى سياسة عامة للحماية في الخليج» 
فعقدت * اتفاقيات حصرية“ مع معظم المشبيخات» با فيها البحرين» 
وأبو ظي» والشارقةء ودي. وعهد بتمثيل المصالم البريطانية في المنطقة 
إلى مقيم سياسي بريطاني في الخليج وكان مقره في بوشهر (إيرات)» 
| وفيما بعد وضع معتمدون سياسيون بريطانيون تحت إمرته في مختلف 

المشيحات» ال وقعت معها بريطانيا العظمى اتفاقيات. 

ي "١‏ أيا رأمايو ١1‏ وقّعت الحكومة البريطانية ”معاهدة 
صلح وصداقة دائمة“ مع الشيخ محمد بن خليقة» المشار إليه في 
المعاهسدة بعبارة حاكم البحرين المستقل. وتعهدت البحرين.موجحب 
هذه المعاهدة؛ في جملة أمورء بالامتناع عن كل أعمال العدوان البحري 
بكل أوصافهء بينما تعهدت بريطانيا العظمى بأن تقدم للبحرين التأييد 
اللازم يصون أمن ممتلكاتها من العدوان. ولم يرد أي نص في تلك 
المعاهدة بين حدود هذه الممتلكات. 

عقب أعمال القتال الي حصلت في شبه حزيرة قطر في عام 
CYAIY‏ اتصل المقيم السياسي في 
حاكم البحرين» والشيخ محمد آل ثاني» حاكم قطرء وجعل كلا 
منهما يوقع - أحدهما في يوم ٦‏ والثاني في يوم ٠۲‏ أيلول/سبتمير 
+٠ 4‏ اتفاقية مع بريطانيا العظمى. وعوحب. هاتين الاتفاقيتين 
اعترف حاكم البحرين» في جلة أمور» يأعمال فرصنة معيّنة سبق أن 
ارتكبها سلفه محمد بن حليفة و بالنظر إلى حفظ السلم في البحر» 
ومنع حدوث آي اضطرابات أحرى» وبغية إبلاغ المقيم السياسسي با 
يحدث“» وعد أن يعيّن مندوباً لدى المقيم السياسي؛ وتعهد رئيس قطرء 
من جانبه» في جملة أمورء بالعودة إلى الدوحة والإقامة فيها بسلا 
وألا يخرج إلى البحر ثانية بنيّة عداء» في حالة وقوع نزاع أو سوء تفاهم 
يرجحع» بلا استشناءه إلى المقيم السياسي. وتقول البحرين إن ”أحداث 
“۱۸٦۸ - ۷‏ تبين أن قطر لم تكن مستقلة عن البحرين. وتقول 
قطرء على التقيض من ذلك إن اتفاقيق عام ١874‏ اعترفتا رسمياً 
لأول مرة.هوية قطر المستقلة. 0 

. بيدمنا كانت بريطانيا العظمى قد أصبحت ف هذا الوقت القوة 
البحرية المسيطرة في الخليج» كانت الإمبراطورية العثمانيةء بدورهاء قد 
أعادت تثبيت سلطتها على المناطق الشاسعة من الأرض الواقعة على 
الجانب الجنوي للحليج. وفي الستوات التالية لوصول العثمانيين إلى 


شبه حزيرة قطر زادت بريطانيا العظمى نقوذها على البحرين. و في 


4 تموز/يوليه ١51‏ وقعست ”اتفافية إنكليزية - عثمانية متصلة 
بالخليج الفارسسي والأقاليم المحيطة به“ » ولكن م يُصدّق عليها أبداً. 
وقد تناول الجزء الثاني من هذه الاتفاقية قطر. ووصفت المادة ١١‏ 
مسار النط الذي يفصلء» بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين» بين 
ستجق ضحد العثماتٍ وبين ”شبه جزيرة القطر“. وأشارت قطر إلى أن 
العفمانيسين والبريطانيين وقعوا أيضاء في ٩‏ آذار/مارس ١114‏ معاهدة 
بشأن حدود عدن صُدَّق عليها قى نفس السنة. وتنص المادة الثالثة 
منها على أن الخط الفاصل بين قطر وسنحق نحد سيكون ”وفقاً 
للمادة ١١‏ من الاتفاقية الإنكليزية - العثمائية المورحة ۲۹ تموز/يوليه 
2 المتصلة بالخليج الفارسي والأقاليم المحيطة به“ . وكموحب 
معاهدة عقدت في ۳ تشرين الثاني/نوفمبر ١515‏ بين بريطانيا العظمى 
وشيخ قطرء التزم شيخ قطر, في جملة أمورء بألا ”يقيم علاقات مع 
أية دولةء أو يتصل بهاء أو يستقبل مندوباً لما دون موافقة الحكومة 
البريطانية السامية'“؛ وألا يتنازل» دون موافقتها هذه عن أرض لاي 
دولة أخرى أو لرعاياها؛ وألاً منج دون موافقتها هذه» آي احتكار أو 
امتياز. ومقابل ذلك تعهدت الحكومة البريطانية بحماية شيخ قطر وأن 
تستخدم ”مساعيها الحميدة'” إذا تعرض الشيخ أو رعاياه هجوم من 
اي و ا 
هذه الأراضي. 

في ۲۹ نيسان/أبريل كنب فل ت بتروليوم 
كونسيشينز ليمتد إلى وزارة شؤون افند البريطانية» الي تنولى مسؤولية 
العلاقات مع الدول المحمية في الخليج؛ يوجه عنايتها إلى امتياز نفط 
قطرء المورخ ١7‏ أيار/مايو ۱۹۳١‏ ولاحظ أن حاكم البحرين» في 
مفاوضاته مع شركة بتروليوم كونسيشيدز ليمتدء قد ادعى ,كلكية 
حوار؛ وبناءٌ على ذلك استفسر عن ملكية حوار لأي من المشيختين 
(البحرين أو فطر) تعود. وفي ١4‏ تموز/يوليه ۱۹۳١‏ أبلغت وزارة 
شؤون الهند شركة بتروليوم كونسيشسينز ليمتد بأنه يبدو للحكومة 
البريطانية أن ملكية حوار تعود لشيخ البحرين. ولم بلغ شيخ قطر 


ممضمون هاتين الرسالتين. 


Aa 


حاولت قطرء قي عام ١۹۳۷‏ أن تفرض ضرائب على قبيلة 
نُعيم الي تسكن منطقة الزبارة؛ وعارضت البحرين ذلك حيث ادّعت 
بحقوق في تلك المنطقة. وتدهورت العلاقات بين قطر والبحرين. 
ل وي 
تموز/يوليه من نفس السنة. 

تذعي قطر أن ا ا تلن و ل لون باحتلال 
جُرر حوار في سنة ١3517‏ وأصرت البحرين على أن شيخها كان.. 
بيساطةء يودي أعمالاً مشروعة تتمثل في مواصلة إدارة إقليمه. واحتج 
شيخ قطرء.برسالة مؤرحة في ١٠١‏ أيار/مايو 1۹۳۸ء لدى الحكومة 
البريطانية على ما أسماه ب ”العمل غير المشروع الذي قامت به البحرين 
ضد قطر“» و کان قد أشار إلى ذلك في شياظ/فبراير ۱۹۳۸ في محادثة 


جرت في الدوحة مع المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. وفي ٠١‏ 
أيار/مايو 2١48‏ كتب المعتمد السياسي إلى شيخ قطر يدعوه إلى 
عرض قضيته بشأن جُزْر حوار في أسرع وقت ممكن. ورد شيخ قطر 
برسالة مؤرحة ۲۷ أيار/مايو 1۹۳۸. وبعد بضعة أشهن أي في ۲ 
كانون الثاي/يناير 2١514‏ قدمت البحرين ادّعَاءٌ مضاداً. وقدم حاكم 
قطرء في ۳۰ آذار/مارس ١۹۳۹‏ تعليقاته على اذعاء البحرين المضاد 
إلى المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. وأبلغت الحكومة البريطانية 
حاكمي قطر والبحرین في ١١‏ تموز/يوليه ۱۹۳۹ بأنها قررت أن جزر 
حوار ملك للبحرين. 

ف أيار/مايو ١۹٤١‏ طلبت شركة نفط البحرين المحدودة إذناً 
بالحفر في مناطق معيّنة من الحرف القاري» رأى البريطانيون أن بعضها 
يمكن أن يكون ملكا لقطر. وقررت الحكومة البريطانية أنه لا ممكن 
إعطاء هذا الإذن حى يُقسم قاع البحر بين البحرين وقطر. فدرست 
المسألة, وق ۲۳ كانون الأول/ديسمير ٤١۷‏ ۱۹ بعث المعتمد السياسي 
البريطاني في البحرين رسالتين متشاقتين إلى حاكمي قطر والبحرين 
تبينان النط الذي تعتبر الحكومة البريطانية أنه '”” يقسسم قاع البحر 
المذكور آنفاً وفقاً لمبادئ الإنصاف . وأشارت الرسالة كذلك إلى أن 
لشيخ البحرين حقوقاً سيادية في منطقي فشت الديبل وقطعة حرادة 
راللتين يجب عدم اعتيارهما حزيرتين لما ميأه إقليمية)؛ وكذلك في 
بحموعة جر حوار مع ملاحظة أن جزيرة حنان لا تعتير مشمولة 
مجموعة جزز حوار. 

في عام ۱۹۷۱ء لم تعد قطر والبحرين محميتين بريطانيتين وقيلت 
الدولتان كلتاهما في ١؟‏ أيلول/سبتمير 13171 عضوين في الأمم 
المتحدة. 

قام ملك المملكة العربية السعودية» ابتداءٌ من عام ١31/5‏ بوساطة 
أشير إليها أيضاً بأفا '“مساع حميدة“ بموافقة أميري البحرين وقطر. 


ولم تود مساعي الملك الحميدة إلى النتيجة المرحوّة وأقامت قطره في + | 


تموز/يوليه 1۹۹١‏ دعوى على البحرين في المحكمة. 
السيادة على الزبارة 
(الفقرات ۷١‏ - ¥ 

لاحظت المحكمة أن الطرفسين متفقان في أن آل حليفة كانوا 
يحتلون الزيارة في الستينات من القرن الثامن عشر وأهُم بعد بضع 
سنوات استقروا في البحرين» ولكنهما مختلفان في الوضع القانوي الذي 
ساد فيما بعد وأدى إلى أحداث عام 1۹۳۷. وفي رأي المحكمة أن 
أحكام اتفاقية عام ١874‏ بين بريطائيا العظمى وشيخ البحرين (انظر 
أعلاه) تبين أن اليريطانيين لن يتغاضوا عن أية محاولة تقوم جا البحرين 
لتثبيت ادعائها في الزيارة بعمل عسكري في البحر. وقررت المحكمة 
أن حسكام البحرين لم يكونوا بعد ذلك في موقف عكنهم من ممارسة 
أعمال سلطة سيادية ق الزيارة. غير أن البحرين تذعي أن آل حليفة 
ظلوا بمارسون السيطرة بواسطة ائتلاف قبائل بقيادة قبيلة نعيم موالية 


هم بغضٌ النظر عن كوفم قد نقلوا مقر حكومتهم في هاية القرن. 
النامن عشر إلى حزر البحرين. ولا تقيل المحكمة هذا الادعاء.. 
وتعتبر المحكمة أنة بالنظر إلى الدور الذي قامت”به بريطانيا 
العظمى والإمبراطورية العثمانية في المنطقة؛ من الأعمية :عكان ملاحظة 
أن المادة ١١‏ من الاتفاقية الإنكليزية - العثمانية الموقّعة في ۲۹ عمو ز]يوليه . 
41 الي تنص فيما تنص عليه على أن: ”الحكومتين متفقتان على 
أن شبه اللدزيرة ستظل؛ كما كانت في الماضي» تحت حكم الشيخ جاسم 
آل ثاني وحلفائه“. ويذلك:لم تعترف بريطانيا العظمى:والإمبراطورية . 
العثمانية بسيادة البحرين على شبه الحريرةء مما فيها الزبارة: وي رأيهما 
ااي يي لطر كمايا فك لت نح م ترق جات لاز 
الذي عيته العثمانيون في فنصب ”ائم مقام وعحلقائه. . .* 
ويعنرف الطرفان بأنه ل يُصدّق أبداً على اتفاقية عام 4١515‏ 
ولكنهما من جهة أحرى يختلفان قي قيمتها كدليل على سيادة قطر 
على شبه المزيرة. ولاحظت المحكمة أن المعاهدة الموقعة غير المصدقة 
يمكن أن تشكل تعبيراً دقيقاً عن تفاهم الطرفين في وقت التوقيع. 
وفي ظروف هذه القضية وصلت المحكمة إلى اسستنتاج أن الاتفاقية 
الإنكليزية - العثمانية تشكل دليلاً على وجهيّ نظر بريطانيا العظمى 
والإميراطورية العثمائية على المدى الحقيقي لسلطة الحاكم من آل 
ثان على قطر حي عام .١31‏ ولاحظت المحكمة أيضاً أنه يشار 
إلى المادة ١١‏ من اتفاقية عام ١517‏ ثي المادة الثالثة من المعاهدة 
الاتكليزية > العتجانية اللاسقة اردق آذار ماري 1112 واي 
صُدّق عليها في السنة نفسها. كدح د يي 
شبه الجريرة غير سلطة قطر. 
له عدر لوف REE‏ 
بعد أن حاول شيخ قطر فرض ضبريبة على قبيلة تُعيم. ولاحظت» في 
جملة أمورء أن المقيم السياسي قدم في ه أيار/مايو ۱۹۳۷ء تقريراً عن 
هذه الأحداث إلى وزير شؤون اند قائلاً إنه ”لذلك ... هو شخصياً . 
يرى أن ادّعاء البحرين في الزبارة يجب أن يفشل قضائياً“. وقال 
وزير شؤؤن المندء في برقية إلى المقيم السياسي مؤرخة ٠١‏ تموز/يوليه 
۷ إنه يخب إبلاغ شيخ البحرين بأن الحكومة البريطانية تأسف 
لأا ”غير مستعدة للتدخل بين شيخ قطر وقبيلة تُعهم“. ‏ . 
بالنظر إلى ما تقدّم» قررت المحكمة أنما لا تستطيع أن تقبل ادّعاء 
البحرين بأن بريطانيا العظمى كانت دائماً تعتير الزبارة تابعة للبحرين. 
فأحكام اتفاقية عام ۱۸1۸ بين الحكومة البريطانية وشيخ البحرين» 
واتفاقيي عام 13517 و1414 والرسالتين المتبادلقين بين المقيم 
السياسي البريطاني ووزير شؤون الهند» كلها تبيّن غير ذلك. ومع 
ذلك أن الحكومة البريطاتية لم تعتبر» في عام 219519 أن للبحرين 
سيادة على الزيارة؛ ولهذا السبب رفضت أن تقدم للبحرين المساعدة 
الي طلبتها على أساس الاتفاقيات السارية بين البلديسن. وني الفترة 
اللاحقة لعام ۸٦۱۸ء‏ توطدت سلطة شيخ قطر على إقليم الزبارة 
تدريجياً؛ واعثّرف كا في الاتفاقية الإنكليزية - العشمائية قي عام 1۹۱۳ 


اما 


وتيت بوضؤ خف عام ۱۹۳۷. ول تكن أعمال شيخ قطر في الزبارة 
آنذاك استخداماً غير مشرو ع للقوة ضد بريطانيا. هذه الأسباب كلهاء 


غير أن المحكمة تلاحظ أن كون القرار ليس قرار تحكيم لا يعي 


٠‏ أنه خلو من الأثر القانوني. ولكي تقرر الأثر القانوي للقرار البريطابي 


تستتتج المحكمة أن الطلب الأول الذي قدمته البحرين لا حكن قبوله ” 


وأن لقط' السبيادة على الزبارة. 


السيادة على خزر حو 
(الفقراث 044-04 
: م تقلت البجكمة إلى النظر في مسألة السيادة على حور جوا 
تار كة مسألة جنان في الوقت الحاضر.. 

تلاحظ المحكمة أن حجج الطرفين المطوّلة حول مسألة السيادة 
على جر حوار تثيرٍ عدة مسائل قانونيةء هي: طبيعة قرار بريطانيا 
العظمى في عام 1.515 وصحته؛ وجود سند ملكية أصلي؛ الفعاليات؛ 
انطباق مبدأ ”لكل ما بيده“ على هذه القضية. بدأت المحكمة بالنظر 
في طبيعة القرار البريطاني الصادر عام ١۹۳۹‏ وصحته. تقول البحرين 
إن القسرار البريطان لعام ١574‏ يجب أن يعبر بالدرجة الأولى قرار 
تحكيم) أي أنه آم مقضي. 

رق ار لمكي ذر اس را اا 
محكمة أخرىء .وقد أقامت موقفها هذا على قرارات المحكمة الدائمة 
للعبدل الدولي وقرارات هذه المحكمة. وتنكر قطر أن للقرارات الي 
أشارت إليها البحرين أي صلة. وتدّعي أن: 

”يا ننها لا بعت باي صلة للقضية الي يحب أن تيت فيها المحكمة 

في هذه القضية» وهي إن كانت الإحراءات الي اتخذقا السلطات 
1 ا ل 

تسفر :عن قزار تحكيم ملزم للطرفين.**. 

ع الا و ال 
. بريطانيا في عام ۱۹۲۳۹ أنه يشكل قرار تحكيم. وتلاحظ في هذا الصدد 
أن كلمة:””تحكيم“ لأغراض القانون الدولي» تشر عادة إلى ”تسوية 
الخلافات بين دولتين من قبل قضاة من احتيار ما وعلنى أساس احترام 
القانون“ وأن هذا الكلام تأكد من حديد في عمل نة القانون الدولي» 


ال تحفظت على قضية يمكن أن يكون الطرفان فيها قد قرّرا أن يظلبا. 


اتّقاذ القرار المنشود على أساس العدالة والحسئ. وتلاحظ المحكمة أنه 
لا يوحد في هذه القضية أي اتفاق بين الطرفين على طرح القضية على 
محكمة تحكيم مؤلفة من قضاة من اختيارهما هما أنفسهماء يحكمون 
على أساس القاتون أو على أساس العدالة والخسئ. وإنما اتفق الطرفان 
فقط على أن تبت ”حكومة حلالة املك“ في المسألة ولكنهما تركا 
لتلك الحتكومة أن تقرر کیف تتوصل إلى قزارها ومن هم المسؤولون 
الذين نسيتوصلورن إلى القرار. ونتيجة ذلك هي أن القرار الذي اتخذته 
الحكومة البريطانية في عسام ۱۹۳۹ء وقررت فيه أن مَزّر حوار تخص 
البحرين: لا يشكل قرار تحكيم دولي. ولذلك قررت المحكمة أا 
ليست :في حاحة إلى أن تنظر في حجة البحرين بشأن ولاية المحكمة 
للنظر قي صحة قرارات التحكيم. 


اما 


الصادر في عام ۹ تذاكر الأحداث الى سبقت اتخاذ ذلك القرار 
وتلت اعتماده.مباشرة. وإذ فعلت المحكمة ذلك قالت إفا تعتبر حجة 
قطر طعناً في صحة القرار:البريطاني الضادر في عام 1919 

فقطر تدّعيء أولء أفا E‏ 
البريطائية في مسألة زر حوار. ١‏ 

eg TT COO 
أيار/مايو ۱۹۳۸ وافق حاكم قطر في ۲۷ أيا ر/مايو ۱۹۳۸ على أن‎ 
يعهد للحكومة البريطانية بالبت في مسْألة جز حوار. وني ذلك اليوم‎ 
قدم شكواه إلى المقيم السياسي البريطاي. وأحرراً وافق» كما فعل‎ 
حاكم البحرين» على المشاركة في الإجراءات ال أدت إلى قرار عام‎ 
وولاية الحكومة البريطانية للبت في مسألة جزر حوار مستمدة‎ ,. ۹ 
من موافقة الطرفين هذه؛ ولذلك؛ ليست المحكمة قي حاجة إلى النظر‎ 
ف مسألة ما إذا كان لدى الحكومة البريطانية» في غياب هذه الموافقة»‎ 
ل لك‎ 
محميتين بريطانيتين.‎ 

تصر قط في الكان الثئي» على أن المسسوولين الريطايين الین 
تولوا مسألة جُرٌر حوار كانوا متحيزين وأنهم حكموا على على الرصوع 
مسبقاً.. ويناءٌ على ذلك برعم أن الإحراء المتبع قد انتهك ” 'القاعدة 
الى تحظر التحيّر في اتخاذ القرارات على الصعيلا الدولي“ .-ويدّعى أيضاً 
Si EST‏ ران لمر ُ 
يكن قائماً على أساس الححج. 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن قرار عام ١984‏ ليس قرار تحكيم 
اذ لدی انتهاء إحراءات تحكيم.. غير أن هذا لا يعني أنه حلو من أي 
أثر قانوني. على العكس من ذلك: تبيّن المرافعات» وتبادل الرسائل” 
المشار إليه أعلاهء أن ليحر ين وقطر وافقتا على قيام الحكومة البريطانية 
بتسوية النراع على رر حوار. ولذلك» جب اعتبار قرار عام ۱۹۳۹. 
قرارأأ ملزماً للدولتين منذ البداية» ويظل ملزماً هاتين الدولتين أنفسهما 
بعد عام 151/١‏ حسين لم تعودا محميتين بريطانيتين. وتلاحظ المحكمة 
كذلك أنه وإن كان صحيحاً أن المسؤولين البزيطانيين المختصين تصرفوا 
على افتزاض أن التحرين: ميدئياء ملكية الكرّر وآن عيّء:إثبات الفكس 
يقع على عاتق حاكم قطرء لا تستطيع قطر أن تصر على القول إن ما 
يناف العدالة أن مضي الحكومة البريطانية على أساس هذا الافتراض» 
بعد أن أبلغت قظر قبل موافنتها غل الإجراء أن هذا هو ما سيحدث 
ووافقت على حدوث الإجراءات على هذا الأساس. وأمكن للخاكمين 
في هذه الإحراءات أن يقدما حججهماء وأغطي كل أمنهما وقتاً لتقدم 
حجحجه تعتبره المحكمة كافياً هذا الغرض؛ ولذلك لا يمكن قبول ادّعاء 
قطر بأنا لم تُعامل على قدم الممساؤاة. وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه وإن 
مم تكن الححج الي يقوم عليها قرار عام ۱۹۳۹ قد أبلغت إلى حاكمي 
البحرين وقطرء لين لعدم إبلاغ الأسباب: هنذا أي تأثير في صحة القرار 


المنحذء لأنه لم يُفرض على الحكومة البريطانية أي التزام يذكر الأسباب 
عندما عُهد إليها بتسوية المسألة. ولذلك» لا يمكن قبول اذعاء قطر بأن 
القرار البريطاني الصادر في عام ۱۹۳۹ غير صحيح بدعوى عدم ذكر 
الأسباب الي يقوم عليها. وأحيرآًء إن كون شيخ قطر قد احتج؛ في 
مناسبات عدة» على مضمون القرار البريطاني الصادر في عام ١915‏ 
بعد أن أبلغ به لا يكقي لمعل القرار غير قابل للاسستخدام ضده 
حلافاً لما تذعي به قطر. وبناءٌ على ذلك» استتعجت المحكمة أن القرار 
الذي اتخذته الحكومة البريطانية في ١١‏ تموز/يوليه ١478‏ ملزم للطرفين. 
هذه الأسباب كلها تستنتج المحكمة أن للبحرين السيادة على جزر 
حوار» وأن طليات قطر في هذه المسألة غير مقبولة. وأخيراً تلاحظ 
المحكمة أن الاستنتاج الذي توصلت إليه بناءً على القرار البريطاني 
الصادر في عام ۱۹۳۹ يجعل من غير اللازم للمحكمة أن تحكم على 
الححج الي قدمها الطرفان بناءٌ على وحود سند ملكية أصلي» وعلى 
الفعاليات» وانطياق مبداً ”لكل ما بيده“ على هذه القضية. . 
السيادة على حزيرة جنا 
(الفقرات )٠١١ - ۱٤۹‏ | 

ثم نظرت المحكمة في ادعاءات الطرفين يملكية حزيرة جنان. بدأت 
ا أن اتی ارين ارا لف حول مسا چب فوم من ترز 
'. فقطر تقول إن '”جزيرة جنان جزيرة يبلغ طوها نحو 
٠‏ متر وعرضها نجو ٠۷١‏ مترأء وتقع قبالة الرأس الحنوبي الغربي 
لجزيسرة حوار الرئيسية...“. أما البحرين فتقول إن المصطلح يغطي 
”حزيرتين تقعان على بعد يتسراوح بين کیلومتر وكيلومترين اثنين 
ال ا ل ا م N‏ 
الجزر .. “. وتعتير الماحكمة؛ بعد دراسة ححح الطرفين أن من حقها 
اسار يان ونه جتان ريه اعدف 

ثم فعلت المحكمة مثل ما فعلته فيما يتعلق بادعاءات الطرفين بالحق 
في جسزر حوار» فيدأت بالنظر في آثار القرار البريطاي الصادر في عام 
11۹ جا حا لان ار ري ا رك و لول 
ذلك القرار إن الحكومة البريطانية | ت أن ژر حوار "تخص 


”جزيرة جنان” 


دولة اليحرين لاادولة قطلر". ولم يرد أي ذكر زيرة جنان. وم 


يُحدّد ما هو الفهوم من عبارة ' "زر حوار “. وبناءً على ذلك تحادل 
الطرفان طويلاً في مسألة ما إذا كان يحب اعتبار جتان جزءًا من رر 
حوارء وما إذا كانت - نتيجة لذلك - تحت سيادة البحرين» .مو حب 
قرار عام 488 اءأمأنما على الك من للك - غير مشمولة 
بذلك القرار. ١‏ 

واحتجت کک نرو وا ا ما 
قبل وبعد القرار البريطائ لعام. .١9159‏ واعتمدت قطرء بو جه تحاص » 
على ”قرار“ الحكومة البريطانية في عام ٤۷‏ 1۹ المتصل بتعيين الحدود 
بين الدولتين تي قاع البحز: وأشارت البحرين إلى أها قدمت أربع 
قوائم للحكومة البريطانية - في نيسان/أبريل ١515‏ وآب/أغسطس 


AY 


151 وابار/ماتو ا 
جزږ حوار. 

وتلاح ظ المحكمة أن القوائم الثلاث اف س 
بريطانيا قبل عام 2١978‏ فيما يتعلق يتكوين مجموعة جور حوار» 
غير متمائلة وعلى وجه الخصوصء لا تظهر جزيرة جنان الاسم 
إلآ في واحدة من تلك القوائم الثلاث. أما القائمة الرابعة» الي تختلف 
عن الثلاث السابقة» فلم ترد فيها أية إشارة صريحة إلى حزيرة خنان» 
ولكنها قُدّمت إلى الحكومة البريطانية في عام 215:45 أي 'بغلا بضع 
ستوات من اعتماد قرار عام 1۹۳۹. وهكذاء لا يمكن للمخكمة أن 
تخلص إلى استنتاج قطعي من هذه القوائم المختلفة.» ١ ٠ ٠٠ ٠‏ ! 

م نظرت للحكمة في الرتسالتين التين أرسلهما العقمد النلاسي 
البريظابي في البحرين يتاريخ ۲۳ كانون الأول /ديسلمير 35 إلى 
حاكمي قطر والبحرين. وقد أبلغ المعتمد السياسي الدولتين لي هاتين 
الرسالتين» باسم الحكومة البريطانية؛ بتعيين الحذ بين الدولتين ان قاع 
البحر الذي قامت به الحكومة البريطانية. وقد ستعت هذه الحكومة» 
المسؤولة عن قرار عام 2١175‏ في الحملة الأخيرة من الفقرّة الفرعية 
٤‏ 257 من هاتين الرسالتين» إلى توضيح أن ”حزيرة جنان لا تعثير 
مشمولة يحزر مجموعة حوار“. وبناءً على ذلك لم ”تعترف“ الحكومة 
اليريطانية بأن لشيخ البحرين *”حقوقاً سيادية“ في تلك الجزيزة؛ كما 
أكاء بتقريرها النقاط البيّنة في الفقرة © من تينك الرسالتين» وكذلك 
برسم الخريطة المرفقة بالرسالتين» اعتبرت جزيرة جنان تابعة' لقطر. 
وتسرى المحكمة أن الحكومة البريطانية هذا الإحراء قدمت تفسيراً 
موثوقاً لقرار عام ۱۹۳۹ وللوضع الناحم عنه. وإذ تراعي المحكمة 
كل ما تقدّم» لا تقبل يحجة البحرين القائلة إن قرار الحكومة البريطانية 
الصادر في عام ١591728‏ اعترف ”بسيادة البحرين على جنان باعتبارها 
جزء! من جر حوار “. وتقرر أن لقطر السيادة على جزيرة جنان عا 
فيها. حدٌ جنان» على أساس القرار تت 
عام 88 كما فشر في عام .۱۹٤۷‏ 
تعيين ادود البحرية' 
(الفقرات ١45‏ -.0؟) 

ثم تجولت المحكمة إل مميالة تعيين ادود البحريةة. 

فبدأت بأن أحاطت علماً بأن الطرفين متفقان في أن المحكمة يجب 
أن تتخحذ قرارها في تعيين الحدود اليحرية وفقاً للقانون الدولي. وليست 
البحرين ولا قطر طرفاً في اتفاقيات جنيف لقانون البحار المعقودة في 
8 تيسان/أبريل +۱۹١۸‏ وقد صدقت البحرين على اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار المؤرحة ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 1۹۸۲ 
ولكن قطر جرد موقعة على هذه الاتفاقية. ولذلك» تشبر المحكمة إلى 
أن القانون الدولي العرثي هو القانون الساري. غير أن كلا الطرفين 
متفقان في أن معظم أحكام اتفاقية عام ١۹۸۲‏ الي ها صلة هذه القضية 
تعكس القانون العرقي. 


* حبري وحيد 
. (الفقرات ۱۹۸ - ۱۷۳) 


تشير المحكمة إلى أنه عوحب ””صيغة البحرين؟ 55 

من المحكمة في كانون الأو ل/ديسمير 1 ”أن ترسم حداً بحرياً 
ا EE‏ ل مروت بر 
فوقهما“. 

ES 
البحري الوحيد“ يمكن أن يشمل عدداً من الوظائف. وفي هذه القضية‎ . 
سيكون الحدٍ النجري الوحيد نتيجة لتعيين حدود ولايات مختلفة. ففي‎ 
الجزء انوي من منطقة تعيين الحدود الذي يقع حيث يقابل ساحلا‎ 
الطرفين بعضهما يعضأء.ولا تزيد المسافة بين هذين الساحلين في أي‎ 
لوديا رم‎ 
ر في منطقة يتمتع فيها البلدان بالسيادة الإقليمية.‎ 

غير أنه في المنطقة الأقرب إلى الشمالء» حين لا يعود مساحلا 
البلدين متقابلين وإنما هما مقارنان بساحلين متلاصقين» وأن تعيين 


الحدود سيكون بين حرفين قَارّيّين ومنطقتين اقتصاديتين خالصتين تعود , 


كل واحددة منهما إلى أحد الطرفين؛ وهذه مناطق تملك فيها الدولة 
حقوق سيادة وولاية وظيفية. وهكذا فرق الطرفات بين القعلا الحتوني 
والقطاع الشعالي. 
: وتلا حظ المحكمة: عسلاوة على ذلك» أن مفهوم الحد البحري 
الوحيد لا ينبع من قانون المعاهدات المتعددة الأطراف» وإنما من ممارسة 
الدول؛ وأنه جد تفسيره في رغية الدولتين في وضع خط حدود متصل 
غير متقطع يعيّن الحد بين مناطق الولاية البحرية المحتلفة - المتطابقة 
حزئياً - الي تخص الطرقين. أما في حالة مناطق الولاية المتطابقة» فإن 
تعيين حدٌ وحيد لمتحتلف أهداف تعيين الحدود: 

"المح نيك 5 لط ی رک ما تقطن 

معاملة تفضيلية لواحد من هذه ... الأهداف على حساب الهدف 

الآخبر وقي الوقت تفسسه يكون مناسسباً بالتساوي لتقسيم أي 

منهما» ` 

كما قيل في قاعة المحكمة في قضية فيج هاين. طب اة 
رك اح ا ع سل ردي E E‏ 
وعمود وكام ايك 

.تعن حدود البحر الإقليمي 1 

)۲۲۳ - ۱۷٤ (الفقرات‎ 

لا يسيب تعيين حدود البحار الإقليمية مشاكل هذا الحجي لأن 
حقوق الدولة الساحلية في المنطقة المعنية ليست وظيفية وإنها إقليمية» 
وتسعتبع السيادة على قاع البحار والمياه القائمة فوقها وعمود الواء 


Af 


الذي فوق الماء. ولذلك ينبغي للمحكمة» حين تقوم بهذا الجزء من 
مهمتهاء أن تطبق في هذه القضية أولاً وقبل كل شبيء مبادئ وقواعد 
القانون الدولي العرفي الي تشير إلى تعيبن حدود اليحر الإقليمي؛ بينما 
تأحذ في الحسبان أن مهمتها النهائية هي رسم حد بحري زحيد يخدم 
أغراضاً أخحرى أيضاً. والطرفان متفقان في أن أحكام المادة من 
اتفاقية قانون البحار المعقسودة في عام 987 االمعنونة ”تعيين حدود 
البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة“ تشكل 
حرءًا من القانون العرقي. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
”حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة؛ لا يحق 
لأيّ من الدولتين» في حال عدم وجود اتفاق بينهما على حلاف 
ذلك, أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من القط الوسط الذي تكون 
. كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على حط 
الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. 
غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند 
تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود اليحر الإقليمي لكل 
من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.“ 
تلاحظ المحكمة أن المادة ٠١‏ من اتفاقية عام ۱۹۸۲ تكاد تكون 
ماثلة للفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية عام ۱۹١۸‏ المتعلقة بالبحر 
الإقليبي والمنظلافنة للتاجنة وي اغتبارها انت طا عرلي+ وغالباً 
ما يشار إليها بعبارة '“قاعدة تساوي البُعدين/الظروف الخاصة . وأكثر 
الهج منطقاً وأكثرها شيوعاً أن يُرسم أولاً حط متساوي البُعدين مؤقناً 
تم يُنظر إن كان يلزم تعديله في ضوء وجود ظروف خاصة. 
وأوضحت المحكمة أنما عندما تعيّن حدود البحر الإقليمي 
للطرفين» ستقرر قواعد القانون العرفي ومبادثه ال ينبغي تطبيقها في 
تحديد الحرفين القاريين والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين أو منطقي 
الصيد. وستقرر المحكمة كذلك إن كان الأسلوب الذي يقع عليه 
الاختيار لاحراء هذا ا نك اللذكور أعلاه أم أنه 


شييه به. 1 70 
ا 


(الفقرات ۱۷۷ - 114 
تبداً المحكمة ملاحظة أن خط تساوي ان نو كفيك الذي . 
نكو كل اقطة عليه سشاوية البعدرسن عن اقرب عاتن على خضي 
الأساس اللذين يقاس منهما عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين 
ولا يمكن رسم هذا الخط إلا إذا عرف خبطا الأساس. وا 
الطرفين خنطي الأساس الواجب استخدامهما في تحديد عرض البحر 
الإقليميء ولم يصدرا بعد خرائط أو مخطظات رسية تعكس خطي 
الأساس هذيس. ؤكان في أثناء هذه الدعوى فقظ أن قدم الطرفان 
إل الاسكبة على اسان ر يك کن را إن 
SE DE‏ 


* السواحل دات الصلة 
(الفقرات ۱۷۸ )51١5-‏ 

تشر المحكمة إلى أا لذلك» ستقرر أولاً ساحلي الطرفين ذوي 
العلاقةء اللذين سيقرَرٌ منهما خطا الأساس وتقاط. عطي الأساس الي 
سيمكن يما رسم 3 تساوي البعدين. 

قالت قطر إنه ينبغي» لأغراض هذا التحديد. ابجحيم ا 
القياس من البر إلى البر لتحديد حط تساوي البُعدين. وتدّعي أن مفهوم 
”البر“ يتطبق على شبه جزيرة قطرء الي يجب أن يُقهم منها أنها تحتوي 
على جزيرة حوار؛ وفيما يتعلق بالبحرين الي ينبغي أن توحذ منها في 
الاعتبار حزيرتا أوال (الي نسمى أيضاً جزيرة البحرين) مع المحرّق 
وسترة. . وتطبيق أسلوب من البر إلى البر يترك عاقبتين اثنتين بالنسبة إلى 
قطر؛ وهما: أولاً» لا ياععذ في الاعتبار ار رلا الو الد كوزة اعلا 
حوار في الجائب القطري وأوال والُحرّق وسترة في الحانب البحرييي)» 
والحُزيّرات؛ والصخورء والشّعاب المرحانية والمرتفعات الي تظهر عند 
الحزر فقطء الواقعة قي المنطقة ذات العلافة. ثانياً» يعن تطبيق أسلوب 
الوا عن ار ال ااا يا قار قارع ال بيغي رم خط تساوي 
البُعدين بالقياس من حط المدّ. 

تذّعي البحرين أا أرخبيل بحكم الؤاقع؛ أو دولة متعددة الجزر» 
تتميّز بتضاريس بحرية مختلفة: متنوعة الطابع والححم: وهذه التضاريس 
كلها مترابطة ترابطاً وثيقاً وتشكل جتمعة دولة البحرين؛ ومن شأن 
اعقزال هذه الدولة إلى عدد EEE‏ ال تسمى ادر 
”الرئيسية“ أن يكون تشويهاً للواقع وإعادة صياغة للجغرافيا. ولا 
كانت الأرض هي الي تقزر الحقوق البحرية فإن نقاط الأساس تقع 
في كل تلاك التضاريس البحرية الي تمارس البحرين سيادة عليها. 
وتدّعي البحرين أيضاً أن خط أدن الحزر هو الذي به يتقرر عرض 
البحر الإقليمي» وفقاً للقانون الدولي» سواء منه القائم على اتفاقيات 


الي ل هع ان ا 
واحصد؛ وبوجه حاص بأي قرار تتخذه البحرين لإعلان تسود 
أرحبيلية. 

لذلكء تحولت اللحكمة إلى تقرير لا نات .الصلة الي 
مسيقاس منها عرض البحر الإقليمي لكل من الطرفين. وتشير: المحكمة 
في هذا الصدد إلى أن حط الأساس العادي الذي يقاس منه .عرض البحر 
الإقليمي هوء بموجب قواعد القانون الدولي المنطيقة» حدٌ أدق الخزر 
على امتداد الساحل (المادة ه من اتفاقية قانون البحار لعام 19/85). 

أوضحت المحكمة في قضايا سابقة أن الحقوق البحرية مستمدة 
من سيادة الدولة الساحلية على الأرض» وهذا ميدأ يمكن تلخيصه 
بالقول إن ”الأرض تسيطر على البحر“ .ولذلك يجب أن'يكون الوضع 
الإقليمي لليابسة هو الذي يؤخذ به باعتباره نقطة البدء لتقرير الحقوق 
البحرية للدولة الساحلية. ولكي تقرر المحكمة ما الذي يشكل سواحل 
البحرين ذات الصلة؛ وما هي حطوط الأساس ذات الصلة علي الجانب 
البحرين؛ يجب عليها أولاً أن تقرر ما هي الحزر ال تقع تحت سيادة 
البحرين. وتذكر المحكمة أها استتحت أن زر حوار تخص البحرين 
وأن جزيرة حنان تخص قط ر. ولاحظت أن ابعر الأحرى إل يمكن 


امد ا لم ا عي 


أو على العرف» ومنه يقاس في تحديد المياه الإقليمية المتراكبة. وأخيواً 


قالت البحرين إفهاء كدولة أرخبيلية بحكم الأمر الواقع» من حقها 
أن تعلن نفسها دولة أرحبيلية موحب الباب الرابع من اتفاقية قانون 
البحار المعقودة في عام 1۹۸۲ء ورسم خطوط الأساس المسموح يما 
في المادة ٤١‏ من تلك الاتفاقية» أي ”” حطوط أساس أر خبيلية مستقيمة 
تربسط بين أبعد النقاط في أبعد التّر والشّعاب المتقطغة الانغمار في 
الأربيل'“. واعترضت قطر على ادّعاء اليحرين أن لما الحق في أن تعلن 
نفسها دولة أرحبيلية موجب الباب الرابع من اتفاقية عام 1۹۸۲.. 
فيما يتعلق بادّعاء البحرين» تلاحظ المحكمة أن البحرين لم تجعل 
هذا الادّعاء واحداً من طلباقها الرئيسية ولذلك لم يُطلب من المحكمة 
أن تنجد موقفاً من هذه المسألة. غير أن ما طلب من المحكمة أن تفعله 
هو أن ترسم حدأ بحرياً وحيداً وفقاً للقانون الدولي. ولا تستطيع 
المحكمة أن تعن هذا الحد إلا بتطبيق قواعد القانون العرفي ومبادئه 
ذات الصلة في الظروف السائدة. وتؤكد أن قرارها سيكون ملزماً 
للطرفين: بناءٌ على المادة 4ه من النظام الأساسسي لليحكمة؛ ومن ثم 


Aco 


يرة مشطان وجزيرة أم حالد. وهما جزيرتان تصعْران كثيراً وقت 
لد لك سطحيهما كارن را ولت لطر وتذّعي البحرين أن فا 
السيادة على هاتين الجزيرتين وهو ادّعاء لم تعارضه قطر. , 


فشت العظم 
(الفقرات ۱۸۸ - )1١5.‏ 

غير أن الطرفين مختلفان حول مسسألة ما إذا كان يجب اعتبار 
فشت العظم جزءًا من جزيرة سترة أم أا مرتفع ينحسر:عنه الماء 
عند الحزر وليست متصلة طبيعياً بجزيرة سترة. ف عام 299/47 قامت 
البحريسن بعمليات امستصلاح لبناء مصنع للمواد البترز وكيماوية» وتم 
حلاها تحريف قناة اصطناعية تصل بين مياه جاني فشت العظم. وبعد 
التحليل الدقيق لاتقارير والوثائق والرسومات الي قدمها الطرفان؛ لم 
تستطع المحكمة أن تتحقق إن كان ثمة مر دائم يفصل بين جزيرة 
سترة وفشت العظم قبل القيام بأعمال الاستصلاح فی عام ۱۹۸۲. 
وللأسباب البيّنة أدناه» تمكنت المحكمة مع ذلك من تعيين الحدود فقي 
هذا القطاع دون البت في مسألة ما إذا كان يجب اعتبار فشت العظم 
جزءًا من جزيرة سترة أم أا مُرتفع ينحسر عنه الماء عند اللنزر. 
قطعة حر ادة 
(الفقرات ۱۹۱ -198) 

متاك عدي النة ]عرق ای ف اناو اا تام وهي 
ما إذا كانت قطعة جرادة جزيرة أم مرتفعاً ينحسر عنه الماء عند التزر. 
تذكر المحكمة أن التعريف القانون للحزيرة هو “رقعة من الأرض 
متكونة طبيعياً ومحاطة بال ماء وتعلو عليه في حالة المد (اتفاقية عام 


۸ العنية بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاحمة, المادة 2٠١‏ الفقرة ١؛‏ 
واتفاقية قانون البجار لعام 1۹۸۲ الفقرة ١‏ من المادة .)١71١‏ حللت 
المحكمة بكل عنايبة الأدلة الى قدمها الطرفان ووازنت استنتاحات 
الخبراء المشار إليها أعلام لا سيما حقيقة أن الخبراء الذين عينتهم قطر 
لم يصرّوا على القول إنه ثبت علمياً أن قطعة جرادة مرتفع ينحسر 
عنه الماع عند الجزر.. وبناءٌ على هذه الأسسء استتتجت المحكمة أن 
التضريس البحري. المسمى قطعة حرادة يفي بالمعايير المذكورة أعلاه 
وأا حزيرة يجب أن تؤخذء هذه الصفة, في الاعتبار لدى رسم عبط 
تساوي البُعدين. وفي هذه القضيسةء إذ يوخذ في الاعتبار ححم قطعة 
جرادة: يجب أن تعتبر الأنشطة الي قامت بها البحرين على تلك الحزيرة 
كافية لتأييد ادّعاء البحرين بالسيادة عليها. 
فشك الديل . 
. (الفقرات ٠ )۳١۹- ۱۹٩۹‏ 
٠‏ يتفق الطرفان كلاهما قي أن فشت الديبل مرتقع ينحسر عنه الماء 
عند الحزر. وبينما قر قطر - كما فعلت فيما يتعلق بقطعة جرادة - 
على أن فشت الدييل مرتقع ينحشر عنه الماء عند الحزر لا يمكن تملّكه؛ 
تدّعسي: البحرين: أن المرتفغات الي ينحمسر عنها الماء عند الجزر بحكم 
طبيعتها أرض» وأنهمكن مملكها وفقاً للمعاير الي تعلق باكتسساب 
الأرض. أما ”الم تفعنات الب يدحسر عنها الماء عند الجزر حيثما 
وحدتء “فهئ دائماً . خاضعة للقانون الذي ييحكم اكتسناب السيادة 
ل ا وو ا ا 
وفعالیات“ : ْ 
اس اة اع ني شر فة الو رن واا 
للأحكام ذات الصلة من اتفاقيات قانون البحارء الي تعكش القانون 
الدولي ألعريي» مساحة من الأرض متكونة طبيعياًء محاطة بالماء وتعلوه 
في حالة الحزرة ولكنها تكون مغمورة عند المد (اتفاقية عام ١۹۵۸‏ 
المتعلقة يقانون البحسر الإقليمي والمنطقة المتاحمة الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ اتفاقية عام ۱۹۸١‏ لقانون اليحارء الفقرة ١‏ من المادة .)١5‏ 
وحين يقع مرتفع ينحسسر عنه الماء عند البزر في المنطقة المتراكية من 
البحر الإقليمي 'لدولتين» سواءٌ أكان ساحلاهما متقابلين آم متلاصقين؛ 
يكون لكل من الدولتين الحق في استخدام حطها في وقت الحزر لقياس 
عرض برها الإقليمي. وعندئذ يشكل هذا المرتفع الذي ينحسر عنه 
الماء عند الخزر هو نفسه جحزءًا من التشكيل الساحلي لكلتا الدولتين. 
وهذا صحيح» حي إن كان المرتفع المعي أقرب إلى ساحل إحدى 
الدولتين منه إلى ساحل الدولة الأخرى» أو أقرب إلى جزيرة تخص أحد 
الطرفين منه إلى ماحل بر الطرف الآحر. ولأغراض تحديد الحقوق 
المتناقسة لكلتا الدولتين الساحليتين المستمدة من أحكام قانون البحار 
ذات العلاقةء يبدو وأا بالضرورة يميْدُ بعضّها بعضاً . غير أن ذلك» في 
تظر البحرين» يتوقض على الفعاليات الي تقدمها الدولتان الساحليتان» 
أي منهما أقوى سدداً لملكية المرتفعات المعنية الي ينحسر عنها الماء 
عند الجزر» ومن ثم يكون ها الحق في ممارسة الحق الذي تعطيها إياه 


| بأن لها حقاً من هذا القبيل. وبناءٌ 


أحكامٌ قانون البحار ذاثُ الصلة؛ تماماً كما هو الحال قي الخزر الواقعة 
داحل حدود البحر الإقليمي لأكثر من دولة واحدة. والمسألة الحاسمة 
في هذه القضية؛ في نظر المحكمةء هي ما إذا كانت الدولة تستطيع أن 
تكتسب السيادة بالتملّك على مرتفع ينخسر عنه الماء عند الحزر يكون 
واقعاً داحل حدود برها الإقليمي» ويقع في الوقت ا 
البحر الإقليمي لدولة أحرى. . 00 

. قانون المعاهدات الدولي SAE‏ إذا كانت ار تفعاث 
الى ينحسر عنها الماء عند اللمزر تعثير "أر ضا“ . وليست المحكمة على 
علم ارت حول موحد وواسعة الافشار مكن أن تؤدي إلى ظهور 
قاعدة عرفية تسمح دون ركه يتملك آل تات الي ينجسر عنها الماء 
عل خرن أو تسعد لها ولم يحداث إلا في قانون البحار أن أنشئ 
عدد من القواعد المحيزة فيما يتعلق بالمرتفعات الى ينحسر عنها الماء 
عند الجزر الي تقع على مسافة قصيرة نسبياً من الساحل. والقواعد 
القليلبة الموحودة لا تبرر افتراضاً أ عاماً أن المرتفعات الي ينحسنز عنها 
الماء عند الحزر أرضٌ بنفس ال معن كالجرٌر. وم يحدث أن نازع أحد 
في أن الور أرض يابسة: وقي أنها تخضع لقواعد ؤمبادئ اكتساب 
الأرض؛ والفرق في الآثار الي يعزوها قانون البحار للجزّر وللمرتفعات 
الى ينحسر عنها الماء عند الجزر فرق كثير. ولذلك م يغبت حن الآن 
أنه؛ نظراً لعسدم وجود قواعد ومبادئ قاتونية آحری» يمكن تشسبيه 
الات إلى ی عنها امام عند زر قير بجي كر كانه 
السيادة: تكبيها تاما باكر أو تخباريس اليايسة الأخرى. اواد كر 
المحكمة في هذا الصدد القاعدة القائلة إن المرتفع الذي ينحسر عنه الماء 
عند الجزر والموجود حارج حدود البحر الإقليمي ليس له بحر إقليمي 
حاص به. . ولذلك فإن الرتفع في حد ذاته لا يولد نفس إلحقوق الي 
تولدها الْجُرّر أو الأرض اليابسة الأخرى. ومن ثم ترى المحكمة أنه 
لا يوجد في هذه القضية أي سبب للاعتراف بحق البحرين في استخدام 
خط أدن ابحزر للمرتفعات اليّ ينجسر عنها إلماء عند الحزر الواقعة في 
منطقة الادعاءات المتراكبة باعتباره خط الأساس» ولا الاعتر اف لقطر 
على ذلكء تستنتج المحكمة أنه يجب 
إعمال هذه المرتفعات لأغراض رسم حط تساوي اليُعدين. 

* أسلوب خطوط الأساس اللستقيمة , 

. ,)5١5- 5١١ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة كذلك أن أسلوب خطوط الأساس المستقيمة» 
الذي طبقته البحرين في إبداء ححجها وقي الخرائط الي قدّمتها إلى 
المحكمة: استئناعٌ من القواعد العادية لتقرير حطوط الأساس ولا يمكن 
تطبيقه إلا إذا توف رعدد من الشروط. ويجب تطبيق هذا الأسلوب 
تطبيقاً مقيّداً. وهذه الشروط هي أساساً إما أن يكون الساحل فتعرجاً 
رفور وال کو واا ترجه بلجا حر على طون 
الساحل وقريبة منه حداً. وكون دولة تعتبر نفسها دولة متعددة الجزر 
أو دولة أرعبيلية يحكم الأمر الواقع لا يسمح ها بالخروج.عن القواعد 
العادية لتحديد حطوط الأساس ما لم نُستوف الشروط ذات الصلة. 


A 


ولا تشكل مسواحل جزر البحرين الرئيسية ساجلاً فيه فحوات كبيرة 


وكثيرة» ولا تدّعي البحرين ذلك. غير أنما تدّعي أن التضاريس البحرية 
القريبة من سساحل الْحَزُر الرئيسية يمكن تثسبيهه بسلسلة جُزر تشكل 
جرا لا يتجزأ من البر. ولا تدكر المحكمة أن التضاريس البحرية الواقعة 
إلى الشرق من جُزّر البحرين الرئيسية.جزء من التشكيل اللنغراقي العام؛ 
غير أا ستكون قد حرجت عن الواقع إذا وصفتها بأفا سلسلة جُزْر 
على امتداد الساحل. ولذلك تستنتج المحكمة أن ليس للبحرين حق في 
استخدام أسلوب حط الأساس المستقيم. وهكذا يُحدث كل تضريس 
بحري أثره في تقرير خطوط الأساسء على أن. يكون مفهوماً أنه نظراً 
للأسباب المد كورة أعلاه يجب إهمال المرتفعات الي يتحسر عنها الماء 
عند الجرر الواقعة في مناطق متراكبة من البحار الإقليمية. هذا هو 
الأساس الذي يجب أن يقوم عليه خط الأساس. غير أن المحكمة 
ترى أن فشت العظم يحب أن يُذكر على وجه خاص. فإذا اعتبر هلبا 
المرتفع جزءًا من جزيرة سترة فستكون نقاط الأناس المستخدمة في 
تقرير موقع خط تساوي اليُعدين على حط أدن الجزر الشرقي لفشت 
العظم. وإذا لم يعتبر.حزءًا من حزيرة سسترة فيلا يمكن أن توجد عليه 
نقاط أساس من هذا القبيل. ولما. كانت المحكمة لم تقرر إن كان هذا 
المرتفع يشكل جزءًا من جزيرة سترة» رمت خحطي أساس اثنين يعكس 
كل واحد متهما إحدى القرضيتين. 

»؟ الظروف لخاصة 

(الفقرات ۲۱۷ -.78؟) 

ثم تحولت المحكفة إلى مسبألة ما إذا كانت ثمة ظروف خاصة 
تحعل من الضروري تعديل حط تساوي البُعدين عما وضع عليه موقناً 
لبر Sa SES‏ 
المراد و ضعه 

E E as 
أي من الفرضيّتين المذ كورتين أعلاه توجد ظروف خاصة تبرّر احتيار‎ 
حط خدود يمر بين فشت العظم وقطعة الشجرة. وفيما يتعلق بمسألة‎ 
قطعة حرادة تلاحظ المحكمة أنُما حريرة صغيرة دأ غير مأهولة‎ 
وليس فيها أي نبات. هذه الجزيرة الصغيرة الي تقع - كما قررت‎ 
المحكمة - تحت سيادة البحرين؛ تقع في منتصف المسافة تقريباً بين‎ 
جزيرة البحرين الرئيسسية وشبه جزيرة قطر. نتيجة لذلك» إذا استخدم‎ 
حط أدق الخزر أساساً لوضع حط تساوي البُعدين» واعثٌّمد هذا الخط‎ 
باعتياره خط الحدود؛ فسيُعطى أثر غير متناسب لتضريس بحري لا وزن‎ 
له. ولذلك» تقرر المحكمة أن ثمة ظرفاً خخاصاً في هذه القضية يستدعي‎ 
أختيار عمط حدود عر إلى الشرق مباشرة من قطعة جرادة.‎ 


لاحظت المحكمة في وقت سابق أا إذ لم تقرر إن كان فشت . 


العظم جزءًا من جزيرة سترة أم مرتفعاً ينحسر عنه الماء عند الحزر 
منفصلاً عسن المنزيرة» من الضرؤري أن يوضع مؤقتاً حطان اثنان من 
حطوط تساوي البُعدين. وإذا م يُعط أي أثر لقطعسة جرادة واعثّير 
فشت العظم جرا من جزيرة سترة» بعر حط تساوي اليُعدين المعدل 


AY 


على هذا النحو عبر قشت الديبل» تار كا الجزء الأأكبر منها في الجانب 
القطري. وإذا اعتبرت فشست العظم مرتفعاً يدحمسر عسه الماء عند 
الجزر يمر حط تساوي البُعدين المعدّل إلى الغرب من ففشت الدييل. 
وبالنظر إلى أن فشت الديبلء في كلتا الفرضيّتينء يقع كله أو معظمه 
في الجانب القطري من حط تساوي البُعدين المعدّل» ترى المحكمة 

من المناسب أن تضع الحد بين قطعة جرادة وفشت الديبل. وحيث إن 
فشت الديبل يقع» بذلك» في البحر الإقليمي. القطري فهو د 
سيادة .قطر. 
“قزرت المحكمة» هذه الاعتبارات» yT‏ 
مسار ذلك الجزء من الحد البحري الوحيد الذي يعيّن تحدود البحرين 
الإقليميين للطرفين. غير أن المحكمة تلاحظء قبل أن تقعل ذلك أنها 
لا تستطيع أن تحدد أقصى نقطة في جنوب الحد.لأن موقعها القطعي 
يتوقف على الحدود بين المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية 
وللطرقين. وترى المحكمة أيضاً من المناسسب» وفقاً للممارسات 
الشائعة» أن تبسّط ما سيكون - بدون ذلك. ا 
في منطقة محر حوار. ْ 1 

براح كل ا و ار ا له 
تقاطع الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية.من جهة» وللبحرين 
وقطر من حهة أحرى» وهي نقطة لا يمكن تحديدهاء يسير الحد في 
الاتجاه الشمالي - الشرقيء ثم يأحذٍ على الفور اتجاهاً شرقيأء ور 
بعد ذلك بين حزيرة حوار وحنان؛ وبعد ذلك يتجه شالاً وکر بين 
جُرُّر حوار وشبه جزيرة قطر ويظل سائراً ثمالأء تا رکا مرتفع قشت 
بو ثور الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر» وفشست العظم على الحانب 
البحريي ومرتفعي قطعة العرج وقطعة الشجرة اللتين يتحسر عنهما 
الماء عند الجزرء في الحاني القطري» وني النهاية سيمر بين قطعة حرادة 
وفشت الديبل» تاركاً قطعة جرادة في الجانب البحريي وفشت إلدييل 
في الجاتب القطري. 

وس هات ما املاحة تلاحظ ay‏ أن القنال الذي 
يربط قطر بالمناطق البحرية الواقعة إلى النوب من جر بحوار وتلك 
الواقعة إلى الشمال من تلك المزر قنال ضيق وضحلء ولا يكاد 
يصلح للملاحة. وتؤكد أن المياه الواقعة بين جر حوار وجزر البحرين 
الأحرى ليست عياهاً بحرينية داحليةء وإنبا هي البحر الإقليمي لتلك 
الدولة.. ونتيجة لذلكء فإن المراكب القطرية» شأما في ذلك شأن 
مراكب كل الدول الأخرى» تتمتع في هذه المياه بحق المرور البريء 
الذي يمنحه القانون الدولي العرقي. وبنفس الطريقة» تتمتع المراكب 
البحرينية» شأنها في ذلك شأن مراكب كل الدول الأحرى» بحق المرور 
البريء نفسه ف البحر الإقليمي القطري. 1 

*- تعبين حدود ابفرف القاري واللنطقة الاقتصادية الخالصة 
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منطقة تعيين الحدود الي تغطي احرف القاري والمنطقة الاقتصادية 


الخالصة. وإذ تشير المحكمة إلى قانون السوابق القضائية الذي سنته من 
قبل في رسم الحد البحري الوحيد» تلاحظ أنما ستأحذ بنفس النهج 
في القضية الراهتة. ولتحديد المناطق البحرية الواقعة فيما وراء متطقة 
الاثني عشر ميلاً ستيدأً أولاً برسم خط تساوي بُعدين موقت ثم تنظر 
إن كانت ثمة ظروف تؤدي وحوباً إلى تعديل ذلك الخط. وتلاحظ 
المحكمة كذلك أن قاعدة تساوي البُعدين/الظروف الناصةء الي 
تنطبق بوجحه حاص على تعيين حدود البحر الإقليمي» وقاعدة مبادئ 
الإنصاف/الظروف ذات الصلة» كما تم تطويرها منذ عام ١924‏ 
في قانون المسوابق القضائية وممارسة الدول قيما يتعلق بتعيين حدود 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً. 

ثم نظرت المحكمة إن كان ثمة ظروف حاصة يمكن أن تجعل من 
الضروري تعديل حط تساوي البعدين بغية التوصل إلى نتيجة منصفة. 
وفيما يتعلق يادّعاء البحرين المتعلق بصناعة صيد اللؤلو أحاطت 
المحكمة علماً نادئ الأمر بحقيقة أن تلك الصناعة لم تعد موجودة في 
الواقع» بل انتهت منذ زمن بعيد. وتلاحظ المحكمة كذلك» من الأدلة 
الى قُدَّمت إليهاء أن الغوص بحفاً عن اللؤلؤ في منطقة الخليج كان 
تقليدياً يُعتبر حقأ لجميع سكان السواحل. ولذلك» لا ترى المحكمة أن 
وحود ضفاف لصيد اللؤلوء وإن كان الصيادون, البحريتيون هم الذين 
يسيطرون على استغلاله» يشكل ظرفاً ييرر نقل حط تساوي البُعدين 
إلى الشرق» كما طلبت اليحرين. وتعتبر المحكمة أيضأ أفا ليست في 
حاجة إلى تقرير الطابع القانوني ”للقرار“ الوارد في الرسالتين الموجهتين 
في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ١541‏ من المعتمد السياسي البريطان إلى 
حاكن ارين ور يما بلق بي قاع ابض اللي ندجي تار 
أنه يشكل ظرفاً خاصاً. و حسبها أن تلاحظ أنه م يقبله أي من الطرفين 
كقرار ملزم وأنهما احتحًا بأجزاء منه فقط تأبيداً الحححهما. 


وأصيراء أشارت المحكمة إلى أن ساحلي الطرفين في القطاع 
الشمالي معادلان للسواحل المتاحمة المطلة على نفس المناطق البحرية 
الممتدة باتجاه البحر إلى داحل الخليج. والساحلان الشماليان للأراضي 
الي تعود إلى الطرفين لا يختلقان كثيراً في طابعهما أو مداهما؛ وكلاهما 
مستو وينحدر انحداراً لطيفاً حداً. والعنصر الوحيد الملحوظ هو قشت 
امجارمء كبروز يعيد على شاطئ البحرين في منطقة الخليج» الذي إذا 


أعطي أثرأ تاماً سيجعل ”حط الحدود معوجاً وتكون له آثار غير 
تناسبية'". وتسرى المحكمة أن مثل هذا الاعوحاج» نتيجة لتضريس 


بحري يقع في منطقة نائية من البحر ولا يظهر من سطحه سوى جزء 
صغير حداً في وقت لمد» لن يودي إلى حل عادل يتفق مع جميع 
العوامل الأحرى ذات الصلة المشار إليها أعلاه. وتمستدعي اعتبارات 
العدالة؛ في ظروف هذه القضية؛ ألا يكون لفشت الجارم أي أثر في 
ا 07 

بناءٌ على ذلك» قررت المحكمة أن الخد البحري الخ هذا 
ا و 
الغربي من فشت الدييلء يلتقي مع حط تساوي البُعدين في وضعه . 
المعدّل ليأحذ في الحسبان عدم وجود أثر لفشت الجارم. ثم يسير الحد 
بمحاذاة خط تساوي البُعدين المعدل هذا حن يلتقي مع حط تعيين الحد 
بسين المنطقة البحرية إبران من جهة والمنطقة اليحرية لكل من البحرين 


.وقطر من جهة أخرى. 


وإذ أحذت المحكمة في الحسبان أنا قررت أن للبحرين السيادة على ' 


جُرر حوار» قررت أن الفرق بين الطرفين في طول المنط الساحلي لا يمكن 
اعتباره» كما تذّعي قطرء ضرورة لتعديل نحط تساوي البُعدين. 


AA 


حلصت المحكمة من كل ما تقدم إلى استنتاج أن الحد البحري 
الوحيد الذي يقسم مختلف المناطق البحرية لدولة قطر ولدولة البحرين 
سيتشكل من سلسلة من الخطوط اليو ديسية تصل» بالترتيب المحدد» 


بين النقاط ذات الاحدائيات التالية: 
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٠‏ ف القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية ألا 


محكمة العدل الدولية في ٠١‏ آذار/ 1 
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¥ المشار إلبها ي الفقرة د٠‏ من 


وإذ عيّن القاضي أودا المثالب الواردة في فج المحكمة» مضى إلى 
إبداء رأيه. وإذ لاحظ التاريخ السياسي للمنطقة وأهمية استغلال الغط 


فيه» يقول إن هذه القضية يحب أن تعن فقط بترسيم حدود احرف | 


القاري لا حدود البحار الإقليمية. وبعد استعراض مستفيض لتطور 
نظام الجرف القاري (بالإشارة إلى تاريخ التفاوض على الأحكام ذات 
الصلة من اتفاقييّ ۱۹۰۸ و587١‏ لقانون البحار ومؤتمرات الأمم 
المتحدة المرتبطة بمما)» كزر القاضي أودا الإعراب عن تأبيده لحل 
منصف للنزاع. ويلاحظ القاضي أودا أن عوقفه يتفق مع الواقف الي 
اتخذها باستمرار طيلة عمله قاضياًء كما يتين مغلا من حجته الي 
قدمها كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية أمام هذه المحكمة قي قضايا 
احرف القاري في عر الشمال .)١355(‏ ويفضل التواضع في مواجهة 
وضع معقد جغرافيا ويقترح مبادئ لإرشاد تعيين الحدود 0 
فج حغراق كلي. ولكي يوضح القاضي أودا اتجاه تفكيره أرفق 
برأيه خر يطتانٍ تمثلان “خطأ من المخطوط الكثيرة الي عكن أقتراحها 
بصوره ة معقولة“. 


الرأي اللعارض اللشترك للقضاة بجاوي» وراغيفاء و كوروما 

أشار القضاة يجاوي ورانحيفا وكوروماء الذين يأسفون لأنه لم يكن 
أمامهم خيار إلا أن يناوا عن الأغلبية» في مقدمة رأيهم إلى أن النزاع 
نزاع متكرر وقائم منذ.زمن بعيد» وأن القضية تنطوي على صعوبات 
خاصة. ودعوا الطرفين إلى الاستفادة من الموارد اللامتناهية المتوفرة قي 
ذكائهما المشترك وإلى التحلي بالإرادة لتحساوز أوجه إحباطهما من 
خلال تعاونهما. 

ويأمل القضاة بجاوي ورانحيفا وكوروما في هذا الصدد أن تكون 
التسوية القضائية قد استوفت جميع الشروط اللازمة لمعل الحلول الي 
توصلت إليها مقبولة اجتماعياء وأن ا ا 

في التهدئة وصنع السلام أداءٌ تاماً.. 

وتحوّل القضاة ناوي ورانحيفا وكوروما إلى مسألة الاستراتيحية 
القضائية الي اعتمدها كل من الطرفين أمام المحكمة فبيّنوا سلسلة 
الأسباب القاتوتية الي تقدم يما الطرفان وأعريوا عن أسفهم لكون 
المحكمة احتارت أن تطبق واحداً فقط من هذه الأسباب» وهو القرار 
البريطان الصادر في عام 2١1578‏ الذي كان يعثابة الأساس الوحيد لقرار 
المحكمة. ويخشى القضاة بحاوي ورابجيفا وكوروما أن تكون المحكمة 
اليوم قد أصدرت حكماً أقلّ من الطلوب» لأنما تجاهلت كل الأسباب 
الأحرى الي اعتمد عليها الطرفان. وإن تحليل المحكمة - علاوة على 
ذلك - للصحة الشكلية للقرار البريطاتٍ الصادر في عام ۱۹۳۹ تحليل 
غير كامل ومطعون قيه. غير أن القضاة بجاوي ورانجيفا وكوروما 
يتفقسون مع المحكمة في أن ذلك القرار الصادر في عام ۱۹۳۹ قرار 
سياسي وليس قرار تحكيم له مفعول الأمر المقضي. وهم متفقون معها 
أيضأ في أن الشرط الأول.لصحة قرار عام ١9178‏ هو مواققة الطرفين. 
ولكنهم يرون أن ظروف القضية والسياق التاريخي بيان بوضوح أن 


الموافئقة الي أعطاها أحد الطرفين» وال ينبغي أن تكون صريحة وقائمة 
على علم وأن تعطى بحرية» كما هو الحال في أي نزاع إقليمي» كانت 


مشوبة هنا بعناصر احتيال. وإذ اقتصر القضاة بجاوي ورابحيفا وكوروما 


' على دراسة الصحة الشسكلية للقرار البريطاني الصادر في عام ٠۹۳۹‏ 


تبيّن هم أن ذلك القرار لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح سنداً 
قاتونياً صحيحاً للحكم .كلكية جر حوار, 

يضاف إلى ذلك أن القرار المذكور ليس ملزماً للطرفين لأن 
موافقة أحدهسا وهي» علاوة على ذلك» معيبة عيبأ أساسياًء كانت 
LS‏ رساي عمو a ss‏ 
في موضو ع القضية. 

ويأسف أصحاب هذا الرأي؛ علاوة على ذلكء لكون المحكمة لم 
تفحص الصلاحية الموضوعية للقرار البريطاني الصادر قي عام ۹۳۹ 
تما منع المحكمة في نظرهم من السير بنظرها في القضية إلى ايته المنطقية 
والتوصل إلى حل وسط أو حل ”أدن» يتألف من تقاشم جزر حوار 
على أساس الفعاليات البحرينية. وينبغي تقرير الأهمية الحقيقية لصيغة 


البحرين ومبتاها الحقيقي ليتس استرداد تماسكها الداحلي. ويلاحظ 


أصحاب الرأي بصورة عابرة أن ثمة تبايناً بجنا بين تطبيق صيغة البحرين 
على القضية وتطبيق مبداً ”لکل ما بيده“ الذي لم تطبقه المحكمة 
في هذه القضية»ء وهي محقّة في ذلك. ولكن من المؤكد أن مسألة 
الفعاليات» الي حاولت المحكمة تحثبهاء ستعود حتمأ إلى الظهور ثانية 
لمجرد اختيار المحكمة أن تقيم قرارها على سبب قانوي مستمد من 
قرار عام .١318‏ ولذلك كان لا بد لأي دراسة للصحة الموضوعية 
لذلك القرار من أن ترغم المحكمة على القيام بدراسة للفعاليات» لأن 
تقريسر وايتمسان - الذي قام عليه القرار البريطاني - يبرر إعطاء حريرة 
حوار الرئيسسية (””جزيرة حوار“) للبحرين على أسساس الفعائيات» 
بينما كان إعطاؤها بقية محر حوار على أساس افتراض بسيط بوحود 
تواست اراي المسالتس: ن هذا القيدف ورد 
تناقض داحلي ف تقرير وايتمان وتطبيق معيار مزدوج فيما يتعلق بدا 
القرب. باحتصار» حكم المحكمة ملحوظ محقيقة أنه يحكم ”فوق 
الحد الأدن '' على أساس الفعاليات المقصورة على ”حريرة حوار“ 
ولا وحود لها على الإطلاق في الجزر والزيّرات الأخرى الواقعة في 
أرخبيل حوار. 

يلاحظ أصحاب الرأي أن المملكة المتحدة أظهرتء بعد قرار 
عام ۱۹۳۹ قدراً من التردّد وأعربت عن شكوكها في صحة ذلك 
القرارء وذهبت إلى حد الموافقة في الستينات من القرن العشرين على 
ضرورة مراحعة القرار من قبل سلطة ”غايدة“ - دون شك - في 
شكل من أشكال التحكيم. يضاف إلى ذلك احتجاجات قطر المستمرة 
ورفضها قبول القرار البريطاي المذكورء الصادر في عام 215155 
وأفعال البحرين المتتابعة المتمثلة في احتلال جزيرة حوار: .هذا الموقف 
القطري الدائم المتمثل في عدم التنازل» مقترناً بضعف الوجود البحريي 
في الحزر باستثناء حزيرة حوار» كفيل في نظر أصحاب الرأي بأن نع 


اطا ارين سند ملك ر نوات وكان ينبغي للحكم أن يأحذ 
في الحسبان أيضاً عدم مراعاة الفعاليات الإقليمية» سواء أثناء الفترة 
1988-95 أو منذ عام ۱۹۹۱ حين كانت القضية قيد نظر 
محكمة العدل الدولية. : 

ويقول أصحاب الرأي أنه لا مناص من العودة إلى السيب الأساسي 
الذي دفع به الطرفان مطوّلاً ولكن المحكمة - لسوء الحظ - أهملته» 
وهو: تعيين سناد الملكية التازيخي لبور حتوار. ونظراً إلى الأعمية الكبيرة 
الي اكتسبتها الوقائع التاريخية في دينميّات المنازعات القانونية على 
الأرض» تتحمل المحكمة الي تنظر في الأمر واجباً ملزماًء وهو: أن 


*“المسافة'“ تعبيراً قانونياً بطرق. مختلفة في قانون البحار الدولي الحديث. 
ومن بين هذه المفاهيم إيجاد فرضية قانونية قوية بأن كل الحزر الواقعة 
في البحر الإقليمي لدولة ساحلية تعود ملكيتها إلى تلك الدولة. ويعتقد 
أصحاب الرأي أن مسألة السلامة الإقليمية للدولة الساحلية تستحق 
من المحكمة عناية أكثر. من هذا المنظورء من البديهي أن يكون قرار 


- تحديد ملكية بحزّر حوار قراراً قانوئياً غير قابل للطعن» وعندئذ يكون 


تقبل التحدي الذي يواحهها به التاريخ حن إن لم تكن ذات حبرة في . 


هذا الموضوع. فالقانون الدولي المعاصر يوفر معايير للتقييم القانوني 
للحقائق التاريخية. ومع ذلك يعطي حكم المحكمة سرداً وصفياً وقائعياً 
للسياق التاريخي هذه القضية دون تطبيق القواعد والمبادئ القانونية الي 
توفر إطاراً للوقائع التاريخية. والمناسبة الوحيدة ال سعت فيها المحكمة 
إلى تعيين سند الملكية التاريني كانت في رأي أصحاب الرأي» فيما 
يتعلق يتحديد ملكية الزبارة» وهذا يجعل من الأقل تبريراً ألا يطبق نفس 
الشيء على مسألة جر حوارء حيث البحث التاريخي أكثر ضرورة. 

من النتائج القانونية لوبصود البريطانيين في الخليج في القرنين 
التاسسع عشر والعشرين إنشاء كيانين مستقلين هما البحرين وقطرء 
بدا من الثلث الأحير من القرن التاسع عشر. وهكذا كان سند آل 
اي للكة ضبه حزرة قط واتضاريى بحري الاورة قد 
تشكل وتوطد تدريجياً 

وبعد ذلك كان لوجود العثمانيين فی قطر من عام ۱۸۷۱ حى عام 
٤‏ نتائج تاريخية ثبشت بصورة قطعية سند أسرة آل ثاني التاريخي لملكية 
قطر. وشكل سلوك المملكة المتحدة اعترافاً صريحاً بفقدان البحرين أي ملكية 
لأيٍّ جزء من قطرء ما في ذلك جر حوار. واقترن هذا السلوك البريطاني 
بسلوك البحرين؛ الي آذن قبوها الضمي لزمن طويل بفقدان ملكيتها 
وبالس لوك المناقض تماما الذي سلكه شيوخ قطر التعاقبون» الذين بسطوا 
سلطتهم على كل أنحاء شبه حزيرة قطر. وقد اتعكس كل هذا في معاهدات. 
فاتفاقيتا عامي 1۹۱۳ و4١5١‏ بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية 
العثمانية» والمعاهدتان بين بريطانيا العظمى والمملكة العربية السعودية في 
عامي ۱۹۱۰ و1477غ وأهم من ذلك كله - اتفاقية عام 1515 بين 
بريطانيا العظمى وقطر - تبين بأوضح صورة تمكنة أن قطر وطدت منذ 
ES‏ مك ا ملكنها ES GE‏ كا ل 
ذلك التضاريس البحرية المتامة اء وتوطد ذلك بصورة قطعية في الاتفاقية 
الإنكليزية - القطرية. 

ويقول أصحاب هذا الرأي إن تلاقي التاريخ والقانون» كما يمسر 
وفقا للقانون» يقابله في هذه القضية تلاقي الجغرافيا والقانون» الذي 
يشسكل تصديقاً مقابلاً لتأكيد وجود سند صحيح ومؤكد لملكية قطر 
زر حوار. فقد أدت مساألة القرب المحغرافي إلى ولادة مفهوم قانوني 
لا يمكن ثنا أن نتجاهله دون تعريض أنفسنا للخطر. وأعطي مفهوم 
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القانون منسجماً تمام الانسحام مع التاريخ والجغرافيا. 

ويأسف القضاة اوي ورانجيفا وكوروما لسكوت الحكمء عن 
موضوع البئّسة الخرائطية. وإن كان صحيحاً أن أهبية الدليل القائم | 
على مواد خرائطية أهميةٌ نسبية فقط» يبقى مع ذلك أن الخرائط تشكل 
تعبيراً أو انعكاساً للرأي العام الدماهيري والشهرة. ومن هذه الناحية 
نيحد أن الك المائل من الخرائط الذي قدمته قطرء مؤيّداً بحقيقة أن 
هذه الخرائط أنتجت في عدد كبير من البلدان وق توازيخ متفاوتة 
تفاوتاً كبيراء فضلاً عن حرائط وزارة الحربية البريطانية» وهي خرائط 
ذات مصداقية خاصة: يو كد السند التاريخي لملكية قطر زر حوار» 
وكذلك تفعل الوثائق التاريخية الكثيرة الي تغبت المدى الإقليمي لكل 

من الطرفين. 1 

وبقدر ما يتعلق الأمر بتعيين الحدود | رکز 25 الرأي 
ملاحظاتهم الانتقادية على أربع نقاط» هي: أو ل الحكم يحكم دون 
الحد المطلوب في رأي القضاة بجاوي 28 وكوروماء مراعياً صيغة 
الل كما شوح عن كاري الرسيية الذي يصفه الحكم يأنه 
خبط متعدد الوظائف. واللجوء إلى تعداد المناطق المراد تعيين حدودها 
ذو مقصد مزدوج: تحديد المناطق المراد تعيين حدودها وتأكيد الطبيعة 
المتميزة لكل منطقة بالنسبة إلى المناطق الأحرى» لأن لكل منطقة منها 
طابعها المتماسك ف القانون: ولذلك كان لزاماً على المحكمة أن 
ا ل 
المراد تعيين حدودها. 

اختبار التماسّك هذا اختبار ضروري نظراً إلى أثر إعطاء جر 
حوار للبحرين: ولا يكفي أن يؤكد منطوق الحكم حق المرور البريء 
في ميساه البحرين الإقليمية. ويرى أصحاب هذا الرأي المحالف أن من 
الخنطا استقلال شأن حطورة وقوع منازعات فيما يتعلق بتنفيذ حق 
المرور البريء. ومع أن المحكمة لم تكن تنظر على وجه التحديد في 
هذه المسألة» كان ينبغي لهاء كما فعلت في القضية المتعلقة بجزيرة 
كاسيكيلي /سيدودو (بو تسو انا/نامیيا)» أن تعتبر عقد اتفاق ين 
الطرفين ينص على جعل جَُزّر حوار جيباً قانونياً تحت نظام '“ارتفاق 
دولي '' جزءًا لا ينجرّأ من تسوية موضوع النزاع. 

ثانيأء انتقد القضاة الثلاثة أيضاً الأسلوب الذي اعتّمد لرسم عط 
وسط موقت باعتباره مناقضاً للميادئ الأساسية لتعيين الحدود. فاليابسة 


مموحب القول المأثور: ”الأرض تسيطر على البحر“ هي. الي يحب 


أساسا أن تؤخذ في الحسبان» ويجب الآ يُسمح للظروف الخاصة بأن 
تؤثر تأثيرأ دائمأ قي مسار خط الوسط المؤقت النظري. فالقانون 


لا يستدعي أن تكون حطوط الأساس ونقاط الأساس المستخدمة في تعيين 
الحدود هي نفس الخطوط والنقاط المستخدمة لتعيين الحدود الخارجية 
للمناطق البحرية. هذا هو تفسيير القانون الذي ساد في أعمال مؤتمر 


الأمم المتحدة لقانون البحارء حلافاً لموقف نة القانون الدولي. ولم 


يأحذ قانون السوابق القضائية بالاتحاه إلى تفسير يؤيد ازدواجية الوظيفة. 
فالمحكمة: حلافاً لهذا القرار» كانت دائماً تؤيد اختيار نقاط منصفة» 
بحيث يكون أسلوب رسم الخط ونتيجته كلاهما مُنصفين. وإن ”عدالة 
حط تساوي البُعدين تتوقف على ما إذا كان قد اتُحذ احتياط لإزالة الأثر 
غير التنامسبي للنزيّرات وصخور معيّنة ونتوءات ساحلية صغيرة'” (تقارير 
محكمة العدل الدولية ٠۹۸٥‏ الصفحة 448 الفقرة ٤‏ 1). هذه قاعدة 
عامة تنطبق بنفس المقدار على حساب ححط تساوي البُعدين في تعيين 
حدود البحر. الإقليمي. ولذلك من المستغرب أن جد أن الذي يسيطر 
على البحر ليس الأرض اليابسة وإنما تضاريس بحرية لا أهمية لما (كأم 
حالدء مثلاً): وهذا بالضبط يفتقر إلى أي قاعدة صلبة. 

ثانا لا يويد أصحابُ الرأي التوصيف القانوي لقطعة جرادة 
بسيب لمخصائصها الجيوفيزيائية. فمسألة ابر تتوقض على اعتبارات 
الهيدروغرافيا (المد) والجيومورفولوجيا (المساحة الطبيعية للأرض). 
ويستفاد من قرار سابق؛ قضية أناء أن ليست لأصل الأرض أهمية 
لأغراض توصيف تضريس كالحزيرة. غير أنه منذ إدراج الصفة “طبيعي “ 
في اتفاقية جنيف لعام ۸٥۹١ء‏ تغيّر التهج: فالتضريس 
الماء ينبغي أن يكون منطقة مؤلفة من غير الصخور أو الحلقات المر جحانية 
أو الأرض غير المسستقرة المكونة من تضاريس ذُكرت على وجه التحديد 
في اتفاقية مونتيغو باي في الحكم المتعلق بالدلتات. ولذلك» لا تفي قطعة 
جرادة متطليات المادة ١7١‏ من اتفاقية قانون البحار لعام .١945‏ علاوة 
على ذلك» يطعن أصحاب الرأي في الحكم بأن ملكية هذه الجزيرة تعود 
إلى البحرين» فهي أقرب إلى ساحل قطر منها إلى ساحل البحرين» وفقاً 
لحسابات عالم وصف لياه الذي عينته المحكمة. 

وترون هله الا خطورة رن فا راد قد عطي ا 
مقداره 5٠.٠‏ مترء حي مع أن المحكمة قررت ألا تعطيها أي أثر على 
الإطلاق وأن ترسم خط الحدود مُماساً تماماً لقبطعة جرادة. وهذا 
عاقب تودي إلى اعوجاج الخزء الشمالي من الخط. 

وازدادت خطورة الموقف بكون المحكمة قد وضعت حداً بحرياً 
وحيدأ على أساس خريطتين متناقضتين» إحداهما أمريكية - للقطاع 
النوبيء والأحرى بريطانية - للقطاع الشمالي. هذه الازدواحية في 
النهج الذي اتبعته المحكمة ميّرة» لأنه كان من الأكثر اعتياداً أن تعتمد 
على حريطة واحدة لتعيين كل مسار الخط وأن تختار أحدث خريطة 
توفر أحدث المعلومات. تلك هي الخريطة البريطانية ال أعدقا قيادة 
الأسطول في عام 2١4914‏ فبريطانيا كانت لسنين عديدة الدولة الحامية 
للمنطقة وهي بذلك على علم حيد بالوضع الحقيقي. ومن الواضح أن 
هذه الخريطة البريطانية لأعماق البحار تبيّن الاستمرار الجغراق بين جر 
حوار وقطرء اللتين تشکلان كياناً واحداء وتشكلان معا شبه جزيرة 


قطر. ولكن المحكمةء باختيارها الاعتماد على الخريطة الأمريكية لتعيين ` 
هذا الجزء الحنوبي من الحد الوحيد بمكسن أن تمثّل حط أدى الحرر في 
هذا القطاع الحنوبي بطريقة اعتياطية ققطء وبذلك شير مخاوف بشأن 
وضوح القرارء وفوق كل شيء تخلق خطورة حقيقية من قطع جحزء من 


اقيم قطر نفسها. ويذلك يترك احتيار الخريطة الأقل ملاءمة للقطاع 


الجنوبي شسكوكاً حطيرة لا في العدالة فقطء وإنما ف دقة الخط المرسوم 
ذاتها أيضاً. وحيث إن المحكمة لم تختر الخريطة البريطانية» كان أحرى 
بقرارها ألا يتحمل مسؤولية الأخطاء في مسار الخط وأن يدعو الطرفين 
إلى التفقاوض على ذلك المسار على أساس بيانات المجكمة. 1 

لكل الأسباب المبيّئة أعلاه» لا يمستطيع القضاة بجّاوي ورانحيفا 
وكوروما - مع الأسف - أن يتحمّلوا E E‏ من إقليم 
قطر. 

وأخيراًء يأمسف الفا ماري ورانا وزو كرد سیت 
أعضاء المحكمة لم يُجر على أساس تقسيم الخط البحري الوحيد النهائي 
إلى جزأين» نظرأ إلى موقفي الطرفين وإعطاء جُزر حوار للبحرين» 
الذي لا يستطيع أصحاب الرأي قبوله. غير أن الجرء الشمالي» من جهة 
أخرى» يبدو لهم مقبولاً بوجه عام حي إن كان. في الإمكان تحسين 
مساره بنقله إلى الغرب قليلاً. ۰ 

وف الختام يقول القضاة بجاوي ورانحيفا وكوروما إفهم يشساركون 
المحكمة تحليلاتا لعدم إمكانية تطبيق مبدأ ”لکل ما بيده ۲ الذي هم 
ملتزمون به كممثلين لمختلف النظم القانونية في قارة أفريقيا. ولكنهم 
يلاحظون أنه لا بمكن القول بأنه حدثت علافة دول في هذه القضيةء 
نظراً إلى أنه لم يُخلق شخصٌ جديد في القانون الدولي, وكذلك» 
تقتضي آداب المهنة القائونية البسيطة منهم أن يرفضوا-تطبيق ذلك المبدأ 
نظرأ إلى دوافع قرار عام ۹۳۹ :١‏ يبدو هم أن [مبداً] “النفط يسسيطر 
على الأرض والبحر“ هو حور ذلك القرار. ولذلك؛ لا بد لأ بنيان 
قانوتٍ يؤسّس على هذا المفهوم من أن يكون ملطحاً بالحيلة والمخداع» 
على حساب حقوق الشعوب. وأخيرأء ينطبق مبدأ ”لكل ما بيده“ 
على حدود دولتين إذا أحذت ”ككل بينما ركزت دراسة المحكمة 
هنا على نص وحيد. وهذا ما دعا القضاة بجاوي ورانحيفا وكوروما إلى 
إجراء دراسة ناقدة لصحة قرار عام ۱۹۳۹ء إذا ما قيس على قواعد 
القانون الدولي المعاصرة وأساليب التفسير الحديثة. 


تصربح القاضي «ميرتزيخ 

أكد القاضي هيرتزيغ» في تصريحه أهمية الفقرة ۲ (ب) من منطوق 
الحكم, الي قالت فيها المحكمة إن سفن قطر تتمتع بحق المرور البريء في 
البحر الإقليمي للبحرين» الذي يفصل بين جُزر حوار وابحزر البحرينية 
الأحرى. وقال إن هذا البيان الوارد في الفقرة ۲ (ب) مكنه من التصويت 
مؤيداً للفقرة " من منطوق الحكم الي تعرّف الحد البحري الوحيد 
الذي يقسم المناطق البحرية للدولتين الطرفين في هذا النزاع. 

١ 


٠‏ تصريح القاضي فريشتشتين 

يشرخ القاضي فبريشتشتين في تصريحه بإيجاز الأسباب الي منعته 
من الموافقة على قرارات المحكمة بشأن ال ركز القانون رر حوار 
والتضريس البحري المسمى قطعة جرادة. فقرار المحكمة بشأن جور 
حوار يشنتند حصراً إلى قرار '”الدولة الحامية“ السابقة الصادر في عام 
4. وينطوي ذلك على أن المحكمة تنظر إلى القرار البريطاني 
الصادر في عام ١3178‏ باعتياره تسوية صادرة عن طرف ثالث ملزمة 
قانوناً لنراع إقليمئ نين ذولتين مستقلتين. وينطوي أيضاً على أنه 
ان في وسح الذولقين, اللتين كانتا آنذاك تحت الحماية البريطانية» 
أن تعربا'- و بالقنإ أعربتا - عن إرادتهما السيادية يحرية» وبذلك 
تكونان ملزمتين"قانوناً بالقرار البريطاي. ويجب افتراض أن ”الطرف 
الثالنث '' متخذ القرزار» بدوره» محايد وغير منخاز. وفي رأي القاضي 
فيريشتشنتين لم يكن أي من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه؛ وهي 
ضرورية لتأكيد المجكمة الصحة الشكلية لقرار عام ۱۹۳۹ قد توفر 
في سياق .”العلاقة الخاصة“ بين الدول ”المحمية“ والدول ”الحامية“ 
القائمة في ذلك الوقت. ` ش 
'وإن الشنكوك المختومة قي الصحة الشكلية لقرار عام ۱۹۳۹ء 
لا سيما في بيئة سياسية وقانونية حديدة كل الحدة: تقتضي من المحكمة 
أن تعؤد إل الأسباب القانونية الي تشكل أساس قرار عام ۱۹۳۹. 
وإن المحكمة. بامتناعها عن تحليل ما إذا كان قرار عام ۱۹۳۹ يقوم 
على أسس قانونية متينة» وإصلاح هذه الأسس إن كان ذلك مناسباًء 
قصرت في أداع واجها أن تأحذ في الحسبان چ اي الضرورية 

لتقرير المركرٌ القانوي رر خوار. 
وفيما يتعلق بال ركز القانونئ لقطعة جحرادق يرى القاضي 
فيريشتشتين أن هذا التضريس البحري الصغير حداً» الذي تتغير حالته 
المادية باستتمزار) لا يمكن اعتباره جزيرة بالمعين المفصود في اتفاقية 
قانون البحار لعام .١1947‏ وإنما هي مرتفع ينحسر عنه الماء عند الجزر 
تتوقف تبعيته على مكانه في البحر الإقليمي لدولة أو الأحرى. ولذلك 
كان ينبغي أن يُحدّد إسناد قطعة جرادة بعد تعيين حدود البحرين 


الإقليمبين ل لا العكس. 


ر انض وان س 

ترىق القاضية هيغينز أن السيادة على جنان للبحرين» لأسياب 
توسّع في شرخها القاضيان كوبمانس وفورتيير. ولذلك صوتت معارضة 
للفقرة ٣‏ من منطوق الحكم. لكن لأن المحكمة قررت أن السيادة على 
جد ا وخا ص ربوا كط a‏ واكك 
صوتت بتأييد الفقرة 5 من الحكم. 

وكان في وسنع.المحكمة» لو أا اعمارت ذلك» أن تقيم ملكية 
البحرين زر حوار على قانون اكتساب الأراضي. وإن ليعض الأقعال 
الي حدثت في جر حوار صلة بالسند القانوني للملكية. ولم تكن 


۹ 


هذه الفعاليات أكثر تشتتاً من الفعاليات ال أقيم عليها سند الملكية 
في قضايا أخرىق. 

لکنء حى إن كانت قطر قد بسطت سيادتا» في وقت حدوث 
هته الفعاليات الك غل ساخ رة امراج ج ر وان 
فهي لم تقم باي فعاليات ممائلة من عندها هي في جُرر حوار. ٠‏ 

هذه العناصر كافية لإزاحة أي افتراض :علكية الدولة الساحلية 

الرأي الاستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يقول القاضي بارا - أرانغورين» إنه حي إن صوّت مؤيّذاً لمنطوق 
الحکې فإن تصويته بالتأييد لا يع أنه يؤيد كل بیان الأسباب الذي 
أحذت يه المحكمة في التوصل إلى استنتاجهاء بجميع أجزائه. وعلى 
وجه النصوصء يرى أن الفقرة ۲ (ب) من المنطوق لا لزوم هاء ولكي 
يوطح رأيهء وجول دون وجود أي سوء تفاهم» قال إنه یری أن قطر 
تتمتع بحت المرور البريء موجب القانون الدولي العرفي» في كل البخر 
الإقليمي الذي هو تحت سيادة البحرين. علاوة على ذلك» يوضح 
القاضي بارا - أرانغورين أن تصويته بتأييد الفقرة 4 من المنطوق جاء 
نتيجة لاتفاقه مع حط الحدود البحرية بين قطر والبحرين.الذي رسعته 
الفقرة 5 من المنطوق. وقال إن حفر بثر أرثوازية» الذي دفعت به 
البحرين لييان سيادقا على قطعة جرادة» لا يمكن في رأيه أن يوصف 
بأنه عمل سيادي. ولا أعمال السيادة الي يزعم ما فيما يتعلق با مرتفع 
الذي ينحسر عنه الماء عند الجزرء المسمى فشت الديبل» أي إقامة 
أدوات معيّنة للملاحة وخفر بثر أرتوازية؛ يمكن أن توصف بأنما أعمال 
سيادية. ولذلك ليس من الضروري في رأيه اتخاذ موقف» كما فعلت 
المحكمة في قرارهاء إزاء مسألة ما إذا كان بمكن, من وجهة نظر إثبات 
السيادة» تشبيه المرتفعات الي ينحسر عنها الماء عند الحزر تشبيهاً تاماً 
باب ر أو الأراضي اليابسة الأخرى. ش 

الرأي اللستقل لهاي كوعانس 

يختلف القاضي كويانسء في رأيه المستقل» مع قرار المحكمة فيما 
يتعلق بحزء القرار الذي يتناول القضايا الإقليمية الى كانت محل حلاف 
الطرفين (الزبارة» جُزّر حوار» جنان)» حى إن صوّت بتأبيد قراري 
المحكمة المتعلقين بالسيادة على الزيارة وُر خوارء وخخالف القرار 
المتعلق يجنان فقط. 

عور سج قرو نع سي فس ره اكه 
في نظره اتخذت فجاً شكلياً بأن أقامت خحتها بصورة رئيسية على 
الموقف الذي امخذته الدولة الحافية السابقة (نريطانيا العظمى)» 
E‏ لل قف 
باكتساب الأرض. 

يبدا القاضي كوعانس بإعطاء صورة للوضع السياسي والقانون 
في منطقة الخليج في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. م 
يكن تشكيل دول ككيانات مستقلة ذات سيادة على أسس إقليمية 


قد حدث في ذلك الوقت. وكان اكتشاف النفط في عام ١97١‏ هو 

فقط الذي أدى إلى ضرورة تعيين الحدود بوضوح وإلى ظهور مفهوم 
الولاية المكانية الحصرية. 

جحدير بالملاحظة أن الطابع القانوني للعلاقات بين 0 الغربية 
الرئيسية في المنطقة؛ بريطانيا العظمىء والحكام المحليين» الي ضعت 
في عسدد من المعاهدات الي قدت في تلك الفترة المبكرة؛ لم يتغيّر 
بعد أن أصبح استغلال الموارد الطبيعية هو العامل المسيطر. لم تستعمر 
المشيخات المحلية ولكنها احتفظت بطابعها ككيانات قانونية مستقلة 
حي إن تشددت السيطرة السياسية للدولة الحامية. 

لذلك يرى القاضي كوعاتس أن مبدأ أو قاعدة ”نكل ما بيده“ 
الذي احتجت به بريطانياء لا يتطبق هنا. وثمة مسألة هامة جدأ في 
هذا الصدد؛ هي ما إذا كان (أ) قد حدث تقل للسيادة من دولة إلى 
دولة أحرى» ونتيجة لذلك النقل (ب) تحوّلت الحدود الإدارية إلى 
حدود دولية. 


م يُستوف أي من هذين المعيارين في .هذه القضية. وحين سوت 


الدولة الحامية القضايا الإقليمية فعلت ذلك بتقرير الحدود الدولية بين ` 


كيانين توحد بينها وبينهما علاقات تعاهدية. ٠‏ 

ولم يكن هذه القوة الحاميةء جموجب تلك المعاهدات» أي حق لأن 
تقرّر من ججانب واحد حدود المشسيخات أو أن تبت في أمور السيادة 
الإقليمية. ولا بمكنها أن تفعل ذلك إلا موافقة الحكام المخليين. 

يختلف القاضي كويعانس اختلافاً أساسياً مع الحكمة في أنه عندما 
أسند قرار الحكومة البريطانية في عام ١۹۳۹‏ جر حوار للبحرين» كان 
هذا القرار نتيجة لإحراء تسوية نزاع وافق عليه حاكم قطر بحريّة ف 
الوقت المناسب. ولم تحدث موافقة من قبله [على تلك النتيجة] و لم 
يحصل قبول منه ها فيما بعد. ولذلك؛ لا توجد للقرار البريطاني جحد 
ذاته أي صحة قانونية. لذلك فإن جميع القضايا الإقليمية» لا الزبارة 


فقطء الي لم تتحذ الدولة الحامية بشأفا قراراً رسميآء يحب أن حل في , 


ضوء المبادئ العامة للقانون الدولي. 

وفي حالة الزبارة يعود تاريخ هذا اللبزء من النسزاع إلى القرن 
التاسع عشر حين كانت الولاءات القبلية تؤدي دوراً أكثر أهمية من 
الادعاءات الإقليمية. وتقيم البحرين ادّعاءها بصورة رئيسية على 
أساس حقوق وأواصر تاريخية مع (فرع من) قبيلة د نعيم. 

ولا تكفي أي أواصر من هذا القبيل رعا كانت موجودة بين 
حاكم البحرين وقبائل معيّنة في المنطقة لإنشاء أي أواصر سيادة إقليمية 
(قضية الصحراء الغري). ويمكن من جهة أحرى ملاحظة أن قطر 
بجحت تدريجياً في توطيد سلطتها على المنطقة. 

عسلاوة على ذلك يوجد دليل على قبول البحرين بذلك الوضعء 
بسلوكها في تلك الفترة؛ قبل أن تعيد تحريك النزاع قي النصف الثاني 
من القرن العشرين. ولذلك يتفق القاضي كوعانس مع قرار المحكمة أن 


4۵ 


الزبارة تخص قط وإن كانت المحكمة»ء في رأيهء قد أفرطت في اعتمادها 
على الموقف الذي اتخذته بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية. 

. وفيمسا يتعلق بجر حوارء أقامت قطر ادّعاءها على سند الملكية‎ ٠ 
الأصلي الذي اعترفت به بريطانيا العظمى (والعثمانيون) اقتراناً ميدأ‎ 
القسرب أو المتاخمة» لأن هذه الحزر تقع على مقرية من ساجل شبه‎ 
الجزيرة وتشكل - جغرافياً - جزءًا منها. ويقول القاضي كويمانس إن‎ 
الي عقدقا بريطانيا‎ ١874 من المفارقة التاريخية أن تفسّر اتفاقية عام‎ 
العظمى مع الشيخ في الدوحة بأها تعطيه سند ملكية لشبه جزيرة قطر.‎ 


بكاملها؛ وفيما يتعلق بدا المتاهمة» فهو في القانون الدولي لا يعدو أن 


يكون افتراضاً قابلاً للطعن يحب أن يفتح الطريق لادّعاء أفضل. 

احتيحت البحرين بأواصر ولاء قائمة مبلٍ زمن بعيد مع البواسر في 
حوار» وهي قبيلة يو جحد مقرّها الرئيسي في جزيرة البحرين 0 
وعدد من الفعاليات برعم اشا دليل على مظامر سيادة 

ومع أن کن أذ تكون قد وُجدت صلا ين سکان ؤر حوار 
والبحرين» فأقلٌ تأكيداً أن هذه الصلات قد تحرّلت إلى أواصر ” ولا“ 
لشيخ البحرين. ولا يمكن تفسير الفعاليات» الي قدمتها البحرين» بأفا 
دليل على مظاهر سلطة مستمرة. غير أنه بالنظر إلى أن قطر لم تقدّم في 
الواقع أي فعاليات مطلقاًء فإن ملاحظة المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
في قضية شرق غرينلائدء الي مفادها أن المحاكم تُضطر في كثير من 
الأحيان إلى الاكتفاء بالقليل القليل من الأدلة على الممارسة الفعلية 
للحقرق السيادية» شريطة ألا تقدّم الدولة الأحرى أي ادّعاء أقرى» ` 
تصحٌ على هذه القضية أيضاً. 

. لذلك يجب اعتبار جر حوار تابعة للبحرين واعتبسار القرار 
البريطاني الصادر عام ۱۹۳۹ صحيحاً من أساسه. ۰ 

السيادة على حنان قضية منفصلة لا لسبب إلا لأن الحكومة 
الوكاي تدا بن خيرم زر حوار في قرارها الصادر في عام 
17 اللمتعلق به بتقسيم قساع البحر بين الطرفين. غير أنه يتضح من 
الحقائق أنه عندما بسرز النزاع على جزر حوار كان الطرفان وكذلك 
الدولة الحامية يعتبرون جنان جزءًا من مجموعة جُزر حوار. ولم تذكر 
على نحو منفصل ف قرار عام 1515. ونظراً إلى أن قرار عام ٠۹٤۷‏ 
غامض» من حیٹ طابعه القانون» ولا يمكن أن يُرى فيه إستادٌ لحقوق 
سيادية» يحب أن تعتبز يحنان جزءًا من جر حوار التي كانت سيادة 
البحريسن عليها موحودة من قبل في الوقت الذي اتخذ فيه قرأر عام 
۷ هذا السبب صوّت القاضسي كوبمانس ضد الحكم الوارد تي 
المنطوق» الذي قررت فيه المحكمة أن السسيادة على جنان لقطر. ومن 
ثم ينبغي أن بمر الحد البحري الوحيد بين جدان وشبه جزيرة قطرء 
لابين مور حوار وجنان. 


الرأي الستفل للقاضي اک 


مع أن القاضي النصاونة أيد قرار الأغلبية فيما يتعلق بالقضيتين 
الإقليميتين» أي الزبارة وجُمرّر حوارء انتقد اعتماد المحكمة في القضية 


الأخميزة حصراً على القرار البريطان الصادر في عام ۱۹۳۹ معتبرة 
إياه ”قراراً سياسياً صحيحاً ملزماً للطرقين“. ورأى أن هذا النهج 
فيه تقييد شديد وأنه شكليٌ بلا داع. علاوة على ذلكء قال إنه يعتقد 
بأن ثمة شكوكاً معقولة ما زالت عالقة بشأن حقيقة موافقة قط إذا 
ضعت في سياق الحقائق الي تنبت سيطرة بريطانيا شبه التامة على 
البحرين وعلسى قطر. علاوة على ذلك قال إنه يعتقد بأن الجكم لم 
يحب إجابة كافية على اتقامات قطر لبعض المسؤولين البريطانيين بام 
”متحیزون وام حكموا في الأمر مسبقاً“. ولا داعي لعدم وحود أي 
إشارة إلى القانون الموضوعي في الجزء المتعلق زر حوار من اتلحكم. 

وقال إنسه كان ينبغي للمحكمة أن تستطلع؛ جدلاً من ذلك 
تحليلات بديلسة إذا أرادت لقرارها أن يقوم على أرض أشد صلابة؛ 
أي علبى مبداً ”لکل ما بيده“ وسند الملكية التاريضي أو الأصلي» 
والفعاليات» ومفهوم القرب الجغراقي. 

قيما يتعلق تمبدأ ”لكل ما بيده“ قال إنه لا ينطبق على هذه القضية» 
ان الحكومة البريطانية» يخلاف التاج الإسباني في أمريكا اللاتينية, لم 
تكتسب ستد ملكية. علاوة على ذلك قال إنه يظن أن مبدأ القانون 
الزماني يرفضه. ويرى بوجحه عام أن الإفراط في الاعتماد على هذا 
المبدأ يضر .تبادئ قانونية أحرى» مثل حق تقرير المصير» وعكن أن 
ينتقص من الأداء الصحيح لوظيفة المحاكم الدولية» وهي تصحيح 
الأوضاع غير الشسرعية حيدما وقعت» لا جرد إعلان أن الأوضاع 
الإقليمية القائمة من قبل شرعية - بغية تحب المنازعات - دون اعتبار 
لسند الملككية أو غيره من الاعتبارات القانونية ذات الصلة. ٠‏ 

وإذ اعترف بصعوبة تقرير أسانيد الملكية الأصلية؛ الي ينبع بعضها 
'من المحدودية الأصيلة للتحقيقات التاريخية:» ويعضها الآخر من قلة 
المعلومات عن المسألة الحساسة - مسألة مدى الإقليم القطريء قال إنه 
يعتقد بأن بعض الخقائق التاريخية ترز مع ذلك بقدر نسبي من الوضوح. 
من هذه الحقائق أن شيوخ البحرين كانوا عارسون قدراً كبيراً من 
السيطرة على شؤون شبه جزيرة قطر حي عام .١858‏ غير أن مفاهيم 
استقلال قطر بعد ذلك التاريخ (ححين عاقب البريطاتيون الشيخ محمد 
آل خليفة) فيها مبالغة كبيرة» لأن كون البريطانيين تعاملوا مع شيوخ 
قطر مباشرة لا يعطي في حد ذاته سند ملكية. يضاف إلى ذلك أن 
قطر كانت تابعة للدولة العثمانية. والتاريخ الحقيقي لاستقلال قطر 
هو عام ١1۹1ء‏ حين عقد العثمانيون معاهدة مع بريطانيا العظمى. 
وادّعست البحرين بأن ها عدداً من الفعاليات في جُرّر حوار؛ بعضها 
متواضع وليست له قيمة ثبوتية تذكر. غير أن الفعاليات الي قامت ها 
البحرين من عام ۱۸۷۲ حي عام ۱۹۱۳ فعاليات هامةء لأنه لم يكن 
أحد يطعن في سلطة الحكم العثماني على شبه الحريرة كلها. وكون 
العثمانيين قد تغاضوا عن هذه الفعاليات يبين أن العثمانيين» وإن كانوا 
م يعترفو! بأي سيادة إقليمية للبحرين على البر القطري. اعتبروا مع 


ذلك أن لحاكم البحرين حقوق ملكية في الجزر الواقعة على الساحل | 


الغربي لقطر. بالإضافة إلى ذلك ظلت الفعاليات البحرينية ظاهرة حى 
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عام .1۹۳١‏ حينما يكون المدى المكان للملكية غير واضح» تؤدي 

هذه الفعاليات دوراً أساسياً في تفسير ذلك المدى. ومع أن هذه 

الفعاليات قليلة العددء لم تستطع قطر أن تبيّن أي فعاليات مقارنة اء 

بل إا لم تبين أي فعاليات في هذه الجزر على الإطلاق. وعلى هذا 

الأساس ضم القاضي الخصاونة صوته إلى رأي الأغلبية. : 
الرأي اللخالف للقاضي الخاص توريس برنارديز 

١‏ - صوّت القاضي توريس برنارديز مويداً للفقرات الفرعية 
»)١(‏ و(۲) (ب)»ء و(۳)» و(ه) من منطوق الحكم. قررت المحكمة 
في هذه الفقرات الفرعية» أن لدولة قطر السيادة على الزيارة وجزيرة 
جنانء يما في ذلك حدٌ جنان» وأن المرتفع الذي يتحر عنه الماء 
عند الجزرء المسلمى فشت الديبل» يقع أيضاً تحت سيادة دولة قطر. 
يضاف إلى ذلك أن اعتماد الحد البحري الوحيد: “١‏ يعطي دولة 
قطر كذلك السيادة على قطعة الشحرة وقطعة العرحة؛ وهما مرتفغان 
ينحسر عنهما الماء عند الجزر؛ و٠۲“‏ يترك لدولة قطز معظم احرف 
القاري والمياه الواقعة فوقه من القطاع الشمالي مسن منطقة الحدود 
البحرية للطرفين المتنازع عليهاء مع موارده الحية وغير المتية..وأخيرأ» 
يذكرنا منطوق الحكم بأن مراكب دولة قطر تتمتع بحق المرور البريء 
في البحر الإقليمي لدولة البحرين الذي يففسل جُزْر حوار عن حزر 
البحرين الأحرى» وفقاً للقانون الدولي العريء وبذلك وضع هذا الحق 
لدولة قطر في عداد الأمر المقضي هذا الحكم. ٠‏ 

۲ - غير أن القاضي توريس برنارديز يأبف لعدم مکنه من 
تأبيد قرارات الأغلبية فيما يتعلق بالسيادة على جُزر حوار وقطعة 
جسرادة الواردة قي الفقرتين الفرعيتين ۲ (أ) و٤‏ من منطوق الحكي 
لأسباب واردة قي رأيه. و كانت استنتاحات القاضي توريس برنارديز 
بشأن هاتين المسألتين الإقليميتين بالضبط عكس استنتاحات الأغلبية. 

*. - صوّت القاضي توريس برناردنز أيضاً ضد الفقرة الفرعية 
(5) من منطوق الحكم بكاملهاء وهي الفقرة المتعلقة بالحد البحري 
الوحيد» ولكنّ ذلك كان لأسباب إجرائية لأن تحرئة التصويت غير 
مسموح جا. وهذه هي النقطة الثانية الي يأسف ها. ول يكن لموقفه 
إزاء هذه المسألة علاقة بالقرارات الواردة في الحكم بشأن المسائل 
الإقليمية. والواقع أن القاضي توريس برنارديز يقبل مسار الححد البحري 
الوحيد» من قطعة العرحة إلى آخخر نقطة يبلغها في القطاع الشمالي 
للطرفين» باعتباره واقعاً في حدود الحل العادل» وذلك بالضصبط يسبب 
القرارات الواردة في الحكم بشأن المسائل الإقليمية. ولكنه لا يستطيع 
أن يقبل بتعبين حدود منطقة جَُزّر حوار البحرية - إذ أصبحت هذه 
الجزر جزراً ساحلية أحتبية بفضل هذا الحكم - بتطبيق ”اسلوب 
شبه الحيب“ فأعطاها لسيادة الدولة البعيدة» بدلاً من أكثر الأساليب 
الي تُطبّق في هذا النوع من الأوضاع إنصافاًء أي بتطبيق *”أسنلوب 
اجيب“ فيعطيها لسيادة الدولة الساحلية» أو بطريقة أخرى من شأفا 
تحقيق تعيين حدود جرية منصفة للمنطقة المعنية. 


4 - في رأي القاضي توريس برنارديز أن استنتاحات الأغلبية 
بشأن القضايا المشسار إليها في الفقرتين ۲ و" أعلاه: )١(‏ م تعترف 
بنطاق سند الملكية الأصلي لد وله قل غل شيم الفزيرة يكاملها وا رر 
المجاورة لما الذي ثبت تماما في الفترة ۹۹1۱۳ - ٦۹٠١‏ بعملية توطيد 
تاريخية وبالاعتراف العام؛ (؟) يجعل ”القرار“ البريطان الصادر في 
عام ١558‏ بشأن جُرّر حوار مصدر الملكية البحريتية المستمدة يسود 
على سند الملكية الأصلي القطري» بغض النظر عن البطلان الشكلي 
والجوهري لذلك ”القرار“ في القانون الدولي وكون جرر حوار - الي 


تشسكل جغرافياً جزءًا من الساحل الغربي لشبه حزيرة قطر - تقع في. 


نطاق الملكية الأصلية لدولة قطر وهي واقعة في البحر الإقليمي الذي 
يولّده ساحل قطر الغربي؛ (؟) يصف تضريساً بحريأء هو قطعة جرادة» 
بأنه جزيرة ويقبل أن يكون هذا التضريسس موضوع تلك كالأرض 
اليابسة من خلال ”أنشطة“ يحرينية مزعومة لا ترقى إلى مستوى 
الأعمال الي توديها دولة البحرين بحكم السيادة؛ (4) يهمل تعيين الحد 
البحري الناتج عن الوضع الخغراقي/السياسيء الناشئ من إسناد زر 
حسوار إلى دولة البحرين؛ هذا ”الظرف الخاص" ينبغي أن يؤحذ في 
الحسبان لتحقيق حل منصف لتعيين حدود منطقة جزر حوار بتطبيق 
فسج توازن العدالة من حلال أسلوب الجيب المذكورء وبتعيين منطقة 
بحر إقليمي مشترك أو بتدابير أحرى ذات طابع إقليمي. 
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ه - فيما يتعلق بابذانب الإقليمي من القضيةء يشير القاضي 
توريس برنارديز إلى رأيه القائل إن الجغرافيا السياسسية والطبيعية 
لا تتطابقان بالضرورة. ثم يمضي الرأي إلى مراجعة أسس ادّعاء كل من 
الطرفين يأنه حامل سند الملكية الأصلي في المسائل الإقليمية المتنازع 
فيها. يحلل الرأي أولأء في هذا الصدد» سند الملكية الأصلي لإقليم كل 
من الطرفين ككل ثم نطاق هذا السند فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية 
المحددة المتنازع فيهاء وهي الزبارة» وجُزر حوار» وجزيرة جنان. 
ولا كانت الدولتان الطرفان قد برزتا إلى حيسز الوحود نتيجة لتطور 
تاريخي: يو كد القاضي توريس برنارديز التو طيد التارغتي والاعتراف 
العام كأسلوب لاكتساب سند الملكية الأصلي لإقليم برّي معيّن. 

1 - يشير الرأي إلى أصول الأسرتين الحاكمتين في قطر وقي 
البحرين» واستقرار آل خحليفة في جزيرة البحرين في عام 17481 والآثار 
القانونية على سند ملكية الإقليم المترتبة على ذلك الاستقرار بعد ١۷١‏ 
ستة في الزبارة» أي بعد غياب المالك آل خليفة في شبه جزيرة قطر 
والمجزر المجاورة هاء وكذلك الآثار المترتبة على استقرار آل ابي في 
منطقة الدوحة على تأسيس وتوطيد سند ملكيتهم الأساسي على شبه 
جزيرة قطر بكاملها والحزر المجاورة لها. 

۷ - يشير الرأي إلى أن أسبرق آل حليفة وآل ثان ليستا 
الأسرتين الوحيدتين المتخخاصمتين في تشكيل السند الأصلي لملكية 
الإقليم. فهناك خصوم آحرون في الساحة السياسية في الخليج» منذ 


العقود الأخخيرة من القرن الثامن عشر فما بعد كفارس» ومسقطء 
ويُمانء وعلى وجه الخصوص - الؤهابيين. لكن أهم الأحداث 
المرتبطة بالتاريخ وقعت في القرن التاسع عشر. أولاًء أصبح وجود 
بريطانيسا العظسى ف الخليج» فيما يتصل يدورها قي حفظ السلم قي 
البحسرء غالياً؛ ثانياً» تثبيت الإمبراطورية العثمانية السابقة أقدامها في 
شبه جزيرة العرب» ما فيها قطر حلال الفترة ۱۸۷۱ حي 19318. 
يسرى القاضي توريس برنارديز أن انتهاء الصلة التاريخية بين البحرين 
وقطرء وقع حوالي الفترة ١854‏ -1891. وقي أي حال؛ توقفت 
القبائل القطرية عن دفع ال كاة الملستحقة على البحرينيين والقطريين 
للأمير الوهابي في عام 1817/5. 

۸ - يؤكد الرأي أيضاً حماية بريطانييا العظمى للبحرين في 
جزر البحرين وأهمية الاتفاقية الي وُقَعتء في هذا الصدد» بين بريطانيا 
العظمى والبحرين في عام 2١14851‏ في جملة أمور؛ وكذلك الأعمال 
الحربية لعام ١8717‏ الي شنها في البحر حاكم.البحرين على القطريين 
(دُمّرت الدوحة) والتدعل البريطاني؛ ووقف الأعمال العدائية اللاحقة 
بين البحرين وقطرء الوارد.وصفها في بعض الوثائق البريطائية المعاصرة 
بأفا ””حرب“. وكانت نتيجة هذه الأحداث الاتفاقيتين اللتين عغقدتا 
في عام ۱۸1۸ بين بريطانيا العظمى وحاكم البحرين الحديد من آل 
حليفةء ومع شيخ قطر من آل ثاني. وكات وصول العثمانيين إلى قطر 
بعد ثلاث سنوات» ي عام ۹ الحادث التاريخي الثاني الذي يقرر 
مع اتفاقيي عام 1۸7۸ء حسب هذا الرأي» التطاق المستقبل لسند 
الملكبة الأصلي لإقليمي قطر والبحرين. | 

8 - والواقع» كما يراه القاضي توريس برنارديز» هو أن 
عملية توطيد السند الأصلي لملكية الحكام من آل ثاني لشبه حزيرة قطر , 
بكاملها هي والحزر المجاورة فاء والاعتراف به» بدأت بالضبط قبل 
بضع سسنين من عام ۱۸۹۸ . والسلوك الذي سلكته بريطانيا العظمى 
والذي سلكته البحرين إزاء وصول الإمبراطورية العثمانية إلى قطر 
يدل على الكثير في هذا الصدد. فقد نظم العثمانيون قطر قي وحدة 
إدارية هي القضاء وعينوا الشيخ من آل ناي قائم مقام هذا القضاء. 
وهكذا طرّر حكام قطر بالتدريج سلطتهم: إبان الحكم العثماني» 
على القبائل القطرية والإقليم القطري مستفيدين من صفتهم المزدوحة 
كشيوخ لقطر وإداريين بوظيفة قائم مقام لقضاء قطر العثماني. وساعد 
سلوك بريطانيا العظمى تحاه شيخ قطر من آل ثا أثناء الفترة العثمانية 
على تطوير تلك السلطة الفعّالة. فلم تتحدّ بريطانيا العظمى وجود 
الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة قطرء وظلت تتعامل مع شيخ قطر 
من آل ثاني» لا سيما في الأمور المتصلة بصون السلم في البحر. ومن 
حهة أحرى كان النطاق الإقليمي للسلطة الفعالة لحكام جزر البحرين 
من آل خليفة محدوداً يجزر البحرين ذاتهاء وجب التزامات تعاهدية 
تحملوها .تمقتضى معاهدة مع بريطانيا العظمى. وف أي حال» لم غارس 
آل خعليقة أي نوع من السلطة القعّالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 


في شبه جزيرة قطر أو الجر المجاورة لها إبآن فترة وود العثمانيين في 
قطر» الى استمرت حي عام )١91©‏ أي بعد 44 سنة. 
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۰ في عنام 18197 قدمت البحرين ن أول ادّعاء بالزبارة إلى 
البريطانيين» مدّعية حقوقاً محددة في المنطقة متذرعة بأواصر ولاء بين آل 
خليفسة وقبيلة تعيخ. رفض البريطاتيون هذا الادّعاء باعتباره بلا أساس» 
وظلوا يرفضون ادعاءات البحرين المتتالية بالحق في الزبارق عا في ذلك 
ادَغاء في عام .١۹۳۷‏ والواقع أن الزيارة كانست جزءا من قضاء قطرء 
عارس فيه شيخ قطر والعثمانيون السلطة الفعلية كما هو مبيّن في الأدلة 
الوثائقية ثقية الموجودة قي ملف القضية. واعترفت بريطانيا بهذا الوضع» كما 
اغترف به شسيوخ البحرين أنفسهم في مناسبات معينة. وإن اتشغال 
البريطانيين بالسلم في البحر وضمان أمن جزر البحرين يوضح أن بريطانيا 
رأت في البحر الواقع:بين قطر والبحرين منطقة فاصلة بين البلدين منذ 
اتفاقية عام ١854‏ فما بعد ` 

- أ ثمة شيء لا يتفق مع ادعاءات البحرين بالحق في الزبارة 
المذكورة أعلاه وهو أن آل خليفة انتظروا حين عام ۱۹۳١‏ ليقدموا 
أول اعاء خطي بجرّر حوار وجزيرة جنان إلى البريطانيين. قدّم هذا 
الطلب في نيسات/أبريل ١975‏ . ولا يمكن أن يمر سكوت آل حليفة 
الطويل هذا عن المطالبة يَرّر حوار وجزيرة جتان ما في ذلك الفترة التي 
كان فيه شيخ قطر من آل ثاني يوطد حكمه تاريخياً ويلقى الاعتراف 
بوجه عام دون أن يترك أثراً قانونياً في القانون الدولي . وقد أتيحت 
للبحرين فرص للمطالبة بابتزر المشار إليهاء منهاء مغلا الوقت الذي 
قام به الرائد بريدو بزيارة الزخنونية وجزيرة حوار في عام .15٠5‏ 
وادّعت البحرين بالزحنونية لكنها لم تدع بجزيرة حوار» والسكوت 
دليل الرضاء. وهذا يعي في نظر القاضي توريس برنارديزء أن ادّعاء 
البحرين بالحق ف الجزر فی عام ١975‏ جاء متأخراً بحسب معايير 
القانون الندولي ولا يمكن باي حال أن يكون له مفعول رجعي مقابل 
التوطيد التاريخي: والاعتراف العام بالسند الأصلي لملكية قطر [للحرر] 
الذي ثبت ورسخ قبل عام 1575. 

۲ - كان تعريف بنت (1680) في عام ۰۱۸۸٩‏ والتوصيفات 
البريطانية الأرى ”للبحرين“ والشهادة الحجة الي أدلى ها لورعر 
في عام 219408 وأقرّها المقيم السياسي البريطاني بريدوء يحرد 
انعکاسات للوقائع الإقليمية في المنطقة» أي السند الأصلي لملكية 
شسبه جزيرة قطر بكاملها وجُزر حوار وجريرة جنان المجاورة ها 
وينتج هذا أيضاً من افتراض أن القانون الدولي بشأن الجزر الواقعة 
في البحر الإقليمي لدولة ما (انظر القرار الأول لمحكمة التحكيم 
بين اربتريا واليمن)» ومن دور القرب أو المتاخمة في تأسيس سند 
ملكية الجزر الساحلية؛ مما في ذلك ”مبدا بورتيكو“ الذي صاغه 
اللورد ستويل في عام .1۸٠١ ١‏ وما فقه المحكمة الدائمة في قضية 
شراق غريتلاند» والتحكيم في قضية جزيرة بالالى» والمواد 1١‏ و7١‏ 
و١‏ من الانفاقية الإنكليزية/العثمانية لعام ١۹١١‏ والخرائط الملحقة 


۹A 


1 بأنه يتكون حصراً 


اء والاتفاقية الإتكليزية/العثماتية لعام 4 ١۹١‏ والمعاهدة الإنكليزية/ 
السعودية لعام ١141©‏ والمعاهدة الإنكليزية/القطرية لعام 1817 
إلا صكوك اتفاقية تعكس نطاق سسندات الملكيسة الأصلية لكل من 
قطر واليحرينء الي اعترفت يما الدول في بداية القرن العشرين. 
وسند الملكية الأصلي لدولة قطر مؤكدء علاوة على ذلك» بالرأي 
العام أو الشهرة العامة كما أعرب عنهما ثي المجموعة الائلة من 
الخرائط الرسمية وغير الرسمية الي استُشهد ها في المحكمةء ما في 
ذلك الخريطة الواردة في الملحق الخامس بالاتفاقية الإنكليزية/العثمانية 
لعام ١۹١١‏ والخرائط الرسمية البريطانية» ومنها خريطة. مورحة في 
عام 1١5٠‏ ل ار ا يي اا LS‏ وهناك 


أيضاً حريطة عام ١۹۲۳‏ الصادرة بتوقيع هومزء م2 متصرّفاً باسم شركة 

بابکو» وغيرها. ۱ ١‏ 
۳- کے ت ایی می ا ن 

كان محلو بريطانيا يتصرفون كما لو أن الشيخ من آل ثاني کان حاكماً 


لقط كلها مغلا والواقع أتهم. أعلتوا ذلكء أثناء المفاوضات ال أدت 
إلى أول امتيساز نفطي قطري في عام 1978: جلاوة على ذلك» ظل 
حاكم قطر طيلة هذه الفترة بارس سلطته الفعلية بصوزة معتادة على 

كل إقليم قطرء .ما في ذلك جزر حوار» كما ثبت بالموافقة الي طلبها 
البريطائيون ومنحها حاكم قطر لقيام سلاح الحو البريطان بإجراء 
مسح جحوي لإقليم قطر. وتوكد جميخ التقارير والوثائق والخرائط ٠‏ 
ابريطانية الرسمية ذات الصلةء في الفترة 5 ١60‏ - ۱۹۳۹ استنتاج أن 
جر حوار وجحزيرة داق مكل بر من انيم راما انلك 
تحت سيادة دولة قطر. 


* 

4 - سساعد سلوك بريطانيا العظمى إبان الفترة العثمانية إزاء 
وجحود الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة قطرء وكذلك سلوك 
حكام البحرين من آل خليفة أنفسهمء أثناء نفس الفترة» على توطيد 
السند الأصلي لملكية حاكم قطر من آل ثاني لجميع شبه الجزيرة. في : 
ذلسك الوقت كان إقليسم رطان معرفً من قبل كل الدول ارب 
في المنطقسة (بريطانيا العظمى» والإمبراطورية العثمانية» وبلاد فارس) 
من أرخبيل جزر البحرين ذاقاء أئي دون أي تابع 
للبحرين في شبه جزيرة قطر والجزر المتاحمة. وحقيقة أن تاريخ أول 
مطالبة بحرينية جر حوار يعود» في حلاف صارخ مع المطالبة بالزبارة» 
إلى عام ۱۹١١‏ فقطء حقيقة غنية عن البيان . ولا عكن أن يعي 
ذلك قي القانون الدولي إلا قبول حكام البحرين بالوضع الإقايمي 
القائم في المنطقة. وتعين السيادة الإقليمية أيضاً الترامات» أعلاها مقاماً 
الإتصرام يراغاة السوارك الفا لإمكانيانة وقسوع عزو من قل دول 
أحرى لإقليم المالك نفسهء أو لما يمكن أن يعتبره أو يدعى بأنه إقليمه. 
والسلطة العثمانية والقطرية على شبه الحزيرة بكاملها معترف هاء 
على أي حال بالسجلات الوثائقية المعاصرة المعروضة على المحكمة 
وتو كدها الأدلة الخرائطية المشار إليها أعلاه. ' 


٩‏ = حي عام با وى ٠‏ لم تكن البحرين موجودة في جوز 
خوار) وخی عام 14۳3 لم تدّع حبق بحرد أعاء بأن هذه ابر حزء 

مسن إقليمها. فجُرر حوار» باعتبارها جُرّراً متاهحمة لشسبه جزيرة قطر؛ 
تقع في نطاق سند حاكم قطر لملكية شبه الجزيرة بكاملها. ومقالات 
لوريهر في الفترة .15.7 ۱۹۰۸ حول إمارة البحرين وحول قطرء 
الي راجعها وأيّدها بريدوء المقيم السياسي البريطاتي في الخليج» دليل 
واضح على أن جُزر حؤار كانت في بداية القرن العشرين تُعتبر» من 
قبل كل من يعنيهم الأمر مباشرة» جزءًا من إقليم شيخ قطر» أي بعبارة 
أحرى - إقليماً قطرياً. ولا يشتمل ملف القضية على أي احتحاج أو 
ادّعاء من حاكم البحرين على الوضع.الإقليمي القائم في زر حوار 
حي الفتئرة ۱۹۳۲٩‏ - 1۹۳۹. 

١‏ - علاوة على ذلك أعربت الاتفاقيتان المعقودتان بين 
بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية في عامي ۱۹۱۳ و4١4١‏ 
بصورة تعاهدية تفاهم بريطانيا العظمى والإمبراطورية العثمانية على 


أن مدى السند الإقليمي لشيخ قطر يضم ”شبه حزيرة قطر“ بكاملها.. 


وعلى أن يحكم شيخ قطر كامل شبه الجزيرة المذدكورة كما كان 
يفعل في الماضيء» وقالت بريطانيا العظمى إنه يجب أن يكون مفهوماً 
أا لن تسسمح لشيخ البحرين بالتدخل في الشؤون الداحلية لقطر أو 
بتعريض استقلال تلك النطتة للحطرء أو بضمهاإليه. من الصعب 
أن يعرب المرء بوضوح أكثر من هذا عن أن البحرين .لا تملك أي 
سند لملكية أرض قي شبه جزيرة قطر ولا - لهذا السبب - في جُزْرها 


المناححة وف مياهها الإقليمية. علاوة على ذلك ا الاتفاقية . 
الإتكليزية/العثماتية بأي حق لصالح رعايا البحرين في جر حوار» . 


كما قعلت في حالة جزيرة الزخنونية. ولم تشتمل المعاهدة الإنكليزية/ 
لا ب الا ا ب ا E‏ 
في موقف بريطانيا العظمى: من مدى سند حكام قطر آل ثاني لملكية 
الإقليم. ذلك فإن الأدلة الاتفاقية تو كد جود هذه الحالة الإقليمية 
من قبل وكذلك تعازض نظرية البحرين القائلة إن لها سننداً أصلياً 
لملكية جُزر حوار. 

YY‏ إن الرآي أو الظن العام الذي ينعكس في الأدلة الخرائطية 
العديدة ا معروضة على المحكمة يُصدّق على سند قطر الأصلي للكبة 
بجر حوار تما لا يقبل الشك. وكذلك يو كد تصرف قطر بعد المعاهدة 
الإنكليزية/القطرية المعقودة في عام ١١۹١ء‏ السلطة الفعّالة الي بمارسها 
شيخ قطر على شبه التزيرة بكاملها واجرُر امتاحمة هاء ما فيها رر 
حوار وجزيرة جنان. وتفش الشيء ينطبق على تصرف بريطانيا 
العظمى والبحرين حى الفترة .١8196- ۱۹۳٩‏ ولم تكن هناك 
فعاليات من أي نوع لدولة البحرين في جزّر حوار قبل اختلال جزيرة 
حوار الرئيسية خخلسة في عام ۱۹۳۷ . غير أن سند قطر الأصلي لملكية 
زر حوار كان قد توطد بصورة كاملة من قبل ومعترفاً به بوجه عام 
وفقاً للمعايير الي نطيقها المحاكم والهيئات الدولية» المتصلة بالمنازعات 
على ا ا 
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4 - عسلاوة على ذلك يتبغي طبعاًء بالإضافة إلى تصرف 
الطرفين وبريطانيا العظمى» أن يوذ القانون الدولي في الاعتبار. فقي 
حالة الخُرُرء توجد في القانون الدولي قاعدة عامة صيغت على شكل 
افراض تكون بعوجبه السيادة على ابر الواقعة كلياً أو جحزئياً في 
البحر الإقليمي لدولة ما لتلك الدولة مالم تنبت دولة أخرى أنه ها 
قضية تامة حلاف لذلك. وقد طبقت هذه القاعدة مؤخراً هيع تحكيم 
على بجموعات من ار في البحر الأحمر» قضية إريتريااليمن. وكان 
معظم جر حوار في الثلاثينات من القرن العشرين كلياً أو جزئياً داحل 
حدود البحر الإقليمي لقطرء البالغ عرضه ثلاثة أميال. هذه القاعدة» 
باعتبارها افتراضاً في حكم القانون» تشكل أيضاً عنصراً من عناصر 
تفسير نص تعهدات معيّنة في المعاهدات ذات الصلة كاتفاقبات بيلي 
المعقودة في عام 21854 والاتفاقيتين المعقودتين بين بزيطانيا العظمى 
والإمبراطورية العثمانية في عامي ۹١ ٤و ١417‏ والمعاهدة المعقودة 
في عام ١117‏ بين بريطانيا وقطر. 

۹ - يسهم هناء في ظروف القضية الراهنةء في وضع تحديد 
أدق للمدى الإقليمي لسند ملكية قطر الأصلي» كما ثبت بالتوطيد 
التاريخي والاعتراف العام فالقاعدة الي تستتد إلى معايير كالقرب 
والأمن كانت سارية قبل الثلالينات من القرن العشرين» وظلت سارية 
بعد تلك الفترة . يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدةء بوصفها قرينة 
مدشئة لق تخضع لمبدأً القانون الزمايي» الذي ينص على أن استمرار 
تارنينة الى الغن بيغ التدروط المطلوية لتطور القاتوت. لذلك فإن 
إذن القانون الدولي مد حد البحرر الإقليمي إلى خزام ساحلي عرضه 
١‏ ميلاً يمد نطاق القرينة إلى الرّر الي تقع حارج البحر الإقليمي 
البالغ عرضه ١7‏ ميلاً من الدولة المساحلية المعنية. هكذا فهم قرارٌ 
التحكيم لعام ١144‏ في قضية ,إربتريا/اليمن هذه القرينة وطبّقها. 

ولاس هذه القرينة قاعدة منطقية ومعقولة يُقصد هاء كغيرهاء 
تيسير تطبيق ميدأ الحيازة الفعّالة (على شكل حيازة مفترضة) تطبيقاً 
عملياً على أوضاع معيّنة ملموسة بالإشارة إلى معيار جغرافي 
موضوعيء بينما يصون مأ يمكن أن يكون لدى دولة أحرى من قضية 
ثابعة ثبوتاً تاماً خلافاً لذلك. بعبارة أحرى» وبالإشارة إلى القضية 
الراهنة» تفترض القاعدة أن جر حوار وجزيرة جنان في حيازة قطرء 
مالم تدمكن البحرين من إثبات أن لما قضية بمخلاف ذلك إثباتا تاماً. 
هذا بالشيط ذا فدات ربن ابا الدعوى الرقفنة فيما باق 
رر حوار وجزيرة حنان. 


# 


١‏ - ينهي الرأي نظره في مسألة سند الملكية الأصلي باستنتاج 
أن قطر هي ضاحبة سند اللكبة الأصلي في السبائل الأقليمية موضع 
امزاي وهي الزمارة وجزر حوار وأحزيرة حنالاء وأنسه نظراً إلى أنه 
لا يود لدى البحرين سند علكية مستمد أفضل أو أغلب من هذاء 
فإن قطر هي صاحبة السيادة على الزبارة وجُزر حوار وجزيرة جنان. 


وإن القرارين المتصلين بالزبارة واجحزسرة حنان من هذا الحكم يتفقان مع 
استنتاجات القاضي توريس برئارديز. غير أن القرار المتعلق زر حوار لا 
يتفق مع استنتاجاته. فقد كان قرار الأغلبية أن للبحرين السيادة على جزز 
حوار. ولذلك يستغرب الرأي إن كان يمكن القول إن لدى البحرين سنداً 
مسنتمداً أفضل أو أغلب للكية جزر حوارء ثم بدأ بالنظر في ”القرار“ 
النويظان لعام ۱۹۴۹ بشأن جر وار الذي احتحت به البحرين لأن 
هذا القرار هو أساس قرار الأغلبية ذي الصلة. وبينما يتفق القاضي توريس 
برنارديز. مع الخكم في أن ”القرار“ البريطاني ليس قرار تحكيم دولياً 
له مفعول الأمر المقضيء فإنه يختلف مع استنتاج الأغلبية أن ”القرار“ 
البريطاي الصادر في عام ۱۹۳۹ء مع ذلك قرار كان في عام ۱۹۳۹ وما 
زال له آثار قانونية ملزمة في العلاقات بين الطرفين لي هذه القضية. 
۲ ير القاضي وريس برنارديز أن استنتاج الأغلبية 


اسنتنتا حطاً كل الخطأ قاتوتاء و يصعب تفسيره في ضوء الأدلة الي ` 


قدمها الطرفان: والأسْباب الدافعة له أسباب مهلهلة. ولما كانت المسألة 
القانونية ال هي موضوع النقاش هي اللوافقة على الإجراء البريطاني في 
| زر حوار في ١‏ 
على إجراء معيّن ليست موافقة هكن أو يجب التحقق منها في خواء. 
ويجب النظر فيها في السياق المحدد: الذي أعطيت فيه الموافقة المزعومة. 
بلاحط القاضي وريس برتاردير» في هذا الصدد آن بيان الأسباب 
الوارد في الخكم بشسأن المسألة: لا يدل على أن المحكمة أحذت في 
الحسبان» لدی تقريرها الآثار القانونية المزعومة ”للقرار“ البريطاني 


الصادر في عام 344 بعض الأحدات الوئيقة الصلة الي وقعت, 


قبل عام ۱۹۳۸ء لا ضیما ”القرار الموقت“ ' البريطان الصادر في عام 
5 وأحتلال البخرين خلسة وبصورة غير مشروعة للجزء الشمالي 
من جزيرة حوار في عام ۰۱۹۳۷ تحت مظلة ذلك ”القرار المؤقت“. 

۴ وقشر بان ایشا د اکتا حا ن اراي ب طن رض 
نطاق سلطة الحكومة البزيطانية أو صلاحيتها لاتخاذ ”قرار“ بشأن رر 
حوار تكون له آثار. ملزمة قانونا في القانون الدوي لقطر والبحرين على 
أساس الموافقة.على الإخراء الريطاني في الفترة ۱۹۳۸ - 4۹۳۹ الي 
يزعم أنها أعطيت. و قصّر الحكم كذلك في تحليل مسألة ما إذا كانت 
موافقة حاكم قطر على الإجراء الريطان ف الترة 4A‏ — 44۳4 
الب تقرّر أنه أعطاهاء تنطوي على قبوله نتيجة الإجراء كقرار له آثار 
ملزمة قانوناً في القانون الدولي على مسائل سدد الملكية أو السيادة 
على مخرّْر حوار. یری القاضي توريس برنارديز أن هذه الأمور كلها 
تستحق معاملة تامة في الحكم لأن ما ينطوي عليه الأمر هو هبدأ 
الرضائية الذي يحكم - في القانون الدولي - الموافقة على أي نوع من 
النسوية السلمية الي تكون نتائجها ملزمة أو غير ملزمة. : 

٤‏ - السببان الرئيسيان اللذان جعلا القاضي توريس برنارديز 
يعتنع عن قبول امستنتاج الأغلبية بشأن.” القرار'“ البريطاني الصادر في 
عام ۱۹۳۹ أكثر أساسية حي ما تقدم ذكره. فهما يتصلان بصحة 
الموافقة» الى تقرّر أن حاكم قطر أعطاهاء على الإحراء البريطاني في 


الفترة ۱۹۳۸ - 21575 يبدأ الرأي بتوكيد أن الموافقة . 


الفتسرة 1۹۳۸ - 219415 وصحة ”القرار“ البريطان الفعلي الصادر 
في عام ١۱۹۳۹‏ نفسه في القانون الدولي. في المسألة الأولى» إن الموافقة 
الي تقرّر أن حاكم قطر أعطاها لم تكن مواققة قائمة على علم أعطيت. 
بحرية على إحراء ذي معين. ويرى القاضي توريس برنارديز أنه ثبت 
بالأدلة المعروضة على المحكمة أن هذه الموافقة أبطلها حطأ متحت 
وسلوك احتيالي وإكراه. فسوء نية المعتمد السياسي البريطاني وايتفان» 
الذي أحرى المحادشات مع حاكم قطرء واضخ تمنام الوضوح؛ وإن. 
وعده بأن تقوم الحكومة البريطانية باتخاذ القرار ”ق ضوء لطقيقة 


و العدالة“ لم يكن يُقصد الوفاء به ولم يوف 5 وفيما يتعلق بالمسألة 


الثانية» وهي مسألة صحة القرار البريطان الصادر في عام ١9158‏ 
نفسه قرر القاضي توريسس برتارديزء لأسباب واردة في رأيف أن 
”القرار“ قرار باطل في القانون الدولي من ناحية الصحة الشكلية 
والصحة الوهرية على السواء. ونتيجة لذلك يعتبر الزأي أنه لا مبرر 
أبداً في ظروف هذه القضيةء لأن يكون ”القرار“ البريطاي الصادر 
في عام 1918 مصدر سند ملكية البحرين اللستمدٍ لجر حوار. . 


# 


'' بعد أن استنتج السرأي أن موافقة حاكننم قطر في عام‎ - ٠ 
و ”القرار“ البريطان الصادر فی عام ۱۹۳۹ كليهما باطلان»‎ ۸ 
نظر في السندين الآخرين و المد الاين ات نما ان و‎ 
الفعاليات ومبدا ”لكل ما بيده“ '. فيما يتعلق عدا ”لکل ما بيده‎ 
يسستنتج القاضي توريس برنارديز أن هذا الميدأء كقاعدة في القانون‎ 
وفيما يتعلق بالفعاليات الي‎ E الحدوي العا 0 بنط على‎ 
تڏعي البحرين بوجودها في مَزُر حوار» فهي كبيرة في حجمها ولكنها‎ 
ضثلة ق مضّموفا. فمعظمها غير مقبولة لأنما حاءت بعد احتلال‎ 
..1911/ البحرين خلسة وبصورة غير مشروعة لحزيرة حوار قي عام‎ 
وبعضها الآخسر في تناقض واضح مع الوضع الزاهن الذي قبله الطرقان‎ 
في سياق وساطة المملكة العربية السعودية. علاوة غلى غلى ذلك؛ لا تشكل‎ 
الفعاليات المقبولة عرضاً دولياً للصلاحية والسلطة على الإقليخ» .عمارسة‎ 
الولاية ووظائف الدولة على أساس مستمر وسلمي. فأنشطة الدواسر‎ 
ليست أعمالاً تقوم يما البحرين بمحكم سيادها. ولذلك لا يستطيع‎ 
القاضي توريس برنارديز أن يؤيد خحجة البحريسن بوجود الفعاليات.‎ 
علاوة على ذلك» كانت الفعاليات الي احتجمت ها البحرين - في.‎ 
الماضي وما زالت في الحاضر - تتعلق بجزيرة حواز وحدها. . ول توجدء‎ 
ولا ترحد الآذ أي فليات عرية من ات وع كان لي لمر الاجر‎ 
الي تولف بحموغة جُرر حوار.‎ 

- بسستنتج ما تقدم أنه ما دام القاضي توريس برنارديز قد 
رن ان ار اثلاث القائية على سنداث ملكية مستمدة 
مزعومة رر حوارء فان السيادة على جر خوار تعود - في رأة - إلى 
دولة قطر حكم سند ملكيتها الأصلي للك اللزر. ول بزح سند قطر 
الأصلي للكبة زر حوار أي سند ملكية مستمد أفضل لدى البحرين. 


*. 


“TY‏ ا فلي جا حون لدو ار ب من القضية 
يرفض الرأي حجج ”الدولة الأرحبيلية“ و ”سند الملكية التاريخي أو 
المقوق ريي و ”الدولة الأرخبيلية بحكم الأمر الواقع أو الدولة 
العسددة ابر ' الى تقدمت ها البحرين. ويرفض الحكم أيضاً حجحي 


البخرين ب ”الدولة الأرحبيلية“ و ”سند الملكية التاريخي أو الحقوق. 


العاريخية''؛ ولكنه - كما يقول القاضي توريس برنارديز - لا يستطيع 
الصمود د أمام حجة. الدولة الأر خحبيلية بحكم الأمر :الواقع أو الدولة 
المتعددة ET‏ 

EE — YA 
الغريبة الى فسر ها الخكم مبادئ القانون الدولي العام وقواعده ذات‎ 
الصلة المنطبقة على تعيين الحدود البحرية في هذه القضية. كانت‎ 
مهمة المحكمة رسسم حدّ بحري و حيد بين ساحلي الدولتين الطرفين؛‎ 
وهذا يعين» في جملة أمورء أن تكون نتيجة تعيين الحدود. ”منصفة‎ 
على طول مسار الحد» بغض النظر عن الولاية البحرية الي يقسهها‎ 
حط الحدود في قطاع معيّن. ويرى القاضي توريس برنارديز؛ في هذا‎ 
الصددء أن الأغلبية أعطت وزناً أكبر» لا مبرر لهء لكون الخط قي جزء‎ 
من مساره يقسم ضارا إقليمية للطرفين.‎ 

8 - يؤكد القاضي توريمس: برتارديز أن الحكم يتجدبة 
تعريض ”منطقة تعيين الحدود ويعرّف بصورة مصطبعة ”سو احل 
البحرين ذات العلاقة'', الي يعرّفها بالإشارة إلى قاط أساس“ توحد 
في جر صغيرة حدآ ومرتفعات ينحسر عنها الماء عند الجزر. وأكانت 
التتيجة أنه بينما ساحل قطر ذو العلاقة ساحل حغرافي مستمر - أو 
حبهة ساحلية جغرافية مستمرة - (أي ساحل شبه جزيرة قطر الغربي 
ذو العلاقة)» تتألف ”” سواحل البحرين ذات العلاقة'' من سلسلة من 
“نقاط الأساس“ تقع على التضاريس البحرية الم كورة البعيدة بعضها 
عن بعض وعن ساحل البر البحرين أو جبهته الساحلية. ونتيجة ذلك 
هي أن ””سواحل البحرين ذات الصلة“ في االحكم .تتألف في النهاية 
من ”نقاط أساس ““ معزولة تقع على تضاريس بحرية صغيرة وللباه الي 
ينها! من الموكد أنه اسستنتاج غريب واستثنائي توصلت إليه الأغلبية 
بشأن تعريف السواحل ذات الصلة بتعيين الحد البحري. 

يت لذلك لم يكن ”خط تساو ي اللعديي “ الذي رمه 
الحكم خطاً بين خطين ساحليين؛ وإنما كان شيئاً آخر. يرفض القاضي 
توريس برنارديز حط تساوي اليُعدين'' ذاك باعتباره نحطلا مصطعاً 
ليس له مبرر قانوني. والواقع أن البحر يسيطر على البإبسة في هذا 


الحكم. فعدم تطبيق الحكم لأسلوب ”من البر إلى البر“ يعي أن ”حط 
تساوي البعدیں“ ي الحكم ليس ”حط متساوي الجُعدي “ کا هر 


مفهوم عادة آي تعيين الخدود البحرية. وإنماعثل» لكل الأغراض العملية» 
الحد الخار جحي لادعاءات البحرين» بل حي يتجاوزه أحياناً. صحيح 
أن ”خط تساوي التعديں“ الذي رسمه الحكم صصح فيما بعد لضالح 
قطر في بعض قطاعاته. مع ذلك: يعطي ”حط تساوي البُعدين" الذني 
رسمه الحكم قائضاً أبتدائياً للبحرين» لأ هبرر له. وفي الحقيقة حصلت 


البحرين في النهاية من عملية تعيين الحدود على مساحات بحرية أكبر 
ما حصلت عليه في عمليات حار جة عن الطرفين أحريت لتعيين الحدا 
في قاع البحر (الخط البريطان لعام ۷٤1۹ء‏ وحط بوغز - كينيدي)» 
لا سيما في القطاعين الوسط والجسوي من منطقة تعيين 
الحدود البحرية. 

١‏ - فيما يتعلق ب ”الظروف الخاصة'" الي تبرر تعديل ”خط 
تساوي البُعدين'' المرسوم في الحكي لا يأحذ هذا الخط الأخير في 
الحسبان طول سواحل الطرفين ذات الصلة. علاوة على ذلك» ترى 
الأغلبية أن قطعة حرادة جزيرة (يفترض أنها بلا أثر على البحر الإقليمي 
في تعريف الحد البحري الوحيد) ويعطي السيادة على ذلك التضريس 
البحري يعينه للبحرين بالاحتلال! هذا القرار لا أساس له في القانون. 
غير أن فشت الديبل تقع تخت سيادة قطر. والواقع أن هذا المرتفع؛ 
الذي ينحسر عنه الماع عند الحزر. الواقع في البحر الإقليمي القطري» 
يقع في الجانب القطري من الحسد البحري الوحيد. ويرى القاضي 
توريس برنارديز أنه كان ينبغي تطبيق نفس الاستتباحات على مرتقع 
قطعة جرادة؛ الذي ينحسر عنه الماء عند الجزر. وفيما يتعلق بمسألة 
ما إذا كان فشت العظم جزءًا من جزيرة سترة» كما تذّعي البحرين» 
يقرر الحكم ألا يبت في المسألة. من الواضح للقاضي توريس برنارديزء 
في ضوء البيّنة الفنية الب لا مراء فيهاء المعروضة على المحكمة: أن 
فشت العظم منفصل عن جزيرة سسترة بقنال طبيعي كان يسنتخدمه 
الصيادون في الماضي ومن ثم فإن فشت العظم مرتفع ينحسر غنه الماء 
عند الحزر وليس حرّءًا من جزيرة سترة. اه 

۲ - يتصل قرار الأغلبية» الذي هو أبعد ما يكون عن التبرير 
القانون في نظر القاضي توريس برتارديزء .منطقة جُزر حوار البحرية: 
كان يجب أن تعتبر جزر جوار جيباً لأنما بوقوعها على الساحل الغربي 
لشبه جزيرة قطرء تقع في البحر الإقليمي لدولة قطر. وبتطييق أسلوب 
شبه اجيب على جُرر ساحلية أحبية لصاح البحرين» لا يمكن أن تكون 
النتيجة أكثر إححافا لأن الساحل الغربي لقطر قسم إلى قسمين منتلفين 
كر حوار لفسها ويالياه الإقليمية لببحرين. ولقد أهملت سايقة قضية 

جُرُر القنال الإنكليزي راكزر الإنكليزية - الورماندية)» وإن كانت 
افقرة الفرعية ۲ (ب) من منطوق الحكم تشير إلى حق المرور البريء 
للمراكب القطرية في في البحر الإقليمي للبحرين الذي يفصل بين زر 
حوار وَاجْجرّر البحرينية الأخرىء الذي يمنحه القانون الدولي العري. 

۳ - في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه» برى:القاضي توريس 
برنارديز أن الحد البحري الوحيد ليس ”منصفاً“ في منطقة جر احوار 
البحرية ويرفضه في هذه المنطقة. ومن جهة أخرى» يرى القاضي 
توريس برنارديز أن مسار الحد البحري الوحيد» من قطعة العرجة حى 
آحر نقطة عليه في منطقة تعيين الحدود في القطاع الشسمالي» مقبول؛ 
وإن كان يجب وضع بو ثور وقطعة جصرادة على الحانب د 
ا البحري الوحيد. 


4” - في الختام» يتصل اختلاف القاضي توريس برتارديز 
أساساً بقرار أغلبية أعضاء المحكمة في النزاع على زر حوار» 
والأساس القانوني لذلك القرارء والعواقب الي يعود بما على تعيين 
الحدود البحرية. والواقع أن هذا القرارء في تظر صاحب الرأي؛ لم 
يعترف ب (1) سد لللكية الأصلي وما يلازمه من سيادة دولة قطر 
على جر حوار؛ وهو سند أنشئ بعملية توطيد تاريخية واعتراف عام؛ 
و(؟) عدم وجود أي سند ملكية مستمد أغلب لدى دولة البحرين 
على جر حواز. وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن ”الظروف الخاصة“ 
البحرية الناحة لم تعامل في تعريف مسار الحد البحري الوحيد في منطقة 
جر حوار البحرية. 

ف" - يعتبر الرأي استنتاج الأغلبية بشأن النزاغ على زر 

معنا ر لل ا مع الأسف» إن" دولة 

قطر - الي أنت إلى المحكمة لتصلح: ر ارق الذي لحق 
بسلامتها الإقليمية في مُخزُر حوار بالوسيلة السلمية المتمثلة في التسوية 
القضائية - لم تحصل من المحكمة في هذا الصدد, نتيجة لهذا الاستنتاج 
على الجواب القضائي الذي تستحقه بناءٌ على أساس قضية النزاع 
على جُزْر حوار. هذا المثال جعل القاضي توريس برنارديز يتتساءل 


إن كانت التسوية القضائية فعا وسيلة لإصلاح عمليات اغتصاب. 


إقليمي شنيعة بتحقيق التغيير السلمي الذي يستدعيه استتباب القانون 
الدولي في وضع معيّن. وإن عدم تحريك ما هو ساكن, على أي حال» 
لا يوفر إيضاحاً تي هذه القضية لأن حكم عدم التحريك في النزاع 
على خُر حوار لا ينطيق على تعيين الحسد البحري الوحيد. والحكمٌ 
في جانب ثعيين الحد البحري من هذه القضية» هو التحريك. لكن 
عدم التحريك كالتحريك الذي أقرته الأغليية» يبدو دائماً أنه يسير 
في نفس[ الاتحاه» بطريقة لا تعفقء في رأي القاضي توريس برنارديز» 
مع المقتضيات المعيارية للقانون الدولي العام الساري و/أو الوزن النسي 
للحجحج والأدلة ال قدمها الطرفسان. أيراً وليس آخراً الاعتيارات 
الواردة في بيان أسياب الحكم بشأن القرار المتعلق بالنزاع على رر 
حوار غير كاف أبداً. فلا يمكن في رأيه أن يبرر بيان الأسياب قرار 
الأغلبية ني النزاع على جُرر حوار تبريراً حسب الأصول. 

۳١ -‏ - كيف يمكن توضيح قرار على أساس موافقة باطلة على 
إخراء بريطاين قي الفترة AAT - ATA‏ ؛ من الواضح والبديهي أن 
”القرار“ البريطان الصادر في عام ۱۹۳۹ كانت قراراً 
باطلا في القانون الدولي» من ناحية شكلية ومن ناحية جوهرية» في وقت 
اعنماده ويظل كذلك باطلاً؟ وإن بعك الحياة - في عام 7٠٠١١‏ - في 
قرار' باطل انْحَذ بعقلية استعمارية متصل مصالح نفطية لحل مسألة إقليمية 


نتيحته) وهي 


في نزاع بين ذولتين» أكثرٌ من جرد مدهش» وهو في نظر القاضي ٠‏ 


' توريس برنارديز طر مح قانون غير مقبول على الإطلاق. وتركز بیان 
أسباب الحكم بشأن الموافقة» لكل الأغراض العملية» حصراً على قطر. 
لکن الإحراء البریطاني في الفترة ۱۹۳۸ - ١554‏ كان إجراءً فيه ثلاثة 
مشاركين. أي يوحد في بيان الأسباب تحليل المواققة وشروطها بالنسبة 


. للمشاركين الاثنين الآحرين؟ يبدو أنه نسي أيضاً أن ممثلي بريطانيا في 


الخليج الذين شار كوا في التعامل مع قطر والبحرين» فولي» ووايتمان» 
وغيرهماء والمسؤولين البريطانيين في لددن» كالذين يعملون في وزارة 
شؤون الحند كانوا موظفين لدى الحكومة البريطانية يتصرفون بتلك 
الصفة. ولذلك كانت أعماهم؛ بقدر ما ثبت أا باطلةء أعمالاً باطلة 
صادرة عن الحكومة البريطانية؛ أو تعزى إلى الحكومة البريطانية في 
القانون الدولي» أي إلى نفس الحكومة الي اتغذت ” قرار“ ' عام 1۹۳۹. 
م و الحكم بصراحة في مسألة ما إذا 
ن ”القرار“ البريطاي الصادر في عام ١۹۳۹‏ قراراً صخيحاً في ذلك 
E‏ الجوهرية في القانون. 

. ۳۷ - علاوة على ذلك» الصحة الرمائية غربية جداً عن بيان 
أسباب الحكم. كيف يمكن تأكيد أن ”القرار“ البزيطانٍ الصادر في 
ج ار مارم قانونا بين المطرنين درن ليل ا إا كان 
بمكن اعتبار "“الموافقة ” المزعومة, على الإجسراء البريطاني في الفترة 
14A‏ -176 ترقت ا و ق 
وقت اعتماد هذا الحكم؟ لكي د يستنتج المرء أن الأمر كذلك كان يلزم 
أن توضع في الصورة أمور مثل 7 وحود ظزوف كالقاعدة الآمرة 
الناهية؛ أو الالترامات الآمرة قبل اللجميع» وكذلك المبادئ الأساسية 
لياق الأمم المتحدة والنظام القانون الدولي الحالي. ٠‏ 

8 - كانت نتيجة ذلك أن القاضي توريس برنارديز لم يستطع 
قبول استتتا ج أن دولة البحرين هي الي تحمل سند ملكية مستمداً رر 
حوار على أساس الموافقة على الإحراء البريطان» كما قرر الحكم. وإن 
حقيقة تلك الموافقة وصحتها - وكذلك دعومة تأكيدها آثاراً ملزمة 
قانوناً للطرفسين - لم توضّح يشكل كاف ومقنع في بيان أسباب 
الحكم. وق الوقت نفسه. إذ ل يجد القاضي توريس برنارديز لدى 
البحرين أي سند أو سندات ملكية مستمدة أحرى ذات صلة» لا يمكن 
في نظره لسند ملكية قطر الأصلي بر حوار إل أن يكون هو الغالب 

بين الطرفين قي النزاع على a E‏ 


الرأي الستقل للقاضي لخاص 00 

يمدي القاضي فورتيير» في أرأيه المستقل» الملاخظات التالية: 
قضية ليد ا ش ش 

الإشارة الوحيدة وبع لل ی لست امون 
في صحتهال » هي سرد يوجد في جزء بين تاريخ إحراءات المحكمة. 
أدث هذه الوثائق دوراً أساسياً في مذكرة قطرء فكادت تكون الأساس 
الوحيد لادّعاء قطر بالحق في جُزر حوار . حالما طعنت البحرين في هذه 
الوثائق لم تتخصل قطر عن ادعائها بالحق في جُرر حوار. فقدمك حجة 
بديلة لم تكن قد طوّرت في المذكرة الأصلية كحجة بديلة. ولاعكن 
النظر في قضية قطر دون أن يضع المرء نصب عينيه الأضرار الي كانت 


. ستلحق بإدارة العدل الدولي» بل مركز المحكمة نفسبهاء لو أن طعن 


لبحرين في مصحة بذ الوثاق ليو يقطر ف النهاية إلى بلاغ الک 
بأها قررت إهمال كل الوثائق المطعون فيها. 
الإبارة 

الوثائق ال يعود أصلها إلى ما بين عامي 1859 و1915 الي 
اعتمدت عليها قطر في تأييد ادعائها باحق في الزبارة» وال وحدتا 
المحكمة حقوقيةء لا تفعل شيئاً من هذا القبيل. ففي عام 1915 لم 
تكن البحرين قد فقدت الزبارة الواقعة في شبه خريرة قطر. فولاء 
قبائل تُعيم الي سكنت الشمال الغربي من شبه جزيرة قطرء والتي 
ظلت موالية للبحرين ولآل حليفة حي عام ۹۳۷ »١‏ تؤكد سند ملكية 
البحرين لنطقة الزيارة. ل و 
ها ظروف استنائية» كقلة قابليتها للسكيئن, يمكن للحاكم أن ينشئ 
ا ا ا 0 
قبائل تدين له بالولاء وتتطلع إليه للمساعدة. 
1 في عام ١۹۳۷‏ هاجم آل ثاني قبائل نعيم القاطنة في الزيارة 
وأخرجوهم بالقوة من المنطقة. ويجب توصيف أحداث تموز/يوليه 
١571‏ بأنها أعمال فتح قامت ما قطر. ولو أن الاستيلاء على الزبارة 
بالقوة في عام ١517‏ حدث اليوم لاعتبر عملاً غير مشلروع ولم يكن 
له مفعول يجرّد البخرين من ملكيتها. غير أن الاستيلاء على الأقاليم 
بالقوة قبل زمن ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن الاحتجاج عليه اليوم. 
ومبدأ الاستقرار عامل هام في المسائل المتعلقة بالسيادة الإقليمية. وليس 
للمحكمة ولاية لأن تحكم وتعلن اليوم» بعد أكثر من 7٠‏ سنة من 


ا لي اخ 
بالسيادة على الزبارة. 
حزيرة جتان 

المسسآلة الحرجة بالنسسية إلى حزيرة حنان هي ما إذا كان يجب أن 

يُفهم القرار البريطان الصادر في عام ۱۹۳۹ بأنه مل في ذلك الوقت 

جحزيرة ججنان. زالفمة الوخيلة المحكملاقي نسي تراز عام 11514 
ولا يکن أن به يُفهم القرار البريطاني الصادر في عام ۱۹۳۹ إلا بأنه 
وشمل حزيرة اد ,, 

بش كد قي e E E‏ 
الحكومة البريطانية في ۲۳ كانون الأول/ديسمير ۱۹٤۷‏ إلى حاكمي 
قطر والبحرين. لم يكن مقصد هاتين الرسالتين سوى التعبير عن سياسة 
المملكة المتحدة» وليست لما أي أهمية قاذ نونية على الإطلاق فيما يتعلق 


علكية حزيرة جنانء يجب اعتبار الجزيرة» يما فيها حدٌ جنان» جرءا من 


جزر حوار الي تعود السيادة عليها إلى البحرين. 
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لدى القاضي فورتيير تحمُظات كبيرة على بيان المحكمة لأسباب 
الحكام فيما يتعلق بحوانب معيّنة من تعيين الحدود البحرية. ولا يتفق 
مع ذلك الجزء من الحد البحري الوحيد الذي ينسسير غرباً بين حزنرة 
حوار وجتان. غير أنه لا يعرب عن تحفُظاته أو اختلافه بأن يضرت 


ضد الحكم. 


٤‏ -- قضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة e‏ ا موضوع قور 


الحكم الصادر في ۷ 


إن اللحكمة: في حكمها الصادر قي قضية لاغراند (ألانيا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية): 
| * قررت بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد أن 
الولايات المتحدة؛ بعدم إبلاغها كارل وفالعر لاغراند 
دون تأخير عقب اعتقالهمساء بحقوقهما بموجب الفقرة ١‏ 
(ب) من ع المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصليةء 
وبحرمافها - بذلك - ألانيا من إمكانية تقدم المساعدة 
الي تنص عليها الاتفاقية للش خصين المعنيين: في الوقت 
المناسبء قد حرقت التزاماتها يتحاه ألمانيا وتام الأحوين 
لاغراند عو جب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 7 من الاتفاقية؛ 
قرزت بأغلبية أربعة عشر ضوتاً مقابل صوت واحد أن 
الولايات المتحدة بعدم السماح مراجعة الإدانات 
والأحكام. الصادرة بحق الأحوين لاغراند وإعادة النظر 
فيهاء في ضوء حقوقهما المبيّنة قي الاتفاقية؛ بعد إثبات 
الانتهاكات المشار إليها في الفقسرة )٣(‏ أعلاه انتهكت 
التزاماتا جاه ألمانيا وتجاه الأخوين لاغرائد» .وجب ل 
۲ من المادة ”7 من الاتفاقية 
قررت بأغلبية ثلاثة عشر 5 مقابل صوتين اثنين أن 
الولايات المتحدة. بعدم اتخاذها جميع التدابير المتاحة ها 
لضمان عدم إجدام فالتر لاغراند ريثما يصدر القرار 
النهائي لمحكمة العدل الدولية.في القضيسة:؛ قد انتهكت 
جميع الالترامات المترتبة عليها موجحب الأمر الصادر عن 
المحكمة في ” آذار/مارس ١۹۹۹٩‏ الذي قررت فيه اتخاذ 
تدابير مؤكتة؛ 
أحاطت علماً بالإجماع بالالزام الذي قطعته الولايات 
. المتحدة على نفسها بضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة 
في أدائها لالتراماتها .عو حب الفقرة ١‏ (ب) من المادة م 
من الاتقاقية؛ وقررت أنه يحب أن يعتبر هذا الالتزام ملبِياً 
٠‏ لطلب المانيا ضماناً عاماً بعدم تكرار ذلك؛ 
قررت بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد أنه إذا 
حصدث, مع ذلك أن كم على رعايا ألمانيا بعقوبات 
شسديدة» دون احترام حقوقهم.موجب الفقرة ١‏ (ب) 
من المادة ٠١‏ من الاتفاقيةء أن تسمح الولايات المتحدة 
بطريقة تختارها هي هراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر 
فيهماء بأن تأحذ في الحسبان انتهاك الحقوق المبيّنة قي 
تلك الاتفاقية 


۲ 


كانت المحكمة مولفة على النحو التالي: الرئيس غيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أوداء وبجاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغء وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين؛ وهیغینز» وبارا - أراتغورين» وكويمانس» 

ورزق» والخصاونة؛ وبويرغشال؛ ومسجل المحكمة كوفرير. ٠.‏ 
#* 


1 « # 


احق الرئيس غيّوم تصريحاً بحكم المحكمة؛ والحق نائب الرئيس 
شي رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي أودا رأياً الفا بحكم 
المحكسة؛ والحق كل من القاضيين كوروما ويارا - أرانغورين رأياً 
مستقلا بعكم المحكمة؛ وألحق القاضي بويرغتفال رأياً خالفاً بحكم 


35 ا 


يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
- هذه الأسباب» 
ان اة 
)١(”‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
”تقرر أن لها ولاية بالاستناد إلى المادة ١‏ من البروتوكول 
الاحتياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات» الملحق باتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية» المعقودة في ۲۲ نيسان/أبريل 239357 
لقبول الطلب الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية في ؟ آذار/ 
مارس 41999 
”المويدون: الرئيس عَيُوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ويحاويء ورانجيفاء وهيرتزيغ, وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» و هيغينز > وكومانس» ورزق» والخصاونة» 
لغار رة لفاس ارت اران ) 
"(5) () بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
”“تقرر أن الطلب الأول الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مقبول؛ 
رة .ارين عرس اراي ار م 
والقضاة يجاوي» ورانحيفاء وهیرتریغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
شتشتينء وهيغينز» و كوعانسء ورزق» والخصاونة 


فيما 


وفيريشتشتين» و 
وبويرغنثال؛ 


”المعارضون: القاضيان أودا ويارا - أرانغورين؛ 

”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

”نُقرر أن الطلب الثاني الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بجاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتينء وهیغینز؛ وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاوئة؛ وبويرغشال؛ 

المعارضون: القاضي أوداء؛ 

”(ج) 'بأغلبية اثيي عشر صوتاً مقابل ثلائة أصوات» 

”تقرر أن الطلب الثالث الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
۳ | : 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بجاوي» ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاور» وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهیغینز» وكوعانس؛ وززق؛ والخصاونة؛ 

”المعارضون: القضاة أوداء وبارا - أرانغورين»› 
وبويرغتثال؛ 

”(د) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

”“تقرر أن الطلب الرابع الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مقبول؛ | 
”المويدون: ٠‏ الرئيس غيوم؛ وناب الرئيس شي؛ 
والقضاة يحاوي؛ ورابحيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتينء وهيغيئزء وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاونة؛ وبويرغتثال؛ ٠‏ 

“المعارضون: “القاضي أوداء 

”(۳) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

“تقرر أن الولايات المتحدة, بعدم إبلاغها كارل وفالتر 
لاغراند دون تأحير» عقب اعتقالهماء يحقروقهما موحب الفقرة 
١‏ (ب) من المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
ويحرمانها - بذلك - ألمانيا من إمكانية تقديم المساعدة الي تنص 
عليها الاتفاقية للشخصين المعنيين؛ في الوقت المناسب» قد حرقت 
التراماتها تحاه المانيا وجساه الأحوين لاغراند موحب الفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ من الاتقاقية؛ 

”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بجاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهیغینز» وبارا - أرانغورين» وكوغانس» ورزق» 
والنصاونة؛ وبويرغشال؛ 


“المعارضون: القاضي أوداء 


)٤(”‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد: 

”تقرر أن الولايات المتحدةء بعدم السماح مراجعة الأدانات 
والأحكام الصادرة بحق الأحوين لاغراند بعد ثبوت الانتهاكات 
المشار إليها في الفقسرة (7) أعلاه وإعادة النظر فيهاء في ضوء 
الحقوق المبيّنة في الاتفافيةء قد حرقت التزامها تجاه جمهورية المانيا 
الاتحادية والأحوين لاغراند بموجب الفقرة ۲ من المادة +7 من 
الأتفاقية؛ 

“المويدون: الرئيس غَيوم؛ وتائب الرس شي؛ 
والقضاة بجأوي» ورانحيفاء وهيرتريغ» وفلايشهاور: وكوروماء 
وفيريشتشتين؛ وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويهانس» ورزق» 
والمنصاونة؛ وبويرغتثال؛ 000 

”المعارضون: القاضي أودا؛ 

”(ه) بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقايل صوتين اثنين» 

'“تثرر أن الولايات المتحدة, بعدم اتخاذها جميع التدابير المتاحة 
لها لضمان عدم إعدام فالتر لاغراند ريئما يصدر القرار النهائي 
لمحكمة العدل الدولية في القضية» قد انتهكت جميع الالتزامات 
المقرّرة عليها عموحب الأمر الصادر عن المحكمة في ۳ آذار/مارس 
8© الذي قررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة؛ 

”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة بجاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وفلايش هاور وكوروماء 
وفيريشتثئستين؛ وهيغينزء وکومانىس» ورزق» والخصاونسة» 
وبويرغنثال؛ 

”المعارضون: القاضيان أوداء وبارا - أرانغورين؛ 

ر( بالإجاع.: 

”نيط علما بالالترام الذي قطعته الولايات المتحدة على 
نفسها بضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة في أدائها لالتراماتها 
عوجب الفقرة ١‏ (ب) من المادة ۳٠‏ من الاتفاقية؛ وقررت أنه 
يجب أن يعتير هذا الالتزام ملبّياً لطلب ألمانيا ضماناً عاماً بعدم 
تكرار ذلك؛ 
”(۷) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
* تقرر أنه إذا حدثء مع ذلك أن محكم على رعايا 

ألمانيا بعقوبات شديدة» دون احترام حقوقهم عموجب 

الفقرة ١‏ (ب) من المادة 1 من الاتفاقية» أن تسمح 

الولايات المتحدة بطريقة تختارها هي» ,مراجعة الإدانة 

والحكم: بأن تأحذ ني الحسيان انتهاك الحقوق المبيّئة 

. ف تلك الاتفاقية. 
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25 ا 5 العم 
المويدون: الرئيس غَيوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 
والقضاة ججاوي» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاور» وكوروماء 


وفيريشتشتين. وهيغيئز» وبارا - أرانغورين» وكوهانس» ورزق» 
1 والمخصاونة» وبويرغشال؛ : 
ا“المعارضون: القاضي أودا.“ 
1 نا 


# 


تاریخ الاجر ات ر طلبات الط فن 
(الفقرات ا 1( 

تير المحكمة إلى أنه في ۲ آذار/مارس ۱1444 قدمت ألمانيا إلى 
قلم المحكمة طلباً أقامت به دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية 
ل ”انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية [العقودة فی ۲٤‏ نيسان/ 
أبريل ]١5515‏ والشار إليها فيما يلي أدناه ب '"اتفاقية فيينا“)؛ وأن 
ألمانيا» في طلبهاء أقامت ولاية المحكمة على أساس الفقرة ١‏ من المادة 
5 من النظام الأساسي للمحكمةء والمادة الأولى من البروتوكول 
الاتياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعسات» المرفق باتفاقية فيينا 
(المشار إليه فيما يلي أدناه ب ”البروت وكول الاختياري “): وتشير 
كذلك إلى أن اللحككومة الألمائية قدمت في اليوم نفسه طلباً لتقرير تدابير 
موقتة معيّنة:؛ وأن المحكمة بأمر صادر في ۳ آذار/مارس 219493 
فرت لكايم مؤقتة معيّنة. وبعد مرافعات وثقذم وثائق معيّنة حسنب 
الأصول» غقدت جحلسات استماع NS‏ إلى ۱۷ تشرين 
الثاني أنوفمير لوال ٠‏ 

3 ار افعات الشفوية» قدم 1 فان الطلبات النهائية التالية:. 


باسم احكومة اذاه 
”تطلب جمهورية لاتا الاتحادية e‏ من المحكمة أن 


و وتعلن 
)١(‏ أن الولايات المتحدة, بعدم إبلاغها كارل وفالتر 
لاغراند دون إبطايء عقب اعتقاهماء بحقوقهما مو جب الفقرة 
الفرعية ١‏ (إب) من المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية: 
وبجرمان ألمانيا من إمكانية تقدم المساعدة القنصلية؛ ما أسفر 
في النهاية عن إعدام كارل وفالتر لاغراند؛ انلتهكت التزاماتهًا 
القانونية الدولية تجاه ألمانيا بحقها هي نفسهاء وبحقها في توفير 
. الحماية الديلوماسية لرعاياهاء عموجب المادة © والفقرة ١‏ من المادة 
دع من الاتفاقية المذ كورة؛ 
*”(؟) أن الولايات المتحدة, بتطييقها قواعد قانونًا 75 
. لا سما مبدأ القصور الإجرائي؛ الذي منع كارل وفالتر لاغرائد 
من تقليم ادعاءات مو جب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصليةء 
وبإعدامهما في فاية الطاف» انتهكت التزامها القانوني الدولي 
تماه ألمانيا. موجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا لإنفاذ 
المقاضد الى لأحلها مُنحت الحقوق الممنوحة بموحب المادة + 
من الاتفاقية إنفاذاً تاماً؛ 


”00 أن الولايات المتحدة, بعدم إتخاذها جميع التدابير 
المتاحة ها لضمان عدم إعدام فالتر لاغراند ريثما يصدر القرار 
النهائي لمحكمة العدل الدولية في القضية؛ ة قداتتهكت التزامها 
القانوني الدولي بامتثال الأمز باتخاذ تدابير مؤقتة» الصادر عن 
المحكمة في ۳ آذار/مارس ۱۹۹4 وبالامتناع عن أي إجراء 
يمكن أن يتدخل في موضوع نزاع ما دامت الإجراءات القانونية 

مستمرة؛ | 5 00 : 
”وعملاً بالالتزامات القانونية الدولية الآنفة الذكرء 

٠ )(”‏ أن تقدم الولايات المتحدة إلى ألمانيا ضماناً بألا 
تكرر أعماها غير المشروعة وأن تضمن الولايات المشحدة قانوناً 
وواقعأء في أي حالة في المستقبل يعتقل فيها مواطنون لذن او 
تقام عليهم دعوى جنائية» الممارسة الفعّالة للحقوق المنصوصن 
عليها في المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. ويستدعي 
ذلك» على وجه الخصوص في القضايا الي تنطوي على عقوبة 
الإعدام» أن توفر الولايات المتحدة مراجعة فعَالة للأحكام المعيبة ٠‏ 
بانتهاك غرف المنصوص عليها في المادة 1 وإجراء الإصلاحات 
اللازمة.“ 

”اسم جکر مة الو لجات للسدة 

”تطلب الولايات المتحدة الأمريكية باحترام من المحكمة أن 
م وتعلن أنه: | ش 

() وقع اتتاك لالتزام الولايسات المتحدة تحاه ألمانيا 

مو ججحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 مسن اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية» من حيث إن السلطات المختصة ق الولايات المتحدة م 
تبلغ كارل وفالتر لاغراند على الفور بالإشعار المطلوب في تلك 
الادة واعتذرت الولايات المنحدة لألمانيا عن هذا الانتهاك وهي 
بصدد اتخاذ تدابير هامّة تمدف إلى منع أي تكرار هذا؛ ‏ 

() ترفض جميع ا والطلبات ي الي 

قدمتها جمهورية ألمانيا الاتحادية. ““ 


اا ا 


(الفقرات ۱۳ - )٣٤‏ 
بدأت المحكمة في حكمهاء بسرد النقاط الرئيسية لتاريخ 
النزاع. فأشارت إلى أن الأحوين كارل وفالهر لاغراند - وا 
مواطنان ألمانيان كاتا يقيمان في الولايات المتحندة إقامة دائمة منذ 
طفولتهما - اعتّقلا في عام ۱۹۸۲ في ولاية أريزونا لاشتراكهما قي محاولة 
سطو على بنك قُتل في أثنائها مدير البنك وأصيب موظف آخر في البناك 
مروح حطيرة. في عام ۱۹۸4ء أدانتهما محكمة في أريزونا بجرعة القتل 
المتعمد مع سبق الإصرار من الدرجة الأول وحزائم أخرى؛ وحكمت 
عليهما بالإعدام. وحيث إن الأحوين لاغراند مواطنان ألانيانء تقتضي 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية أن تقوم السلطات المختصة في الولايات 
المتحدة بإبلاغهما دون إبطاء بحقهما في الاتصبال يقنصل ألمانيا. واعترفت 


الولايات المتحدة بأن هذا لم يحدث. والواقع أن القتصل بلغ بالقضية في 
عام ۱۹۹۲ فقط من قبل الأحوين'لاغراند أنفسهماء اللذين عرفا بحقهما 
من مصادر أحرى. وقي تلك المرحلة كان الأخوان لاغرائد قد أصبحا 
ممتوعين» بسببب مبدأ “القصؤر الإحرائي“ في القانون الأمريكي» من 
الطعن في الإدانة والأحكام الي صدرت بحقهماء بالادعاء بأن حقوقهما 
عو حب اتفاقية قبينا للعلاقات القنصلية. قد انتهكت. 

أعدم كارل لاغراند في 4 7 شسباط/فبراير .۱۹۹٩‏ وف ۲ آذار/ 
مارس 1۹۹4۹٩‏ وهو اليوم السابق لموعد إعدام فالتر لاغرائد» قدمت 
ألمانتيا القضية إلى حكمة العدل الدولية. وف ۳ آذار/مارس 1١9399‏ 
أصدرت المحكمة أمرأ قررت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة (وهو نوع من 
. الأمر الزحري الموقت)؛ وقالت فيه» في جملة أمورء إن على الولايات 
المتحدة أن تتحذ جميع التدابير المتاحة ها لضمان عدم إعدام فالتر 
راڊ کي در فبرار فا من المحكمة. وقي ذلك اليوم نفسه 
اشم فالتر لاغراند. 
ولاية الحكمة 


(الفقرات ')٤4۸ - ۳١۹‏ 
تلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة بدون أن تقدم دفوعاً 
ابتدائية بموحب المادة ۷۹ من لائحة المحكمةء أبدت مع ذلك دفوعاً 
معيّنة على ولاية المحكمة. أقامت ألمانيا ولاية المخكمة على المادة الأولى 
من البروتوكول الاحتياري الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية, 
الى ا الإلرانية للنارعات وللؤرخ 4 E‏ 

وفيما م e‏ ش 
”تقع المنازعات الناشئة من تفسير أو تطبيق الاتفاقية في نطاق 
الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ويمكن,؛ بنامٌ على ذلك 
ا 
في هذا الروتوكول. 7 ٠‏ 
فيما يتعلق بطلب ألانيا الأول 
(الفقرات ۳۷ - 47) 
درست المحكمة أولاً مسألة ولايتها فيما يتعلق بالطلب الأول 
الذي قدمته ألمانيا. تعتمد ألمانيا على الفقرة ١‏ من المادة 7 من اتفاقية 


فييناء التي تنص على ما يلي: . | 
بغية تيسير ممارسة الوظائف القنصلية المتصلة برعايا الدولة 
الموفدة: : 1 
E (i)‏ ين القنصليين حرية الاتصال برعايا 


الدولة الموفدة والوصول إليهم. ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بالجرية 
ذاقا فيما يتعلق بالاتصبال بالموظفين القدصليين للدولة الموفدة 
«وبالوصتول إليهم؛ : 
”(ب) تقوم النلطات المختصة قي الدولة المستقبلة» بدون 
تأحير» بإبلاغ ال ركز القنصلي للدولة الموفدة: إذا حرى في دائرة 


اححصاصه» القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو سجنه أو اعتقاله 
انتظاراً لمحاكمته أو احتجازه بأ شكل آعرء وذلك إذا طلب هو 
ذلك. وترسل السلطات المذكورة» دون تأحير» أيّة رسالة موجهة 
إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المسجون أو 
المعتقل أو المحتجز. وعلى هذه السلطات أن تعلم الشخخص العي» 
بدون تأخير» بحقوقه مو حب هذه الفقرة القرعية؛ 

ف للموظفين القنصليين ا حق في زيارة أي من رعايا . 
الدولة الموفدة يكون مسجوناً أو معتقلا أو محتجزاً وق التحدث 
والترال معه وي ترتيب من مثله قانونياً. وم أيضاً الح في 
زيارة آي من رعايا الدولة الموقدة يكون مسدوتاً أو معتقلاً أو 
محتجزاً في دائرة اختصاصهم ,وجب حكم. ومع ذلك يحب على 
الموظفين القنصليين الامتناع عن أتخاذ أي إحر اء نيابة عن أي 

من الرعايا يكون مسحوناً أو معتقنلاً أو محتجراً إذا اعترض هو 
صراحة على هذا الإحراء.“ 
تذعي ألمانيا أن عدم قيام الولايات اولع بإبلاغ الأحو ین لاغراند 

بحقهما في الاتصبال بالسلطات الألماتية ”منع ألمانيا من ممارسة حقها 
موحب الفقرتين ١‏ (أ) و١‏ (ج) من المادة ۳١‏ من الاتفاقية' » وانتهك 
”مختلف الحقوق الي تنص الفقرة ١‏ (ب) .من المادة 77 من الاتفاقية 
على إعطائها لوا الموفدةء فيما يتعلق برعاياها المسحونين أو المعتقلين 
أو المحتجزين"". وتدّعي ألانيا كذلك أن الولايات المتحدة بانتهاكها 
النزاماتها بالإبلاغ انتهكت أيضاً الحقوق الفردية الي منحتها الحملة 
الثانية من الفقرة ١‏ (أ) من المادة 75 والفقرة ١‏ (ب) من المادة ۳١‏ 
للمحتجزين. وبناءٌ على ذلك تذعي المانيا بأنه 'الحقها ضرر في شخص 
رعاياها“» وهو ادّعاء قدّمته ألمانيا ”'كمسألة حماية دبلوماسية نياية عن 
قالتر و كارل لاغراند“. وتعترف الولايات المنحدة بأن انتهاك الفقرة ١‏ 
(ب) من المادة ۳١‏ قد أذى إلى وقوع نزاع بين الدولتين وتعترف بأن 
للمحكمة ولاية بموجب البروتوكول الاختياري لسماع هذا النزاع» 
بقدر مايتعلق بحقوق ألمانيا ذاتها. أما فيما يتعلق بادعاءات ألمانيا 
بانتهاك الفقرة ١‏ (أ) و(ج) من المادة ١٠ء‏ فالولايات المتجدة تصف 
هذه الادعاءات بأنها ”في غير محلها يصورة خاصة'“ لأسباب هي أن 
”التصرفات الي تشكو منها هي نفس التصرفات“ المذكورة في الادّعاء 
بانتهاك الفقرة ١‏ (ب) من المادة . وتدعي» علاوة على ذلك أته 
'”بقدر ما يستند اعاء ألمانيا هذا إلى قانون الحماية الدبلوماسية العام؛ 
فهو ليس في حدود ولاية الحكمة" .بموجب البروتو كول الاختياري 


| لأنه “لا يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا". 


لا تقبل المحكمة دفوع الولايات المتحدة. فالنزاع بين الطر نين 
على ما إذا كانت الفقرتان الفرعيتان ١‏ (أ) و(ج) من المادة 75 من 
اتفاقية فيبنا قد انتّهكتا في هذه الحالة نتيجة لخرق الفقرة ١‏ (ب)» يتصل 
بتفسير وتطبيق الاتفاقية. ويصح هذا أيضاً على النراع حول ما إذا 
كانت الفقرة ١‏ (ب) تنشئ حقوقاً فردية وما إذا كانت ألمانيا.ي موقف 


بمكنها من تأكيد هذه الحقوق نيابة عن رعاياها. هذه بالتالي منازعات 


بالمعئ المقصود ف المادة الأولى. من البروتو كول الاحتياري. علاوة على 
ذلك» لا تستطيع المبحكمة أن تقبل اذّعاءِ الولايات المنحدة بأن اذعاء 
ألاتيا القائم على الحقوق. الفردية للأحوين لاغراند يقع حارج حدود 
ولاية المحكمة لأن الحماية الدبلوماسية مفهوم من مفاهيم القانون 
الدولي العرقي. وهذه الحقيقة لا تمنع دولة طرفاً في معاهدة تنشئ حقوقاً 
فردية من الدفا ع عن أخحد رعاياها وإقامة دعوى قضائية دولية نيابة عن 
ذلك المواطن» على أساس حكم بالولاية العامة في تلك المعاهدة. لذلك 
تستنتج المحكية. أن لها ولاية للنظر في طلب ألمانيا الأول بكامله. 


ا بعلي للانيا الثلي د 


(fo - £ nl 
مع أن الرلأيات االتحدة لا تطمن في ولاية المحكمة فيما يتعلق‎ 
الفا والثالث» تلاحظ المحكمة أن طلب ألانيا الغالث‎ 0 
يتعلق بقضايا تنب مباشرة من النزاع بين الطرفين المرفوع إلى الممحكمة؛‎ 
والذي أئبتت المحكمة فعلاً أن ها عليه ولاية» ولذلك فهما مشمولان‎ 
بالمسادة الأولى من البروتوكول الاختياري. وتوكد المحكمة من جديد‎ 
في هذا الصناد ما قالته ف -خكمها الصادر في قضية الولابة على مصائد‎ 
الأسمالة: حيث أعلنت أا لكي تنظر في النزاع من جميغ حوانبه» رعا‎ 
تحتاج أيضاً إلى النظر في طلب ””يستند إلى وقائع لاحقة لتاريخ تقدم‎ 
الطلب» ولكنه ينبع مباشرة من المسألة ال هي موضوع ذلك الطلب.‎ 
وهو بذلك يقع تحت ولاية المحكمة...“ (الولاية على مصائد الأسلا‎ 
(جمهوربة للاي ا الاتحادية ضد أيسلندم) لمكم ي موضوع القضيق‎ 
الفقرة‎ 25١+ الحكي تقارير حكمة المدل الدولية 9074/ء الصفحة‎ 
؟). وحيئما تكون للمحكمة ولاية للبت في قضية: تكون ها أيضاً‎ 
ولاية لتناول الطلبات الي تطلّب منها أن تقرر أنه لم يتم امتثال أمر‎ 
باتقاذ تدابير مؤقتة.الحفظ حقوق الطرفين في هذا النزاع.‎ 
فيما يتعلق بطلب أكانيا الرابع ش‎ 
48 - 45 (الفقرات‎ 
تعرش الولابنات التحدة على ولاية السك علي طلب الان‎ 
الرابع بقدر ما يتعلق بطلب تأكيدات وضمانات بعدم التكرار. وتذّعي‎ 
أن طلسب ألمانيا الرابع ””يتجاوز أي إصلاح يمكن أن تمنحه المحكمة‎ 
أو يجب أن تمنحهء وينبغي أن يُرفض. فاختصاص المحكمة للبت في‎ 
القضايا ... لا بد إلى صلاحية أمر دولة ما بأن تقدّم أي ”ضمان؛‎ 
يقصد به أن يعظي حقوقاً قانونية إضافية لدولة مدّعية ... ولا تعتقد‎ 
الولايات المتحدة بأن دور المحكمة يمكن أن يكون ... فرض أي‎ 
الترامات إضافية للالتزاماث الي وافقت عليها الولايات المتحدة حين‎ 
صدّقت على اتفاقية فيبناء أو تختلف عن هذه الالتزامات . تعتير‎ 
المحكمة أن التزاع الذي يعلق بالإصلاحات المناسبة لانتهاكات‎ 
الاتفاقية) ال اعت ها ألمانياء نزاع ناشئ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية‎ 
وهو لذلك يقع ضمن ولاية المحكمة. وحيثما وُجدت ولايةٌ على‎ 
نزاع حول مسبألة معيّنة لا يلزم المخكمة أي أساس جديد للولاية‎ 


تحن وسيل الات ی ل لخرق هذا الالتزام (الأصنع اقام 


ف كورزو الحكمة الدائمة للعدل الدولل؛ السلسلة ألف. العدد > 

الصفحة ؟5؟). ومن ثم توجد للمحكمة ولاية على هذه القضية فيما 

يتعلق بطلب ألماتيا الرابع. 00 

مقبولية طلبات الان ي 0 

(الفقرات 49 -317) 1 
رن الولايسات المتحدة على مقبولية طليات ألمانيا لأسباب 

عدة . أول تقول الولايات المتحدة إن طلبات ألمايا الثاني والثالث 


١‏ والرابع غير.مقبولة لأن المانيا تسعى إلى جعل المحكمة ” 'تؤدي دور 


حكمة الاستناف النهائية في دعوى جنائية وطنية“» وهذا دور ليس 
ها اختصاص لأدائه. وتصر الولايات المتحدة على أن كثيراً من حجج 
ألمانياء بخاصة منها المتعلقة بقاعدة ”القصور الإجحرائي“» تطلب 
من المحكمة ”أن تتساول وتصحح ... انتهاكات مُذَّعى ها لقانون 
الولايات المنحدة وأخطاء في حكم قضاة أمريكيين“ في دعوى جنائية 
في المحاكم الوطنية. ٠‏ 

لا تتفق المحكمة مع هذه الحجة. وتلاحظ أن ألمانيا تطلب» في 
الطلب الثاني؛ من المحكمة أن تفسر نطاق الفقرة ۲ من المادة 8 من 
اتفاقية فيينا؛ ويسعئ الطلب الثالث إلى استصدار قرار بأن الولايات 
المتحدة انتهكت أمراً أصدرته هذه المجكمة عملا بالمادة 4١‏ من. 


٠‏ نظامها الأساسي؛ وطلب من المحكمة في طلب ألمانيا الرابي أن تقرر 


الاصلاحات المنطبقة على انتهاكات الاتفاقية المذعى ها. ومع أن 
ألانيا تتناول بشيء من الاستفاضة ممارسة المحاكم الأمريكية بقدر 
ما تتصل بتطبيق الاتفاقية» تسعى جميع الطلبات الثلاثة إلى أن تطلب 
من المحكمة ما لا يتجاوز تطبيق القواعد ذات الصلة من القانون الدولي 
على القضايا المتناز ع فيها بين الطرفين في هذه القضية. وممارسة هذه 
الوظيفةء المنصوص عليها صراحة قي المادة ٠۸‏ من نظامها الأساسي» 
لا تموّل المحكمة إلى محكمة اسعناف في دعوى جنائية وطنية. 

تقول الولايات المتحدة أيضاً إن طلب ألماتيا الثالث غير مقبول . 
بسبب الطريقة الى أقامت ها ألمانيا هذه الدعوى أمام المحكمة. 
وتلاحظ أن الموظفين القنصليين الألمان علموا بقضية الأحوين لاغرائد 
في عام 1۹۹۲ء ولكن ألمانيا لم تشر مسألة غدم إبلاغ القنصل الألماني 
إل في ١؟‏ شباط/فبراير ۹۹۹١ء‏ قبل يومين من الموعب المحدد لإعدام 
كارل لاغراند. ثم قدمت ألانيا طلباً أقامت به هذه الدعوى» مشفوعاً 
بطلب تقرير تدابير مؤقتة» بعد انتهاء اعات الغمل العادية في قلم 
المحكمة مساء ۲ آذار/مارس ۱۹۹٩۹‏ قبل نحو ۲۷ ساعة من إعدام 
فالتر لاغراند. تعترف ألمانيا بأن تأر الدولة المدّعية قد يجعل طلبها غير 
مقبولء ولكنها تصر على أن القانون الدولي لا يحدد أي مهلة زمنية 
في هذا الصدد. وتدعي أنما لم تعلم بكل الحقائق ذات الصلة الي يقوم 
عليها اعاؤها إلا قبل سبعة أيام من تاريخ تقددم طلبهاء ومنها على 


وجه اللصوص حقيقة أن سلطات أريزونا كانت تعلم يحنسية الأحوين 
لاغراند الألمانية منذ عام 1۹۸۲.. 

تعترف المحكمة بأته يمكن انتقاد ألمانيا على الطريقة الي أقامت جا 
هذه الدعوى وتوقيت إقامتها. غير أن المحكمة تذكر أفاء بغض النظر 
عن معرفتها بعواقب تأشر ألمانيا في تقدم طلبها رأت من المناسب أن 
تصدر أمرهافي ۳ آذار/مارس 1۹۹۹ء تظراً إلى أن إححافاً يستعصي 
على الإصلاح يوشك أن يقع. نظراً إلى هذه الظروف» تعتبر المحكمة 
أن من نحق ألمانيا الآن أن تطعن في عدم امتثال الولايات المتحدة للأمر. 
بناءٌ على ذلكء؛ تقرر المحكمة أن طلب ألانيا الثالث مقبول. 

تقول الولايات المتحدة أيضاً إن طلب ألمانيا الأول» بقدر ما يتعلق 
بحقها في ممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياهاء غير مقيول لأن الأحوين 
لاغراند لم يستتنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية. وتصر الولايات 
المتحدة على أن الخرق المزعوم يتعلق بواحب إبلاغ الأخوين لاغراند 
بحقهما في الاتصال بالقنصل» وكان يمكن إصلاح هذا الخرق في مرحلة 
المحاكمة» شريطة أن يثار في الوقت المناسب. 
تلاحظ المحكمة أنه لا مراء في أن الأوين لاغراند التمسا 
الاحتجاج باتفاقية فيينا في محاكم الولايات المتحدة بعد أن علما بحقهما 
مموجب الاتفاقية في عام 4١3537‏ ولا مراء أيضاً في أن القصور الإحرائي 
قي ذلك الوقت يمنع الأحوين لاغرائد من الحصول على أي اتتصاف 
فيما يتعلق بانتهاك تلك الحقوق. ولم يُثر المحامي الذي عينته المحكمة 
هما هذه النقطة من قبل؛ قي الوقت المناسب. غبر أن المحكمة تقرر 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع الآن أن تعتمد على هذه الحقيقة لمنع 
قبول طلب ألمانيا الأول لأن الولايات المتحدة نفسها هي الي لم تف 
بالتزاماتها موجب الاتفاقية بإبلاغ الأحوين لاغراند بتلك الحقوق. 

تذّعي الولايات المتحدة أيضاً أن طلبات ألمانيا غير مقبولة بدعوى 
أن ألمانيا تسعى إلى تطبيق معيار على الولايات التحدة يختلف عن 
مارستها هي نفسها. : ش 

ترى المحكمة أفا ليست في حاحة إلى أن تقرر إن كانت حجة 
الولايات المتحدة هذه - إن كانت صحيحة - ستؤدي إلى عدم 
قبول طليات المانيا. فقد قررت أن الأدلة الي قدمتها الولايات المتحدة 
لا تبرر استنتاج أن ممارسبة ألماتيا لا تتفق مع المعايير الي تطلبها من 
الولايات المتحدة قي هذه الدعوى. فالقضايا المشار إليها تنطوي على 
عقوبات جنائية حفيفة وليست دليلاً على ممارسة ألماثيا حين يواحه 
الشخخص العتقل» الذي لم يلغ بحقوقه» عقوبة شديدة كما هو الحالٍ في 
هذه القضية. وتعتبر المحكمة أن إجراءات الانتصاف من انتهاك المادة 
من اتفاقية فيينا ليست بالضرورة متماثلة في كل الأوضاع. وبينما 
بمكن أن يكون الاعتذار انتصافاً كافياً في يعض الحالات» رعا يكون 
غير كاف في حالات أخرى. بناءٌ على ذلك تقرر المحكمة أنه يجب 
رفض هذا الادّعاء بعدم المقبولية. 


. لالتزامها بموجب الفقرة ١‏ (ب) من 


مو ضوع طلبات لايا 


(الفقرات 5154 -/ا١1)‏ 


إذ قررت المحكمة أن ها ولاية» وأن طلبات ألمانيا مقبولة» تنتقل. 
إل النظر في موضوع كل واحد من الطلبات الأزيعة. ٠ ١‏ ' 
طلب ألايا الأول ش 0-0 
ارات 38 د 

تيدأ المحكمة بالاقتباس من طلب ألانيا الا ل وتلاحظ أن الو لايات 
التحدة تعترف ولا تنازع في ادّعاء انيا الأساسي EES‏ عرف 
ن المادة ٠١‏ من الاتفاقية ب إبلاغ 
الأحوين لاغراند على الفور بأن ل وسعهما أن يم يطليا إبلاغ مركز 
قنصلي ألماني باعتقاهما واحتجازها“ 

تدّعي ألمانيا أيضاً أن انتهاك الو 0 التحدة للفقرة ١‏ (ب) من 
المادة 75 أدى تبعياً إلى انتهاكات للفقرتين ١‏ (أ) و(ج) من المادة 
1". وتشير إلى أنه عتدما يُهمل الالتزام بإبلاغ الشخص المعتقل دون 
إبطاء بحقه في الاتصال بالقنصلية» '”تصبح الحقوق الأخرى الواردة 
في الفقرة ١‏ من المادة 5 ممارسة غير ذات شبأن» بل لا معن لها" : 
وتقول الولايات المتحدة إن التصرف الأساسي الذي شكت هته ألمانيا 
هو تضوف واحد لا غير» وهو عدم إبلاغ الأحوين لاغراند كما هو 
مطلوب في الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5. لذلك فهي تنازع في أي 
أساس آععر لادغاءات ألمانيا بأن أحكاماً أحرى من الاتفاقية كالققرتين 
الفرعيتين (أ) و(ج) قد انثهكت أيضاً. وتقول الولايات المتحدة إن 
ادعاءات ألمانيا المتعلقة بالفقرة ١‏ (أ) و(ج) من المادة 55 ”في غير 
محلها بوحه حاص“ من حيث إنه كان في وسع الأخوين لاغراند أن 
يتصلاء واتصلا فعلاء با موظفين القنصليين بعد عام ۱۹۹۲؛ وتقول 
ألمانيا ردا على ذلك إن ”من المعروف جيداً أن التصكف الواحد 
نفسه يمكن أن يسفر عن عدة انتهاكات لالتزامات متميزة'". وتذعي 
أمانيا كذلك أن ثمة علاقة سببية بين رق المادة 70 وإعدام الأخوين 
لاغراند في فاية المطاف. ويُدّعى بأنه لو أعطيت ألمانيا حقوقها على 
الوحه الصحيح .عو حب اتفاقية فيينا لتمكنت من التدخخل ف الوقت 
المناسب وتقدم "قضية محفغة مقنعة من المرحح أن تكون قد أنقذت “ 
حياة الأحوين: 5 5 

علاوة على ذلك تقول ألمائيا إنه يسبب مبدأ القصور الإجرائي 
وارتفاع عتبة إنبات عدم فعالية المحامي بعد الإدانة, مموحب قانون 
الولايسات المتحدة لا يمكن لتدحل ألانيا في مرحلة لاحقة لمرحلة 
المحاكمة أن ””يصلح الإجحاف الشديد الذي أوحده المحامي الذي 
عيئته المحكمة لتمثيل الأحوين لاغراند“. وتقول الولايات المتحدة إن 


حجج ألانيا هذه ”تقوم على التكهّن'' ولا تصمد للتحليل. 


تلاحظ المحكمة أن اتتهاك الفقرة ١‏ (ب) من المادة 7 لا يسفر 
بالضرورة دائمأ عن حرق أحكام أخرى في هذه المادة» لكن ظروف 
هذه القضية ترغم المرء على أن يستنتج عكس ذلك» للأسباب الواردة 
أدناة. وتلاخظ المحكمة أن الفقرة ١‏ من المادة ۳١‏ تنشئ نظاماً مترابطاً 
مصمّماً لتسهيل تنفيذ نظام الحماية القنصلية. يبدأ بالميدأ الأساسي 
الذي يحكم الحماية القنصلية: حق الاتصال والوصول (الفقرة ١‏ (أ) 

من المادة 75): ويا بعد هذا الحكم مباشرة حكم يبين طرق الإبلاغ 

القدصلسي (الفقرة ٠١‏ (ب) من المادة 75).. وأعيرأء تبيّن الفقرة ١‏ (ج) 

من المادة ۳١‏ التدابير ال يمكن أن يتخذها الموظفون القنضليؤن في 
تقلع المساعدة القنصلية لرعاياهم المحتجزين لدى الدولة المستقبلة. 
وينتج.عن.ذلك أنه عندما لا تعلم الدولة الموفدة باحتجاز رعاياها 
لأن الدولة المستقيلة للم تبلغ الموظفين القنصليين دون إبطاء» كما هو 
مطلوب» وهذا هو ما حصل في هذه الحالة أثناء الفترة من ١947‏ 
حن ١۹۹۲‏ مُنعت.الدولة الموفدةء لكل الأغراض العملية» من ممارسة 
جقوقها بموحب الفقرة ١‏ من المادة ٣۴ء‏ . / ش 

تڏعي انيا کذلك أن * حرق الولايات ال المتحدة للمادة ٣٠‏ م 
رو ألمانيا كدولة طرف ف اتفاقية إفيينا| فحسب» لكنه 
استتبع أيضاً انتهاك الحقوق الفردية للأحوين لاغراند“. تسعى ألمانيا 
أيضاً بالاحتجاج بحقها في الحماية الدبلوماسيةء للحصول على تعويض 
من الولايات المتحدة على هذا الأساس. وتطعن الولايات المتحدة في 
ما يسههم به هذا الادّعاء الإضافي بالحماية الديلوماسية في القضية» 
وتقول إنه لا يوجحد شبه بين هذه الحالة وحالات الحماية الدبلوماسية 
الي تنطوي على تبني الدولة للمطالب الاقتصادية لرعاياها. وتدّعي 
الولايات المتحدة. كذلك أن حقوق الإبلاغ الدبلوماسي والوصول 
وجب اتفاقية فيينا حقوق للدول لا للأفرادء حي إن كانت هذه 
الحقوق تفيد الأفراد بالسماح للدول يتقدم المساعدة الدبلوماسية هم. 
وتصر على أن المعاملة ال يستحقها الأفراد.يموجب الاتفاقية مرتبطة 
ارتباطا لا انفصام له بحق الدولة» إذ تتصرف بواسطة مو ظفها القنضلي» 
في الإتصال برعاياهاء ومستمدة من هذا الحق؛ ولا تشكل حقاً أساسياً 
أو حقاً من حقوق الإننبان. 

بناءٌ على نص أحكام الفقرة ١‏ من المادة 85 تخلص المحكمة إلى 
أن الفقرة ١‏ مسن المادة ٠١‏ تنشئ حقوقاً فردية يجوز لدولة المواطن 
المحتجرء مموجب المادة الأولى من البروتوكول الاحتياري» أن تحتجٌ ها 
في المخكمة. هذه الحقوق ال 
طذلب لايا الان ' 


(الفقرات ۷۹ - 1 ش : 
ش . ثم اقتطفت المحكمة من طلب ألمانيا الثاني. 


' تقول ألمانيا إن "الولايات المتحدة ملزمة؟ “. وجب الفقرة ۲. 


من المادة 5 من اتفاقية فييناء ””بضمان أن تمكن قوانينها ولوائځها 
الوطنيةٌ من إغطاء مفعول تام للأغراض الي قصدت نح الحقوق 


وتلاحظ أن الانيا قدعت» تأييداً لموقفهاء ددا 


عوحب هذه المادة' [وأنها] قد رقت هذا الالترام بتمشكها بقواعد 


القانون الوطيئ الي عل من المستحيل النجاح في إثارة اتتهاك الحق 
في إبلاغ القنصل في الإحراءات القانونية بعد إدانة امتهم من قبل هيثة 
محكمين". وتؤكد ألماتيا أن موضوع السبؤال في هذه الدعوى ليس 
قاعدة ”القصور الإجرائي“ جحد ذاتاء وإنما الطريقة الي طبقت ها هذه 
القاعدة؛ ومنعت الأحوين من إمكانية إثارة انتهاكات جقهما قي إبلاغ 
القنصل في الدعوى الجنائية في الولايات المنتحدة'“. وترى الولايات 


- المتحسدة أن ”إتفاقية فيينا لا تستدعي من الدول الأطراف أن تدشئ 


سبيل انتصاف في القانون الوطبي يمكن الأفراد من تقلع مطائيات 
تُدحل الاتفاقية الدعاوى الننائية “؛ وإذا لم يكن ثمة التزام عوحب 
الاتفاقية لإنشاء سبل الانتصاف الفردية هذه في الدعاوى الجنائية» فإن 


قاعدة القصور الإحرائي - الي تقتضي التقدم بالطلبات الب تاتمس 
مسبيل الأتتصاف هذا قي مرحلة مبكرة بالقدر اتام - لمكن أن 
تنتهلك الاتفاقية“. 


اقنتطفت المحكمة من الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
ما نصه: ”مار الحقوق المشار إليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة وققاً 
فوانين الدولة للستفبلة وأنظمتهاء غر أن ذلك مرهون بشوط أن مكن 
القوانين والأنظمة المذكورة من الإعمال التامّ للأغراض المستهدفة من 
منح هذه الحقوق بموجحب هذه المادة. “ وقررت أنها لا تستطيع أن تقبل 
حجة الولايات المتحدة الي بنيت جزئياً على افتراض أن الفقرة ١‏ من 
المادة 75 تنطبق فقط على حقوق الدولة الموفدة ولا تنطبق أيضأ على 
الفرد المحتجر. وتقرر المحكمة أن الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ تنشئع حقوقاً 
للفرد المحتجز بالإضافة إلى الحقوق الى تعطيها إلى الدولة الموقدة» 
وبساءٌ على ذلك يحب أن تُقرأ الإشارة إلى ”النقوق“ في الفقرة 7. 
على أفا تنطبق لا على حقوق الدولة الموفدة فقطء وإغا على حقوق 
الفرد المحتجز أيضاً. وتوكد المحكمة أن قاعدة ”القصور الإحرائي“ 
بحد ذاتها لا تنتهك المادة "7 من اتفاقية فيينا: إعما تنشاً المشكلة عندما 
لا تسمح قاعدة القصور الإجرائي للفرد المحتخز بالطعن في الإدانة 
والتكم مدعي بالاعتماد على الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من الاتفاقية» 
أن الخحلطات الرطجة E‏ م تف بالترامها بتقندم ال معلومات 
القنصلية المطلوبة ”دون إبطاء“ وبذلك منعت الششخخص من التماس 
المساعدة القنصلية والحصول عليها من الدولة الموفدة..وتقرر المحكمة 
أن أثر قاعدة القصور الإحرائي» في ظروف القضية الراهنة» هو المنع من 
N‏ الحقوق بمو حب 
هذه المادة“ء وبذلك انتهكت الفقرة ۲ ا ۳٦‏ 
طلب أذانيا الكالث 


(الفقرات )١١5- ٩۲‏ 
م ثم تقنطف المحكمة من طلب المانيا اقانة وتلاحظ أن ألمانيا 
ادّعتء في مذكرقاء أن *'التدابير الموقتة الج.قررقنا محكمة العدل الدولية 
ملزمة بحكم قانون ميثاقة الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة". 
من الححج أشارت 


1۰ 


فيها إلى '”مبدأ الفعالية“» وإلى '“الشروط المسنبقة الإحرائية“ لاعتماد 
تدابير مؤقتة» وإلى الطبيعة الملزمة للتدابير الإحرائية ك نتيجة لازمة 
ليكون القرار النهائي ملرماً“ وإلى ”المادة 44 )١(‏ من ميثاق الم 
المتحدة”“؛ وإلى '“المادة 41 )١(‏ عن النظام الأساسي للمحكمة“ وال 
جمارسة المحكمة . وتقول الو لايات التحدة إا ”فعلت مأ طُلب 
منها يا الصادر فى + آذار/مارس» نظراً إلى الروك 
الاستنائية ية الي لم سبق ها مثيل؛ الي اضعطرت فيها إلى التصأف“ 1 
ثم بيت ”العاملين الرئيسّسيين اللذين قيّدا قدرة الو لايات المتحدة على 
التصدّف. الأول هو الوقت الفضير بضورة اسكئتائية الذي انقضئ بين 
إصدار أمر المحكمة والوقث المحدد لإعدام فالتر لاغراند... والعامل 
المقيّد الثاني هو طابع الولايات المتحصدة الأمريكية كجمهورية اتحادية 
موزعة السلطات. “ وتدّعي الولايات المتحدة أيضاً أن ””أحكام أمر 
المحكمة الصادر في ٣‏ آذار/مارس لم تنشيئ التزامات قانونية ملزمة 
هها“. وتقول في هذا الصدد إن ”“اللغة الي استخدمتها المحكمة قي 
أجزاء أساسية من أمرها لتقرير تدابير مؤقتة ليست اللغة المستيخدمة 
لإنشاء الترامات قائونية ملزمة“ وأن ”المحكمة ليست هنا في حاجة 
إلى أن تبت في المسألة القانونية الصعية والمدلية - مسألة ما إذا كانت 
قراراتها باتخاد تدابير ادر على إنشاء الترامسات قانونية دولية 
. ومع ذلك تصر على القول إن هذه 
الأوامر لا يمكن أن 98 ا هذه الآثار ووضعت» تأبيداً لهذا الرأي» 
حججا تتعلق ب ”لغة وتاريخ المادة )١( 4١‏ من النظام الأساسي 


إذا صيغت بصورة... مرة“ 


للمحكمة: والمادة 44 من ميثاق الأمم المتحدة“» و ”مارسة المحكمة . 


والدول بمقتضى هذه الأحكام'' و ”وزن تعليقات الشراح“ وأعيراً 
تقول الولايات المتحدة إنه» على أي حال» ”بسبب ضغط الوقت 
الناحم عن تقد ألماتيا قضيتها في اللحظة الأخصيرة» ورا عاد 
أساسية ضرورية للعملية القضائية فيما يتعلق بأمر المحكمة الصادر تي 
٣‏ آذار/مارس“ وأته ”لذلك أيْا ما كان الشيء الذي يستنتجه المرء 
بالنسبة إلى القاعدة العامة للتدابير المؤقتة» فإنه سيكون من المفارقات 
التاريخية - وهذا أقل ما يقال - أن تفسر المحكمة هذا الأمر بأنه 
مصدر التزامات قانونية ملزمة . 

تلاحظ المحكمة أن النزاع القائم بين الطرقين فيما يتعلق هذه 
النقطة يتعلق أساشاً بتفسير المادة ١4ء‏ الي كانت محل جدال واسع 
النطاق في الأدبيات. ولذلك تمضي إلى تفسبير تلك المادة. ؤهي تفعل 
ذلك وفقاً للقانون الدولي العري؛ المنعكس في المادة "١‏ من اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات, المعقودة في عام .١ ۹٦۹٩‏ ممقتضى الفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ يجب أن تمسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي المعطى 
لمصطلحاتها في سياقهاء وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها. 

فيما يلي النص الفرنسي. للمادة :4١‏ 
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1 


La Cour. a le pouvoir Firndiguer, si elle 


estime que les circonstances exigent, quelles mesures 


51١١ 


conservatoires du droit de chacun doivent être prises a 
. «titre provisoire 


En attendant I'arrêt.définitif, indication 35 


۲ 
de ces mesures ešt immédiatement notifiége aux parties 5 
٠ - “au Conseil de sécurité. {Emphasis added) 

تلاحظ المحكمة أن مصطلحي “îndiquer”‏ [تأمر] 

“indication” s‏ [الأمر] حكن اعتبارهما. مصطلحين حياديين 

من حيث الطابع الإلزامي للتديير المعيّن؛ وبخلاف ذلك لعبارة 
“doivent être prises”‏ إيجب اتخاذها] طابع إلزامي 
أما النص الإنكليزي للمادة ٤١‏ فهو كما يلي: ٠‏ 

'The Court shall have the power to ١١ 


indicate, if it considers that circumstances so require, 


any provisional measuîtes which ought to be taken to 
.preserve the respective rights of either party 


2535 


۲ 


the meaşures suggested shall forthwith be given to 


Pending the final decision, notice of 


(EOP 

°.added) 

تقول الو :لايات المتحدة إن ا النص اكير ي 
“indicate”‏ بدلا من كلمة ”عرو '' واستعمال كلمة ”ا۸عین“ 
بدلا من “must‏ أو “shall”‏ واستعمال كلمة 7 بدلا 
من كلمصتة ا يُفهم منه أنه يوحي بأن القرارات المتخحذة 
مموجب المادة 2١‏ ته تفتقر إلى الطابع الإلزامي. غير أنه رعا يقال إنه 
نظراً لل أ الم الفرشسي في عنام 141° كان هو النص الأصلي» 

فإن مصطلحي - indicate”‏ و “ought”‏ ما معن 0 لكلمات: 


3 أو 2535 0 


shall must? و‎ “order” 

وإذ وجحدت المحكمة نفسها تواحه بنصّين ليسا منسجمين مام 
اام تلاحظ أولاً أنه وفقاً للمادة ٩۲‏ من الميئاق» يشكل النظام 
الأساسي ”جرءًا لا يتجزاً من هذا الميشاق“. وعوحب المادة 111١‏ 
من الميشاق فإن النصين الفرنسي والإنكليزي للميئاق "“متساويان في 
الحجية"". وينطبق الشيء ذاته على النظام الأساسي. 

في الحالات الي يوحد فيها فرق بين النضين المتساويين في الحجية 
لا النظام الأساسي ولا الميثاق يبيّن كيفية التصرّف. وف حالة عدم 
الاتفاق بين الطرفين في هذا الصدد» من المناسب الرجوع إلى الفقرة 4 
من المادة ٠٢‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» الى تعكس هنا أيضاًع 
في نظر المحكمة, القانون الدولي العري. وفيما يلي نص هذا الحكم: 
[إذا كشفت المقارنة بين النصوص امولّقة عن اعقلاف في المعيى» 
لا يُزيله تطبيق المادتين 7١‏ و55 يُعتمد المعين الذي يوفْقُء على أفضل 
وجحه» بين النصين» مع مراعاة موضوع المعاهدة وغرضها.] لذلك 
مضت المحكصة إلى ارو برشو E‏ 
سياق المادة 2*١‏ 


the parties and to the Security Council. 


إن موضوع النظام الأساسي وغرضه هو تمكين المحكمة من أداء. 


الوظائف المنصوص عليها فيه وعلى وجه الخصوص الوظيفة الأساسية 
المتمثلة في التسنوية القضائية للمنازعات الدولية بقرارات ملزمة وفقاً 
للمادة 5ه من النظام الأساسي. وينتج عن ذلك الموضوع والغرض» 
وكذللك عن أحكام المادة ١٤ء‏ عند قراءقا في سياقهاء أن صلاخية 
الأمر بتدابير مؤقتة تستتبع أن هذه التدابير يجب أن تكون ملزمةء 
حيث إن الساطة المعنية تقوم على أساس ضرورة» حين تدعو إليها 
الظروف» لحماية حقوق الطرفين 0 الإجحاف هذه الحقوق» 
كما يقررها الحكم النهائي للمحكمة. والادّعاء بأن التدابير المؤقتة 
المأمور يما موحب المادة ٤١‏ .رعا لا تكون ملزمة يناقض موضوع تلك 
المادة وغرضها: وئمة سببب ذو صلة يشير إلى الطابع الإلزامي للأوامر 
الصادرة عو خب المادة ١؟‏ وتعلق عليه المحكمة أشميةء وهو وجود ميدأ 
اعترفت به المحكمة الدائمة للعدل الدولي حين تكلمت عن ""المبدأ 
المقبول عالمياً لدى المحاكم الدولية والذي وضع في اتفاقيات كثيرة... 
ومفاده أن الطرفين في قضية يجب أن عتنعا عن أي إحراء يمكن أن 
يترك أثراً مححفاً فيما يتعلق بتنفيذ القرار الذي سيصدر» وأ يسمحاء 
بوجه عامء باتخاذ أي حطوة, أيّا كان نوعهاء من شأفا أن تصعّد 
الدزاع أو توسعه“ (شركة كهرباء صوفبا و بلغارياء الأمر الصادر في © 


كانون الأو ل/ديسمبر ۹۲۹ لى الحكمة الدائمة للعدل الدولقء الجموعة 


52 العدد ۹ الصفحة 4 ولا ترى المحكمة ضرورة 
للحوء إلى الأعمال التتحضيرية للنظام الأساسي الي لا تستبعد» كما 
سير المحكمة مع ذلك استنناج أن الأوامر الصادرة بموجب المادة 
١‏ ذات أثر ملزم. 
وأغصيراً تنظر المحكمة فيما إذا كانت المادة 44 من ميثاق الأمم 
. المتحدة تستبعد إعطاء أثر ملزم للأوامر ال تقرر اتخاذ تدابير موقتة. 
فيما يلي نص .تلك المادة: 
١ ٠‏ - يتعهسد كل عضو من أعضاء الأمسم المتحدة أن 
کل يفم کم الل الدولية ي أيه فصية يتوت رت ها 
۴ - إذاامتنع أحد المتتقاضيين في قضية ما عن القيام ما 
يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة» فللطرف الآعر أن يلحأ إلى 
مجلس الأمن» وهذا المجلس» إذا رأى ضرورة لذلكء أن يقدم توصياته 
أو يصدر قراراً بالتدابير الى يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم." ٠‏ 
. تلاحظ المحكمة أن مسألة تبرز بشأن المعئ المعطى لعبارة ”حكم 
محكمة العدل الدولية“ في الفقرة ١‏ من هذه المادة؛ وتلاحظ أنه يكن 
أن يُفهم من هذه العبارة أا تشير لا إلى أحكام المحكمة فحسبء وإنا 
إلى أي قرار تتخحذه المحكمةء وبذلك تشسمل الأوامر الي تقرر اتخاذ 
.تدابير مؤقتة. ويمكن أيضاً تفسيرها بأنها تعن فقط الأحكام الصادرة 
عن المحكمة: كما تنص الفقرة ۲ من المادة 45. ولا يساعد على 
توضيح الأمر» في هذا الصددء امستعمال الكلمتين ”قراب“ و”حكو" 
كلتيهما في المادتين 5ه و١5‏ من النظام الأساسي. .عو حب التفسير 
الأول للفقرة ١‏ من المادة 5 4» يؤكد نص الفقرة الطبيعة الملزمة للتدابير 


عوجحب المادة 4١‏ ذات.طابع إلزا 


المؤقتة؛ بيئما التفسير الثاني لا يستبعد بأ وجه كانء إعطاءها أثراً 
ملزماً.موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي. بناءٌ على ذلك» تستنتج 
المحكمة أن المادة 44 من الميثاق لا تحول. دون كون الأوامر الصادرة 
مي. باختصارء من الواضح أن أَيّا من 
مصادر التفسير المشار إليها في المواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات» عا قي ذلك الأعمال التحضيرية؛ تناقض الاستنتاحات الي 
تُستنتج من .أحكام المادة 4١‏ عندما تُقرأ في سياقهاء ولي ضوء موضوع 
النظام الأساسي وغرضه. لذلك» تخلص المحكمة إلى استنتاج أن 
الأوامر الي تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة موحب المادة 4١‏ ذات أثر ملزم. 

ثم تنظسر المحكمة في مسألة ما إذا كانت الولايبات المتحدة قد 


امتتلت الالترام الواجحب اعليها نتيج ة للأمر الصادر ق ۳ آذار/مارس 


. 14 

بعد استعراض الخطوات الي اتخذقها ساطات الولايات المتحدة 
(وزارة الخارحية:؛ والمحامي العام في الولايات المتحدة» وحاكم ولاية 
أريزوناء والمحكمة العليا للولايات المتحدة) فيما يتعلق بالأمر الصادر 
في " آذار/مارس 295948 استنتحت المحكبة أن مخثلف السلطات 
ا ل عون ا 
يكن أن تتخذها لإنفاذ الأمر. ۰ 1 

وتلاح ظط المحكمة ایسا ان اانا طت ج ابيا انالك 
من المحكمة أن تحكم وتعلن فقط أن الولايات المتحدة انتيكت 
التزامها القانون الدولي بامتثال الأمر الصادر في ۳ آذار/مارس 41١9599‏ 
ولا يشمل الطلب أي طلب آخر شان ذلك الانتهاك. علاوة على 
ذلك» تشير المحكمة إلى أن الولايات المتحدة كانت تحت ضغط كبير 
في الوقت في هذه القضية؛ نتيجة للظروف الي أقامست فيها ألمانيا 
الدعوى. تلاحظ المحكمة؛ علاوة على ذلك أنه في الوقث الذي 
اتخذت فيه سلطات الولايات المتحدة قرارهاء كانت مسألة الطابع 
الملزم للأوامر الى تقرّر تدابير مؤقتة قد نوقشت مناقشة مستفيضة في 
الأدبيات: ولكنها لم تسر في فقهها. وكانت المحكمة ستأحذ هذه 
العوامل في الاعتبار لو أن ا 00 بالتعريض. 
طب ألايا الرابع 


(الفقرات ۱۹۷ -/ا17١)‏ : 

حيو تنظ الحكمة في طلب الاي لايع وتلاحظ أن نيا شير 
إلى أن طلبها طلبها الرابع قد صيغ على نحو ا ا ري 
ها الإصلاح [الذي تنشده] للولایات المححدة“. 

وتقول الولايات المتحدة رداً على ذلك: ”من الواضح أن طلب 
ألمانتيا الرابيع ذو طبيعة مختلفة تماما عن طلياتها الثلاثة الأولى. فكل 
واحد من الطلبات الثلاثة يطلب حكماً وإعلاناً مسن المحكمة يفيد 
بأن انتهاكاً لالتزام قانوني دولي مذ كوز قسد وقع. هذه الأحكام تقع 
في صميم وظيفة المحكمة» كجانب من,حوانب التعويض. غير أن 
طلب الضمانات بعدم التكرار الذي ينشده الطلب الرايع» خلاقاً 


لطابع كشف الضّيم المنشود في الطلبات الثلاثة الأولى» لا سابقة له 
في فقه هذه المحكمة ومن شأئه أن يتجاوز ولاية المحكمة وسلطتها 
في هذه القضية. بل إنه استئنائي كتعهّد غير قانوتي: في ممارسة الدول» 
وسيكون من غير الملائم أبداً للمحكمة أن تطلب تأكيدات من هذا 
القبيسل فيما يتعلى بواجب الإبلاغ الملترم به في الاتفاقية القنصلية في 
ظسروفت هذه القضية. '' وتشير إلى أن ”سالات الولايات المتحدة 
تعمل بحدٌ على تعزيز نظام الإبلاغ القنصلي على صعيد الولايات 


وعلى الصعيد المحلي في كل أنحاء الولايات المتحدة: لتقليل فرص : 


تكرار هذه الحالات“. وتلاحظ الولايات المتحدة كذلك أنه ”حى لو 
وافقت هذه المحكمة على أن الولاياث المتحدة ارتكبت فعلاً ثانياً غير 
مشرو ع دولياًء نتيجة لتطبيق القصور الإحرائي على ادعاءات الأخوين 
لاغراتد فإنه يحب عليها أن تقصر ذلك الحكم على تطبيق ذلك 
القانون على حالة الأحوين لاغراند يعينها. وينبغي أن تقاوم الدعوة 
إلى طلب تأكيد مطلق بشأن تطبيق القانون الوطي للولايات المتحدة 
على مثل هذه الحالات في المستقبل. ومن شأن فرض التزام إضافي كهذا 
على الولايات المتحدة... أن يكون بلا سابقة في الفقه الدولي ويتحاوز 
سلطة المحكمة وولايتها. “ 

تلاحظ المحكمة أن ألانيا تلتمس في طلبها الرابع بضعة ضمانات. 
أولأ تنمس ضماناً صريحاً بألا تكرر الولايات المتجدة أفعاها غير 
المشروعة. ولا يحدد هذا الطلب الوسائل الي يضمن ها عدم التكرار. 
بالإضافة إلى ذلنكء تلتمس ألانيا من الولايات المتحدة ”أن تضمن 
الولايات المححدة قانوناً وممارسة؛ في أي حالات يعتقل فيها مواطتون 
امان أو تقام ضدهم دعاوى جائية» الممارسة الفعّالة للحقوق المنصوص 
عليه ا .مو حب المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية“. تلاحظ 
المحكمة أن هذا الطلب يتجاوز ذلك لأنه يبدو بإشارته إلى قانون 
الولايات المتحدة» أنه يطلب تدابير محددة كوسيلة لمنع التكرار. وأحيراًء 
تطلب ألمانيا أنه ”في الحالات الي تنطوي على عقوبة الإعدام» على 
وجه الخنصوصء يقتضي ذلك من الولايات المتحدة أن توفر الحق 
في مراجعة الإدانات الجنائية المعيبة بانتهاك الحقوق المنصوص عليها 
عوحب المادة ۳١‏ واتخاذ تدايير إصلاحية بشأفا“ وتلاحظ المحكمة 
أن هذا الطلب يتجاوز ذلك لأته موجه مياشرة إلى ضمان تدابير محددة 
في الحالات الي تنطوي على عقوية الإعدام. 

فيما يتعلق بطلب ضمان: عدم التكرار بوجه عام» تلاحظ المحكمة 
أن الولايات المتحدة أبلغتها ب ”التدابير الحامة الي هي بصدد اتخاذها] 
بقصد منع حدوث أي تكرار “ ارق الفقرة ١‏ (ب) من المادة 35 

تلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة اعترفت بأنهاء في حالة الأحوين 
لاغراند» لم تف بالتزاماتها بالإبلاغ القنصلي. وقدمت الولايات المتحدة 
اعتذاراً إلى ألمانيسا عن هذا الخرق. غير أن المحكمية ترى أن الاعتذار 
غير كاف في هذه الحالةء كما يكون غير .كاف في الحالات الأحرى 
الى لا يلغ المواطنون الأجانب فيها دون إبطاء يحقوقهم .عوجحب الفقرة 
١‏ من المادة ۳١‏ من اتفاقية فيبناء ويتعرضون لاحتجاز مطوّل» أو 


يُحكم عليهم بعقوبات شديدة. وأحاطت المحكمة؛ في هذا الصددء 
علماً بأن الولايات المتحدة قالت في جميع مراحل.هذه الدعوى إقنا 
تقوم بتنفيذ برنامج وأسع ومفصل لضمان وفاء سلطاقا.المختصة؛ على 
مستوى الحكومة الاتحادية وسلطات الولايات والحكومات المحليةء 
بالتزامها عوحب المادة ٠١‏ من اتفاقية فيبنا: وقدمت الولايات المتحدة 
إلى المحكمة معلومات عن برنايجها تعتبرها هامة. وإذا أشارت دولة 
مراراً وتكراراًء في إحراءات أمام هذه المحكمة» كما فعلت الولايات 
المنتحدة: إلى أنشطة هامة تقوم يما لتحقيق الوفاء بالتزامات معيّتة بمو حب 
معاهدة» فهذا يعبر عن الترام ممتابعة الهود في هذا الصدد: ومن المؤكد 
أن البرنامج المع لا يستطيع إعطاء ضمان بأنه لن يحدث في المستقبل 
تمصر من الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزام الإہلا غ .عوجب المادة 
1 من اتفاقية فيبنا. ولكن ليس في وسع أية دولة أن تعطي مثل هذا 
الضمان» وألمانيا لا تطلبه. وتعتير المحكمة أن الالتزام الذي أعربت عته 
الولايات المتحدة لضمان تنفيذ التدابير المحددة المعتمدة في أداء التزاماتًا 
موحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ يجب أن تعتبر ملبّية لطلب ألمانيا 
ضماناً عاماً بعدم التكرار. ش ۰ 

ثم فحصت المحكمة التأكيدات الأحرى الي طلبتها ألانيا في طلبها 
الرابع. تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أما تستطيع أن تقرر إن كان 
ثمة انتهاك لالتزام دولي. وتستطيع أيضأء إذا اقتضى الأمرء أن تقرر 


. أن قانوناً محلياً كان السبب في هذا الانتهاك. وق القضية الراهنة» 


قررت المحكمة أن انتهاكات للالتزامات المعقودة عو جب المادة ٠١‏ 
من اتفاقية فبينا قد وقعت حين تناولت طلبي ألمانيا الأول والثاني. 
ولكنها لم تقرر أن قانوناً للولايات المتحدة» سواعءٌ أكان موضوعياً أم 
إحرائيأء لا يتفق بحكم طبيعته مع الالتزامات الي تعهدت ها الولايات 
المنحدة في اتفاقية فيينا. وقد حدث انتهاك للفقرة ۲ من المادة 7١‏ في 
هذه القضية بسبب الظروف الى طَبّقث فيها قاعدة القصور الإجرائي؛ 
لا بسبب القاعدة ذانًا. غير أن المحكمة تعتبز قي هذا الصدد أنه إذا 
قصّرت الولايات المتحدة» بغض النظر عن التزامها المشار إليه أعلاه 
عن الوفاء بالتزامها بالإبلاغ القنصلي على حساب مواطنين المانيتين» 
فإن الاعتذار لا يكفي في الحالات ال يكون فيها الأفراد المعنيون قد 
تعرضوا للاحتجاز فترة طويلة أو حكم عليهم بعقوبات شديدة. وقي 
حالة إدانة وحكم من هذا القبيل يجب على الولايات المتحدة أن تسمح 
.عراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر فيهما بأن تأحذ في.الحسبان 
اتتهاك الحقوق المبيّنة في الاتفاقية. ويمكن الوفاء بهذا الالترام بوسائل 
ختلفةء ويجب أن يترك احتيار الوسيلة للولايات المتحدة. 
تصريح الرئيس عيوع ٠‏ 

يشير الرئيسس» في تصريح قصيرء إلى أن الفقرة الفرعية ۷ من 
منطوق الحكم تستجيب لطلبات معيّنة قدمتها ألمانياء ومن ثم تحكم 
فقط على التزامات الولايات المنحدة في حالات العقوبات الشديدة الي 
تُفسرض على رعايا ألمانيا. ولذلك» لا تعالج الفقرة الفرعية (۷) حالة 
رعايا دول أخرى أو حالة الأفراد الذين يحكم عليهم بعقوبات ليست 


ذات طبيعة شديدة, غير أنه يجب» لتحثب وقوع أي غموض» 0 
أنه لا يجوز تطبيق أي تفسير مخالف هذه الفقرة. 


اراي لاتقل تاهب ار ن ي 

عرق نائب الرئيس شي إنه صوّت بتردّد مؤيّداً للفقرتين (۴) 
و(٤)‏ من منطوق الحكم (اللتين تتناولان موضوع طلبي ألمانيا الأول 
والثاي على التوالي): لأنه.يعتقد بأن قرارات المحكمة في هاتين الففرتين 
تستند إلى تفسير للفقرة ٠٠‏ من آتفاقية فيينا هو عرضة للنقاش: فبينما 
يتفق مع المحكمة في أن الولايات المتحدة اتتهكت التزاماتما تجاه ألمانيا 
موججحب الفقرة ١‏ من المادة 75 من الاتفاقيةء.لديه شكوك تتعلق بقرار 
المحكمة. في هاتين الفقرتين أن الولايات ا التراماتا 
ماه الأخبوين لاغراند. , ' : 

پستند استنتاج المحكمة أن الفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية 
فيينا ترتب حقوقاً فزدية إلى القاعدة الي تقول إنه إذا كانت الكلمات 
ذات"الصلة ععناها الْظْبيعي والعادي تعطي معن في سياقها ينتهي الأمر 
عند تلك النقطة, ولا حاجة إلى اللجوء إلى أساليب أخرى للتفسير. 
غير أن المحكمة قالت ف السابق إن هذه القاعدة ليست قاعدة مطلقة, 
وإنه حيث يزسفر ألو التفسير هذا عن معن لا يتفق مع روح الخكم 
أو الصك الذي ؤزدت فيه هذه الكلمات وغرضه وسياقه؛ لا.يمكن 
أن يكون الاغتماد عليه صحيحاً. وقال اح لكات اا : "لين 
الوضوح المجرد هو الذي يجب التحقق منهء وإئما الوضوح بالنسبة إلى 
ظروف معيّنة؛ ولا و ا تُذكرٌ لا يمكن فيها تصوّر 
ظروف يكن فيها الطغن في وضوحها" . 

يتساءل نائب الرئيس إن كان يصح للمحكمة أن تضع كل هذا 
التو كيد على ما يُدّعى من وضوح في الفقرة 0 .(ب) من المادة ةك 
وينظر في صياغة عنوان اتفاقية فيينا وصياغة ديياجتهاء ومقدمة المادة 
+*» والمادة ه. ثم يشير بشيء من التفصيل إلى الأعمال التحضيرية 
المتصلة بالمادة ٠١‏ من الإتفاقية؛ ويجد أنه لا يمكنء من تاريخ المفاوضات» 
استنتاج أن المفاوضين قصدوا بالفقرة ١‏ (ب) من المادة 5 أن يدشئوا 
حقوقاً فردية. ويرى أنه إذا وضع المرء تصضب عينيه أن اللهجة العامة 
للمناقشة في المؤتمر بأسره ودفع المؤتمر قد ركزا على الوظائف القنصلية 
ومدى كوا عملية» فإن الرأي الأفضل يكون أن المؤتمر لم يتو إنشاء 
حقوق فردية مستقلة عن حقوق الدول. 

ويضصيصف نائب الرئيس قائلاً إن الفقرة الأخيرة من منطوق الحكم 
ذات أهمية حاصة ف قضية حكم فيها بالإعدام» وهو عقوبة شديدة 
لأيمكن الرجوع فيها. ويقول إنه لذلك يجب اتخاذ كل تدبير ممكن لمنع 
الظلم أو الخطأ في الإدانة والحكم» وإنه بدافع من هذا الاعتبار صوّت 
بتأييد تلك الفقرة. , 


الرأي الحالف اللقاضي أودا 
صوّت القاضي أودا ضد جميع الفقرات الفرعية في منطوق حكم 
المحكمة في هذه القضية إلا فقرتين اثنتين منهاء لأنه يعترض على القضية 
ككل. وهو يعتقد أن الحكمة أرتكيت خطاً فائياً فوق بجموعة من 
الأحطاء ارتكبت في مراحل مبكرة من القضية: أولاء من قبل ألمانيا 
كدولة مذعية؛ ثانياً أ من قبل الولايات المتحندة كذولة مدّعى عليها؛ 


التأء من قبل المحكمة نفسها. 


يقو ل الفاضي أودا إن مني أقامت ادّعاءاقاء في الطاب الذي 
أقامت به الدعوى» على أساس انتھاکات لاتفاقية فبينا للعلاقات 
القنصلية يزعم أن الولايات المتحدة ارتكبتها . وفي رأيه أن هذا التهج 
يختلف عن النهج الذي اعتمدته ألمانيا في وقت لاحق» يقوم على ادّعاء 
بوجود فزاع بينها وبين الولايات المتحدة؛ ناشئ عن تفسير أو تطبيق 
الاتفاقية المذ كورةء وعلى أن للمحكية ولاية على هذه الادعاءات 1 
.كو بحب البروتو كول الاحتياري المرافق للاتفاقية. وهو يعتقد أن هذه في 
الواقع حالة طلب من جانب واحد قُدّم بالاعتماد على مواققة عه 
من قبل الدولة المدذعى عليها على ولاية المحكمة. 

ويقول القاضي أودا إن ألانيا أو الولايات المتحدة ا 
ما يقرب من العقدين اللذين انقضيا بين اعتقال الأخوين لاغراند 
وإدانتهما وتقدم الطلب إلى هذه المحكمة؛ أنه يوحد بينهما نزاع 
بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا . ويد القاضي أودا من المستغرب أن 
تقوم ألمانياء كما فعلت» بتقدتم طلبها من حانب واحد بعد هذا الوقت 
الطويل. ونتيجة لذلك؛ لم تعلم الولايات المنحدة أن بين الدولتين نزاعاً 
إل بعد أن أقامت ألمانيا الدعرى: ويعرب القاضي أودا عن حشيته 
من أن يؤدي قبول المحكمة لهذا الطلب بالدول الي قيلت الولاية 
الحبرية للمحكمة؛ سواءٌ عوجي النظام الأساسي للمحكمة أو موحب 
البروتوكول الاختياري أن تسحب قبوها هذا في المستقيبل. 

ويقول القاضي أودا كذلك إن الولايات المتحدة أحطأت بعدم 
الاستجابة تطلب ألمانيا على الوحه الصحيح: ويرى أنه كان يجب على 
الولايات المتحدة قبل أن تقدم مذ كرتا المضادة أن تقدم دفوعاً على 
ولاية المحكمة في هذه القضية لأسباب شبيهة ما ذكر أعلاه. 

يلاحظ القاضي أو ذا يفا أن اة اعات عونا طن 
ألمانيا تقرير تدابير مؤقتة» الذي قدم فی۲ آذار/مارس ۱۹۹٩‏ مح 
العللب الذي أقامت به الدعوى. قبغض النظر:عن الموقف الحرج الذي 
كانت فيه المحكمة (لأن إعدام فالتر لاغراند في الولايات المتحيدة كان 
وشيكا)» كان ينبغي للمحكمة أن تلترم .عبد أن التدابير الموقتة يؤمر 
يما لحفظ حقوق الدولء لا حقوق الأفرادء الي تكون معرّضة لخطر 
حرق.وشبيك يتعذر إصلاحه. لاا م الوافقة على 
إصدار الأمر بتدابير مؤقتة. 1 
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بعد أن ذكر القاضي أودا الأخطاء المتراكمة وتأثيرها في القضية 
الراهنة» ذكر حمس مسائل استرشد ها في تكويسن رأيه في القضية 
ولاحظ الأخنطاء الي وقعت في حكم المخكسة. ولأ يلاحظ أن 
الولايات المتحدة اعترفت فعلاً بانتهاكها لمطلب اتفاقية فيينا بالإبلاغ 
القنصلي الفوري. اني لا يرى هو أي صلة بين هذا إلانتهاك 
المعترفب به للاتفاقية وتوقيع عقوية الإعدام في حالة الأحوين لاغراند. 
الفا يعتبر أن عدم امتثال الأمر الصادر في ۳ آذار/مارس 219499 
إن حصل» لاعت بصلة لانتهاك الاثفاقية المرعوم. رامعا يلاحظ 
أنه يجب المساوآة في المعاملة بين الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة 
الموقدة والدولة المستقبلة .عو حب الاتفاقية. وأخخيراً» يعتقد أن المحكمة 
خلطت بين الحق الذي تمنحه الاتفاقية للرعايا الأحانب المعتقلين؛ 
إن كعمد وبين قوق الزعايا: الأ خاي ف اللماية مرحي العالون 
الدول العامء أو عوحب معاهدات أو اتفاقيات أخرى؛ ورا حقوق 
الإنسان أيضاً. ّ' 
يشير القاضي أودا إلى عتراضه على سس من الفقرات الفرعية 
السبع الس يتكون منها منطوق الحكم. أو ل يقول القاضي أودا إنه 
صرّث بتأييد قرار المحكمة أن لما ولاية لقبول طلب ألائياء لا لسبب 
إلا لأن الولايات المتحذة لم تبد اعتراضاً على الطلب. غير أنه يوكد أن 
ْ ولاية المحكمة لا تمند إلى طلبات ألمانيا اللاحقة لتقنذيم طلبها الأول. 
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية الثانية» يكرر القاضي أودا الإعراب عن 
رأيه أنه وإن كان للمحكمة أن تقبل طلب ألمانياء ما كان ينبغي أن 
تار مسألة مقبولية ككل واحد من طلبات ألمانيا الى قدمت بعد ذلك 


الطلب أبداًء حي إن لم تكن الولايات المتحدة قد أثارت أي دفع. 


ابتدائي يتعلق بالمقبولية. 

نانك يختلف القاضي أودا مع قرار المحكمسة أن أحزاءٌ معيّنة من 
المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا تعطي حقوقاً للأفراد وكذلك للدول. ويوجه 
في هذا السياق أنظار القارئ: إلى.الرأي المستقل الذي أبداه نائب 
الرئيس شي» وقال إنه يتفق معه في هذا الرأي تام الاتفاق. 

رابعأء يوكد القاضي أؤدا أن اتفاقية فيينا لا توفر حماية أكبر أو 

حقوقاً أكثر لرعايا الدولة الموفدة مما يوفر لرعايا الدولة المستقبلة» ويناءٌ 
على ذلك يختلف مع قرار المحكمة أن تطبيق المحاكم الأمريكية لقاعدة 
القصور الإجراثي لها ضلع في. أي انتهاك لاتفاقية فيبنا. ْ 

خامساء يعرب القاضي أودا عن رأي مفاده أنه ما كان بالمحكمة 
حاحة إلى الإعراب عن رأي بشأن ما إذا كانت الأوامر بتدابير مؤقتة 
ملزمة أم لاء لأن الممسألة بعيدة كل البعد عن انتهاك اتفاقية فييناء الي 
هي المسألة الرئيسية في هذه القضية. ويختلف كذلك مع قرار-المحكمة 
أن هذه الأوامر لما أثر ملزم:وأن الولايات المتحدة عراب الحكيه 
الصادر في ۳ آذار/مارس .۱۹۹٩‏ 

دحا يبا معد اساي ااا ن 
تقول شيئاً في حكمها يتعلق بتأكيدات أو ضمانات بعدم تكرار 


1° 


ا يروضح تصويته ا بأنه لایعکن 
أن يسبب أي ضرر“. 

وأحيرآء يشير القاضي أودا إلى احتلافه التام ملع الفقرة 5 الفرعية 
الأعيرة من متطوق الحكمء الي تجاوزت كيرا سال انتهاك اولايات 
المتحدة المرعوم لاتفاقية فيينا. 


الرأي الاستقل للقاضي كوروها ... 

١‏ - قال القاضي كوروما في رأيه المستقل إنه» وإن كان قد 
أيد قرارات المحكمة» لدي شسكراة نينا ماق ملسا امو لايم 
لأها تشكل جزءًا من المنطوق. ۰ 

* - فيما يتعلق:بقاعدة القصور الإجراء ي الي تقول لاي 
إفساء بمجرد تطبيقها تنتهك الالسزام القانون الدولي للؤلايات المتحدة 
تجا ألانياء يرى القاضي كوروما أنه أمر غير متسق وغير مقبول أن 
تقرر المحكمة أنما ”لم تحد أي قانون في الولايات المتحدة», سوام 
أكان موضوعياً أم إجحرائياًء لا يتفق أصلاً مع الالتزامات الي قطعتها 
الولايات المتحدة على نفسها في اتفاقية فيينا“» ولكن ”في هذه القضية 
كان انتهاك الفقرة ١‏ من المادة 7 من الاتفاقية ناتحاً عن الظروف الي 
طبقت فيها قاعدة القصور الإحرائيء لا عن القاعدة نفسها. 

۳ سي في رأي القاضي كوروما أن الحقوق المشار إليها في الفقرة 
١‏ عن المادة ٣‏ من الاتفاقية هي واجبات الذولة المستقبلة بإبلاغ المركز 
القنصلي ذي الصلة على الفور بأي احتحاز أو اعتقال» وواحب.إيصال 
أي رسالة من المواطن المحتجز على الفور» وواحب تقد الممساعدة 
القنصلية الفورية للشخص الأجتي المحتجز. وف رأيه أنه لم يُنتهك أي 


من هذه الحقوق بقاعدة القصور الإجرائي ولا بتطبيقها. ولذلك» يبدو 


من ال مسستغرب أن تقول المحكمة إن أنتهاك الفقرة ۲ من المادة. 1 نتج 
عن تطبيق القاعدة لا عن القاعدة نفسها. 

4 - ليست القضية الحقيقية الي كان يحب أن تبت فيها 
المحكمة. في رأيه» مسألة ما إذا كانت قاعدة القصور الإحرائي هي 
و ق الالتزامات» وَإنما مسألة ما إذا كانت الالتزامات جاه ألمانيا 
بد خرتت يه غلم أداء الالتزامات ذات الصلة موحب الاتفاقية, 

بغسض النظر عن قاتون قررت المحكمة» على أي حال» أنه لا يتناقض 
مع الالتزامات. . ِ 

م يط النظر عن هلا الموقف؛ أكذ أنه يويد بكل قرة 
ال را ارات كر ان 
فيها الحق في استئناف أية إدانة وأي حكم. 

5 - في مسألة الطبيعة الملزمة للتدابير الموقتة قال القاضي 
كوروما إن قرار المحكمة قي هذه المسألة كان في معظمه مقصوراً على 
الأمير الصَادر في ۳ آذار/مارس 1۹۹۹ء لأن ذلك كان هو المسألة 
موضوع النزاع. في رأيه أن الطبيعة الملزمة هذه الأوامر لا يمكن أن 
تكون موضع شك» نظراً إلى غرضها وموضوعها المتمثلين في حماية 
وحفظ حقوق الطرفين في النزاع المرفوع إلى المحكمة ومصالحهماء 


| ريثما يصدر قرار المحكمة النهائي. بعبارة أخرىء الأمر لا يتعدّى على 
ْ القضية المثارة في الطلب. ولا ينبغي» في نظره» أن يعتير فقه المحكمة في 
هذه المسألة موضع شك. ويقدر ما يتعلق الأمر به؛ لا ينبغي أن يكون 
هناك أي غموض لغوي في الحكم؛ ولا آي سوء فهم أساسي لغرضه 
ومعناة. ولذلك لا يتبغي التشكيك في القيمة القانونية للأوامر السابقة» 
وإن كان :ذلك عن غير. قصد. ٠‏ 

٠‏ ۷ - وأخميراً أشار القاضي كوروما إلى أنه فيما يتعلق بالفقرة 
1۲۸ )¥( 
أن يستفيد من الضمانات القضائية الأساسيةء عا فيها الحق في استكناف 
ا الحصول على مراجعة لهما. 


0 از التق للقاإضي بارا - أراتغورين 

. صرت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة )١( 1١۸‏ و(7) 
(أ) من الحكم لأنه لا. يوحد نزاع بين الطرفين بشأن حرق الولايات 
المتحدة للفقرة ١(ب)‏ من المادة 75 من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصبلية. ولما كان وجود النزاع مسألة ”أولية أساساً“ ليس 
للمحكمةء ف رأيه. ولاية على هذه النقطة عو حب المادة الأولى من 
البروتو كول الاخحتياري الملحق باتفاقية فيبنا المذكورة. علاوة على 
ذلك يعتر القاضي يارا - أرانغورين أن الادّعاء الذي قدمته ألمانيا لا 
ينشأً من تفسير اتفاقية فييناء وإنما من المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة. هذا السبب استتتج أن ليس للمحكمة ولاية للبت في هذه 
المسألة على أساس البروتوكول الاحتياري. ونتيجة لذلك» صوّت 


من الحكم» من حق كل شخص» بعص النظر عن جنسيته ' 


القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة )١( ١١8‏ و(؟) (أ)» و(؟) 
(ج) و(0) من من الحكم. 
الرأي اللخالف للقاضي .بوبرغشال . 

يختلف القاضي بويرغتثال فيما يتعلق مقبولية طلب ألانيا الثالث» 
المتصل بالأمر الصادر في ” آذار/مازس ٠۹۹۹٩‏ . ويرى أنه كان ينبخي 
للمحكمة أن تحكم بأن الطلب غير مقبول. 

يرى القاضي بويرغنشال أن تبرير آلمانيا تطلبها تقرير تدابيز مؤقنة 
في آعر الحظة» الذي حدا بالمحكمة أن تصدر قرار ۳ آذار/مارش دون 
إعطاء الولايات المتحدة فرصة لسماع أقوالهاء يقوم على مزاعم وقائعية 
من قبل ألمائيا لا تصمُد للتمحيص» إل ضوء العارمات المعروضة الآ 
على المحكمة. 

ار ر اوا ا ر ا 1 
إلى معرفة المحكمة بأن هذه هي الحقيقة حين أصدرث الأمر. و كان من 
شان قرار کهذا أن يضمن عدم استفادة ألمانيا من اتراتيجية مقاضاة 
أشبه ما تكون بسوء تصرف إحرائي يضر كثيراً بحقوق الولايات 
المتحدة كطرف في هذه القضية. فاستراتيحية ألمانيا حرمت الولايات 
امتحدة من العدالة الإحرائية» وهي لا تتفق مع التصريف الصحيح ٠‏ 
للعدالة. انظر القضية المتعلقة.كشروعية استخدام القوة (نوغو سلاا 


ضد بلجي5) تداير مؤقتق الأمر الصادر يل “× حزيران/يونه AA‏ 


تقارير خكمة العدل الدولية ٩۹۹١ء‏ الفقرة ٤£‏ 


- ۴۵ 


.السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا) 


(الإذن للفلبين بالتدخل) 
بام الصادر في ۲۲ تشرين الأول /أكتوبر ١‏ 


تررق ی کا عن يالك ایو الى الكت يه 
الإذن فا بالتدحل في القضية التعلقة بالسيادة على سولاو ليغيتان 
وبولاو سييادان (إندو نيسيا/ماليزيا)» أنه لا يمكن الموافقة على استدعاء 
aR‏ الفلبين الذي قدم إلى قلم المحكمة في ١7‏ آذار/مارس 

٠٠‏ لللاذن ها بالتدحل ف ا مو جب المادة ٣‏ من النظام 
8 للمحكمة. 

كانت المحكمة مؤلفة.على النحو التالي: الرئيس غيّوم؟ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضساة أوداء ورانجيفاء وفلايشهاورء وكوروماء 
وفبريشتشتين» وهيغينزء وبارا - آرانغورین» وكوعانس» ورزق» 
والخصاوتة» وبويرغنثال؛ والقاضيان الناصان ويرامانتري» وفرانك؟ 


.ومسحل المحكمة كوفرير. 


¥ # 


ألحق القاضي أودا رأياً مخالفاً بجكم المحكمة؛ وألحق القاضي 
كوروما رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين بارا - 
أرانغورين وكويانس إعلاناً بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين 
الخاصين ويرامانتري وقرانك رأياً مستقلا بحكم المحكمة. 
¥ 


* 2 #0 


قيما يلي النص الكامل لفكرة منطوق الحكم: 

Ao‏ - فده الأسباب» 

“فإن المحكمة» ٠‏ 

)١(”‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 

”تقرر أنه لا حكن قبول طلب جمهورية الفلبين» المودع لدى 
قلم المحكمسة في ١‏ آذار/مارس ٠۲٠١١‏ للإذن ها بالتدحل في 
الدعوى امو يحبا المادة 1٣‏ ص النظام الأساسي للمحكمة. 

”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانخيفاء وفلايشهاور» وكوروماء وفيريشتئستين» وهیغینن 
وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق» والخصاونة» وبویرغنثال؛ 
والقاضيان الخاصان ويرامائتري» وفرائك؟ 

”المعارضون: القاضي أودا“. 


* 


7 1؟ 


5 الاجراءات 
(الفقرات ١ )١ا97- ١‏ 

تذكر المحكمة أن إندوئيسيا وماليزيا قدمتاء برسالة مشتركة مؤرنحة 
۰ أيلول |سبتمير 4 إلى قلم المحكمة اتفاقاً خاصاً بين الدولتين» 
موقّعا في كوالا لبور بتاريخ ۳۱ أياز/مايو ۱۹۹۷ ودحل يز النفاذ 
في ١ ٤‏ أيار/مايو 1۹۹۸. طلب الطرفان من المحكمة: .عو جب الاتفاق 
الخاص الآنف الذكرء أن ””تقررء على أسساس المعاهدات والاتفاقيات 


وأي دليل آحر يقدمه الطرفان» لك كانت السنيادةٌ على بولاو ليغيتان 


وبولاو سيبادان تعؤد إلى جمهورية إندونيسيا أو إلى ماليزيا“. 

اتفق الطرفان على أن تتكون المراقعات المنطية من مذكرة ومذكرة 
باد ورد دا كل من الطرفين في نفس الوقت» في حدود فترات 
محددة وكذلك ”رد مقابلء إذا اتفق الطرفان على ذلك» أو إذا قررت 
المحكمة من تلقاء نفسهاء ار اء على طا خد الطرين أن هذا ارم 

للرافعات طتروراي وآذنك الحكنة اواقزرت قنع رد مقلال:- 

قُدمت المذكرتان والمذكرتان المضادتان والردّان كل في,الوقت 
المحدد لها. ونظراً إلى حقيقة أن الاتفاق الخاص نص على إمكانية تقدمم ` 
كل من الطرفين مرافعة رابعة» أبلغ الطرفان المحكمة يعذكرة مشتركة . 
مؤرحة ۲۸ آذار/مارس ۲۰۰۱ أفما لا يريدان تقشم أي مرافعات 
أخرئ. ولم تطلب المحكمة نفسها مثل هذه المرافعات. 

برسالة مؤرحة ۲۲ شباط/فبراير 25٠١١‏ طلبت الفلبين من 
الحكمة» تة بالفقرة ١‏ من المآدة 7ه من لائحة المحكمة: أن 
تعطيها نسحا من المرافعات والوثائق المرفقة يما الي قدمها الطرفان. 
وقررت المحكمة» عملاً بذلك الحكم: بعد أن تحققت من وجهي نظر 
الارن أن من غير الاب في لارو الرافسة: أن اران على 
طلب الفلبين. 

۱۳۰ آذار/مارس ۲۰۰۱ قدمت الفلبين طلباً طلبت به الإذن ها 
بالتدحل في القضية؛ محتسحّة بالمادة 77 من النظام الأساسي للمحكمة. 
وحاء في الطلب أن مصلحة الفلبين ذات الصفة القانونية الي يمكن 
أن تتأثر بقرار ثحل في القضية الراهنة ”موحهة إفراداً وحصراً إلى 
المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأحرى الي يقدمها الطرفان وتقدرها 
الجكمةء رالي يكرد ينا الها فشر او حرا جر على بعال ابر ير 
القانوني لشمال بورنيو واحتارت الفلين إل أن مبدت التدخل 
المطلوب هو: 

”(أ) أولاء حفظ وضمان الحقوق التاريخية والقانونية 
الحكومة جمهورية الفلبين الناشكة عن ادعائها بالملكية والسيادة 


ا 


على إقليم مال بورنيوء بقدر ما تتأثر هذه الحقوق: أو يمكن أن 


تتأثرء بقرار المحكمة في مسألة السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو . 


أسيباداك؟ ,ا 2 1 1 5 
”زب <١ ٠‏ ثانياًء التدحل في الإحراءات لأبلاغ المخكمة 
٣‏ الموقرة ا ردق رو ولا ب الغلبين 
الي يمكن أن تأثر يقرار المحكمة؛ . ٠‏ 


2 الفا تقدير دور المحكمة الموقرة بصورة 
الاي مع الازعات بضدورة امان ل عرد حمل لاعت 
القانونية. ؟ 1 


: وقالت الفلبين أيضاً في طلبها إا لا تسعى إلى أن تصبح طرفاً 
قي النرا ع المرفوع إلى المنخكمة بشأن السيادة على بولاو ليغيتان 
وبولاو سيبادان» أن الطانِب ”بسند فقط إلى المادة 1۲ من 
E i GE‏ 
هذا الطلب"". : 
حيث إن إندونيسيا وماليزيا كلتيهما اعترضتا في ملاحظاقما 
الخنطية على طلب الإذن بالتدحل الذي قدمته الفلبينء عقدت المحكمة 
في حزيران/يونيه 7٠٠١١‏ حلسات علنية عملا بالفقرة ۲ من المادة ۸٤‏ 
من لائحة المحكمة لسسماع وجحهات نظر الفلبين» الدولة الي طليت 
ادن ووحهات نظر الطرفين في القضية. ش 
في المرافعات الشفويةء قيل في الختام: , 
باسم أحكومة الفلبين» ش 
”في الجلسة المعقودة في ۲۸ حريران/نوتية ع : 
| ' ”تلتمس حكوفة جمهورية الفلبين أوجه احبر الصو عليها 
في المادة ٥‏ من لائحة المحكمة» وهي: 
َك الفقرة :١‏ ”تعطى الدولة المخدغلة نلعن من الكزاقيات 
والوثائق المرفقة يما ويكون لما الحق في تقدم بيانات 
٠‏ حطية قي غضون مهل زمنية تحدذها المحكمة'؛ 
03 ”* الفقرة": : "يكون للدولة المتدنخلة الحق» أثناء المرافعات 
ل ل لك 
١‏ التدجل ا ال 
”باس حكومة اندو سیه 1 
”في الجلسة المعقودة في ۲۹ حزيران/يونيه ۰۱ aE‏ 
. تقول إجمهورية إندونيسسيا باحتسرام إنه يحب ألا تُعطى 
جمهورية الفلبين الحق في التدحمل في القضية المتعلقة بالسيادة على 
0 ليغيتان وو لاو سيبادان اندو نیسیا/مالیزیم. 
ش ايانث حكومة ماليزياء 
”قي اللبلسة المعقودة في ۲۹ حزيران/يونيه .١‏ و 
ماليزيا] أن ترفض المحكمة طلب القلبين.““ 


”[نطاب 


م 5-04 


تنوكت الحكمة أل حح إندؤنيسها ومايزيا كنيهما لقال إن 
طلب الفليين يجب ان يُرفض بسبب' “سوء توقيته'". 
ل ل SS‏ 
التي تنص على ما يلي: ْ : 
”يقسدم طلب الإذن بالتدل مموحب المادة 1۲ من النظام 
الأساسي. .في أسرع وقت ممكن» ويجب ألا يتأخر تقديمه عن 
تاريخ إقفال المرافعات الخطية. حر انوكي زروت اسان 
أن يُقبل طلبٌ قُدّمِ في مرحلة لاحقة.“ : 
E E‏ 
تنظر في النزاع القائم بين إندونيسيا وماليزيا منذ أكثز من سنتين قبل 
أن تُقدم طلبها للتدعل في الإجراءات يموجب المناذة 1۲ من النظام 
الأساسي. وفي الوقت الذي قدمت فيه طلبها في ١7:‏ آذار/مارس 
١‏ كان الطرفان قد أكملا ثلاث جولات من المرافعات الخطية؛ 


. وفقاًلما نص عليه الاتفاق الخاص أنما إلرامية - المد كرات والمذكرات 


المضادة والردود - وكانت المهل المحددة لها معروفة اللحميع. علاوة 
على ذلك قال و كيل الفلبين أثناء المرافعات إن حكومته كانت ”على 
علم بحقيقة أن إندونيسيا وماليزيا رعا أن تعودا بعد ۲ آذار/مارس 


١‏ تنظران في الحاحة إلى تقدم جولة حائية من المرافعات كما 


كان متوحى في الاتفاق الخاص“. بالنظر إلى هذه الظروف» لا يمكن 
اعجار اورت الذي اعا نادن م ها باي للب ع 

”في أسرع وقت مکن“» كما جاء ا ن ا ۰ من 
لائحة المحكمة. : 

ت ی 
الإجراءات» وهذا لا يتفق مع الشرط ذي الطابع العام الوارد في الفقرة 
١‏ مسن المادة 8١‏ من اللائحة» لا يمكن اعتبار الفلبين منتهكة للمطلب 
الوارد في نفس المادة» الذي يضع موعداً نهائياً حدداً لتقدم طلب الإذن 
بالتدبحل» وهو ”في موعد لا يتاخر عن تاريخ إقفال المرافعات الخطية . 
وتشر المحكمة إلى أن الاتفاق الخاص ينص على إمكانية تقديم حولة 
أخصرى من المرافعات الخطية -- تبادل الردود المقايلة - ”” إذا اتفق 
الطرفان على ذلكء أو إذا قررت ذلك المحكمة من تلقاء نفسهاء أو بناءً 
على طلب أحد الطرفین“. وكات في ۲۸ آذار/مارس ۲۰۰۱ فقط أن 
أبلغت حكومتاهما المحكمة بأنهما اتفقتا على أنه لا لزوم لتبادل ردود 
مقابلة“. ولذلك» مع أن الحولة الثالثة من المرافعات الخطية اتنهت في 
؟ آذار/مارس١١١٠٠27‏ لم تكن المحكمة تعلم ولم.تكن الأطراف الثالثة 
تعلم إن كانت المرافعات الخطية قد انتهت فعلاً. وعلى. أي :بال لم يكن 
في وسع المحكمة أن ”تقفلها“ قبل أن تُبلَْ بو حهيّ نظر الطرفين يشأن 
جولة راا مسن ارات متوحاة a ۲ e ١‏ 


الاتفاق الخاص. حى بعد ۲۸ آذار/إمارس ١١٠١٠٠ء‏ يمكن للمحكمة أن 
تأذن أو تقرر من تلقاء نفسهاء عو حب الحكم نفسه تقدم رد مقابل» 
وهذاما لم تفعله المحكمة. لذلك قررت المحكمة أنها لا تستطيع أن 
تقبل الاعتراض الذي أبدته إندونيسبيا وماليزيا بناءٌ على سوء التوقيت 
المزعوم لتقددم طلب الفلبين. 

عدم إرفاق تو ثائقية أو ا ی تأييداً للطلب 

(الفقرات /ا؟ - )8٠‏ 

E‏ كو ا جه ١م‏ من لائحة 
المحكمة تنص على أن.طلب الإذن بالتدحل يجب أن.''يمتوي على 
قائمة وثائق تأبيداً للطلب» وترفق هذه الوثائق بالطلب“. بعد الإشارة 
إلى ملاحظات إندونيسيا والفليين حول هذه النقطةء اقتصرت المحكمة 
على ملاحظة أنه ليس مطلوباً من الدولة الي تريد التدحل» بالضرورة؛ 
أن ترفق أي وثائق بطليها تأبيداً لادعاءاقا. وفي حالة إرفاق وثائق 
بالطلب فقط يحب إيراد قائمة يذه الوثائق. ونتيحة لذلك؛ لا يمكن 
رفض طلب الفلبين الإذن بالتدحل بناج على الفقرة ؟ من المادة 41 
من لائحة المحكمة. ١‏ 

لالت شم السك انملك فان خن حارج لوت 
المسموح به ولا نوی على مسب دک ول دود ارال علد 
العام بعدم وججحود صلة ولاية 1 ١‏ 


(الفقرات 7١‏ -70) 
تار الحكنة إلى أنه ا المادة ٠۲‏ من النظام 
الأساسي: | e‏ 
١‏ - إذا رأت إحدى الدول أن ها مصلحة ذات صفة 
قانونية يؤثر فيها الحكم ف القضية جاز ها أن تقدم إلى المحكمة 

طلباً [للإذن ها] بالتدرحل. ۰ 
- ابت و حاطب رحج 
الك د ر 
GASES E‏ 
”يقصد بالتدحل مجحب المادة ٦۲‏ من التظام الأساسي حماية 
مصلحة للدولة ذات صفة قانونية » بمكن أن تتأثر بقرار في 
قضية قائمة ثابتة بين دولتين أحربين» هما الطرفان في القضية. 
و ف ا مكن کر اف ی الاق تة ی i‏ 
ولا كان لجرا التبعي أن يكون إحصراءٌ يحول قضية إلى قضية 
مختلفة بين طرفين مختلفين"". (الانزاع التغلق بالحدود الرية 
والخُزربة والبحرية (السلفادور/هتدوراس)» طلب' يكاراغوا 
التدخقء لمكم تقارير محكمة العدل الدولية ١۹۹٠‏ الصفحتان 
*” و الفقرتان ۹۷ و4ة). 
علاوة على ذلك» كما أشارت الدائرة المذكورة: وذكرت 
المحكمة نفسها: 


الأمسر فيسه إلى 


و5 


... يستتبع ذلك ...» من الطبيعة الفضائية: ومن مقاصد التدحل 
أن وجود صلة ولاية صحيحة بين الدولة الي تيد التدحل والطرفين 
ليس مطلباً لنجاح الطلب. بل العكسء فإحراء التدحل يرمي إلى 
ضمان أن يؤذن للدولة» الي ها مصنالح يمكن أن تتأثرء بالتدخل 
حن لو لم توحد صلة ولاية ولذلك :لا.تستطيع أن.تكون طرفاً في 
القضية.“ (المرحع نفسهء الصفحة-8١‏ الفقرة 4١٠١٠١‏ الحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد يجرب 
٠‏ طلب تدخؤقء الأمر الصادر في 2١‏ .تشسرين. الأول/أكتوبر 35515 
تقارير مكمة العدل الدولية ٩۹۹۹‏ الصفحتان ١١4‏ وذ٣٠‏ 
الفقرة EE )١١‏ 
لذلىك لايلزم وحود صلة ولاية بين الدولة التدخحلة والطرفين في 
القضية إل إذا رغبت الدول طالبة التدحل أن. ”تصبح هي نفسها طرفاً 
في القضية“. وتقرر المحكمة أن الوضع هنا.غيز ذلك. فالفلبين تريد 
التدحل في القضية كدولة غير طزف. 
وود 
(الفقرات بم (AT‏ 
فيما يتعلق بوحود ”مصلحة ذات صفة قانونية؛ “ تبرر التدخيل» 
تشير المحكمة إلى ادّعاء الفلبين أنه: ١ ٠‏ 
“لوحب المادة ١‏ مسن الإتفاق امخاص بين إندو تيسسيا وحكومة 
ماليزياء صلب من المحكمة أن تبت في قضية السسيادة على بولاو 
ليغيقان وبولاو سيبادان ”على أساس المعاهدات والاتفاقيات 
والأدلة الأحرى؟ الي يقدمها الطرفنان. 'وينحصر توه مصلحة 
جمهورية القلبين فقط ف المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأحرى 
الس يقدمها الطرفان وتقدّرها المحكمة: والى ها تأثير مباشر 
أو غير مباشر في مسألة المركز القانوي لشسمال بورنيو. والمركز 
القانوي لشمال بورنيو مسألة تعتيرها جكومة جمهورنة الفلبين 
مصلحة مشروعة ها“ 
O aD‏ 
من الحصول على المرافعات والوثائق المرفقة كما الى قدمها الطرغان. 
وتدّعي أفاء لذلك» لا تستطيع أن ”تقول بأي درجة من اليقين إن 
"كانت المعاهدات والاتفاقيات هي موضوع البحث» وأي معاهدات 
واتفاقينات"". وتقول الفلبين إفهاء ما دامت لا تستطيع الحصول على 
الوثائق الي قدمها الطرفان ولا تعرف مضموفاء لن تستطيع أن توضح 
فعلاً ما هي مصلحتها.“ 
تكد الفلبين أن ”المادة 5 لا 7 ول نه نْب أن کون لرل 
امخدحلة 'مصلحة قانونية' أو “مصلحة مشروعة أو مصلحة هامةء 
وأن * أعتبة الاحتجاج بالمادة 517 تتيجة لذلك؛ معيار دان : : يحب أن 
"تعتيز' الدولة طالبة التدحل أن ها مصلحة"'". وتقول الفلبين إن ”المعايير . 
ليست إيّّات مصلحة قانونية أو مشروعة) وإنا تعيين مصلحة ذات صفة 


قانونية' وأن 'تبيّن الطريقة الي يمكن أن تتأثر بها'“'. وتشير الفلبين كذلك 


مصلحة ذات صفة قانو نی“ Ê‏ 


إلى أن البيانات الي أدلت-ها إندونيسيا وماليزيا في الدلسات العلنية '“تقدم 
أدلة على أنه سيقدغ إلى المتفكمة كثير من المعاهدات والاتفاقيات يقوم 
عليها اقعاء الفليين وستيشغط عليها لاعتماد تفسيرات ستؤثر قينا على 


مصلحة الفلبين” وتقولة با على اباس ذلك المرء فن المحطر الذي 


سمح ها بالاطلاع غلية إن ”انحتمال وجود آثار على مصالح القلبين يلي 
' متطلبات “فك ؟ الوارذة' ف المادة ٠۲‏ ويبرر تدحل الفليين'“. 
تشير الفلبين إل أ أن نا مصلحة قانونية مباشرة في تفسسير اتفاق 
ا ا NI‏ 
بوصفها حلفا في المصلحة لأحد الطرفين في ذلك الاتفاقء أي الرلايات 
٠‏ المتجدة “ وأن * اتفاق عام .9 لا عکن تفسيره بأنه صك تناز ل“ 
وأن ”بريطانيا لا يمن أن تكون قد اكتسبت السيادة على بولاو 
' مسيبادان ويولاو ليغيتان بفضل تفسسير ماليزيا لاتفاق عام.97١‏ بين 
الولايات النحدة والملكة المتحدة''؛ وذلك يستتبع أن ”المملكة 
ا ة حصلت على الحزيرتين اللشسين هما موضصوع البحث في عام 
٠‏ لحساب سلطان شنولو ونيابة عنه“. وتقول الفلبين كذلك إن 
”الإقليم الذي تناز عَنْه سلطان سولو للفلبين ف عام ۱۹۹۲ يشمل 
فقط الأراضي الي كانت مشمولة وموصوفة في اتفاق إيجار سولو - 
أوفربيكَ المعقود في عام 1۸۷۸“ وأن ”طلبها الإذن لما بالتدحل يقوم 
فقط على جقوق حكوبة جمهورية الفلبين الي نقلتها إليها سلطنة سولوء 
واكتسيتها منها , ١‏ 
وتخلص الفلبين لل القول: 
"إن أي اعا او سي لیے برضن تع ی عمال وريز از 
. .زر قريبة منه يفِتسِرّضء أو يزعمء أو يوحي بأنها تقوم على صلة 
حاسمة بسند سيادة مشروعة لبريطانيا العظمى في عام 1۸۷۸ 
حي الوقت الحاضر. عار عن الصحة. وكذلك تفسر أي معاهدة 
أو اتفاق أو وثيقة تتعلق بالمركز القانوي لشسمال بورنيو والحر 
القريبة من ساحل همال بورنيو» تفترض أو تعتبر من ا مسلم به 
وجود سيادة بريطانية ومحكم بريطاني على هذه الأقاليم لا أساس 
له على الإطلاق» لا في التاريخ ولا في القانون» وإذا اعترفت به 
الحكية وشكرن لذلك بالور يار باق بوسلحة داص مق تاتوب 
للسمهورية الفلبين.“ 1 1 
كر إندوئيسيا يدورها أن للفليين ” ال ا . 
وتقؤل إن موضوع النزاع الذي هو الآن أمام المحكمة يقتصر على 
مسألة ها إذا كانت السيادة على حزيرق ليغيتان وسيبادان لإندونيسيا 
أم لماليزيا“. وتذكر أنه في ه نيسات/أبريل 29٠١١‏ بعثت الفلبين 
مذكرة دبلوماسية إلى إندونيسيا قالت فيهاء بعد الإشارة إلى القضية 
الجارية بين إندونيسيا وماليزياء إا تود أن تؤكد' لحكومة إندونيسيا 
أن ليست للفلبين ”ية مصلحة إقليمية في حزيرق سيبادان ولیغیتان“. 
وتذعي إندونيسيا أنه 'يتضح من هذه [المذكرة] أن الفلبين لا تثير أي 
ادّعاء فيما يتعلق يبولاو ليغيتان وبولاو سيبادان' وتقول إن 


”ال ركز القانوني لشمال بورتيو ليس مسسألة مطلوباً من 
اللحكمة أن تحكم فيها. علاوة على ذلك إن رغبة الفلبين في 
تقلع وجهة نظرها في معاهدات واتفاقات وأدلة أخرى [مختلفة 
وغير محذدة] يقدمها الطرفان' مسألة محردة وغامضة.“ 
بالإشارة إلى مسألة مصلحة الفلبين ذات الصفة القانونية ال يمكن 
أن تتأثر بقرار المحكمة في هذه القضية» تقول ماليزيا إن 
”تلك المصلحة القانونية يحب أن تحدد بدقة» ثم تقارن بأساس 
ولاية [الحكمة] كما يبدو من الوثيقة الي رفعثٍ فيها القضية إلى 
المحكمة وهي في هذه الحالة الاتفاق الخخاص ““ 
تدك أن: 0 
”یسین لا سین كيف يمكن أن بوا القرار. .. الذي طلب 
من المحكمة أن تتحذه قي مسألة السيادة على ليغيتان وسيبادان 
في أية مصلحة قانونية محددة. واكتفت بان تشير بغموض إلى 
'المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأخرى' الي يمكن ”أن تقوم 
المحكمة بتقييمها'. لكن. .. المصلحة ذات الصفة القانونية يجب» 
إن تأثرت» أن تتأثر بقراز المحكمة؛ لا.مجرد يان أسباب الحكم. 
فالتقدير الذي يكن أن تقوم به المحكمة لأثر أي صلك:قانون بعينه» 
أو عواقب أي وقائع بعينهاء كأسباب لقرارهاء لا يمكن أن تنشئ في 
حد ذاتها مصلحة ذات صفة قانونية في قرارها في هذه القضية: “ 
تدّعي ماليزيا كذلك أن ””مسسألة السسهادة على: ليغيتان سيبادان 
ET‏ ۽ و أسندات 
الملكية الإقليمية في الحالتين مختلفة. “ 

1 د للحكمة بطري سسا ما إذا كان يجوز لدولة ةن 
تتدحل عوحب المادة 7 من النظام: الأساسي في نراع دم إلى المحكمة 
بساءٌ على اتفاق حاص حين لا تكون للدولة طالبة التدخل أي مصلحة 
لي موضوع ذلك النزاع في حد ذاته. لكنها تدّعي بمصلحة ذات صفة 
قانونية في القرارات الي تتخذها المحكمة والتحليلات الي يمكن أن تقوم 
ما لعاهدات دد ټدعي الدولة طالبة التدخل أنها موضع بحث ف نزاع 
مختلف بينها وبين أحد الطرفين في القضية الي هي قيد نظر المحكمة. 

تنظر المحكمة أولًء إن كانت كام المادة ؟> تمنعء في أي 

حال “مصلحة ذات صفة قانونية؟ ' للدولة طالبة التدحل في أي 
شيء غير منطوق قرار المحكمة في القضية القائمة الي طُلب التدحل 
فيها. حلصت المحكمة من دراسة النصين الإنكليزي والفرنسي لتلك 
المادة إلى أن المصلحة ذات الصفة القانونية الي يجب أن تبينها الدول 
طالبة التدحل ليست مقصورة على منطوق الك فقط. ويمكن أن 
تتصيل أيضاً لباوت حجرت فر بي إلى ذلك 
التطوق. 

تنظر المحكمة» بعد أن توصلت إلى ا 
المصلحة الي يمكن أن تيرر التدحل. وتنظرء »على وجه الختصوص» إن 


Ye 


كانت مصلحة الدولة طالبة التدحل يجب أن تكون في موضوع القضية 
الراهنة نفسهاء أم بمكن أن تكون مختلفة» وقي أي حدود. 

تلاحظ المحكمة أن فحص مسألة ما إذا كانت المصلحة المذكورة 
في بيان المحكمة لأسباب الحكم وف أي تفسير يمكن أن تعطيه المحكمة 
مسألة ذات صفة قاتوتية لأغراض المادة 77 من التظام الأساسي» 
لا بمكن أن يتم إلا باحتبار ما إذا كانت الادعاءات القانونية الي بينتها 
الدولة طالبة التدحل يمكن أن تتأثر. وأيّا كانت طبيعة ”المصلحة ذات 
الصفة القانونية“ المزعومة الى تعتبر الدولةٌ طالبة التدحل نفسشها أا 
تملكها (وشريطة ألا تكون ببساطة ذات صفة عامة) لا تستطيع المحكمة 
أن نبت فيها إلا ” بصورة ملموسة وبالنسية إلى جميع ظروف قضية 
معيّنة “. ولذلك تمضي المحكمة لتفحص إن كان اأعاء الفليين بشمال 
بورنيو يمكن أو لا يمكن أن يتأثر يبيان المحكمة لأسباب الحكم أو 
تفسيرها للمعاهدات في القضية المتعلقة ببولاو ليغيتان وبولاو سيبادان. 
وتضيف المحكمة أن الدولة الي تعتمد على مصلحة ذات صفة قانونية 
تختلف عن موضوع القضية»كما هو الحال في هذه القضية. تتحمل هي 
نفسها بالضرؤرة عبء بيان وجود المصلحة ذات الصفة القانونية الي 

تذكر المحكمة أن الفلبين احتحت بقوة على أا معوقة بشدة 
وبغير إنصاف في ”تعريف“ و ”بيان“ مصلحتها القانونية بسبب خدم 
حصوها على وثائق القضية بين إندونيسيا وماليزياء و لم يحدث إلا حين 
بدأت مرحلة المرافعات الشفوية أن أعلن الطرفان ماهية المعاهدات 
الى يعتبراها موضوع البحث قي مطالب كل منهما ببولاو ليغيتان 
وبولاو سييادان. غير أن المحكمة تلاحظ أنه يحب أن تكون لدى 
الغلبين معرفة تامة بالمصادر الوثائقية ذات الصلة بادعائها يالسيادة على 
شمال بورنيو. وبينما تعترف المحكمة أن القلبين لم تحصل على الححج 
المفصلة للطرفين» الى تحتوي عليها المرافعات الخطية» فهذا لا يمنعها من 
توضيح ادعائها هي» ومن أي ناحية يمكن لأيّ تفسير لصك معيّن أن 
يلحق أثراً ضارا بادعائها. 

أكدت الفلبين في بيان الخطوط العريضة لادعائها أهمية الصك 
المعنون ”منج سلطان سولو أقاليم وأراضي في بر جزيرة بورتيو“ 
(المشار إليه فيما يلي أدناه بعبارة ”منحة سولو - أوفربيك في عام 
4 ')). وتقول القلبين إن هذا الصك هو ”مصدرها الرئيسي 
لسند ملكيتها في شال بورنيو. وتفسر الفلبين هذا الصك بأنه عقد إيجار 
وليس سند تنازل عن السيادة. وهي تعترفه بان النطاف الأتايمي للضك 
الوارد وصفه في الفقرة الأولى منه (””مع جميع الجر الواقعة في حدود 
تسعة أميال من الساحل“) لا يشمل بولاو ليغيتان ويولاو سيبادان. 

غير أن المحكمة تلاحظ أن ادعاءات الفلبين» كما هي مبيّنة في 
المنريطة البريطانية الي قدمتها إليها أثناء المرافعات الشفوية» لا تطابق 
الحسدود الإقليمية لمنحة سلطان سولو في عام ١819/8‏ . علاوة على 
ذلك» ليست منحة عام 1۸۷۸ موضع سؤال في القضية المرفوعة 
بين إندونيسيا وماليزياء فالطرفان متفقان في أن بولاو ليغيتان وبولاو 


سسيبادان كلتيهما ليستا مشمولتين بتلك المنحة. وكذلك مسألة ما إذا 
كانت منحة ۱۸۷۸ توصف بأفها عقد إيجار أو تبازل لا تشكل جزءًا 
من ادّعاء أي من الطرفين بملكية الحزيرتين اللتين هما موضع السؤال. 
فلا إندونيسسيا ولا ماليزيا تعتمد على منحة عام 1819/8 كمصدر 
لسند الملكية» وتي كل منهما ادّعاءها بالملكية على صكوك وأحداث 


ْ أخصرى. وبذلك» م تنهض الفلبين بالعبء الذي يقم على عاتقها 


موحب المادة 257 وهو عبء الإثيات للمحكسة أن مصلحة ذات 
صفة قانونية رعا تتأثر بأيّ تفسير تعطيهء أو بیان للأسباب تبديه بشأن 
“المصدر الرئيسي “ لستد ملكيتها. ' 

تعزز الفلبين ادّعاءها بأن سسلطان 1 احتفظ بالسيادة على 
ثمال بورنيو بواسطة المقتطفات المذكورة مسن الأوراق البريطانية 
الرسمية لأواخخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشسرين, غير أن 
المحكمة تلاحظ أن الطرفين في القضية الرئيسية لا يعتبران أيّا من هذه 
الاثفاقات... سنداً مؤسّسا لملكية بولاو ليغيتان وبولاو سيبادات. 

يبدو أن صكو كأ معيّنة أخرى أحالت الفليينُ المحكمة إليها ذاتٌ 
صلة معيّنة ليس فقط بادعاءات الفليين بالسيادة على شال بورنيوء وإغا 
كذلك.مسألة سند ملكية بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان. ومصلحة 
الفلبين في اتفاقية 7١‏ حزيران/يونيه ۱۸۹١‏ المعقودة بين بريطانيا 
العظمى وهولنداء لتعيين الحدود في بورنيوء تقع في ملاحظة أنه بينما 
عينت الاتفاقية حدود ”متلكات هولندا“ و””الدول الواقعة تحت 


| الحماية البريطانية“ كانت ”دولة شال بورنيو“ في الواقع واحدة من 


الدول الواقعة تحت الحماية البريطانية. غر أن المحكمة: لدى.البت 
في تفسير المادة ٤‏ من تلك الاتفاقية» ليست في حاحصة إلى إصدار 
حكم بشأن الطبيعة الدقيقة للمصالح البريطانية الواقعة إلى الشمال من 
حط العرض 4" "٠١‏ المذكور في هذه المادة. ومع أنه يمكن القول 
إن اتفاقية عام 1891١‏ لا صلة معيّنة بإندونينسيا وماليزيا والفلبين» م 
تبيّن الفلبين أي مصلحة قانونية يمكن أن تتأثر نتيجة لبيان.الأسباب في 
القضية القائمة بين إندونيسيا وماليزيا. 

والحالة الدقيقة للصلات القائونية في عام 019٠.1‏ الي تناوها 
تبادل المذكرات في * تموز/يوليه و١٠‏ تموز/يوليه ۰۱۹۰۷ بين بريطانيا 
العظمى والولايات المتحدةء المتصل بإدارة جزر معيّنة على الساحل 
الشرقي جخريرة بورتيو من قبل شر كة مال بورنيو البريطانية» ليست 
أساسية لادعاءات ماليزيا: وبنَاءً على ذلك لم تبيّن الفلبين أية مصلحة 
قانونية تستدعي تدخلاً مو حب المادة لوحم ار و 
المذكرات الذي حرى في عام .١4-197‏ ش 

تلاحظ المحكمة أيضاً أن المدف الخاص لاتفاقية عام ١915‏ بين 


ش بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بشأن الحد سين أرخزيل الفليون 


وشسال بورنيو هو تحديد أي من الخُزر الواقعة في المنطقة ”تخص“ 
الولايات المتحدة من حهة ويها تخص دولة هال بورنيو من حهة 
أصرى. ولا يبدو للمحكمة أن تلك الاتفاقية» في هذه المرحلة من 
الدعوى» نم الحالة القانونية لإقليم مال بورنيو الرئيسي. 


وتقرر المحكنة. كذلك أن أي مصلحة تدّعيها الفلبين لتفسها في 
موضوع الإشارات. الخ حكن .أن تشيرها المحكمة: في القضية القائمة بين 
إندونيسيا وماليزيا؛ إلى الأسر الملكي بالتنازل عن دولة سمال بورنيو في 
عام ١۹4١ء‏ مصلحة بعيدة جداً لأغراض التدخخل عو حب المادة 57. 
ترى المحكمة أن الغلبين في حاحة إلى أن تنبت للمتحكمة لا جرد 
'”“مصلحة معيّنة في 
العربية اللبية/مالطم» طلب تدخل. لطلكي تقارير محكمة العدل 
الدولية المنفحسة.5١2‏ الفقرة ۴۳) ذات صلة بالنراع بين 
إندوتيسيا وماليزيماء وإنما يجب أن تحدد مصلحة ذات صفة قانونية 
يممكن أن تتأثر ما تقوم .به المحكمة من بيان للأسباب أو تفسير. وقالت 
المحكمة إن الدولة إلي:تريد التدحل يجب أن تتمكن من فعل ذلك على 
أساس أدلتها الوثائقية الي تعمد عليها لشرح ادعائها. 
رما تكون بعضالصكوك الي احتيّنت ها الفليين» والطلبات الي 
قدمتها بشاناء فعلاً قد بينت مصلحة معيّسة في الاعتبارات القانونية 
المعروضة على المحكمة في الدراع بين إندونيسسيا وماليزيا؛ ولكن 
الفلبسين لم تتمكن» فيا يتغلق باي منهاء من النهوض بعبء بيان أن 
ها مصلحة ذات صفة قانونية بمكن أن تتأئر» بالمعئ المقصود في المادة 
1۲ :19 جين اللي وعد لمكتو آي ملح ا نية کن أن 
تتأثر ها تقوم به المحكمة من بيان للأسباب أو ت تفسير قي الإحراءات 
الرئيسسية هذه القضية»-إما.لأنها لا تشكل جزءًا من حجج إندونيسيا 
وماليزيا وإما لأن اعتتمادهما عليها لا يتصل .مسنالة احتفاظ سلظنة سولو 
اجات هه سايم Ss‏ بورنيو. 
هدف التدحل على" وحه التحديد 
(الفقرات ۸٤‏ - 88 / 1 
فيسا يتعلق ب ” "هدف التدحسل على وجه التحديد“ ' الذي ذكرته 
الفلبين» تقتبس المحكمة أولاً من الأهداف الثلاثة المذكورة أعلاه. 
فيما يتعلق باهدف الأول من الأهداف الثلاثة المذكورة في 
طب الفلبين» تلاحظ المحكمة أن صياغات متساكة 0 
طلبات أخرى للإذن بالتدحل:ولم يتحد فيها المحكمة عقبة قانونية أمام 
التدحل. 0ه ٠١ ١‏ : 0 
وفيما يتعلق دف الفليين النان المذكور في الطلب» أكدت 
المحكمة موخصراء في أمرها الصادر في ١؟‏ تشرين الأول/أكتوبر 
4 في القضية المتعلقة بإلدود البرية والبحرية ين الكاميرون 
و جریا (الكاميوون. م ضدد نيجيريا)» طلب تدشحلء بياناً من إحدى 
دار ر المحكمة يقول: - ْ 
متا دام ادف من تدځل [الدولة] هو إبلاغ ا 
٠‏ :الحقوق القانونية [لتلك الدولة] ال هي موضع سؤال في النراع' 
لاعكن القول إن هذا رع ييدؤ في الواقع أنه 
0٠.‏ يتفق مع وأظيفة التدحل“ (تقارير محكمة العدل الدولية ٩۱۹۹ء‏ 
الصفحة ٣٤‏ ا 04 


... اعتبارات قانونية” (الكرف القاري (الجماهيرية 


وفيما يتعلق بالهدف الثالث الوارد قي طلب الفلبين تلاحظ المحكمة 
أنه لم يذكر إلا لماماً أثناء المرافعات الشفوية. ولكن الفلبين لم تِطوّره 
ول تدع أنه وحده يكفي لأن يكون هدق“ بالمعئ المقصود في المادة 
١‏ من اللائحة. ولذلك ترفض المحكمة أن يكون للهدف الثالث ٠‏ 
المذكور في الطلب صلة؛ موجب النظام الأساسي واللائئحة.. : 

تخلص المحكمة إلى استنتاج أنه بغ النظر عن كون المدفين 
الأول والثاني اللذين ذكرقهما الفلبين لتدتخلها مناسبين» لم تف الفلبين 
بالتزامها بإقناع المحكمة ل ل 
باللروف الخناصة هذه القضية. 


الرأي الحالف للقاضي أودا ' 
صوّت القاضي أودا ضد منطوق الحكم لأنه يعتقد اعتقاداً قوياً 


. أنه كان يحب قبول طلب الفلبين الإذن لها بالتدحل في القضية القائمة 


بين إندونيسيا وماليزيا. ش 

وأشار إلى الأحكام الأربعة السابقة الي ضار ث بشأن طلبات 
الإذن بالتدحل يعموجب المادة 1۲ في الأعوام-39481 و٤۹۸١‏ 
و۰٩۱۹‏ و٩1۹۹.‏ وقال إن موقفه ظل ثابتأ لم يتغير في هذه الحالات 
الأربعة. فهو يرى أن المادة 1۲ من النظام الأساسي للمحكمة يحب أن 
تفسسر تفسيراً متحرراً لتمكين الدولة» حن الدولة الي لا توجد بينها 
وبين الطرفين علاقة ولاية وتبين أن لما ”مصلحة ذات صفة قانونية 


كك أن تتأثر بالقرار في القضية“» من المشساركة في القضية باعتيارها 


دولة غير طرف. وأشار إلى أنه أعرب عن هذا الرأي في محاضرة ألقاها 
في أكادمية لاهاي للقانون الدولي في عام ۳ : 

ورأى القاضي أودا أيضاً أنه حيثما يؤذن لدولة بالمشاركة کنر 
طرف ليس من واجحب الدولة المتدخلة أن تثبت مقدّماً أن مصلحتها 
ستتأثر بالقرار الذي سيصدر في القضية. وهو يرى أن الدولة التدحلة 
لا تستطيع» دون مشاركتها ف النظر في أساس القضية» أن تعرف 
المسائل المعنية». لا سيما عندما لا سمح ها بالاطلاع على المرافعات 
الخطية. ولذلك إذا رُفض طلب الإذن للدولة بالتدحل فهو يرى أنه 
بحب أن يقع على عاتق الطرفين في القضية الرئيسية عنبء إثبات أن 
مصلحة الدولة الفالثة لن تتأثر بالقرار الصادر في القضية. 

أما مسألة ما إذا كان أو لم يكن للدولة المتدعلة:مصلحة ذات أ 
رأي القاضي أوداء لا يمكن النظر فيها إلا 
في مرحلة النظر في موضوع القضية. وقال إنه بعد أن تستمع المحكمة 
إل وحيحات ا ا ا ار را تقد في 

بعض الحالات أن مصلحة الدولة الثالثة لن تتأثر 2 ار الذي سيصدر 
ET‏ 


م حنى لفقي ا ر ا 
تختلف كثيراً عما تقدم ذكزه. فقد علمت الفلبين.كوضوع .النراع بين 


صفة قانونية فهي مسألة. في 


:إندونيسيا وماليريا المد كور E‏ المادة ؟ ن الاتفاق الخاص ال معقود ل 


"١‏ أيار/مايو ۱۹۹۷ لكنها كانت ما زالت لا تعلم كيف سيقدم 


الطرفان موقفيهما بشنأن السيادة على الحزيرتين. ويمكدن أن تدكهن 
القلبين؛ في أحسن الأحوالء بان مصالحها في شال بورنيو.ككن أن 
تتأثر» وذلك يتوقف على ما منتقوله إندونيسسيا وماليزيا في القضية 
الرئيسية عن الحزيرتين. ونتيجة لدفوع إندونيسيا وماليزيا رُفض الإذن 
للفليين بالاطلااع على مراقعات الطرفين الخطية» ويذلك كانت ما زالت 
في موقف لا يمكنها من أن تعرف إن كانت مصالحها في الواقع مستباثر 
بقرار المحكمة في القضية الرئيسية أم لا. وكل ما كان في وسع الفلبين 
أن تفعله» بتقدعها طلب الإذن ها بالتدخلء كما فعلت في طلبهاء هر 
أن تعلن ادّعاءها بالسيادة على مال بورنيو» وهذا.ككن أن يتأثر بالقرار 
الصادر في القضية. 

واعتبر القاضي أودا أن العبء ليس على الفلبين وإنما على إندوتيسيا 
وماليزيا أن تُطمئنا الفلبين إلى أن مصالحها لن تتأئر بالحكم الذي 
ستصدره المحكمة في القضية الرئيسية. وتساءل إن كان من المعقول 
حقاً - أو حي من المقبول - 
أن تبين كيف .عكن أن تتأئر مصلحتها بالقرار الذي سيصدر في القضية 
ما دامتا قد أحفتا عنها الأسباب المؤيدة لادّعاء كل منهما في القضية 
الرئيسية. وقال إنه لم يكن في وسع الفلبين» في الوقت الذي قدمت فيه 
طليها الإذن ها بالتدخلء وعلى الأقل حين الدورة الثانية من المرافعات 
الشفوية أن تعلم ما سيكون لادعاءات إندونيسيا وماليزيا بالحزيرتين 
المعنيتين من صلة بادعائها هي نفسها بالسيادة على مال بورنيو. وقال 
إن كامل الإخراءات في هذه القضية أذهلته يكوفا غير منصفة للدولة 
المتدحلة إلى حدٌّ ما. وأضاف أنه يعتقد بأن الحجة المتعلقة ب ”المعاهدات 
والاتفاقات وأ دليل آعر“ ما كان يمكنء ولا ينبغي» تقديمها حى 
تناح للفلبين فرصة للمشاركة في القضية الرئيسية. 

الرأي اللستقل للقاضي كرروما 

قال القاضئ كوروما في رأيه المستقل إنه وإن كان قد أيد الحكمء 
فإنه لا يستطيع أن يعرب عن موافقة غير مشروطة على بعض المواقف 
الى ثم التوصل إليها في اليكم. ءْ 

.فامع الأوسع الذي أعطنه المحكمة لمصطلح ”قرار“ الوارد في 
المادة ۲ بأنه لا ُشمل منطوق الحكم فحسب» وإنما يشمل الأسياب 
الي يقوم عليها الحكم أيضاًء وإن لم يكن حطأء من منظوره هوء فإنه 
لا يخلو من إثارة الشسكوك والمصاعب ويمككن أن يقد الحكمة عن 


إعلان القانون أو إعطاء تفسير تام للصك القانوني أو المسائل المعروضة ' 


عليها في قضية معيّنة, مخافة أن يعود شبح تفسير سابق لصك قانوني 
فيلاحقها في اذعاء مستقبل ل يُقَدّم إليها بعد. 

ويرى القاضي كوروما أن دور کو اناق 
هو أن تعلن القانون» وأن تبت في كل قضية في موضوع القضية 
نفسهاء مع مراعاة جميع المسائل القانونية والوقائعية.المعروضة عليها. 
وإن قرار المحكمة. في نظره» هو المنطوق» لأن المنطسوق هو الذي 
يتضمن قرارات المحكمة الصادرة ردأ على الطلبات الي يقدمها 


TTY 


أن تطلب إندونيسيا وماليزيا من الفلبين. 


الطرفان في قضية بعينها. ولاحظ أيضاً أنه.سواءٌ جح طلب الإذن 
بالتدحل أم فشسلء لا كىن اعتبار تلك القضية بالذات أمرأ مقضياً 
بالنسسية إلى دولة ليست طرفاً في النراع المرفوع إلى المحكمة في ضوء 
المادة- 9ه من النظام الأساسي للمحكمة :الي تنص على أنه ”لا يكون 
للحكم قوة الإلزام إلا بالنسسبة كت بينهينم وق خخصوص النزاع 
الذي فصل فيه“ . ١‏ 0 

اعتّبر القرار غير ملزم ل فذلك 

يستتبع أن الأسباب الي أقامت عليه "الحكمة. 2 قراراها أيضاً ليمنت 

ذات a‏ ملزمة. 


وخلص القاضي كوروما إل الول نه كانتب لذلك عدم 
تفسير المادة 57" بطريقسة يمكن أن تمننع المخكلنة منن أداء وظيفتها 
القضائية على الوجه الصحيخ» أو أن تطلبٍ من دولة أن تمارس يقظة 
ا N CEOS‏ 
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٠ |‏ تصريح القاضي ا 

. يرى القاضي بارا - أرانغورين» بغض النظبر عن تصويته مويّداً 
لمنطوق الحكمء أن من الضروري له أن يقول إن المادة 1۲ من النظام 
الأساسي تشير فقطء في رأيهء إلى منطوق الحكم في القضية الرئيسية. 
وإن القرارات التمهيدية أو الأسباب المويدة.للحكم. الذي ستصدره 
المحكمة في المستقبل غير معروفة في هذه المزحلة من الإجراءات. 
لذلك» من المستحيل أن تؤحذ في الاعتبار» كما تصر الأغلبية (الفقرة 
47 لتقرير ما إذا كانت ستوثر في المصلحة القانونية للدولة الي 
تلتمس الإذن ها بالتدحل. من ثم لا يستطيع القاضي بارا - أرانغورين 
أن يتفق مع الفقرات الأخرى من الحكي الي استنتحت بعد دراسة 
e‏ مصلحة الفلبين القائونية لن تتأثر' بتفسيرها. 


٠ ْ‏ تصريح القاضي کوعانی ‏ , 

يتفق القباضي كوعانس تمام الاتفاق مع قرار المحكمة أن الفلبين 
لم تبن أن مصلحتها القانونية يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة في القضية 
القائمة بين إندونيسيا وماليزيا بشأن السيادة على يولاو ليغيتان وبولاو 
سيبادان» وأن طلبها الإذن بالتدحل يجبء تبعاً لذلك؛ أن يُرفض. 

غير أن من رأيه أنه كان يمكن للمحكمة وينبغي لما أن تكون 
أكثر انتباهاً للمطلب الذي صممته هي نفسها حين قالت إن القلبين 
“يحب أن تشرح بوضوح كاف ادّعاءها هي نفسها بشمال بورئيو 
والصكوك القانونية الى بنت عليها اعاءها“ (الفقرة "٠١‏ من الحكم). 
ويرى أن الفلبين» بعدم تناوها مسائل ذات صلة قوية أثيرت أثناء 
المرافعات الشفوية» قصرت عن تزويد المحكمة بوضوح كاف فيما 
يتعلق بادعائها وأنه كان على المحكمة أن تقول ذلك بصراحة. 

هذه نقلة ليست فقط على حانب كبر من الأمية؛ من وجهة 
النظر القانونيةء لكنّ لما آثاراً عملية أيضاً. . 


يقال أحياناً, ,إن تدحل الأطراف الثالئة أساساً يناقض نظام 
الولاية الاختيارية؛ ولتبديد المحاوف من أن تكون ابول اغا 
إلى تقدم منازعاتا للمحكمة إذا كانت تخشى أن د 
منتهى السهولة إذناً بالتدحل» ينبغي للمحكمة - يدواعي السناستة 
القضائية - أن تعير انتباهاً حاصاً لتوعية المصلحة القانونية المذكورة في 
الفقرة ١‏ من المادة 57 من النظام الأساسسيء ولمصداقية الادّعاء الذي 
هو أساس المصلحة. 


الر أي الاستقل للقاضي الخاص ويرامائتري 

اتفق القاضي ؤيرامانتئري مع قرار المحكمة ولكنه وحد في 
هذه فرصة مناسبة لدراسة مسألة التدحل في القانون الدولي 
بسبب قلة الحجج القضائية في هذه المسألة والأهمية المترايدة الي 
ستكتسبها إحراءات التدعل في عالم الممستقبل الأكثر ترابطاً. 
ويدرس الرأي التقدير إلوامسع المتاح للمحكمة بالمادة ٠۲‏ والمبادئ 
الى ينبغي استخلاصها من أوجه التشايه والاحتلاف بين القانون 
الوطين والقانون الدولي فيما يتصل بالتدحل. ويلاحظ أهمية هذه 
المبادئ للمحكمة في مارستها مسن تقديرها مموجب المادة 1۲. 
ويختتم رأيه.ملاحظات حول مشكلة صلة الولاية» والمصلحة ذات 
الصفة القانونية» وهدف التدخل على وجه التحديد» والتأخر ف 
ال وسرية e‏ 


تمنح دولة ا 


YY 


الرأي اللستقل للقاضي الخاص فرانك 

.يتفق القاضي فرانك مع حكم المحكمة ومع الأسباب الى قام 
عليها الحكم. غير أنه يضيف أنه طرأ مبدأ قانونٍ جديد يمنع قبول 
طلب الفلبين: وهو حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي في ممارسة 
حق تقرير المصير. هذا الحق أكدته معاهدات وأحكام صادرة عن هذه 
المحكمة وقرارات صادرة عن الجمعية العامة. وهو - بيسناطة - حق 
له مكان الصدارة في القانون الدولي الحديث. 

ل حالة تضفية استعمار همال بورتيوء يعتقذ القاضى قرانك أن هذا 
الحق نفد في عام ١۹٦۳‏ بواسظة انتخابات راقبها ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة» الذي شهد بنزاهة الخيار الشعي الذي احتاره الناحبون بتأييد ٠‏ 
الاتحاد مع ماليزيا وقطعية هذا الخيار. وأحذت بذلك نة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاي. ‏ . 

والمحكمة ملزمةء في رأي القاضي فرانك؛ بأن تأحذ علماً قضائياً 
بأهمية التطور القانون الدولي الذي أوجذه اعتماد الحق في تقرير المصير 
وتنفيذ هذا الحق. بناءٌ على ذلك أي مصلحة قد تكون الفلبين قد 
ورثتها عن سلطان سولو - حن لو كان في الإمكان بيانُها بصورة تامة 
- لا حكن الآن اعتبارها متفوقة على ممارسة صحيحة لحق أساسي إلى 
هذا الحد. وما دام هذا الادّعاء محظوراً في القانون الدولي, لاعكن . 
القول إن للفلبين مصلحة قانونية في إعلانه في هذه المحكمة. ` 


0 


5 


مذاكرة الاعشال الصادرة في ١5١‏ نیسان /أبریل Yee»‏ (جمهورية ا 


00 


ضد بلجيكا) (الحكم في موضوع القضية) 


۲٠٠۰۲ شباط/فبرایر‎ ١ 5 الحككم الصادر فی‎ ٠ 


قررت المحكمة؛ في حكمها في القضية المتعلقة.كذكرة الاعتقال 
الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 7٠٠٠١‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد بلجيكا)» بأغلبية ثلائة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات أن إصدار 
مذكرة في ١١‏ نيسان/أبريل' داس اود وي 
ندومباسي» ونشرها على صعيد دولي» يشكل انتهاكات لالتزام بملكة 
بلجيكا القانوي تماه جمهورية الكونغو الرعقراطيةء في أا لم تحترم 
الحصانة من الاختصاص الجنائي وعدم المساس اللذين يتمتع يما وزير 
حارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية .مويحب القانون الدولي. 

وقررت أيضاً بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة بأنه يحب على 
مملكة بلجيكا أن تلغي» بوسائل تختارها هي» مذكرة الاعتقال الصادرة 
في ١١‏ نیسان/أبریل 5٠6٠٠١‏ وأن تبلغ. السلطات الي عمّمت عليها 
هذه المذكرة بذلك الإلغاء. توصلت المحكمة إلى هذين القرارين بعد 
أن ق رت بافلية سه عدر هونا قال هت وا أن لها ولأية 
وأن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية (”الكونغو“) لم يكن عبثاً أو 
بدون موضوع (وأن القضية نتيجة لذلك ليست جدلية)» وأن الطلب 
مقبول» رافضة يذل الع الي آثازها ايلكة بلضيكا و" e‏ ( 
بشأن هذه المسائل. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: ا ا ونائب 
الرئيسس شي؛ والقضاة أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين» وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
و کومانس» ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنشال؛ والقاضيان الخاصان 
بولا - بولا“ وفان دن فينغارت؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 

° 


نيا « 


أرفق الرئيس غَيّوم رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي 
أودا رأياً خالفاً بحكم المحكمة؛ ارق القامي ر سيريا كر 
المحكمة؛ وأرفق القاضي كوروما رأياً مستقلاً بعكم المحكمة؛ وأرفق 
القضاة هيغينرء و كوعمانس» وبويرغنثال 0 
المحكمة؛ ؛ وأرفق القاضي رزق رأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وأ 
القاضسي الخصاونة ر أياً مخالفاً بجكم المحكمة؛ وأرفق القاضي ا 
بولا - بولا رأياً مستقلا بحكم المحكمة؛ وأرفقت القاضية الخاصّة فان 
دن فينغارت رأياً عخالفاً بحكم المحكمة. 

* 


# # 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 


55 


۸ - لهذه الأسباب» 
“فإن المحكمة, ش 
)١(”‏ (أ) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت وانحد» 
”ترفض دفوع تملكة بلجيكا المتصلة: بولاية المحكمة وبكون 
الْقَضية حدلية وبأن الطلب غير مقبول؛ + . 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائ الرئيس شي؛ والقضاة 
رانيفاء وهيرتريغ» وفلايشهاوزء وكوزوماء وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبار! - أرانغورين» وكويمانس» ورزق» والخصاونت 
وبويرغنفال؛ والقاضيان الخاصان حر برك ونان دن 
فينغارث؟ , 
“المعارضون: القاضي أوداء ' 
”(ب) بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
”تقر أن ها ولايسة لقبول الطلسب الذي قدمتسه جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في ١0‏ تشرين الأول /أكتوير 47٠٠١‏ 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ 0 
رانيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين 
وهيغينر» وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق؛ E‏ 
وبويرغنقال؛ والقاضيان الخاصان بولا - بولاء وفان دن 
فينغارت؟ 
”المعارضون: القاضي أودا؛ 
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
”تقرر أن طلسب جمهورية الكونغسو الدرمقراطية ليس بدون 
موضوع وأن القضية» بناءٌ على ذلك ليست جدلية؛ 
”الويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانغيفاء وهبرتريغ؛ وفلايشهاورء وكوروما وفيريشتشتين» 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسسء؛ ورزق» والخصاوئة؛ 
وبويرغتثال؛ والقاضيان الخاصان بولا - بولا» وفان دن فينغارت؛ 
ارخ ن: القاضي أودا؛ 
60 بأغلبية حممسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 
تقرر أن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقبول؛ 
“الوودرة: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانحيفاء وهيرتزيغ)؛ وفلايشهاور: وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكوعانسء ورزق» والنصاونة» 
وبويرغنثال؛ والقاضيان المخناصان بولا - بولاء وفان دن فينغارت؛ 


1 “المعارضون: 7 القاضي أودا؛‎ ٠ 
بأغلبية.ثلاثة عشر صوتاً مقايل ثلاثة أصوات»‎ )۲(” 
”تقرر أن إصدار مذكرة اعتقال بحت السيد عبد اللابي يروديا‎ 

٠‏ اندومباسيي”في. 737 يسنان /أبريل ٠۴١١٠١‏ وتعميمها على صعيد 
: دولي يشكل أنتهاكات لالتزام مملكة بلجيكا القانون جاه جمهورية 
الكونغو الدعترّاطيتة من حيث إفا لم تحترم ب هما حصانة وزير 
جارتحية جمهؤرية الكو نغو الديمقراطية من الاختصاص الحنائي 
وعدم المساس ان اللذين يتمتع هما .موجب القانون الدولي؛ 
“المؤيدبون: 5 الْرئئيس غَيّوم؛ ونائب الرئيس شي؟ والقضاة 
رانجيماء وهيرتزيغ: 'وفلايشهاور» وكوروماء وفبريشتشتين: 
وهيغينز» وبارا - أرأنغورين» وكويمانسء ورزق» وبويرغتثال؛ 
والقاضي الخاص بولا - بولا؟ِ . 
”المعارضون: القاضيان ار والخصاونة؛ والقاضية الخاضّة 
فان دن فينغارت؛” ' : 
)٣(”‏ بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات» 
”تقرر أنه يجب على مملكة بلجيكا أن تلغي» بوسائل تختارها 
هي؛ مذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 
...| تبلغ اللطات إل عتمت علبها هذه المذكرة بذلك الإلغاء. 
”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
رانحيفاء وهيرتزيبغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 
. ويارا- أرانغورین»-ورزق؛ والقاضي الناص بولا - بولا؛ 
"المعارضون: الفضاة أوداء وهيغينز» وكوعانس» 
7 والخصاو نةه وبویرغتال؛ والقاضية الناضة فان دن فينغارت. 
لي 1 EE‏ جو e‏ # 3 


¥ ٠. 


تاريخ الاحراءات و طلبات الطرفين 
(الفقرات )١١ +2١‏ 

تشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الدمقراطية (المشار. إليها 
فيما يلي أدناه باسم."”الكونغو“) قدمت في 1۷ تشرين الأول/أكتوبر 
5 9 إلى قلم المحكمة طلياً أقامت به دعوى على مملكة بلجيكا 
(المشار إليها فيما يلي أدناه باسم ”بلجيكا“) في نزاع يتعلق ب ”مذكرة 
اعتقال دولية صدرت في.١١‏ نيسات/أبريل ٠٠١٠‏ عن قاضي تحقيق 
بلجيكي ... ضد وزير حارجية جمهورية الكونقو الديعقراطية؛ السيد 
عبد اللابي يروديا ندومباسي» وهو على رأس عمله.. 

ادّعت الكونغو في الطلب المذكور بان بلحيكا انتهكت ”مدا أن 

الدولة لا تستطيع أن تمارس سلطتها على إقليم دولة أخري“: و ”ميدأ 
المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة؛ كما يرد في الفقرة ١‏ 
من المادة ٠.‏ من ميثاق الأمم المتحدة“» وكذلك ”الحصانة الدبلوماسية 
لوزير خخارجية دولة ذات سيادة» كما هو معترف به في فقه المحكمة؛ 


1 رالاس 


۰ وأن ` 


واستتباعاً للفقرة ۲٠‏ من المادة ٤١‏ من اتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماسية 


المعقودة في ١4‏ نيسان/أبريل “۱۹٦١‏ . واحتجت الكونغو في الطلب 
المذكور أعلاهء لإقامة أساس لولاية اللحكمةء بحقيقة أن ””بلجيكا 


قبلت الولاية اللحبرية للمحكمة وأن الطلب [المذ كور أعلاه] ينبئ بقبول 


جمهورية الكونغو الدعقراطية بتلك الولاية» إن كان ذلك لازما“. 
وتشير المحكمة كذلك إلى أن الكونغو قدمت: ف اليوم نفسه طلبا 
لتقرير تدابير مؤقتة؛ وأن المحكمة رفضت» بأمر صادر في ۸ كانون 
٠‏ من جهة» طلب بلجيكا شطب القضية من 
حدول المحكمة؛ ومن جهة أخرى رأت أن الظروف». كما هي معروضة 
أمام المحكمة» لا تستدعي من المحكمة أن تمارس سلطتها عموجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة. ورأت المحكمة: في الأمر 
تفسه» أن ”من المستصوب أن تبت المحكمة في المسائل المعروضة عليها 
في أسرع وقت ممكن” وأن ”من المناسبء تبعاً لذلك, أن تضمن 
التوصل إلى قرار بشأن طلب الكونغو في أسرع و 
في أمر صادر في ۱۳ كانون الأول/ديس مير ٠١‏ ۰ قام رئيس 
المحكمة؛ إذ ادق العسيان فاق ایی كنا ارب ان 
احتماع عقده مع وكيليهمًا في ۸ كانون الأول/ديسسبمير 5٠٠٠‏ 
بتحديد مهلة لتقدم مذكرة الكونغو ومهلة لمذكرة بلحيكا الضادة 
يتساول فيهما الطرفان مالي الولاية والمقبولية والنظر في موضوع 
القضية. وبعد تقلع المرافعات ي المهلتين المحددتين اللتين تم مدید هما 
فيما يعلى عقدث جلمسات علنية في الفترة من 18 إلى 19 تشرين 
الأول/أكتوبر 4 ا 
في المرافعات الشفوية» قدم الطرفان الطلبات النهائية العالية: 
باسم حكومة اکر نغوء ش 
”في ضوء الحقائق والححج الي قُدَّمت في المرافعات الخطية 
والشفوية تلت خكرمة جمهورية الكوتغر نت كفن 
أن تحكم وتعلن: 
۱ - أن بلجيكاء بإصدارها في ١١‏ نيبان/أبريل 
٠‏ مذكرة اعتقال بحق السيد عبد اللابي يرؤديا تدومباسي» 
وتعميم هذه المذكرة على صعيد دولي؛ ارتكبت انتهاكاً - تاه 
جمهورية الكونغو الليمقراطية - للقانون السدولي العرثي امتعلق 
بعدم المساس مطلقاً بوزراء الخارحية وهم علبى رأسٌ عملهم؛ 
وبحصانتهم من الاختصاص الحنائي؛ وهي هذا ال ا 
مبداً المساواة في السيادة بين الدول؛ ` 
**« ات أن تصريح المحكمة رسمياً سآن ذلك الفعل غر 
شرعي يشكل شكلاً مناسباً من أشكال اخبر؛ ويعطي تعويضاً 
عن الضرر المعسوي الذي لحق يجمهورية ا الديكقراطية 
نتيجة لذلك؛ 


درف 


يننا 


-٠ .«*‏ أن انتهاكات القانون الدولي الكامنة وراء إصدار 
هذكرة الاعتقال في ١١‏ نيسسان/أبريل ٠٠٠١‏ وتعميمها على 
صعيد دولي» تمنع أي دولةء ما في ذلك بلجيكاء من تنفيذها؛ 
”۽ - أن يطلب من بلجيكا سحب مذكرة الاعتقال 
الصادرة قي 1١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ وإلغاؤهاء وإبلاغ السلطات 


| الأحنبية الي ممت عليها تلك المذكرة بأن بلجيكا ألغت 
طلبها من هذه الساطات التعاون معها في تنفيذ هذه المذكرة غير 
ا 


0 
وقي طلباتها الشفويةء من المحكمة أن تحكم وتعلن» كمسألة أوّليةء 
أن ليست للمحكمة ولاية للنظر في هذه القضيةء و/أو أن طلب 
جمهورية الكونغو الدمقراطية ضد بلجيكا غير مقبول. 

"اذا حلصت المحكمة, علافاً لطلبات بلجيكا فيما يتعلق 
بولاية المحكمة ومقبولية الطلبء إلى استنتاج أن لديها ولاية 
على هذه القضية وأن طلب جمهورية الكونغو الليكقراطية مقبول» 
تطلب بلجيكا من المحكسة أن ترفض طلبات جمهورية الكونفر 
اعرا التملقة بالنظر يه موضوع اة رر جام 

معلو مات أساسية عن القضية 1 


)5١ - ۱۳ (الفقرات‎ 

في ١١‏ یسان /أبريل : 
الابتدائية في بر و كسل ”مذ كرة اعتقال دولية غيابية““ بحق السيب عبد 
اللابي يروديا ندومباسي» متهماً إباه بارتكاب» أو المشاركة في ارتكاب» 
جرائم تشكل خروقا لاتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤۹‏ والبروتوكول 
الإضافي لتلك الاتفاقيات» وجرائم ضد الإنسانية. وعَمّمت مذكرة 
الاعتقال على الصعيد السدولي بواسسطة المنظمة الدولية للشرطة 
الحدائية (إنتربول). ٠‏ 

فى الوقت الذي صدرت فيه مذكرة الاعتقال كان السيد يروديا 
وزير لخارحية الكونفو. | 

الجرائم الي انهم ها السيد يروديا يعاقب عليها في بلجيكا بموجحب 
قانون ١‏ حزيرات/يونيه ١۹ ٩۳‏ ” بشأن المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة 
لاتفاقیسات جنيف المؤورحة ۱۲ آب/أغسطس ١445‏ والبروتوكولين 
الإضافيين الأول والثاني لتلك الاتفاقيات المؤرحين ۸ حزيران/يونيه 
"١ 397‏ ؛ بصيغته المعدلة بقانون.9١‏ شباط/فبراير ١398‏ ””بشأن 
المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسانى الدولي“ (المشار إليه 
فيما يلي أدناه بعبارة ”القانون البلجيكي” ). 

في ۱۷ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١‏ أقامت الكونغو دعوى 
في محكمة العدل الدوليةء طالية من المحكمة أن ”تعلن أنه يجب 
علسى مملكة بلجيكا أن تلغي مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة قي ١١‏ 
نيسان/أبريل "5٠٠٠‏ . وبعد تقلع الدعوى توقف السيد يروديا عن 


0٠٠‏ أصصدر قاضسي تحقيق في المحكمة 


شغل منصب وزير الخارحية» وتوقف يوقت لاحق عن شنغل 5 
منصب وزاري.. 4 > 
اعتمدت الكونفوء في طلبها الذي أقامت په الدعوى» على سيبين 
قانونيين منفصاسين. أولاً» اعت أن ”الاختصاص الإعالني الذي تدعيه 
الدولة البلجيكية لنفسسها موجب المادة ۷ من القائون المعين؛ يشكل 
”انتهاكاً ليدأ أنه لا يجوز للدولة أن تمارس سلطتها على أراضي دولة 

اخری» ومبداً ارو السيادة بين جميع أعضاء الأمم البحدة“. 

انيأء اعت أن ”عدم الاعترافء بناءٌ على المادة ه ... من القانون 

البلجيكي» بحصانة وزير خارجية على راس عله“ يشسكل ”انتهاكاً 
للحصانة الدبلوماسية لوزير خارجية دولة ذات سيأدة“ . غير أن م كرة 

الكونغو وطلباتها النهائية تشبر فقط إلى اننهاك ” جاه ... الكوتغو ... 

لقاعدة القانون الدولي العري المتعلقة بحرمة وزراء المخارحية الين هم 

على رأس عملهم وحصاتتهم من الاحتصاص لتاقي“ . 
دفوع بلجيكا النصلة بالولاية والخدلية وعدم اللقبولية 
(الفقرات )٤٤ - 5١‏ 

دفع بلجيكا الأول 

(الفقرات ۲۳ - ۲۸) 

بدأت المحكمة بالنظر في الدفع الأول e‏ ت 
بلي نصه: 

a‏ وود ا ا رن 
لخارجية (الكونغو) أو وزيراً يشغل أي منصب وزاري آخر في 
حكومة (الكونغسو)» لم يعد يوجد ”نزاع قانوتي” بين الطرفين 
بالمعى المقصود هذا المصطلح في التصريحين الصادرين عن الطرفين 
يموجب البند الاحتياري» وبناءً على ذلك لا توجد لدى المحكمة ٠‏ 
ولاية على هذه القضية.“ 1 1 
تشير المحكمة إلى أنه ينبغيء يموجب فقهها الثابست» لبت في 

ولايتها في الوقت الذي يُقدم فيه الصك الذي تقام به الدعوى. ولذلك 

إذا كانت للمحكمسة ولاية قي اليسوم الذي أحيلت إليها فيه القضية 

المشار إليهاء تظل الولاية قائمة بغض النظر عن الحوادث اللاحقة. 

رعا تودي هذه الأحداث إلى نتيجة مفادها أن الطب أصيح فيما بعد 

جحدليا» وإلى قرار E E EE‏ لي 

ولكنها لا تجرد المحكمة من ولايتها. 2 ٠‏ 

٠‏ ثم استنتحت المحكمة أنه في التاريخ الذي قُدّمِ فيه طلب الكونغو 
الذي أقيمت به هذه الدعوى» كان كل من الطرفين ملزماً بتصزيحه 
بقبول الولاية الجبرية للمحكمة, المقدم .عوجحب الفقرة ۲ من المادة ۴١‏ . 
من النظام الأساسي للمحكمة: بلجيكا ملزمة بتصريح صادر في 1۷ 
حزيران/يونيسه ١408‏ والكونغو ملزمة بتصريح صادر في ۸ شباط) 
فبراير .١۹۸۹‏ ول يحتو هذان التصريمان على أي تحفُظ ينطبق على 
هذه القضية. تلاحظ المحكمة كذلك أن الطرفين» علاوة على ذلك» 
لا يطعنان في حقيقة أنه كان بينهماء في الوقت المعبئء نزاع قانوني 


وس 


بشأن الشرعية الدولية لمذكرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل 
٠‏ والنتائج الي يجب استخلاصها إذا كانت المذاكرة غير شرعية. 
بناءٌ على ذلك؛ تستنتج المحكمة أنه كان لديهاء في الوقت الذي دمت 

إلبهنا فيه i SL BS‏ الولاية نا ولك تان 
ولذلك ينبغي رفض دفع بلحيكا الأول. 

دقع بلحيكا الان 0 ْ 

(الفقرات ۲۹ - ۳۲( 

الدفع الثاني الذي قدمته بلجيكا هو التالي: 

"أنه نظراً إلى :أن السيد يروديا ندومياسي لم يعد وزيراً 

خارجية [الكونغو] أو وزيراً يشغل أي منصب آحر في حكومة 


[الكوتغو]...؛ أضصبحت القضية الآن بدون موضوع» وبناءٌ على ْ 


٠‏ ذلك يجب أن بمتنع المحكمة عن المضي قُدُماً إلى النظر في موضوع 
القضية.“ ْ 
تلاحسظ المحكمة أا أكدت بالفعل» في عدد من المناسبات أن 
الأخداث التالية لتقدع طلب يمكن أن تجعل الطلب بدون موضوع» 
وبذلك ليس مطلوباً من المحكمة أن تصدر قراراً بشأنه. غير أن 
المحكمة ترى أن الأمر ليس كذلك. وتستنتج أن التغيّر الذي حدث في 
وضع السيد يروديا لم يضع في الواقع حدأ للنراع بين الطرفين وم جرد 
الطلب من موضوعه. وتقول الكونغر إن مذكرة الاعتقال الي صدرت 
بحق السبيد يروديا كانت وما زالت غير شرغية. وتطلب من المحكمة 
أن تقرر أن المذكرة غير شرعيةء وبذلك توفر جسبراً للضرر المعنوي 
الذي يزعم أن المذكرة مسببته. وتواصل الكونغو أيضاً سعيها إلى إلغاء 
المذكسرة. وتدّعي بلجيكاء من حانبهاء إا لم تتصرف تصرّفاً مخالفاً 
للقانون الدولي؛ وتطعن في طلبات الكونغو. وترى المحكمة أن ما تقدم 
ذكره يستتبع أن طلب الكونغو ليس الآن بدون موضوع» وأن القضية 
لذلك ليست جدلية. بناءٌ على ذلك يُرفض دفع بلجيكا الثاني. 
دفع بلحيكا الثالك . 
(الفقرات 8#" - 75) 
افيما. يلي دفع بلحيكا الغالك: 
”إن القضيةء في وضعها الحالي» تختلف احتلافاً كبيراً عن القضية 
المبيّسة في طلب [الكونغو] الذي أقامت به الدعوى وأنه» بام 
E‏ رار الطاب 
غير مقبول." 
تلاحظ المحكمة أفهاء وفقاً لفقهها الثابتء ”لا تسمح من حيث 
البدا بتحويل نزاع دم إليها مموحسب طلب إلى نزاع آخر مختلف في 
طابعه بتعديلات ف الطلبات“. غير أن المحكمة تعتبرء في هذه القضية» 
أن الحقائق الي يقوم عليها الطلب لم تتغير بطريقة أدت إلى تحوّل كهذا 
في النزاع المعروض عليها. وأن المسألة المطروحة على المحكمة للبت 
فيها ما زالت مسألة ما إذا كان إصدار السلطات البلجيكية وتعميمها 


مذكرة اعتقال بحق شخص كان آنذاك وزيراً لخارجية الكونغو عملا 
مناقضاً للقانون الدولي. ْ 

تيع طدات الكونغو النهائية ”مباشرة من المسألة الي هي موضوع 
ذلك الطلب” '. في هذه الظروفء تعتير المحكمة أن بلحيكا لا تستطيع - 
بحن - أن صر على أن النزاع الذي طرح على المحكمة قد تحوّل بطريقة 
تؤثر في قدرتها على إعداد دفاعهاء أو أن ذلك تعد على متطليات تصريف ٠‏ 
العدالة على الوجه الصحيح. بناءٌ على ذلك يُرفض دفع بلحيكا الثالث. 

دفع بلحيكا الرايع . ال ار 

)٤١ - ۳۷ (الفقرات‎ 

فيما يلي نص دفع بلجيكا الرابع: 

”أنه» في ضوء الظروف الحديدة المحيطة بالسيد يروديا ندومباسي» 

اكتسبت القضية طابع الحماية الدبلوماسية» لكن الشخص المحمي 

لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية» وبناءٌ على ذلك تفتقر المحكمة 

إلى الولاية على القضية و/أو أن الطلب غير مقبول؛ “ 

تلاحظ المحكمة أن الكونغو لم تحاول أبداً الالحتجاج أمامها 
بالحقوق الشخصية للسيد يروديا. وتعتبر أن طابغ التزاع المقدم إلى 
المحكمة بموجب طلب» على الرغم من تغير الوضع المهي للسيد يرودياء 
لم يتغير: فما زال الدزاع يتعلق بشرعية مذكرة الاعتقال الصادرة في 
١‏ نيسان/أبريل 7٠٠١‏ بحق شخص كان آنذاك وزيراً لخارحية 
الكونغو» ومسألة ما إذا كانت تلك المذكرة قد انتهكت أم لم تنتهك 
حقوق الكونغو. تستتتج اللحكمة أنه نظرأ إلى أن الكونغؤ لم تتصرف 
اا لد عراطيهاء لا دن بلبعيكا أن تعجيد على قراغ 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 

تشير المحكمة:؛ على أي حالء إلى أن الع الذي ربع إل 
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتصل يمقبولية الطلب. التاريخ 
الحاسم لمقبولية الطلب» حسب فقه المحكمة الثابت» هو تاريخ تقدسم 
الطلب. وبلجيكا تقبل بأنه كان للكونغوء في التاريخ الذي قدمت 
فيه الكونغو طلبها الذي أقامت به الدعوى» مصلحة قانونية مباشرة 
في المسألة وأا تؤكد مطلباً باسمها هي نفسها. الم 
دفع يلجيكا الرابع. 

حجة بلجيكا الفرعية المتعلقة بقاعدة عدم داه طلبات ي 


الفقرات ٤١(‏ -”17) 
تدّعسي بلجيكا كذلك» كحجة فرعية: بأنه "في حالة تقرير 
المحكمة أن لديها ولاية على هذه القضية وأن الطلب مقبول؛ فإن 
قاعدة عدم جاوز طلبات المدّعي تعمل على قصر ولاية المحكمة على 

المسائل التي هي موضوع طلبات الكونغو النهائية': ١‏ . 

تشير بلجيكا إلى أن الكونغو قدمت بادئ الأمر حلجة ذات شقين 
تقوم من جهة» على عدم وجرد اختصاض لدى القاضي البلحيكي» 
ومن جهة أخرى على الحصانة من الاختصاص الي يتمتع يما وزير 


۰ 


A 


خارجيتها. والآن تقصر الكونغو نفسهاء على حصد رأي بلجيكاء 
على المحابحة في النقطة الثانية؛ وأن المحكمة لا تستطيع - نتيجة 
لذلك SE‏ أن ترار تمد ينان 
7 القضية. : 
تشير المحكمة إلى المبدأ الثابت الراسخ خ الذي يفيد بأن ””واجحب 
ET‏ اك ST‏ 
وإنما من واجبها أيضاً أن تمنع عن البت في نقاط غير مشمولة بتلك 
الطلبات"''. وتلاحظ المحكمة أنهء وإن لم يكن من حقها أن تبت في 
مسائل لم يطلب منها البت فيهاء فإن قاعدة عدم البت في أمور غير 
مطلوب البت فيهاء مع ذلك لا بمكن أن تحجب المحكمة عن تناول 
نقاط قانونية معيّنة في بياها لأسباب الحكم. ولذلك في هذه القضيةء 
لا تستطيع المحكمة أن تحكم - في منطوق الحكم - في مسألة ما إذا 
كانت مذكرة الاعتقال المتسازع فيهاء الي أصدره ا قاضي التحقيق 
البلجيكي ممارسة لاختصاصه العالمي المزعوم» تتضق في هذا الصدد 
- مسع قواعد ومبادئ القانون الدولي الي تحكم اختصاص المحاكم 
الوطنية. غير أن هذا لا يعي أن المحكمة لا تستطيع أن تتناول جوانب 
معيّدة هذه المسألة في بياما لأسسباب حكمهاء ارات يلك عرورها 
أو مستصوباً. 
مو ضوع القضية 
(الفقرات )۷١ - ٤٥١‏ 


E E‏ قطان ل لانت 
به الدعوى: في شرعية مذ كرة الاعتقال الصادرة في ١١‏ نيسان/أبريل ' 
م بناء على . 0 اثنين هما: اذّعاء بلجحيكا بأنها تمارس ولاية ' 


عالمية» من ججهة, والانتهاك المزعوم لحصانة وزير خارجية الكونغو وهو 
على رأس عمله. غير أن الكونغوء فيما قدمته قي مذكرقا وقي طلباتها 
النهائية لدى التهاء المرافعات الشفوية؛ احتجت بالسبب الأخير فقط. 

تلاحظ المحكمة أن المنطق يقضي يعدم تناول السبب الثاني 
إلا بعد أن تبت في السبب الأول لأنه لا عكن قبل إثبات وحود ولاية 


للدولة في مسألة معيّنة».موجحب القانون الدوليء النظر في أية مسألة. 


تتعلق بالحصانة من تلك الولاية. غير أنه في هذه القضية:» وبالتظر 
إلى أن الصيغة النهائية لطليات الكونغوء ينبغسي للمحكمة أن تتناول 
أولاً مسألة ما إذا كانت بلجيكا - على افتراض أن ها ولاية وجب 
القانون الدولي لإصدار مذكرة الاعتقال المؤرحة ١١‏ نيسان/أبريل 
٠‏ وتعميمها - قد انتهكت بقعلها هذا حصانات وزير حارجية 
الكونغو آنذاك. 
حصانة وزير الخارجية الذي على راس عمله و حرمته پو به عام 
(الفقرات £۷ - هه) ڪڪ 

تلاحظ المحكمة.بداية أن من الثابت والراسخ في القانون الدولي 
أن مسؤولين معيّدين في الدولة يحملون رتباً رفيعة الممستوى» كرئيس 
الدولة؛ ورئيس الحكومة» ووزير الخارجية» يتمتعون كما يتمتع 


4 


المبعوثون الدبلوماسيون والقنصليون أيضاً يحصانات من ولاية الدول 
الأحرى» في الأمور المدنيية والحنائية على السواء. والمطلوب من 
الحكمة» لأغراض هذه القضية» هو فقط أن تنظر في حصانة وزير 
خار جية على رأس عمله من. الاختصاص القضائي:وحرمته. | | 

تحط المكسة أن الطزفين ذعرا عا جا من اترك ۱ 
التعاهدية قي هذا الصددء من بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةء 
المورحة ۸ نيسسان/أبريل ١451١‏ واتفاقية نيويورك المتعلقة بالبعثات 
الخاصةء المؤرحة ۸ كانون الأول/ديسمير ۹ ۹. ويد المحكمة أن 
هاتين الاتفاقيتين تعطيان توجيهاً مفيداً.بشأن.حوانب معيّنة من مسألة 
الحصانات: لكنهما لا تحتويان على أي نض محدد يعرف الحصانات 
الي يتمتع ها وزراء الخارجية. ومن ثم يحب على المبحكمة أن تبت 
على أساس القاتوت الدولي العرقي» في البائ المتصلة بحصانات هؤلاء 
الوزراء المثارة في هذه القضية. ت 1 

ا الممنوحة لسوزراء الخارجية؛ عموجب القانون الدولي 
العرقي» لا تُمنح هم لمنافع شخصيةء وإنما لضمان الأداء الفعال لوظائفهم 
باسم دُوهم. ولكي تحدد المحكمة مدى هذه الحصانات؛ يحب عليها 
أولاً أن تنظر في طبيعة الوظائف الى عارسها وزير الخارحية. بعد 
دراسة هذه الوظائفء حلصت المحكمة إلى: استنتاج أن هذه الوظائف 
سكعي أن يكرة الرزير - رحلاً كان أو اصرأة - طيلة وجوده 
فی منصبه متمتعاً وهو حارج اليلد بالحصانة التامة من الاخنتصاص 
الجنائي» وأن ن تكون حرمثه مصونة تماماً. هذه الحصانة وتلك الحرمة 
تحميان الشخخص المع من أي فعل تقوم به سلطة دولة أخرى» يكون 
من شأنه أن عنعه من أداء واجباته. ۰ 0 

تقرر المحكمة في هذا الصدد أنه لا يمكن التمييز بين الأفعال الي 
يقوم يها وزير الخارجية بصفة ”رسمية“ وتلك الي يُدّعى بأنه.قام يما 
”بصفة حاصة“ أو بين الأفعال الي يقوم بما الشخص المع قبل أن 
يصبح وزيراً للخارجية؛ والأفعال الي ترتكب في فترة ولايته كوزير. 
ولذلك» إذا اعتّقل وزير حارجية في دولة أحرى بتهمة جنائية فمن 
الواضح أن ذلك ينعه من ممارسة مهام منصبه. علاوة على ذلك حى 
جرد حشية وزير الخارجية من أن يتعرض أثناء سفره إلى دولة أحرى 
أو مروره متها لإجراءات قانونية يمكن أن تردعه عن السفر إلى الخارج 
حينما يستدعي ذلك أداؤه لوظائفه الرسمية. ‏ , 

ثم تناولت المحكمة حجة بلجيكا القائلة إن الحصانات الممنوحة 
لوزراء الخارجية الذين هم على رأس عملهم لا يمكن بأي حال 
أن تحميهم عندما يُشتبه بأنهم ارتكبوا TT‏ 
الإنسانية, 

ع ا ا ات 
التشريعات الوطنية والعدد القليل من القرارات الى اتخذقها محاكم وطنية 
علياء كمجلس اللوردات قي المملكة المتحدة أو حكمة التمييز الفرنسية» 
و لم تنمكن من استنتاج أي شيء من هذه الممارسة فيد بوجود أي استثناء 
في القانون الدولي العرقي من قاعدة منح الحصانة من الاختصاص الحنائئي 


لوزراء الخارجية الذين هم على رأس عملهم» أو المساس بحرمتهم حيتما 
يُشعيه بأنهم ارتكبوا جرائم جرب أو جرائم ضد الإنسانية. وتضيف 
المحكمة أا درست أيضاً القواعد المتعلقة بالحصانة أو المسؤولية النائية 
للأشخاص الذين هم صفة زجميةء الموجودة في الصكوك القانونية المنشية 
لمحاكم جنائية دولية: وال تنطبق على هذه المحاكم تحديداً (انظرء 
معلا الادة ۷ من ميثاق محكمة نورمبرغ العسسكرية الدولية؛ والمادة ١‏ 
مسن ميثاق محكمة طو كيو الغنسكرية الدولية؛ والفقرة ۲ من المادة ۷ 
من النظام الأساسي من اللحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ 
والفقرة ۲ من الماذة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة ابنائية الدولية 
لروانداء والمادة ۲۷ من المحكمة الجنائية الدولية)» فوجدت أن هذه 
القواعد كذلك لا مكنها من استنتاج أنه يوجد في القانون الدولي العرفي 
أي استثناء فيما يتعلق بالمحاكم الوطنية. وأخيراً, تلاحظ المحكمة أن 
أيّا من قرارات المحكمتين الغعسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو» 
أو المحكمة الحنائية الدوّلية ليغ و سلافيا السابقةء الى ذكرقا بلجيكاء 
يتناول مسألة حصانات وززاء الخارجية الذين هم على رأس عملهم أمام 
المحاكم الوطنية» حين همون بجرائم حرب أو حرائم ضد الإنسانية. 
وبناءٌ على ذلكء تلاحظ المحكمة أن تلك القرارات لا تختلف أبدأ عن 
شاع الو ريات بها اماد E‏ مجه ايا 
قي هذا الصدد. : 

تلاحظ المحكمة ذلك أنه يجب التمييز بعناية بين القواعد 
الي تحكم ولاية المحاكم الوطنية والقواعد الى تحكم الحصانة من 
الاختصاص: قالاختصاض لا يعي ضمداً عسدم وجود الحصانة؛ بينما 
عدم وجو اللخضانة لاا يعن ضمناً أنه يوجد اختصاص. 

لذلك مع أن اتفاقيات دولية مختلفة متعلقة هنع جرائم حطيرة 
معيّنة والمعاقبة عليها تفرض على. الدول التزامات يمعاقبة المحرمين أو 
تسليمهم ومن ثم تي منها أن و تطاق اختصاصها الجنائي » 
فإن توسسيع هذا الاختضاص لا يور باي وخه کان قي الحصاتات 
الممنوحة وبحب القانون الذولي العرثي» ويشمل ذلك حصانات وزراء 
الخارحية. غير أن المحكمة توكد أن الطضانة من الاختصاص؛ الي 
يتمع يما وزراء الخارحية الذين هم على رأس عملهم» لا تعن أنهم 
محميون من تبعة أي جرائم يرتكبوقاء بغض النظر عن مدى خطورتها. 
ورىا نع الحصائسة من الاختصاص أي نحاكمة لفترة محددة أو على 
جرائم محددة؛ لكنها لا ت تبرّئْ ساحة الشخص الذي تنطبق عليه من 
كل مسؤولية جنائية. بناءٌ على ذلك لآ تشكل الحصانات الي يتمتع 
ما وزراء االخارجية الحاليون أو السابقون عائقاً يحول دون الإجراءات 


: الأشخاص قيد المحاكمة في قضية جنائية أمام محاكم جنائية دولية 


يكون شا احتصاص . 


باصدار وتعميم مذكرة الاعتقال الصادرة يي ١١‏ يسان ريل ٠‏ 


(الفقرات 57 - )۷١‏ 
نظراً إلى الاستتتاحات الي توصّلت إليها المحكمة أعلاه بشأن 
طبيعة ونطاق القواعد الي تحكم الحصانة من الاحتصاض اللنائي» الي 
يتمتع ها وزراء الخارجية الذين هم على رأس عملهيم تنظر المحكمة 
فيما إذا كان إصدار مذكرة الاعتقال في ١١‏ نيسان/أبريل e‏ 
وتعميمها على صعيد دولي» في هذه الفضية» قد انتهك تلك القواعد. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن الكوتغو تطلب من المحكمة في 

طلبها النهائي الأول أن تحكم وتعلن أن: ١‏ 
”بلجیکاء بإصدارها في ١١‏ اوا ۰ مذكرة 

اعتقال بحق السيد عبد اللابي يروديسا ندومباسي» وتعميمها 

على صعيد دولي» ارتكبت انتهاكاً - جاه جمهورية الكونغو 

الديمقراطية - للقانون الدولي العرق المتعلق يعدم المساس مطلقاً 

بحرمة وزراء الخارحية وهم على رأس عملهم» 0 سن 

الاختصاص الجحنائي؟ وهي هذا الفعل قد لت مبدأ المساواة في 

السيادة بين الدول. 5 : 

بعد أن درست المحكمة أحكام مذكرة الاعتقال تلاحظ أن 
إصدارهاء في حد ذاتهى يشكل فعلاً قامنت به الس لطات القضائية 
البلجيكية بقصد تمكينها من اعتقال وزير حارحية على رأس عمله 
بينمسا هو في إقليم بلجيكاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وتتضح حقيقة أن المذكرة قابلة للإنفاذ من الأمر الصادر 
فيهاء الموجه إلى ”جميع مأموري التنفيذ وو كلاء السلطة العامة .. 
لتنفيذ مذ كرة الاعتقال هذه“ ومن التأكيد الؤارد في المذكرة نفسها أن 
منصب وزير النارجية الذي يشغله المتهم في الوقت الحاضر لا ينطوي 
على حصانتة من الاختصاص والإنفاذ“. وتلاحظ المحكمة أن المذكرة 
تتضمن استئناءٌ في حالة قيام السيد يروديا بزيازة رسمية لبلحيكاء وأن 
السيد يروديا لم يسبق له أن اعثقل في بلجيكا. غير أن المحكمة تعتبر 
نفسها ملزمةء نظراً إلى طبيعة المذكرة وغرضهاء بأن تحكم بأن يحرد 
إصدار المذكرة ينتهك الحصانة ال يتمتع 4ا السيد يروديا يوصفه 


ْ وزيرا أ حارنحية الكونغو قائماً على رأس عمله. بناءً على ذلك» تستنتج 


الجنائية في ظروف معينة. وتشير المحكمة إلى الضروف الي يحاكم. . 


فيها الأفراد في بلدافم؛ وحين تقرر الدولة السيت بمثلوها أو مثّلوها في 
السابق رفع تلك الحصانة: حين لا يعود أولئك الأشسخاص يتمتعون 
جميع الخصانات الى منخهم إياها القانون الدولي العرفي في دول 
أحرى بعد أن يتركوا منصب وزير الخفارحية؛ وحيث يكون هؤلاء 


f. 


المحكمة أن إصدار المذكر فشكل انتهاكاً لالتزام على بلحيكا تجاه 
الكونغوء لأنما م تحترم حصانة ذلك الوزير وعلى وجه أحص» اعتدت 
على الحصانة من الاختصاص الخنائي والحرمة الث كا يتمع هما 
آنذاك وجب القانون الدولي. 

٠‏ الاحسظ اللحكمة يض أن بلجيكا ترف بأن الفرض من العم 
السدولي لمذكرة الاعتقال الى هي موضع النزاع هو 'إقامة ساس 
قانوني لاعتقال السبيد يروديسا ... في الخارج وتسليمه إلى بلجيكا 
فيما بعد“ . وتجد المحكمة أن قيام الس لطات البلجيكية نتعميم 


المذكرة في حزيران/يونينه ٠‏ نظراً إلى طبيعة المذكرة وغرضهاء 
يشكلان - كما شكل إصدارهاء انتهاكاً لحصائة السيد يرودياء وزير 
الخارجية القائم على رأس عمله ويُحتملء علاوة على ذلك أن تؤثر 
في تصريف الكونغو لعلاقاتها الدولية. وتستنتج المحكمة أن تعميم 
المذكرة سواء أثر أم لم يؤثر تأثيراً كبيراً في نشاط السيد يروديا 
الدبلوماسسي» يشسكل انتهاكاً لالتزام بلحيكا تجاه الكونغوى لأنها لم 
تحتسرم حصانة وزيز حارجية الكونغو القائم على رأس عمله» وبوجه 
أحمصٌء انتهكت الحصانة من الاحتصاص الخنائي والحرمة اللتين يتمتع 
يما عوجحب القانون الدولي. . 

(الفقرات ۷۲ - لالا) 

م تتاولت اللحكمة مسألة المي الذي تدش ده الكونفو مقايل 
انتهاك بلجيكا لقواعد القانون الدولي المذكورة أعلاه. (انظرء مشلا 
طلبات الكونغو الثاني والثالك والرابع» الواردة أعلاه). 

تلاحظ المحكمة أنها سبق أن استنتجت أن إصدار مذكرة الاعتقال 
في ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وتعميمها من قبل السلطات البلجيكية 
م يحترم وزير خارجية الكونغو القائم على رأس عمله» وعلى وجه 
أحص,» انتهكت الحصانة من الاحتصاص الحدائي والحرمة اللتين كان 
اليد يروديا يتمتع يمما. آنذاك بموحب القانون الدولي. هذان الفعلان 
تقوم عليهما المسؤولية الدولية لبلحيكا. وترى المحكمة أن النتائج الي 
توصلت و لسر كرود 
الذي لحق بالكونغو. 

غير أن ةيقن بهد أن ا الدائمة للعدل 
الدولي قالت في حكمها الصادر في ١17‏ ااال س ۸ ف 
القضية المتعلقة باللصنع القائم في .كورزوف: 

. ”المبدأ الأساسي الوارد في الفكرة الفعلية» فكرة الفعل غير 

. الشرعي - وهذا مبدأ يبدو أنه راسخ في الممارسة الدولية وعلى 

وجه النصوصء في قرارات محاكم التحكيم - هو أن الجير يجب» 

در الإمسكان, أن يمحو كل آثار العمل غير الشرعي وإعادة 
٠ ْ‏ اوضع إلى مسا كان يرجح أن يكون عليه لو لم يُرتكب ذلك 

۷ الفسل“ رالحكمة الدائمة للعدل الدو ل كير عة ألن. العدد‎ ٠ 
.)47/ الصفحة‎ 
وذ المشكمة ق هذه القضية إن "اوضع الذي رتح أن كوت‎ 


عليه الأمر لو م يُرتكب [الفعل ع غيز الشرعي]”' * لا مكن إعادته إلى 
نصابه جرد استنتاج المحكمة أن مذكرة الاعتقال كانت غير شرعية 


موحي القانون الدولي. فالمذكرة ما زالت موجودة وما زالت غير 


شرعية بغض النظر عن كون السيد يروديا لم يعد وزيراً للخارجية. 
بناءٌ على ذلك تعتبر المحكمة أن بلجيكا يجب أن تلغي المذكرة 
المعنية» ا احتیارها هيء ره تبلغ بذلك الإلغاء السلطات 


الي عَمَمت 


لا ترى المحكمة حاجة إلى أي إصبلاح آخر: وتشير المحكمة 


. على وجه الخصوص إلى أنها لا تستطيع؛ في خكم تبت به في نزاع 


بين الكونغو وبلجيكاء أن تبيّن ما يمكن أن تكون عليه آثار الحكم 
على دول ثالثة ا ا كلد 
الكونغو قي هذه اللقطة. 5 


۰ اراي اللستفل للقاضي غنوج زیی الفكمة أل 
١‏ يويد الرئيس غيوم» في رأيه المسستقل حكم المحكمة وين موقفة 
من مسألة واحدة م يتناوها الحكم: وهي. مسبألة ما إذا كان للقاضي 
البلخيكي اختصاص لأن يصذر مذكرة إعتقال دولية يحق السيد بروديا 
9 1 0 : 
يشير إلى أن ادف الرئيسي للقانون eT‏ 


0 ئم المرتكبة على التراب الوطيٰ. ويضيف 


قائلاً إن القانون الدولي الكلاسيكي لا يستبعد سلطة الدولة في بعض 
الحالات لممارسة اختصاص قضائي على جرائم تُرتكب في الخارج؛ 
لكنه يؤكد أن ممارسة ذلك الاختصاص ليست بلا حدودء كما قالت 
المحكمة الدائمة في قضية ”لوتس في عام ۱۹۲۷. 

ومضى فأوط ضح أن ليس للدولة في العادة» بموجب القانون كما صيغ 
بصورة كلاسيكية» اختصاص للمحاكمة على حرة ارتُكبت خارج 
البلد إلا إذا كان مرتكسب الحريةء أو على الأقل الضحيةء من مواطي 
تلك الدولةء أو إذا كانت الجرعة مدد أمنها الداخلي أو الخارجي. 

بالإضافة إلى ذلك يمكن للدول أن مارس اخختصاصاً في حالات 


القرصنة» في وضع اخختصاص عالي فرعي تنص عليه اتفاقيات مختلفة» 


تفرص 


إذا كان مرتكب الجريمة موجوداً في أراضيها. غير أنه باسناء هذه 
الحالات» لا يقبل القاتون الدولي ‏ اختصاصاً عالمياً؛ ناهيك عن أن يقبل 
اختصاصاً عالياً غيابياً. 

ذلك متم الرئيس توم رأ بلقل إت لو تاوت المحكمة هذه 
المسائل لكان يجب أن تتوصل إلى نتيجة مفادها أن القاضي البلجيكي 
أحطأ قي اعتبار أن لديه اختصاصاً لمحاكمة السيد يروديا ندومياسي» 
معتمداً على اختصاص عالي لا يتفق مع القانون الدولي: 

الرأي الخالف للقاضي أودا 

ضرت القاضي أودا ضد جميع أحكام منطوق حكم المحكمة في 
هذه القضية. يؤوكد البامي أوداء في رأيه المحالف» أنه كان يجب 
أن تعلن المحكمة من تلقاغ نفسها أن ليس لديها ولاية لقبوّل طلب 
الكونغو المقدم في ١07‏ 'تشرين الأول /أكتوبر. ٠۲٠٠٠٠‏ لأنه لم يكن 
آنذاك أي نزاع'قانوي بين الطرفين من الو ع المظلوب وجوده موجحب 
الفقرة ۲ من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة. ويكرر القاضي 
أودا في رأيه المخالف الحجج الي قدمها في التصريح الذي أرفقه يأمر 
المحكمة الصادر في ۸ كانون الأول/ديسمير ٠٠٠٠١‏ بشأن طلب تقرير 
تدابير مؤقتة, ويتناول أربع نقاط رئيسية.. 1 


ولا يوكد القاضئ أودا أن اعتقاد الكونغو بأن القانون البلجيكي 
لعام ١437‏ ينتهك القانون الدولي لا يكقي لأن يخلق نزاعاً قانونياً 
بين الطرفسين: وأكدت الكونغو في طلبها أن القانون البلجيكي لعام 
58 ١ء‏ بصيغته المعدلة في عام ١۹۹4‏ المتعلقة معاقبة الانتهاكات 
الخطيرة للقانون الإنسبان الدولي (””القانون البلحيكي لعام ۱۹۹۳ )» 
يخالف القانون الدولي. وقالت الكونغو أيضاً إن محاكمة بلجيكا للسيد 
ش يرودياء وزير حارجية إلكونغوء تنتهك الحصانة الدبلوماسية الي منحها 


القانون الدولي لوزراء الخارجية. ولم تؤيّد هذه الححة بدليل على أن . 


السيد يروديا نفسه قد عاق أو يمكن أن يعاني ضرراً معنوياً إلى حدٌ ما 
هذا السبب م تتعلق القضية براع قانوي» لكنهاء بدلاً من ذلك» .عثابة 


طلب من الكوتغو للنحكمة أن تصدر رأياً قانونياً بشأن شرعية القانون ٠‏ 
البلجيكي لعام ۱۹۹١‏ والإجراءات المتحذة بموجبه. ويعرب القاضي' 
أودا عن قلق كبير من أن قرار المحكمة .أن هناك نراعاً قانونياً رعا يودي 


إلى إحالة عدد مفرط من القضايا إلى المحكمة دزن دليل على وجود 
1 أي ضرر 0 وهذه. ف الدول إلى سحب قبوها بالولاية 
الحبرية للمحكمة ١‏ 


بين الوقت الذي قدّمت فيه طلبها في 1۷ تشرين الأول /أكتوبر . 

والوقت الذي قدمت فيه مذكرتها في ٠١‏ أيار/مايو .٠٠٠١ ١‏ والمسائل 
الي أثارتها الكونغو أصلاً - مسألة ما إذا كان للدولة اختصاصٌ حارج 
إقليمها للمخاكمة على جرائم تصل إلى درجسة المخالفات الخطيزة 
للقانون الإنساني» بغض النظر عن مكان ارتكابها أو هوية مرتكبهاء 


ومسألة ما إذا كان وزير الخارجية مستلى من هذا الاختصاص - / 
تحولت إلى مسائل ,تتعلق بإصدار مذكرة اعتقال وتعميمها على صعيد . 


دولي وبحصانات:وزراء الخارجية القائمين على رأس عملهم. ويعتقد 


القاضي أودا أن هذا التحويل للمسائل الأساسية للقضية لا يأني في ٠‏ 


نطياق الحق الذي احتفظت به الكونغو في طلبها ”في تقدم اياب 
أحرى لطلبها“. ويتفق القاضي أودا مع قرار المحكمة أن التراع 
المزعوم (الذي يتفق مغ القول إنه ليس نزاعا قانونبأ)» هو النزاع 
الذي كان قائماً في تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠۲ء‏ ولذلك يعتقد 
بأن الحكية کان على عق حين رنت تفرع يلخيكا اة 
ب “الولاية والحدلية؛ والمقبولية . ش 

النأء تحوّل القاضي أودا إلى مسألة ما إذا كانت القضية الراهنة 
تنطوي على أي مسائل قانونية يونحد بشأنها حلاف ف الرأي بين 
الكونغو وبلجيكا. ويلاحظه ردا على هذا التساوؤلء أنه يبدو أن 
الكونغو تخلت عن قوها الذي قالته قي طلبها إن القانون البلجيكي لعام 
۴ في بخد ذاته مخالف لبدأ المساواة في السيادة بمؤجب القانون 
الدولي. ويرى القاضئ أوداء في هنذا الصددء أن الاختصاص الحتائي 
حار ج الحدوذ الوطنية قد اتسع نطاقه في العقود الزمنية الأخيرة وأن 
هذا الاحتضاص العالمي يلقى اعترافاً متزايداً. ويعتقد القاضي أودا بأن 
المحكمة امتنعت بحكمة عن إضدار قرار في هذه المسألة, لأن القانون 


ثانياء ا أودا بان الكونغو غيّر ت موضوع الدعوى 


, للمعاقبة: متقدماً تدريجياً من 


لم يتطور تطوّراً كافياً في هذا المجال» ولأنه لم يُطلب من المحكمة. ' 
أن تتحذ قراراً في هذه النقطة. ويؤكد القاضي أودا أيضاً اعتقاده 
بأن إصدار مذكرة اعتقال وتعميمهاء دون أن تتخذ الدول الثالثة 
أي إحراء بشأفهاء لن يكون له أيّ أثر قانوق. فيما يتعلق يالحصانة 
الدبلوماسية» يقسم القاضي أودا السؤال الذي تثيره هذه القضية إلى 
سوالين رييسيينة ارا هل من حق وزير قارو عن يف ادا 
أن يتمتع بنفس الحصانة الى يتمتع ها المندوبون الدبلوماسيون؟ ثانياًء 
هل يكن الادّعاء بالحضانة الدبلؤماسية فيما يتعلق بانتهاكات ححطيرة 
للقانون الإنساني؟ ويشير إلى أن المحكمة لم خب جخواباً كافياً علتى : 
هذين السؤالين» وما كان ينبغي لها أن تتحذ قراراً عامأء كما يبدو أا 
فعلت بإعطاء وزراء الخارجحية حصانة مطلقة. 

أحيرآًء يغتقد القاضي أودا أنه لا توحد أهنية عملية لأمر الحكمة 
يلجيكا بإلغاء مذكرة الاعتقال الضادرة في شهر نيتسان/أبريل ٠‏ 
و ور ا 
بحق السيد يروديا كوزير حارجية مسابق. وإذا كانت المحكمة تغتقد 
أن الكرامة المسيادية للكونغو قد التُهكت في عام . م ٠‏ فلا يمكن 

حر الضرر الذي وقع بإلغاء مذكرة الاعتقال؛ وإنما احبر الوخيد هو 
دار م الك وفي هذا الجزء, لا يعتقد القاضي أودا ان الكونفو 
أصيبت باي ضرر لأنه لم يُنحذ أي إجراء ضبد السيد يروديا عملاً هذه 
المذاكرة. وقال القاضي أودا في النتام إنه يرى أن القضية ” "ليست ققط 
غير ناضجة للحكم في هذا الوقت» لكنها أيضاً غير مناسبة أساساً لأن 
تنظر فيها المحكمة““. 
تصريح القاضي رايغا 

يعرب القاضي رانجيفاء في تصرجه» عن اتفاقه مع منطوق الحكم 
ومع نج المحكمة في الامتناع عن النظر في مشألة موضوع التقفشير 
الواضبيع حداً الذي أعطته هيئات الدولة البلخيكية للاختتصاص العالمي 
غيابياً ا ا و تيك 
عن استبعاد الاختصاص العالمي من نطاق الادعاءات. 

أحاط تغيير الدولة المدّعية لاستراتيجيتها في المقاضاة ا 
جوهر المشكلة الى تقوم عليها القضية الراهنة» كما تُرى في ضوء 
الرأي والقانون الدولي الناشئين فيما يتعلق بقمع أفظغ الحزائم الدولية. 
ويشير كاتب التصريح إلى أن القانون الدولي العرفي» كما تم تذوينه 
ف اتفاقيات قانون البحار؛ يعترف يحالة واحدة بمكن فيها ممارسة 
الاتصاص العالمي: تلك هي القرصنة البخرية. مير تطور القانون 
المنشأ بالاتفاقيات بإنشاء اعتصاص للمحاكم الوطنية؛. بضورة تدريجية, ` 
ن تأكيد الالتزام بالمنع والمعاقبة» لكن دون 
إنشاء اعتصاص للمعاقيةء نحو تحسيد قاعدة محاكمة 6 أوتسليمه في 
القانون المنشأ عمعاهدات. : 

بحر القاضى زاقيفة أن تقس لکا نسيل و د تی“ اق 
ترسيء في رأيهاء مبدأ أن الاختصاص يود خيسث لا يوجد منع 
صريح» تفسيرٌ غير معقول» نظراً إلى وقائع القضية الي طلب من 


المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تبث فيهاء وإلى ظروف تلك القضية. 
ويرى القاضي رانحيفا آنه إذا ترك الالترام الضروري بإنقاذ العقوبة 
والمنع اللذين يطلبهما القانون الدوليء ويدون أن يكون ذلك ضرورياً 
لإدانة القانون البلحيكي» يصعب يموجب القانون الوضغي الراهن عدم 
تأييد الطلب الأصلي الأول للكونغو. 1 


الرأي اللستقل للقاضي كوروما ٠‏ 

. قال القاضبي كوروما في رأيه المستقل إن اختيار الطريقة أو 
الأسلوب الذي ترد به المحكمة على الطلبات النهائية الي قدمها 
الطرفان إليها امتيازٌ للمحكمة نفسهاء ما دام الحكم يعطي جواباً 
كاملا على الطلبات. ومن جهة أخرى» قرزت المحكنة في سياق 


| هذه القضية ألا تشغل نفسها في حظاب أو تفسير قانون للتوصل 


إلى استنتاجهاء لأا لم تعتبر ذلك ضرورياً وإن كان موضع اهتمام. 
لذلكء لا عكن الطعن في الحكم على هذا الأساس. 
وقال القاضي كوروما إن مسن حق المحكمة, لدى ردّها على 
الطلبات» أن تبدأ بتقرير ما إذا كان القانون الدولي يسمح بالأستناء 
من حصانة وزير الخارجية القائم على رأس عمله من الاختصاض دون 
الغؤص في مسنسألة الاختصاص العالمي: لا سسيما بعد أن ترك الطرفان 
هذه المسألة وطلبا من المحكمة أن تحكم عليها بقدر ما تتصل ,تمسألة 
حصانة وزير الخارجية القائم على رأس عمله. لذلك فان ما طلب 
سنك اا و ا ا 
ليس أي المبدأين أعلى مكانة: الحصانة أم الاختصاص العالمي» وإغا 
مسألة ما إذا كان إصدار مذكرة الاعتقال وتعميمها قد انتهكا حصانة 
وزير خارجية قائم على رأس عمله. وأشار القاضي كوروما إلى أن 
الاختصاص والحصانة مفهومان متتلقان. ْ 
والأسلوب الذي احتارته المحكمة: في رأيه له ما يبرره أيضاً 
لأسباب عملية؛ فقد صدرت مذكرة الاعتقال في بلجيكا عوحب القانون 
البلحيكي» لذلك من المناسب للمحكمة أن تقرر أثر ذلك القانون جلى 
وزير خارجية قائم على رأس عمله. وحكمت المحكمة بأنه؛ وإن 
كان من حق بلجيكا أن تقيم دعوى حنائية ضد أي شخص يقع تحت 
ولايتهاء فذلك لاجد إلى وزير حارجية دولة أحنبية قائم على رأس 
عمله يتمتع بالحصانة من هذا الاختصاص. وينبغي» قي نظر القَاضي» 
أن يُسرى في الحكم رد على هذه المسألة» وأن المبرر القانون الرئيسي 
له هو أن حصانة وزير الخارجية ليست لضرورة وظيفية فقطء ونا 
0 بصورة متزايدة لأنه يخثل الدولة» حي إن كان منصبه لا يشب 
عنصب رئيس الدولة. غير أنه لا ينبغي» في نظر القاضيء أن يُعتبر الحكم 


إما تصديقاً وإما رفضا لبدأ الاعتصاص العالمي» لا سيما أنه لم يكن 


مطروحاً على المجكمة أي طلب لذلك.. 


ا a SNE‏ 
الاعتقال وتعميمهاء أظهرت مدى الحدية الي تنظر بها إلى التزامها 
الدولي بمكافحة الحرائم الدولية؛ لكن من سوء الحظ أغا اعتارت القضية 


الخطأء فيما يبدوء لإظهار ذلك. وهو يرى أن الاختتصاص الغالمي متاح 
اليوم في جرائم معيّنة» إلى حانب القرصنة البحزية» كجرائم الخرب» 
وادرائم ضد الإنسانية» ما فيها تحارة الرقيق والإبادة الجماعية. ١‏ 
أخيراً في مسألة الإصلاحات» اعتبر القاضي كوروما أن أمر 
المحكمة لبلجيكا بإلغاء مذكمرة الاعتقال ينبغي: ,أن يكون كافياً بر 
الضرر العنوي الذي لحق بالكونغو وإعادة الوضع إلى نصابه» كما 
كان قبل إصدار المذكرة وتعميمها. ويتبغي أن .يعيد هذا اغعل السام 
القانوي بين الطرفين إلى نصايه. 0 


الرأي اللستقل المشترك للقضاة هيعينزو كانس ود عاد 

يتفق القضاة هيغينز وكوعانس وبويرغتثال» في.رأيهم المننتقل 
المشترك مع قرار المحكمة في مسأل الولاية والمقبولية».ومع كثير 
مما قالته المحكمة فيما يتعلق بحصانة. وزراء الخارجية القائمين على 
رأس عملهم. غير أنهم يعتبرون أنه كان ينبغي أن تتناول المحكمة 
مسألة الاحتصاص العالمي لأن مسألة الحصانات تتوقف» من حيث 
المفهوم» على اختصاص موجود من قبل. وَإنّ قاعدة عدم جاوز 
طلبات المدّعي تمنع الحكم على الاختصاص العالمي في منطوق اكم 
فقطء ولا تمنع توضيحه. فهذا التوضيح.ضروري لأن الحصانات 
والاختصاص العالمي مترابطان ترابطاً وثيقاً. في هذه القضية ويوثران 
ق صون الاستقرار ف العلاقسات الدولية دون إدامة الإفللات من 
عواقب الحرائم الدولية. 

تموّل القضاة هيغيدز و كويعانس وبويرغنتثال إلى الاختصاص العالمي 
فتساءلو! إن كان للدولة حق ف مارسة هذا الاختصاص على أشخاص 
متهمين بجرائم دولية خحطيرة وليست لهم أي صلة بدولة المحكمة 
وليسوا موجودين في أراضى تلك الدولة. ومع أنهم لم يجدوا ممارسة 
راسخة تشير إلى ارسة هذا الاختصاص» م يجدوا أي دليل في الرأي 
القانوني على أنه غير شرعي. : : 

علاوة على ذلكء» عميل صائغو العدد المتزايد. من المعاهدات المتعددة 
الأطراف الرامية. إلى المعاقبة على الحرائم الدولية الخطيرة إلى بذل غناية 
كبيرة في صياغتها لكي لا تستثين ممارسة المحاكم الوطنية لاختصاص 
عالمي في هذا النوع من القضايا. ولذلك» بينما لا توحد قاعدة عامة 
تأذن تحديداً بالحق في ممارسة احتصاص عالمي» يشير عدم وجود قاعدة 
تحظرها وتنامي تواقق الآراء الدولي على الحاجة إلى المعاقبة على الجرائم 
الي يعتبرها المجتمع الدولي من أبشع الجرائم إلى أن مذ كرة الاعتقال 
بحق السيد يرودياء في حد ذائهاء لم تنتهك القانون الدولي. 

يتفق القضاة هيغينز وكوعانس وبويرغنثال بوجه عام مغ قرار 
المحكمة فيما يتعلق بحصائة السيد يروديا. ويشاركون المحكمة رأيها 
في أنه لا يحب معادلة حصانة وزير الخارحية بالإفلات من العقوية» 
وأن الحصانة الإجرائية لا تحمي الوزير من المسؤولية الشخصية بعد أن 


يترك الوزير منصبة. 


Yr 


غير.أنهم يعتبرون. نطاق الحصانات ال أعطتها المحكمة إلى وزراء 
الخارجية أوسع من اللازم» ويعتبرون الحدود اليّ وضعتها للمسؤولية 
الشسخصية لهبولاء المبسوولين والأماكن الي يمكن أن يُحاكموا فيها 
أضيق من اللازم..ومن.رأيهسم أن الحرائم الخطيرة وجب القانون 
الدولي تشكل مسوؤليةشخخصية سي لک ر المسؤولين في الدولة. بام 
الحصانات يجب تفسير الأفعال الرسمية تفسيراً ضيقاً. 
صوّت اللا م و رفاسي وبويرغتئال ضد قرار المحكمة 
الوارد في الفقرة () : من-اللنطوق القاضي بأن تلغي بلجيكا مذ كرة 
الاعتقال. 'ويعتيرؤن اغتقاذ المحكمة على القاعدة الواردة في قضية 
الصننع اقام ي كوزّزواف في غير محله لأن إعادة الأمر إلى نصابه 
غير ممكنة فالسسيد يروديا لم يعد وزيراً للخارجية. وانتهت اللاشرعية 
المرتبطة بالمذ كرة» وبانتهائها انتهى استمرار e‏ الذي يبرر الأمر 
بسحب الم كرة.. 


زان لمعتل للقاضي رزف 

صرت القاضي رزق مؤيّداً الجميع فقرات منطوق الحكم. لكنه 

مع ذلك يأسف لكون المحكمة لم تحكم في مسألة الاختصاص العالمي 
للمحاكم البلجيكية. وهو يرى أن حقيقة كون الكونغو اقتصرت 
على طلب من اللحكمة أن تصدر قراراً على أساس الحصانة تمثل 
إسقاط المخكمة لما يشكل فرضية منطقية لا مناص منها لدراسة مسألة 

يرى القاضي رزق أن دراسة القانون الدولي تبن أن ذلك القانون» 
في وضعه الحالي» لا يسمح للمحاكم الوطنية ممازسة اخحتصاص عالمي 
دون وود ظروف تربط المرع'بدولة الحكمة. ويتبع ذلك» من باب 
أولى»:أنة لأيمكن اعتبار بلجيكا ''مضطرة' إلى إقامة دعوى جنائية في 
هذه القضية. ويلاحظ القاضي رزق على وجه الخصوص أن اتفاقيات 
جتنيف لا تكرّس أي مفهوم للاحتصاص العا لمي.غيابياً» وأن المحاكم 
الإسبانية لم تدع مثل هذا الاحتصاص ف قضية بينوشيه. 

.٠:‏ اخجتتسم القاضي رزق رأيه بالتنويه بأهمية ضبط النفس في ممارسة 
المحاءكسم :الوطنية للاختصاص الحنائي؛ فضبط النفس هذا يتفق مع 
مفهوع :المجتيع: الدولي اللام ركزي؛ القائم على أساس ميدأ الممساواة 

ين أعضاله ويستدعي بالضرورة تنسيقاً متيادلاً. 


الى أي للخدالن للقاضي دشو نة 
الك القاضي الخصاونة قرار المحكمة لأن وزير الخارحيةء في 
رأيه يتمتع أبخصانة محدودة فقط أي الحصانة من التنفيذ عندما يكون 
في مهمة رسمية,. وقد توصل إك هذا الاستنتاج يناءٌ على الأسس التالية: 
الحصانة استثناءٌ من قاعدة أن الإنسان مسؤول قاتوناً وأدبياً عن أفعاله» 
ولذلك يجب تفسيرها تفسيراً ضيمّاً؛ وحصانات وزراء الخارجيةء 
بخلاف بحصانات الدبلوماسيين» ليست واضحة الأساس أو المدى» 


فهم - خخلافاً لرؤساء الدول -.لا يجسّدون الدولة؛ ولذلك لا حق لهم 


لك حصانات وامتيازات مرتبطة بأشخاصهم. وبينما تحاوزت المذ كرة 


البلجيكية حدود الا حتصاص» تضمنت لغة صريحة فيما يتعلق بعدم 
إمكاتية التنفيذ إذا كان الوزير على أرض بلجيكية في مهمة رسمية. 
وكذلك لم يكن تعميم المذكرة - بينما كان السيد يروديا ما زال على 

رأس عمله - مصحوباً علاحظة E‏ الأحرى اتخاذ 
تدابير إنفاذ. :1 . 
تناول القاضي الخصاونة أيضاً 5 الالتعايات في حالة كبار 
المسؤولين في الدولة المتهمين بحرائم حطيرة من الحماية الي توفرها 
الحصانات. وشعر؛ في هذا الصددء أن مشكلة'الإفلات من العقوبة) 
وهي مشكلة محرجة أدبياًء لم يتناولها الحكم الذي حاول الالتفاف حول 
المشكلة بتمييز مصطنع بين الحصانة الإجرائية'' من جهة؛ و" الحصاتة . 
الوضوعية“ .من جهة أخترى» وبافتراض أربعة أوضاع لا تكون 
فيها الحصانة مرادفة للإفلات من.العقوبة» وهي: () المحاكمة في دولة 
المتهسم؛ (ب) التنازل عن الجصانة؛ (ج) المحاكمة بعد ترك المنتصب» 
فيما عدا الأفعال الرميةء (د) المحاكمة أمام محاكم دولية. ومع ذلك» 
بعد أن نظر في هذه الأوضاع الأربعة شسعر بأنه ما زالت ثمة فحوة 
قائمة. وأخيراً قال إن الحاجة إلى مكافحة الحرائم الخطيرة -. الي 
يعترف ها المجتمع الدولي يمذه الصفة - مكافحة فعّالة تشكل قاعدة 
أسسى من القواعد المتعلقة بالحصائة وينبغي أن تكون لا الحنجية في 
حالة التضارب» حين إن كان المرء يتكلم قي التوفيق بين قاعدتين 
متعارضتينء لا في فوز واحدة على الأحرى. وهذا يوحي بنهج أكثر 
تقييداً تجاه الحصانة ما ينه الحكم - وهذا بالمناسبة» ينقل الحصانة 
من العملية الجنائية إلى التوافق مع نظام الحصانات المقيّدة للدول» وهو 
الآن نظام راسخ. e‏ 


الوأي اللستقل للقاضي ب« یو لا بولا 

ارتكبت مملكة بلجيكاء وهي دولة مستقلة ذات سياد بتصرّفها 
غير المشروع قعل غير مشروع دولياً أضر يحمهورية الكونغو 0 
وهي مثلها دولة ذات سيادة. 

يويد القاضي بولا - بولا قزار المحكمة الذي يويد حكم القانون 
ضد شريعة الغاب. وأشار في هذا الصدد أيضاً إلى أسباب أخرى 
وقائعية وقانونية من شبأا أن تعطي فحوى أكير لحكم يهم المجتمع 
الدولي ار 

5 5 ذلقاضية فان مقت 

صوّتت القاضية فان دن فينغارت ضد قزار المحكمة في موضوع 
القضية. فهي تختلف مع المحكمة في اسنتنتاجها أن ثمة قاعدة قي القانون 
الدولي العرثي تمنح حصانة لوزراء الخازجية القائمين على رأس عملهم. 
وهي تعتقد بأن بلجيكا لم تنهك الترامساً قانونيا متنا عليها تجاه 
الكونغو. وقالت حى لو افترضنا جدلاً أن ثمة قاغدة من هذا القبيل» 
م يكن نة أي انتهاك ني هذه القضية لأننه لم يكن أي الإمكان تنفيذ 
مذكرة الاعتقال ول تقذ لا في البلد الذي صدرت به إللجيكا)» 
ولا في البلسدان الي غمّمت ها فالمذكرة لم تكن مذكرة اعتقال 


دولية بالعن القانوني: ولا يمكن أن يكون لما هذا الأثر ولم يكن» 
لا في بلجيكا ولا في بلدان ثالئة. وتعتقد القاضية فان دن فينغارت أن 
هذه هي العناصر للوضوعية الي كان يتبغي أن تنظر إليها المحكمة. 
والعناصر الذائية: أي مسألة ما إذا كان للمذكرة أثر نفسان على السيد 
يروديا أو ما إذا كان يُفهم منها أنما موذية لمشاعر الكونغو (انظر" 
میا مصطلحي injuria‏ [مضارة | وdiminutio capitis‏ إفقدان 
الأهلية والحقوق المدنية] اللذين استخدمهما و كيل الكونغو). هذان 
المصطلحان ليست هما عبلة بالنراع. 

. وقي موضوع الحخصاناتء لم جحد القاضية فان دن 57 أي 
أساس قانتوي في القانون الدولي لمنح الحصانة لوزير خحارجية قائم 
على رأس عمله. فلا يوجد قانون دولي قائم على اتفاقيات في هذا 
الموضوع. ولا يوجد قانون دولي عرق في هذا الموضوع أيضاً. وكان 
يبغي لمحكمة العدل الدولية» قبل أن تتوصل إلى استنتاج أن وزراء 
الخارحية يتمتعون بحصانة كاملة من الاختصصاص الأحبي .وجب 
القانون الدولي العري؛ أن تقتنع بوجوذ ممارسة دول (صندى) ورأي 
(opinio jtıris) gil‏ ينشبان عرفاً دولياً بهذا الخخصوص. ولا يمكن 
للممارسة ”السلبية المكونة من امتناع الدول عن إقامة دعوى جنائية» 
فق حد ذامَاء أن ار دليلاً على راي قانويي (قضية ”لوتس“ الدكمء 
العدد 5 ۹٩١۷‏ تقارير الحكمة الدائمة للعدل الدو الجموعة 
ألن. الغدد ١ ٠‏ الصفحة/ 7)) ويمكن أن يعزى الامتناع إلى عوامل 
أحرى كثيرة عا قي ذلك الاعتبارات القملية والسياسية. ولا يؤيد 
الرأي القاتوني موقف المحكمة القائل إن وزراء الخارجية يتمتعون 
بالحصانة من اختصاص الدول الأخرى مموجب القانون الدولي الغري. 
علاوة على ذلك توصّلت المحكمة إلى هذا الاستتتاج دون مراعاة 
للميل العام إلى تقييد حصانة مسؤولي الدول (حن من فيهم رؤمساء 
الدول» لا في ميدان القانون الخاض والقانون التجاري فحسب» 
وإغا في ميدان القانون الحنائي أيضاًء خينما تكون هناك ادعاءات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رعا تکون بلحيكا 
قد تصرقت تصرّفاً مخالفاً للمجاملة الدوليةء لكنها لم تنتهك القانون 
الدولي. لذلك» تعتقد الضف فان دن فيتغارث أن الحكم بكامله يقوم 
على بیان أسياب ععيب. 

في موضوع الاختصاص (العالي)» الذي لم تتحذ بشأنه المحكمة 
قراراً في هذا الحكم, تعتقد القاضية فان دن فينغارت بأن لبلجيكا كل 
الحق في تطبيق تشريعها على جرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية 
ابي يُدَعى أن السيد يروديا ارتكبها في .الكونغو. فقانون جرائم ا حرب 
البلجيكي: الذي ينفدذ مبدأ الاعتصاص العالمي بالمحاكمة على جرائم 
الحرب وا حرائم ضد الإنسانية ليس مخالفا للقاتون الدولي. بل على 
العكس من ذلك يسمح القانون الدولي للدول؛ بل يشجعها على 
تأكيد هذا النوع من,الاحتصاص لضمان ألا يجد المشستبه بارتكابهم 
جرائم حرب أو جرائم ضد:الإنسانية ملاذأ آمناً. والاختصاص العالمي 
لا يخالف مبدأ الدكائق الوارد في النظام الأساسي. للمحكمة اللائية 


الدو ية الذي اعتمد في روما. فالمحكمة الحنائية الدولية لا تستطيع 
العمل إلاً إذا كانت الدول الي لديها احتصاص غير راغبة أو غير 
قادرة فعلا على القيام بالتحقيق والمحاكمة (المادة 1۷). وحى عندما 
تتوفر هذه الرغبةء فالمحكمة الحنائية الدولية». شأنما في ذلك شأن 
المحاكم الدولية الحصصةء لن تتمكن من التصرّف في جميع الجرائم 
الي تقع ضمن احتصاصها. ا ا 
على القيام بذلك؛ وستبقى هناك حاجة إلى قيام الدول بالتحقيق 
والمحاكمة على جرائم أساسية. ومن بين هذه الدول» على سبيل 
المثال لا التصرء دول وطنية وإقليمية. وتي حالة المحاكمات الصورية 
على وجه الخصرص» CE‏ بإأجراء 
تحقيق و محاكمة, 

000 yy 
مناسبة لمحكمة العدل الدولية لتتناول عدداً من المسائل لم يُنظر فيها‎ 
منذ قضية "ا لوتس‎ 
الدولي في عسام 1۹۲۷ . فالتزاع من ناحية فنية كان حول مذكرة‎ 
اعتقال صدرت بحق وزير خارجية قائم على رأس عمله.‎ 

غير أن المذكرة كانت تقوم على أساس تُهم بارتكاب حرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية» لم تذكرها المحكمة حى جرد ذكرء 
في منطوق الحكم. ومن حيث المبدأ تقوم القضية على مس الة إلى أي 
مدى يمكن للدول أن تمضميء أو يجب عليها أن تمضني» عندما ُد 
القانون الجنائي الدولي الحديث. إنها تدور حول مسألة أي قانون 
دولي يستدعي من الدول أو يسمح لها بأن تعمل ”و كيلة“ للمجتمع 
الدولي في هذه الحرائم» نظراً إلى أن المحاكم الحنائية الدولية لن تتمكن 

من الحكم في جميع الخرائم. “إن المسألة تتعلق بالموازنة بين مصلحتين 
مختلفتين في القانون (الجنائي) الدولي الحديث: الحاحة إلى المسايلة 
الدولية عن جرائم مثل التعذيب» والإرهاب» وجرائم الحرب» والخرائم 


صك الإنسانيةء ومبداً المساواة ت المسيادة بين الدول الذي يفترض ١‏ 


مسيقاً وحود نظام حصانة. 

تأسف القاضية فان دن فينغارت لكون المحكمة لم تتناول النراع 
من هذا المنظور وركزت» بدلاً من ذلكء على مسالة فية ضيقة حدة 
هي مسالة حصانات وزراء الخارجية القائمين على رأس غملهم. 
وقد أضاعت محكمة العدل الدوليةء بعدم تناولها النراع من منظور 
أكثر مبدئيّة: فرصة ممتازة للإسهام في تطوير القانون الجنائي الدولي 
الحديث. ففي المبدأ القانوني يوجد عدد كبير من الكتابات العلمية 


الحديئة في الموضوع. واتخذت منظمات علمية ومنظمات غير جكومية 


كبيرة مواقف وأضحة من موضوع المساءلة الدولية. ومكن رؤية 


هذه المواقف بأنما رأي اللجتمع اللديء وهو رأي لا يمكن إسقاطه كلية 


To 


في تشكيل القانون الدولي العرفي اليوم. وأعربت عن شديد أسقها 
لكون المحكمة ل تعترف هذا التطوٌّر واعتمدت» بدلا من ذلك؛ 
انا شاكلا للأسباب» فدرست ما إذا كان يوجد في القانون الدولي 
العرفي أي اسعناء للجرائم الدولية من القاعدة المفتر ضة عحطاً :ب. قاعدة 


3 الشهيرة, اليّ نظرت فيها المحكمة الدائمة للعدل . 


-حصائسة وزراء الخارجيية.القائمين على j i E‏ 
الدولي العرق. 


وقد أنشأت المحكمة ضمناًء باعتمادها هذا النهجء تسلسلا داريا 


بين القو اعد اللتعلقة بالخصانة (اليّ تحمي وزراء الخارجية القائمين 
على رأس عملهم) والقواعد المتعلقة بالمساولة الذوثية زاي تدعو إلى 
التحقيق في الهم الموجهة لوزراء الخارجية القائمين على رأس عملهم» 


المشتبه بارتكاهسم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وإذ رُفعت 


القواعد الأولى إلى مسنتوى القانون الدولي العرق في الجزء الأول من . 


بيان الأسباب» وتقريزها أن القواعد الأخيرة لم تصل إلى نفس الم ركز 
في الحزء الثاني من بيان الأمسباب» لم تعد المحكمة في حاجة إلى زيادة 
النظر في المركز القانوي لمبداً المساءلة الدولية عموجب القانون الدولي. 
وأعطت محاكمٌ أحرى» كمجلس اللوردات البريطان في قضية بمنو شيه 
والمحكمة الأوروبية لقوق الإنسان في قضية العدسان, مزيداً من 
التفكير والنظر للموازنة في المركز المعياري النسبي بين جرائم القواعد 
الآمرة الناهية في القانون الدولي والحصائات. 

تختلف القاضية فان دن فينغازت مع فرضية المحكمة أن الحصانة 
لا تنودي إلى إفسلات وزرا الخارجية القائمين على رأى عملهم من 
العقوبة. قد يصح هذا من ناحية نظرية لكنه لا يصح في الواقع. صحيح» 
من ناحية نظرية: أنه يمكن دائماً حاكمة وزير الخارجية القائم على رأس 
عمله أو السابق قي بلده أو في دول أعرى إذا تنازلت الدولة الي يمثلها 
عن حصانته» كما تقول المحكمة. غير أن هذا هو بالضبط لب مشكلة 
الحصانة: عندما لا ترغب السلطات الوطية أو لا تتمكن من إجراء 
التحقيق أو المحاكمة تمر الجريمة دون عقوبة. وهذا هو ما حصل في 


هذه القضية. اتهمت الكونغو بلجيكا عممارسة احتصاص عامي غيابياً ١‏ 


ضد وزير خحارجية قائم على رأس عمله» لكنها هي نفسها لم تمارس 
اختصاصها حضورياً في قضية السيد يرودياء وبذلك انتهكت اتفاقيات 
جحنيف ولح تلتزم بعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن. 
لم تأت الكونفو إلى المحكمة بأيد نظيفة: ولامت بلجيكا على التحقيق 
في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية والشروع في المحاكمة عليها وهي 
نفسها ملزمة بالتحقيق في هذه الحرائم والمحاكمة عليها. 

وترى القاضية فان دن فينغارت؛ بالإضافة إلى ذلك؛ أن الحكم غير 


مُرض أبداً حين يقول إن الحصانة لا تؤدي إلى إفلات وزراء الخارحية ' 


السابقين من العقوبة: فالمحكمة تقول إن رفع الحصانة الكاملة في 
هذه الحالة لا يشمل إلا الأفعال الي ارتكبت قبل أو بعد وجود 
الوزير على رأس عمله. والأفعال الي ارتكبها بصفة شخصية وهو 
على رأس عمله. ولم تقل المحكمة إن كانت جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية تقع ضمن هذه الفئة من الأفعال. و تحد القاضية فان دن 
فينغارت أن من المؤسف جد ألا تفعل محكمة العدل الدولية مثلما فعل 
مجلس اللوردات قي قضية بينو شيه» حين جعل هذا البيان مشروطاً. 
وكان في إمكانها أن تضيف» وينبغي ها أن تضيف» أن حرائم الخرب 
والحرائم ضد الإنسانية لا تقع قي هذه الفئة أبداً. فبعض الحرائم.موحب 


القانون الدولي» (كبعض أفعال الإبادة الجماعية وأفعال العدوان» مثلاً) 
لا عكن ارتكاها إلا بوسائل وآليات الدولة و كجزء من سياسة الدولة. 
ولايمكنء من هذا المنظورء أن تكون إلا أعمالاً ”رسمية“. ولا ينبغي 
أبداً أن تنطبق الحصانة على الجرائم المرتكبة يموجب القانون الدولي» 
لا أمام المحاكم الدولية ولا أمام المحاكم الوطنية. ' ۰ 
فضحيا هذه الانتها كات الذين يقيمون دغاوى على هولاء 
الأشخاص في دول ثالثة يواجهون عقبة الخصانة من الاختصاص. واليوم 
رعا يواجهون» بسبب تطبيق اتفاقية البعئات الخاصة لعام 0155795 عقبة . 
الحصانة من التنفيذ بيدما الوزير قي مهمة رسمية» ولكنهم لم يُمنعوا 
من إقامة دعوى على الإطلاق. وتشسعر القاضية فان دن فينغارت بأن 
المضيّ بالحصانات إلى أبعد من ذلك بمكن حن أن يؤدي إلى تتازع . 
مع القواعد الدولية لقوق الإنساناء لا سيما الحق في الوصول إلى 
٠ 0‏ كما يدو من چ ادي ا الكل 
الأوروبية لحقوق الإنسان موخراً. ٠‏ 
و ل TT‏ 
ضمئن وراء هذا الحكى هو الحو ف من الإساوة والفوضى» الذي ينشأ 
من حشية أن تو كد الدول وجود اختصاص عالمي بلا وازع وتقوم ' 
بمحاكمات تعسفية ضد وزراء خارجية لدول أخرى وهم على رأس 
علوم ويذلك تشل أداء هذه الذول. غير أنه في هذا النزاع ل يدع 
أحد بالاعتساف من جانب بلجيكا. ولم تكن الدعوى الحنائية ضد 
السيد يروديا عابثة أو تعسفية. فقد صدرت مذكرة الاعتقال بعد 
سئتين من التحقيقات الحنائية و لم يحدث أي اذعاء بأن القاضي الذي 
أصدرها قد تصرّف بناءٌ على أدلة وقائعية كاذبة. ومن الواضح أن 


اتام بلجيكا بأنها طبقت قانون جرائم الحرب بطريقة مؤذية للمشاعر 


وتمييزية ضد وزير حارجية كونغولي» لا أساس له من الصحة. فبلحيكا 
تريدء صواباً أو حطأء أن تتصرف كوكيلة للمجتمع الدولي بالسماح 
للأجانب؛ الذين هم ضحايا اتتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
ارتكبت في الخارج بإقامة دعاوى أمام محاكمها. ومنل قضية ديترو 
المشؤومة (وهي قضية اعتداء على طفل احتذيت اهتماماً كبيراً من 


.وسائط الإإعلام ي أواخعر التسعيئات من القرن الماضي)» قامت بلجيكا 


بتعديل قوانينها لتحسين الحقوق الإجرائية للضحاياء دون ييز بين 
الضحايا البلجيكيين والأحانب. وفتحت بلجيكا بذلك محاكمها أمام 
الضحايا الذين يقيمون دعاوى علنى أساس حرائم حرب أو جرائم 
ضد الإنسانية ارّكيت في الخارج. وقد طبق هذا التشريع الجديد لا في 
القضية المرفوعة ضد إلسيد يروديا فقط» وإما أيضاً في قضايا ضد السيد 
بينوشيهء والسيد شارون» والسيد رفسنجاي» اليد سين حبري» 
والسيد فيدال كاستروء وغيرهم. ولذلك من الخطأ القول إن قانون 
جرائم الحرب قد طبق ضد مواطن كونغولي بطريقة تمنيزية. 

بصورة محردة يمكن أن يكون الكلام عن الفوضى في محله. فهذه 


الفظورة رعا تكون عو جر دة و کان كين للمحكسة أن حدر مهاه 


بصورة مشروعةء قي حكمها دون التوصل بالضرورة إلى استنتاج أنه 


a 


تو جد قاعدة في القانون الدولي العرفي. وتلاحظ القاضية فان دن فينغارت 
أن منح الحصانات لوزراء الخارجية رعا تفتح الاب أمام ألواع أخرى 
من الاساءة. ويزيد عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدولية 
من الاختصاص زيادة هائلة. وما الاعتراف بالحصانات لأعضاء آخرين 
في الحكومة إلا على بعد خخطوة واحدة: قفي جتمع اليوم كل أعضاء 
مجلس الوزراء بمثلون بلدانهم قي احتماعات مختلفة. وإذا كان وزراء 
الخارجية يحتاجون إلى حصانة لأداء مهامّهم فلماذا لا تمنح الحصانة 
إلى أعضاء مجلس الوزراء الآخرين أيضا؟ لم تقل حكمة العدل الدولية 
ذلك لكن ألا يتجم هذا عن بياا لأسباب الحكم الذي أدى إلى 
استنتاج أن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة؟ السبب المنطقي لتشبيه 
وزراء الخارجية بالمندويين الدبلوماسيين ورؤساء الدول» الذي هو في 


يضق 


صميم بيان المحكمة لأسباب الحكم موحود أيضاً لوزراء آخحرين 
يلون الدولة رسمياًء مثل وزير التربية والتعليم الذي يحضر مؤمرات 
اليونسكو في نيويورك» أو الوزراء الآحرين الذين يُمنحون شهادة 
الدكتوراه الفحرية من جامعات في الخارج: وقد تعين الحكومات . 
سيئة النية أشخعاصاً في مناصب وزارية لحمايتهج من المحاكمات بتهم 
ارتكاب حرائم دولية. 5 1 
واحتتمت القاضية فان دن فينغارت رأيها بالقول إن محكمة العدل 
الدولية؛ في سعيها إلى إغلاق صندو ق بندوراء مخافة الفوضى والتعسف» 
رعا تكون قد فتحنت صندوقاً آخر: صندوق منح الحصانة وبذلك 
الإفلات من العقوبة بحكم الأمر الواقع لعدد متزايد من المسسؤولين 


۳۷ - .الأنشطة امسلحة في اليم الكونغو (طلب جديد: )۲٠ ٠۲‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في 


بأمر صادر قي القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة ف إقليم الكونغو 
(طلب جديد: )٠١ ٠۲‏ (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضذ رواندا) 


رفضت المحكمة الطلب الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية 


(المشار إليها فيما'يلني'أدناه- بامنم ”الكونغو“) لتقرير تدابير مؤقتة 
٠‏ حلصت المحكمئة) في أمرهاء إلى أا ”لا تملك في هذه القضية 

الولاية الميذئية الضرورية لتقرير التدابير المؤقتة الي طلبتها الكونغو“ 
اذ القرار بأغلبية أربعة حشر صوتاً مقابل صوتين اثنين. 

كذلك قررت المحكمة ال عت صر نا سريت 
واحد أنا لو تستطيع أن توافق على طلب رواندا شطب القضية من 
الجدول“. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس غَيُّوم؛ ونائب 
5 شي؛ والقضاة رانحيفاء وهيرتريغ؛ وفلايشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وهيغيدزء وبارا - أرانغورين» وكويعانس» ورزق» 
والخصاونة؛ وبويرغنفال» والعربي؛ والقاضيان الثاميبان دوغارد 
ومافونغو؛ ومسجل المحكمة كوفرير. ١‏ 


« 


* ¥ 


فيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر: 
”44 - هله الأسبابء ٠‏ 
“فإن المحكمة ش : 
”(1) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقايل صوتين اثنين» 
“ترفض الطلب الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
۸ أيار/مايو ۲۰۰۲ لتقرير تدابير مؤقتة؛ 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شسي؛ والقضاة 
رابحيفاء وهیرتریغ» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين؛ 
وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسء ورزق» والخصاونة 
وبويرغنثال؟ والقاضي الخاص دوغارد؛ 
”المعارضون: القاضي العربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛ 
کر ای خب عر جرا معان مرت راسد 
”ترفض طلبات جمهورية رواندا الي تطلب شطب القضية 
من حدول المحكمة؛ ٠‏ 
”المؤيدون: الرئيس غَيُوم؛ ونائب.الرئيس شي؛ والقضاة 
رانخيفاء وهیرتزیغ» وفلايشهاورء وكوروماء وفيريشتشتين» 


TA 


۲۰۰۲ تموز/يوليه‎ ٠ 


'وهيغينزء وبارا - أرانغورين» وكوعانس» ورزق» والمخصاونة) 
وبويرغنثال؛ والغربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛, 
“المعارضون: القاضي.الخاص دوغارد. 
: م : 
5 * 
ألحق كل من القضاة كوروماء وهيغينزء وبويرغنثال» والعربي 
تصريحاً بأمر المحكمة؛ وألحق كل من القاضيين الناصين دوغارد 
ومافوتغو رأياً مستقاڈ يأمر المحكمة. 
¥ 


# # 


تُعلوفاك أساسية 
تشر المحكمة في أمرها إلى أن الكونغو غو أقامت في ۲۸ أيار/مايو 
٠‏ دعوى على رواندا فيما يتعلق بنزاع بشأن ”انتهاكات هائلة 
0 وصارخحة الحقوق الإنسان .موجب القانون الإنساني الدولي“ 
زعم أنما ارتُكبت ””خرقاً ”للشرعة الدولية الحقوق الإنسان» وصكوك 
دولية أخرى ذات صلة وقرارات ملزمة صادرة عن ملس الأمن التابع 
للأمم المعحدة“. تشير المحكمة إلى أن الكونغو قالست فى طلبها إن 
”الانتهاكات الصارحة والخطيرة الحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي]“ التي تشكو منها ”نتجحت عن أفعال عدوان مسلح ارتكبتها 
رواندا في إقليم. جمهورية الكونغو الدمقبراطية قي حرق صارخ لمسيادة 
[الأصيرة] وسلامتها الإقليمية؛ كما يضمتهما ميشاق الأمم المتحدة 
وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية''. : ش 
تكد المحكمة أن الكونغو أشارت OT‏ 
تعترف فيه بالولاية الجبرية للمحكمة وفقا للفقرة ۲ من المادة 75 من 
النظام الأساسي للمحكمة؛ وأنها قالت إن حكومة رواندا ”لم تصدر 
تصريحاً من هذا القبيل أيّا كان نوعه“. 8 
تضيف المحكمة أن الكونغوء إذ أشارت إلى الفقرة ١‏ من المادة 
5" من النظام الأسأسي للمحكمة» اعنمدت لإثبات ولاية المحكمة 
على المادة ۲۲ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري» المعقودة قي ۷ آذار/مارس ١557‏ (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم ”اتفاقية التمييز العنصري“ )» والفقرة ١,‏ من المادة ۲۹ 
من اتفاقية القضاء على جميع أش كال التمييز ضد المرأةء المعقودة في 
8 كانون الأول/ديسمير ۱۹۷۹ (المشار إليها فيما يلي أدناه يأسم 
”اتفاقية التميبز ضد المرأة' )؛ والمادة التاسلعة من اتفاقية منع جريمة 


الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء المعقودة قٍ ٩‏ كاتون الأو ل /ديسمير 
۸ (المشار إليها فيما يلي أدتاه ياسم اتفاقية الإبادة الجماعية“)» 
والمادة ۷١‏ من دستور منظمة الصحة العالمية: المؤرخ تموز/يوليه 
CS‏ (المشار إليه فيما يلي أدناه باسم سور منظمة الصحة 
العالية)» والفقرة ۲ من المادة الرابعة عشرة من دستور منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكؤ)» المورخ ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير ٤١‏ ۱۹ (المشار إليه فيما يلي أدناه باسم ”دشتور اليونسكو ) 
(وكذلك المادة 4 من اتفاقية حصانات الو كالات المتخصصة وامتيازاقاء 
المؤرخحة ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 117 لي “تنظيق أيضاً على 
اليونسكو )» والفقرة ١‏ من المادة ٠‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الهينة 
المعقودة في ١١‏ كائون الأول/ديسمبر ١44‏ (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم *“اتفاقية مناهضة التعذيب )» والفقرة ١‏ من المادة 4 ١‏ 
من اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غر القانونية المخلة بأمن الطيران 
المدني» المعقودة في ۲۳ أيلول/سيتمبر 191/1 (المشار إليها فيما يلي 
أدناه باسم ”اتفاقية مونتريال''). وتقول الكونغو علاوة على ذلك إن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, المعقودة في عام 21574 تعطي المحكمة 
ولاية لتسوية المنازعات الناشعة عن انتهاك القواعا! الآمرة الناهية 
(معوم ديش في محال حقوق الإنسان» كما تنعكس هذه القواعد في 
عدد من الصكوك الدولية. 

تير اللحكمة إل أ اكتف دمت أ ايوم شس طب قر 
8 مۇقتة. 

بيان المحكمة لأسباب الحكم 

تۇ كد الممحكمةء فى أمرهاء أولاًء أنها "قلقة جداً بسيب المأساة 
الإنسانية المؤسنفة وفقدان الأرواح والمعاناة الهائلة في شرق جمهورية 
الكونفو اللمقراطية؛ النابحجة عن استمرار القتال .هناك “. وإذ تأحذ 
المحكمة في اعتبارها أغراض ميئاق الأمم المتحدة ومقاصده ومسؤولياتها 


. الدول على.ولايتها“. علاوة على 


هي نفسها عن حفظ المسلم والأمن الدوليين وجب الميثاق ونظامها 


الأساسي, ”جحد من الضروري أن ت وكد أنه يجب على جميع الأطراف 
في الدعوى المرفوعة أمامها أن يتصرفوا على نمو يتفق مع التزامائهم 
عموحب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرىء عا فيها 
القانون الإنساني“. وترى المحكمة أا ”لا تبالغ» في هذه القضية“ إن 
شدّدت في تأكيد الالتزام الواقع على الكونغو ورواندا باحترام أحكام 
اتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ آب/أغسطس ١544‏ والبروتوكول 
الإضافي الأول لتلك الاتفاقيبات: الموقع في م.حزيران/يونيه 151/9 
المتصسل بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية»ء وكلا الطرفين قي 
القضية طرفٌ في هذه الصكوك جيعها“. ٠‏ 

ثم تشير المحكمة إلى أنه ”لا توحد لها ولاية تلقائية على المنازعات 
القانونية بين الدول“ وأن ”واحداً من المبادئ الأساسية لنظامها 
الأساسي أنها لا تستطيع أن تبت في نزاع بين الدول دون موافقة تلله 


۳۹ 


ذلك» لا تښتطیع تفرير تدابير مؤقتة 
في القضية دون إثبات ولايتها 00 شْ 
ولاية المحكمة : 

تلاحظ المحكمة, فيما يتعلق بولايتهاء أن الكونغو رال كانت 
آنذاك تعرف باسم زائير) اعترفت» بمموحب الفمّرة ۲ من المادة ۳١‏ من 
النظام الأساسي» قي تصريح صادر في ۸ شباط/فبراير 206 بالولاية 
الجبرية للمحكمة في علاقتها مع أية دولة, تقبل: بالالترام نفسبه؛ وأن 
رواندا» من جهة أخرى» لم تصدر مثل هذا التصريح؛ وأن المحكمة, 

بناءٌ على ذلكء» ستعتبر ولايتها مبدئياً قائمة فقط على أساس المعاهدات 
والإتفاقات الى اعتمدت عليها الكونط عملا بالفقرة ١‏ من المادة 
1" من النظام الأساسيء الي تنص على آن: ”تشمل ولاية'الحكمة 
هيع القضايا الي يعرضها عليها المتقاضون» كما تشمل جميع المسائل 
المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق e‏ الحدة اوي لاحات 
والاتفاقيات المعمول بها“ 

* اتفافية مناهصة التعذيب ` 

تلاحظ المحكمة أن الكونقو طرف في تلاك الاتفاقية منذ عام 
5 لكن رواندا قالت إفها ليست طرفاً و لم تكن أبداًٍ طرفاً في 
اتفاقبة مناهضة التعذيب المعقودة في عام 14414 . ود المحكمة أن 
الأمر فعلاً كذلك. ' 

. افا مناحطة الل ا 

تلاحظ المحكمة, أولاًء أن الكونغو ورواندا كلتيهما طرفان في 
اتفاقية التمييزٍ العنصري؛ غير أن وثيقة اتضمام رواندا إلى الاتفاقية 
تحتوي على تحفظ نصه كما يلي: ”لا تعتير الجمهورية. الرواندية نفسها 
ملزمة بالمادة ۲۲ [بند تسوية المنازعات] من الاتفاقية. '* وتلاحظ أيضاً 
أن الكونغوء في هذه الدعرى» طعنت في صحة ذلك التحفظ. وتلاحظ 
المحكمة أن اتفاقية التمييز العنصري تحظر التحفظات الي لا تتفق مع 
هدف الأنفاقية ومقصدها؛ وأن الاتفاقية تنص في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ على أن ”التحفظ يعتبر غير متفق ... إذا اعترض عليه ما لا يقل ` 
عن ثلني الأطراف في هذه الاتفاقية“؛ وأن الأمر لم يكن كذلك في 
باد خبط رواينا ينا يتعلق بولاية المحكمة؛ ؛ وأنه لا يدو أن ذلك 
التحفظ غير متفق مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛ وأن الكونغو لم 
تعترض على ذلك التحفظ حين انضمت إلى الاتفاقية.. تستنتج المحكمة 
أن تحفظ رواندا مقبول مبدئياً. : 

* اتفافية الإبادة الجماعية' 

تلاحظ اللحكمة أولا أن الكونغو وروائدا طرفان في اغاق قية الإبادة 
اماعية؛ غير أن وثيقة أنضمام رواندا إلى الاتفاقية قضمثت ت تحفظاً فيما 
يلي نصه: “لا تعتبر اللدمهورية ة الرواندية نفسها ملزمة بالمادة التاسعة 
[بند تسوية المنازعات] من الاتفاقية. “ وتلاحظ أيضاً أن الكونغو, 
في هذه الدعوى» لم تطعن في صحة ذلك التحفظ. وتلاحظ المحكمة 
”أن الحقوق والواجبات المكرسة في الاتفاقية حقوق وواجبات قبل 


انيع“ وأن ”القاعدة ال طابعها قبل الجميع وقاعدة الموافقة على 
ولاية الملحكمة'“» كما أشارت المحكمة من قبل» ”شيغان ختلفان“؛ 
ولا تستتبع حقيقة أن القضية تتعلق بحقوق وواجبات قبل الخميع قي 
نزاع ما أن للمحكمة'ولاية للبت في ذلك النزاع. ثم تحيط المحكمة 
علمساً بحقيقة أن اتفاقية الإبادة الجماعية لا تحظر التحفظات؛ وأن 
الكونغو م تعترض على تحفظ رواتدا عندما أبدي ذلك التخفظ؛ وأن 
الحفظ المذكور لا يؤثر ي جوهر القانون» لكنه يوثر فقط في ولاية 
الملحكمة. لذلك» تلاحظ المحكمة أن ذلك التحفظ لا يبدو مخالفاً 
E:‏ الاتفاقية ومقصدها. 


اتفاقية ینا لقانو ن | للعاهدات 


تعتير المحكمة أن انادة 5 من اتفاقية فيينا 1 5 57 


اليومء نتيجسة للحربء أن تودي رسالتها في إطار اليونسكو.::“. 
ا ل لير lS‏ 
دستور اليونسكو. 0 

غير أن العامة ۲ من المادة الرابعة عشرة 


تنص على إحالة النزاعات المتعلقة بدستور اليونسكوء عموجب الشروط 


يجب أن قرا بالاقترانت مع المادة 5 الي عدواها '”الإجراءات الواحبي 1 


اتباعها يشأن بطلان معاهدة ماء أو إمائهاء أو الانسسحاب منها أو 
تعليق تنفيذها“. وتلاحظ أن الكونغو لا تصرٌ في الوقت الحاضر على 
وجود نزاع» لا بمكن بحله بموحب الإحراء المقفرر في الماذة من 
اتفاقية فييناء بينها وبين روائدا بشأن التضارب بين معاهدة وقاعدة 
آسرة تاهية عو حب القانون. الدولي؛ وأن هدف المادة ٠٦‏ ليس إحلال 
تسوية قضائية أو تحكيم أو إخراءات توفيق بموجب اتفاقية فبينا لقانون 
المعاهدات محل آلية تسوية.المنازعات المتصلة بتفسير أو تطبيق معاهدات 
محددة؛ لا سيما عندما برعم انتهاك تلك المعاهدات. 

* اتفاقية التمييز ضد للرأة 

تلاخحظ المحكمسة أولاً أن الكونغو ورواندا كلتيهما طرفان في 
أتفاقية التمبيز ضد المرأة. ثم تعتبر أن الكونغو لم تُبدا في هذه المرحلة من 
الإحراءات أية محاولة لإجراء مفاوضات أو القيام بإحراءات تحكيم مع 
رواندا بشأن تطبيق المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة؛ 
وأن الكونغو لم تحدد ماهية الحقوق المحمية بتلك الافاقية الي يزعم 
أن رواندا انتهكتها ويجب أن تكون موضوع التدابير الموقتة. لذلك» 
تسستنيج المحكمة أنه لا ييدو لأول وهلة أن الشروط المسبقة لطرح 
القضية عا ا يموحب المادة ۲۹ من الاتفاقية» قد استٌوقيت. , 
ادستور منظمة الصحة العالية 


تلاحظ اسک ار ان الكرتغو وروانقا امهم طرفان رر 
منظمة الصحة العالميسة. و بذِلك فهما عضوان في تلاك المنظمة. غير أن 


المحكمة ترى أيضاً أن الكونغو لم تظهر في هذه المرحلة من الإجراءات. 


أنه تم استيفاء الشروط المسبقة لطرح القضية على المحكمة المحددة في 

المادة ۷١‏ من دستور منظمة الصحة العالمية؛ وأن الدراسة الأوّلية لذلك 

. الدستور تبونء علاوة على ذلكء أن المادة ؟ من الدستورء الي تعتمد 

عليها الكونغوء تفرض واجبات على المنظمة لا على الدول الأعضاء. 
 *.‏ دستور اليونسبكو 


تلاح ظ المحكمة أن العو »> في طلبهاء بالمادة اا 1 


الدمستور وتصر على أن ”جمهورية الكونغو الرمقراطية لا تستطيع 


54 


الواردة في ذلك الحكم» فقط عندما تكون متعلقة بتفسير الدستور؛ ولا 
يضدو أن هذا هو هدف الطلب الذي قدمته الكونغوة 'ولذلك لا ييدو 
أن الطلب يقع في إطار تلك المادة. 
اتفاقبة مو تربال ش 

تلاحظ المحكمة أولاً أن الكونغو ورواندا كلتيهما طرفان في 
اتفاقية مونتريال. غير أنهما ترى أن الكونغو لم تطلب من المحكمة تقرير 
أي تدابير مؤقنة تتصل بحفظ الحقوق الي تعتقد أن اتفاقية مونتريال 
منحتها إياها؛ وأنه بناءٌ على ذلك» ليس مطلوباً من المحكمة في هذه 
المرحلة من الإجراءات أن تحكم» حين مبدئيأء على ولايتها موحب 
تلك الاتفاقية ولا على الشروط السابقة a‏ نا 


. استنتابحات 
تسستنتج المحكمة أن الاعتبارات السابقة مجتمعة تستتبع أنه ليس 
يكن ی هلم الق واا مدي ودي کرو ری قاور : 
الإ جاتر 


ييا 


غير أن النتائج الي توصّلت إليها المحكمة في هذه الإحراءات 
لا تحكم مسبقاً على مسألة ولاية المحكمة للنظر في أساس القضية أو 
أي مسائل تتصل مقبولية الطلب» أو تتصل بالحيثيات نفسها؛ وتترك 
حق حکومي الكونغو ورواندا في تقدم 'حججهما بشأن تلك المسائل 
دون أي تأثّر؛ ونظراً إلى أنه لا يوجد انعدامٌ بين للولاية» تقرر المحكمة 
أا لا تستطيع أن تقبل طلب رواندا شطب القضية من الحدول.' 

تشير المحكمة أخيراً إلى أنه ''يوجد فرق أساسي بين مسألة قبول 
الدولة بولاية المحكمة واتفاق أعمال ما مع القانون الدولي؛ فالمسألة 
الأولى تحتاج إلى الموافقة؛ ولا يمكن التوصل إلى المسألة الثانية إلا عندما 
US UIL ERT‏ 
الحجج القانونية لكلا الطرفين. 

وتوكد أنه سوام أقبلت الدول أم م تقبل بولاية المحكمةء تظل 
مسؤولة» في أي حال عن الأعمال المنتهكة للقانون الدؤلي الي نْب 
إليها؛ وأنه مطلوب منهاء على وجه الخصوص: أن تفي بالتزاماتما ْ 
وجب فيثاق الأمم المتحدة؛ وأن المحكمة لا تملك إلا أن تلاحظ في 
هذا الصدد أن مجلس الأمن قد اعتمد عدداً كبيراً من القرازات بشبأن 
الوضع في هذه المنطقة الإقليمية» لا يما القرارات ذات الأرقام: 
FE‏ )14۹۹( 1719 )°° كش (Te)‏ لاضن 
له (T°) TTT”‏ ضضم ITENg (To)‏ 


)1°*1(« ومهم١‏ م (T1) ١"‏ وشقوطا 
(۲ ۰° و۷ 9 ٠‏ وأن مجلس الأمن طلب في مناسبات 
عديدة أن ”يضع کل الأطراف ق عر .. حداً لانتهاكات حقوق 
الإنسان والقانون الإنسايي الدولي” '؛ وأنه ذكر؛ في جملة أمورء ”جميع 
الأطراف بالتراماتهم فيما يتعلق بأمن الس كان المدنيين عموجب اتفاقية 
بحتيف الرابعة المتصلة بحماية المدنيين قي وقت الحرب: المؤرخحة ١1‏ 
آب/أغسطس “1۹٤۹‏ وأضافت أن ”جميع القوات الموحودة في 
أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عن منع انتهاكات القانون 
الإنسان الدولي في الأراضي الواقعة تحت سيطرقا'“. وتشدد المحكمة 
على ضرورة قيام الطرفين في هذه الإحراءات ياستخدام نفوذهما لمنع 
الانتهاكات الخطيرة المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 

لوالرحت حو و لازا امعد ش 


۰( 


تصريح القاضي كوروما 

صرت القاضي كوروما مؤيداً للأمر لتناوله؛ في نظره» بعض 
الاهتمامات الي تشكل فحوى الطلب. 

وأشار إلى مزاعم الطرفين وادعاءاما ولاحظ أن من الواضح» 
من المعلومات الي قدمت إلى المحكمة, أنه توحد قديدات حقيقية 
وحطيرة لسكان المنطقة ما فيها مديد الأرواح. 

القاضي كوروما على علم بأن المحكمة وضعت معايير معيّنة 
يجب استيفاؤها قبل ان توافق علبى طلب تقرير تدابير مؤقتة. من بين 
هذه المعايير أنه يجب أن يكون نة ولاية مبدئية أو ولاية محتملة وإلحاح 
وخحشية من وقوع ضرر لا عكن إصلاحه إن لم يصدر هذا الأمر. غير 
أنه يمسبء في رأيهء أن يُنظر في هذه المعابير في سياق الادة وک الي 
تأذن للمحكمة بأن ”تقر“ التدابير المؤقتة الي يجب اتخاذها لحفظ حق 
كل من الأطراف» وذلك مى رأت أن الظروف تقضي بذلك» وف 
سياق دور المحكمة في حفظ السلم والأمن الدوليين» با في ذلك أمن 
الإنسان والحق في الحياة. 

وقال القاضي كوروما إن المحكمة» وإن م سطع أن تقر ول 
الطلب لعدم وحود ولاية مبدئية» أعربت بحق وبحكمة - لي رأيه - في 
الفقرات 84 وهه؛ و5ه؛ واه ا 
الإنسانية الموسقة وفقدان الأرواح والمعاناة المائلة في شرق مهورية 
الكونغو الدكقراطية» النابحة عن القتال هناك. وأكدت كذلك» وهي 
مُحمَة أيضاء أنه سواءٌ أقبلت الدول أم لم تقبل بولاية المحكمة: فإفها 
تبقى مع ذلك في أي حال» مسؤولة عن الأعمال المنتهكة للقانون 
الدولي التي تنسب إليها وأنه مطلوب منها أن تفي بالتزاماتها.مموحب 
ميثاق الأمم المتحدة وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن وفاءً تاماً. 

واحتتم القاضي كوروسا تصريحه بالقول إنه إذا كان ثمة فزاع 
يستدعي تقرير تدابير مؤقتة للحماية فهو هذا النزاع. لكنه يرى أن 
المحكمة؛ وإن لم يمكنها أن توافق على هذا الطلب بعدم وجوه عناصر 
معيّة: وفت مع ذلك قي ملاحظاتها الواردة في الفقزات المذكورة 


آنفاء يمسؤوياتها عن حفظ المسلم والأمرن الدوليين ومنع تصعيد 
النزاع. ولا يمكن النظر إلى الموقف الذي اتخذته'المحكمة إلا بأنه ياء 
لكن دون أن تحكم مسبقاً في موضوع القضية. إن موقت تا وإ 
من مصلحة جميع المعنيين أن يليوا نداء المجكمة. 
تصريح صادر عن القاضية هيغينز 

لا أتفق مع واحد من العناصر الي اعتمادت عليها المحكمة في ' 
الفقرة ۷۹ من أمرهاء فمن الراسخ في السوأيق ق القضائيةموجب القانون 
الذولي المتعلقة بحقوق الإنسان أن ليس من الضروري لأغراض إثبات 
ولاية المحكمة على النظر في أساس القضية أن يبين المدّعي أي حكم 
بعينه من المعاهدة المعتبرة أساسا للولاية يقؤل إنه انتهك. أنظر» مغلا 
التتائج الي توصلت إليها بحنة حقوق الإنسسان في قضية ستيفين ضد 
حامايكا (الأمم المتحدة» الوثائق الر سمية للجمعية العامة الدورة الحادية 
والخمسون لللحقن رقم ٠١‏ (4/51/40)؛ إب. د. ب, وآخرون 
ضد هولندا (الر حع نفسه. الدورة الرابعة والأربعؤن. الللحق رقم >٠‏ 
(4/45/40))؛ وقضايا أحرى كثيرة. أل يوحد سبب» من باب أولى» 
لأن تقترح محكمة العدل الدولية» في إثبات ما إذا كانت أم لم تكن 
لديها ولاية مبدئية لأغراض تقرير تدابير مؤقتة؛ احتباراً أكثر شدة؟ 
ينيغي أن يُترك الأمر للمحكمة نفسها لتقررء وققاً للممارسة المعتادة» 
إن كانت الادعاءات الي قدمتها الكونغو والوقائع المزعومة يمكن أن 
د مبدئیاًء انتهاكات لاي حكم معيّن من أحكام اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمبيز ضد المرأة؛ وهي الوثيقة الي اعتمدت عليها 
الكونغو قي إثبات ولاية المحكمة على النظر في موضوع القضية. 

غير أني إذ أتفق مع عناصر أخرى في الفقنرة ۷۹ء ومع الآثار 
القانونية الي تستتبعها تلك العناصر» صوّتٌ بتأبيد الأمر. 

تصربح القاضي بويرغنثال 

يختلف القاضي بويرغتشال؛ وإن اتفق مع قرار المحكمة: مع 
العبارات الواردة في الفقرات 4ه - 5ه و47. وهو لا يعترض على 
المقترحات النبيلة الي أعربت عنها المحكمة: ولكنه يرى أا تتناول 
مسائل ليست للمحكمة ؤلاية لتناولها ما دامت قد حكمت بأن ليست 

ها ولاية مبدئية لإصدار قرار بالتدابير الموقتة المطلوبة. 

وظيفة المحكمة» في رأيه» هئ أن تصدر قرارها في المسائل الي تقع 

تحت ولايتها لا أن تعرب عن عواطضف شخصية أو تبدي تغليقات» 

غانة ار E e E‏ ا 
به من عواطف حيدة فعلا.. 

يؤكد القاضي بويرغنثال أن ”مسووليات الك نفنسهاعن 
حفظ السلم والأمن الدوليينموجب الميشاق ٠“‏ الي احتخت ها في 
الفققرة ٥٠ء‏ ليست مسؤوليات عامة. وإنما هي محدودة - بدقة - 


محمارسة وظائفها القضائية في القضايا الي ها ولاية عليها. ولذلك» 


عتدما تُصدر المحكمة» دون أن تكون لديها الولاية المطلوبةء أحكاماً 
كتلك الموحودة في الفقرة >٠١‏ مثلا الي تشبه ديباجات قرارات 


الجمعية العامة للأمم المبحدة أو مجلس الأمنء فإها لا تتصرف كهيئة 
قضائية. 2 و 
' وفنما يتعلق.بالفقئرة ٠٠٦‏ يعتقد القاضي بويرغنثال بأن كون 
هذا البيان معوازناً في أنه يو جه الخطاب إلى الطرفين في هذه القضية 
لا يجعله أكثر ملاعمة مالو كان موجه لواحد منهما فقط. فهر غير 
ملائې أولً» 'لأنه ليسيبت للمجكمة ولاية على هذه القضية لأن تطلب 

من الدول الأطراف أن حيرم اتفاقيات حنيف أو أي صكوك ومبادئ 
قانونية أحرى مذ كورة :تلك الفقرة. ثانياًء نظرأ إلى أن طلب جمهورية 
الكونغو الديمقراطية تقرير تدابير مؤقتة يسعى إلى جعل رواندا تتوقف 
عن أنشطتها الي رعا تُعتبر منتهكة لاتفاقيات جنيف, يمكن اعتبار بيان 
المحكمة الوارد في الفقرة 5ه مؤيّداً لهذا الادذّعاء إلى حدٌ ما. وتعزز 
هذا الاستنتاج العباراتٌ الواردةٌ في الفقرة 247 وهي كثيرة الشبه باللغة 
ال يرجح أن تستخدمها المحكمة لو وافقت على طلب تقرير التدابير 
المؤقتة. ولا يهم أن تكون هذه الفقرة موبحهة إلى الطرفين لأن المحكمة 
أصدرت في ظروف بمائلة قرارات بتدابير مؤقنة موجهة إلى الطرفين وإن 
كان واحد من الطرقين فقط هو الذي طليها. | 

يرى القاضي بويرغنثال أن بيانات المحكمة» لا سيما تلك الواردة 
في الفقرئين 5ه و47: قل تفسّرء سواعٌ أقصدت ها المحكمة أن تفسر 
كذلك أم لم.تقصدء بأغها تويد مصداقية الادعاءات الوقائعية اليّ قدّمها 
الطرف الذي طلب التدابير المؤقتة. وربما تشجع الدول في المستقبل 
العا عن حم سات E‏ تعلم أنها وإن كانت 
لا تستطيع حمل عبء إثبات أن للمحكمة ولاية مبدئية على القضية» 
فستحصل على بيانات من المحكمة يمكن تفسيرها بأنها تؤيد ادّعاءها 
ضد الطرف الآخر. 


ا 


تصريح القاضي. العربي 

١‏ - صوّت القاضي العربي ضد رفض طلب جمهورية الكونغو 
الليكقراطية تقرير تدابير مؤقتة لسيب رئيسي» هو أن النظام الأساسي 
للمحكمة وفقهها الراهن بمليان عليهاء من حيث المبدأء أن تقيل طلب 
تقرير التدابير المؤقتة بمجرد توفر شرطي الإلحاح من حهة» واحتمال 
وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحقوق أحد الحانبين في النزاع أو كليهماء 
من جهة أحرى. وهو يرى أن لدى المحكمة, .موجب المادة ١1؛‏ من 
النظام الأساسي» سبلطة .تقديرية واسعة النطاق لتقرير تدابير مؤقتة. 

: لقد تقدم فقه المحكمة بصورة تصاعدية وإن كانت تدريجية من 
. إصرارها السايق على إثبات الولاية إلى قبول الولاية المبدئية باعتبارها 
عتية لممارسة المحكمة سلطاتها موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي. 
هذا التحول التقدمي لم ينعكس - في نظره - في أمر المحكمة. 

0 . إن قراءته للفقرتين ين الفرعيتين معاً تقنعه بأنه منوط 
بالمحكمة سلطة تقديرية واسسعة النطاق لتقفرر إن كانت الظروف 
تسستدعي تقرير تدابير مؤقتة. وقوكد الإشارة إلى مجلس الأمن أثمية 
الصلة بين المحكمة والمجلس في أمور صنيانة السلم والأمن الدوليين. 


علاوة على ذلك لا يضع النظام الأساسي شروطاً إضافية على سلطة 
المحكمة لتقرير تدابير مؤقتة. ولا حاحة قي الواقع إلى إثيات ولاية 
المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات. 

٣‏ - كان ينبغيء في نظره» اعتبار اتفاقية مونتزيال أساساً 
وثائقياً مناسباً لإثبات الولاية المبدئية لتقريز تدائير مؤقتة. ٠‏ 

5 وهو يرى أن ظروف القضية تعكس الحاحة ملح إلى 
حماية حقوق جمهورية الكونغو الديمقراظية ومصالحها. 


الرأي اللستقل للقاضي دوغارد ٠‏ 

يؤيد القاضي دوغارد» قي رأيه المستقل» أمر المحكمة بان الكونغو 
لم تستطع أن تبين أساساً مبدئياً يمكن أن تقوم عليه ولاية الحكمة. 
وبناءٌ على ذلكء يتبغي أن يُرقض طلبّها تقرير تدابير مؤقتة. غير أنه 
يختلف مع أمر المحكمة يعدم شطب القضية من الحدول. 

يقول القاضي دوغارد إن القضية يجب أن تشنطب من جدول 
المحكمة عندما لا توجد إمكانية معقولة لتمكن المدّعي في المستقبل من 
إثبات ولاية المحكمة على النزاع المقدم إليها على أساس المعاهدات 
الي احتجٌ بها لإثبات الولاية» بحجة أنه في هذه الحالة يكون انعدام 
الولاية واضحاً - وهذا هسو الاختبار الذي استخدمته المحكمة في 
قرارات سابقة لشطب القضية من حدوها. 

وتؤدي به دراسة المعاهدات الي احتجت ها الكونغو لإثبات ولاية 
المحكمة في هذه القضية إلى استنتاج أن من الواضح أفا لا تستطيع 
تقدم أساس للولاية. ونتيجة لذلك يقول إنه كان يجب أن تشطب 
القضية من الحدول. ش 

يحذر القاضي دوغارد من أنه نتيحة لقرار المحكمة في قضية لاغرائد 
في عام 7٠٠١‏ أن تقرير تدابير مؤقتة ملزمٌ قانونء يرجح أن تُغْرق المحكمة 
بطلبات تقرير تدابير مؤقتة. للوقاية من إساءة استعمال هذا الإحراء؛ ينبغي 
أن تعتمد المحكمة فصا صارماً إزاء الطلبات الي يكون من الواضح أن 
أساس الولاية فيها غير موجودء بشطب هذه القضايا من ابحدول. 

يعرب القاضي دوغازد عن تأبيده للتوضيات العامة الي قدمتها 
المحكمة بش أن الوضع المفحع في شرق الكونغو. ويشدد على أن هذه 
التعليقات» ال تعرب عن الأسف لعاناة الناس في شرق الكونغو ننيجة 
للنزاع القائم في تلك المنطقة ودعوة الدولتين إلى التصرف على نحو 
يتفق مع القانون الدولي» موجهة إلى رواندا والكونغو كلتيهماء وأها 
لا تحكم مسبقاً على المسائل الي تتضمنها هذه القضية. ش 

الرأي اللستقل للقاضي ماهو نغو ١‏ 

يوافسق القاضي مافونغو على الشروظ العامة لأمر المحكمة. غير ' 
أنه» نتيجة لطبيعة النزاع» كان يمكن للمحكمة - في نظره - أن تقرر 
تدابير مؤقتة بض النظر عن أسس ولاية المحكمة. 

تناول في رأيه المستقل مسألتين رئيسيتين» ها: اا 
المحكمة والشروط الي تحكم تقرير تدابير مؤقتة. فيما يتعلق بالمسألة 


1 


الأولى» يلاحسظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت عدة أسس 
قانونية لإثبات ولاية المحكمة» هي: تصريح الكونغو في عام 1945 


باعترافها بالولاية الخبرية للمحكمة وينود توفيقية معيّنة وقواعد 


آمرة ناهية. ولم يستطع عدد من الأسس الي قدمها لدعي إثبات 
ولاية المحكمة: تصريج الكونغو في عام 2١9485‏ ودستور اليونسكو 
المعتمد في عام ۹٤٦‏ واتفاقية عام ١584‏ لمناهضة التعذيب. 
فلا يمكن إثبات ولاية المحكمة» وفقاً لفقهها الراسخ» إلا على أساس 
موافقة الطرفين. 

من جهة أحرى» يعتبر أنه يمكن إثبات ولاية المحكمة مبدئياً 


مو حب البنوذ التوفيقية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية) 


واتفاقية مونتريال لعام 191/١‏ واتفاقية عام ١۹۷۹٠‏ المناهضة للتمييز 
ضد المرأة. وقال إن تحقظ جمهورية رواندا فيما يتعلق يبند الولاية في 
المادة التامسعة من اتفاقية الابادة الجماعية لعام. ۱۹٤۸‏ مناقض - في 
نظره - دف الاتفاقية ومقصدها. أ ., .أ . 

وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسي والمادة ۷٣‏ من لائحة 
المحكمة» وكذلك فقه المحكمة الراسخ: يتوقف تقرير تدابير مؤقتة 
على عوامسل ختلفة» هي: الإلحاح» وحفظ حقوق الطرفين» وعدم 


اسح تسر والولاية المبدثية. ويعتقد أن هذه الشروط قد 


الم القضية: ل يودي بالمخكمة 
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الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا: 


غينيا الاستوائية طرف معدخل) (الحكم في موضوع القضية) 
الحكم الصادر في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۲‏ 


ل ف 'حكمها الصادر بشأن القضية المتعلقة بالحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» 
مسار الحدود البرية والبخرية بين٠الكاميرون‏ وتيجيريا. 

٠‏ طلبت المحكمة من نيجيريا أن تسسحب بسرعة وبدون شروط 
إدارتما وقواتها العبكرية أو الشرطية من منطقة بحيرة تشاد الواقعة 
. تحت سيادة الكاميزون ومن شبه حزيرة بكاسي . وطلبت أيضاً من 
الكارورة ان a‏ خرؤط إذارغا وتراقا المسكريا 
أو الشُرطية الى رعا تكون ' منتشرة على طول الحدود البرية من بحيرة 
تشاد إلى شبه حزيرة بكاسيء في الأراضي الي تفم وفقاً للحك 
تحت سيادة نيجيريا. وعلى الأحيرة نفس الالترام بشأن أراضي تلك 
المنطقة الى تقع تحث سيادة الكاميرون. 

وأحاطت المجكمّة علماً بتعهد الكاميرونء الذي قطعته على 
. نفسها في الجلسناات؛ يأن ”تواصل توفير الحماية للنيجيريين الذين 
بوت ف يه عزيرة [يكاشي] رطفا بره اد | 
2 احيرا رفضت المحكمة طلبات الكاميرون بشأن مسؤولية الدولة 
الي تتحملها نيجيريا. وكذلك رفضت ادعاءات نيجيريا المضادة. 

كانت المحكمة مشكلة على النحو الثالي: الرئيس غيّوم؛ نائب 
الرئيس شي؛ القضاة أوداء ورانحيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاور» و كوروماء 
' وهيغينز» وبارا - أرانغوريسن» وكوانس» ورزق» والخصاونة 
وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضيان الخاصان هبابيي وأحيبولا؛ ومسجل 
المحكمة كوفرير. 


« # 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الحكم: 
”ووم - ذه الأسياب» 
0 | ”فان المحكمةء | 
”أولاً زأ) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين» 
”تقرر أن حط الحدود بين جمهورية الكاميرون وجمهورية 
نيجيريا الاتحادية في منطقة محيرة تشاد قد رسمه إعلان 
تومسون - مارشان في الفترة 13174 - 2135170 كما هو وارد في 
تبادل المذكرات بين هندرسون وفليريو فى عام 41971 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانخيفاء وهيرتريةغ؛ وفلايشهاور وهيغيز» وبسارا - 


أرانغورين» وكوعائس» ورزق» والختصاونة» وبويرغنثال» والعري؟. 


”المعارضوت: القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص أجيبولا؛ 

”(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 

”تقرر أن يكون خط الحدود بين جمهورية الكاميرون 
E‏ ار ار 
التالي : : 

سن تغط ثلاة ل يمسو تاد تفع على خسط اطول 
ST‏ الل يا رع e‏ ه.' شالا 
الطضول ۲ ۲" شرقاً وحط العرض °۱۲ ۷'۳۲" 
ثمالاً؛ ومن هناك يسير في حط مستقيم إل النقطة الي ينقسم فيها 

"TY oc عي‎ 

شرقاً وخحط العرض °۱۲ ۳۰ "١ ٤‏ شالاً؛ء ٠‏ 

”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء وزانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايش هاور وهيغينزء وبارا - 
أرانغورين» وكوعانسء ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضي الخاص مبابي؛ 0 

”المعارضون: القاضي کوروما؟ والقاضي الخاص أحيبولا؛ 

انيا ع( باغليبة مسة عشر صوتا مقابل صوت 
2 

”تقر أن يتم تعيين حط الحدود البرية بين جمهورية الكاميرون 
ا LE‏ لت تلق 
سي بالصكوك التالية: 

0 من النقطة الي ينقسم فيها نهر إبيجي إلى شعبتين حن 
قمة تامنيار .مو حب الفقرتين ۲ و ٠‏ من إعلان تومسون - مارشان 
الصادر في ۱۹۲۹ - 1۹۳١‏ كما هو وارد في تبادل المذ كرات 
بين هندرسون وفليريو في عام Abi‏ 
7 237 من قمة تامنيار حي العمود رقم 54 المشار إليه في 
المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في 
۲ نيسان,/أبريل ١317‏ بموحب الأمر [الملكي] البريطاني في 
المحلس الصادر في ۲ آب/أغسطس 41١814"‏ ش 

ا 3 من العمود رقم 54 حي شبه جزيرة بكاسي» 
بالاتفاقيتين الإتكلير يتين - الأخانيتين المعقودتين في ١١‏ آذا ر /إمارس 
و۱۲ تيسان/أبريل 4١9117‏ : 

”المؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب.الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانخيفاء وهيرتزيغ؛ وفلايشهاورء وهيغينزهء وبارا - 


أرانغورين» وكويعانس» ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضيان الخاصان مبابي.. وأحيبولا؟ 
اموسرم القاضي كوروما؛ 
رب e‏ 
”تقرر أن تفسّر الصكوك الآنفة الذكر بالطريقة ة المييّة في 
الفقرات 31 345 1۰۲ 741591754115114 
A4‏ ا AIAN Noe MoT‏ ل JA OAL‏ 


من هذا المحکم؛ 


ا ل بأغلبية 5 مقايل ثلاثة أصوات» 


”تقرر أن يكون تعيين الحدود بين جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية في بكاسسي موحي المواد من الثامنة 
عشرة إلى العشسرين من الاتفاقية الانكليزية - الألانية اللعقودة في 
١‏ آذار/مارس 4١397‏ 
”المؤيدون: الرئيس غَيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانحيفساء وهيرتزيغ؛ وفلايش هاور وهيغينزء وبارا - 
أرانغورين» وكوعانسء والمتضاونة:؛ وبويرغنشالء والعربي؛ 
0 القاضي الخاص مبابي؟ 
المعارضون: القاضيان ري ورزق؟ والقاضي الخاص 
أحييولا؛ 
اليد بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل كلاثة أصوات» 
تقرر أن السيادة على شبه حزيرة بكاسي تعود إلى جمهورية 
0 ون؛ 1 
"للؤيدوث:- الرئيس غيرم ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ) وفلايشهاور: وهيغينسزء وبارا - 
أرانغورين» وكوعانسء والخضاونة:؛ وبويرغتشال, والعري؛ 
٠‏ والقاضي الخاص مبابي؛ 
”المعارضون: القاضيان د ورزق؛ والقاضي الخاص 
ايو لا 
”(ج) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
”تقرر أن يسبير حط الحدود بين جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية لي بكاسسي على خط وسط فر 
أكباكورم (أكراياقي)» فيقسم زر المنغروف عند إيكانغ بالطريقة 
المبيّنة على الخريطة رقم 2240 7505 حي الخط المستقيم الواصل 
بين بکاسي بويت وكنغ بوینت؛ ا 


Yo 


”الويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 


أوداء وراغيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء» وهيغينر) وبارا- 


أرانغوريسن» و 0 والخصاونة:؛ وبويرغنشال» والعري؛ 
”المعارضون: القاضيان كوروماء ورزق؛ والقاضي الخاص 
أحيبولا؛ 0 
”رابعاً (أ) بأغلبية ا صوتاً مقابل ثلالة ا 
تفرر» بعد أن تناولت دفع نيجيريا الابتدائي الثامن - الذي 
أعلنت في حكمها الصادر في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ أنه ليس 
ذا طابع ابتدائي محض - أن ها اختصاصاً للنظز في الادعاءات الي 
قدمتها إليها جمهورية الكاميرون بشأن تعيين الحدود البخرية الي 
تخص ججمهورية الكاميرون وجمهورية تيخريا الاتحاديةء وت هذه 
الادعاءات مقبولة؛ 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب ارين شي؛ والقضاة 
راغيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وهيغينزء وبارا - أرانغورين» 
وكوعانس» ورزق» يارت وبويرغنثال» والعري؛ والقاضي 
الخاص مبابي؟ : 
“المعارضون: القاضيان i‏ والقاضي الخاص 


”(ب) : بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 

ا حن النقطة ”زاي“ أدناه» يأحذ حسد المناطق 

البحرية الي تخص كلاً من جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا 
الاتحادية المسار التالي: 

ف ايتداءٌ من نقطة تقاطع عط الوسط في القناة الصالحة 
للملاحة من فر أكوايافي مع الخط المستقيم الذي 
يربط بكاسي بوينت مع كنغ بوينت» المشار إليه 
في الببد الثالث (ج) أعلاهء يسير الد مع ”الخط 
التوفيقي “ الذي رسمه رئيس دولة الكاميرون ورئيس 
دولة نيجيريا معاً في ياوندي بتاريخ 5 يسان /أبريل 
١ ١‏ علسى خريطة البحرية البريطانية رقم 149 
(إعلان ياوندي الثاي)» وعر عبر ١١‏ نقطة مرقمة ترد 
إحدائياتها فيما يلي أدناه: 


' 6+ حط الطول خط العرض 
النقطة ١‏ رك "ef.‏ شرقاً f‏ .اجرب" Yê‏ 
المقظة > ۹۸۔۳ ٠‏ اشرق °۶ ٠"...‏ شل 
الشطة ۳ °۸ ۲۸ +" شرقا ‏ ۳۹° ٠".‏ شلا 
النقطة ع ۷ بأى! شرقا ‏ ۳۸24" شا 
النقطة ه ٠‏ ۸ ۲۷ ۹ شرق +9 بم" شل 
النقطة + 4 ۹ شقا ۹°" شال 
النقطة ۷ بر راس" شرقاً 1 ع" وس .," شال 
النقطة ۸ اله" ۲۵ 5ع" ATE Î‏ شالا 


شر 
النقطة ۹ °۸ 37 "ro‏ ش شر 
القطة ê A 1١‏ شرق ۳۳4 . 
ْ مه" "ev i‏ شرق : 
oj‏ 4اج"" .د شرا "٣۹‏ شل 
٠.‏ بن اة اشر شط اردع قط اندي 
8 اعم في الإعلان الذي وقعه رئيسا دولي الكاميرون 
ونيجيريا في مروى في ١‏ حزيران/يونيه ۱۹۷٩‏ 
(إعلان مروی)» كما حرى تصحيحه بالرسائل 
المتبادلة بين رئيسي الذولتين في ١۲‏ حزيران/يونيه 
١7 - ٠‏ تموز/يوليه 4۱۹۷١‏ ور هذا الخط عبر النقاط 
3 إل 3 زاي الى ترد E‏ 


. عط الول E‏ 
النقطة ألف: 7 +45" شرا ۳4 2 شال 
النقطة ألف - 2:95 بن" 094 4؟" شرو 9:4 "٠٠‏ ." شال 
النقطة باء:. Ne EA‏ شرق 454« بس" شالاً 
النقطة جيم: ا م9 580 ع" رقا ع9 عانم" غلا 
النقطة ذال: لم559" اشرق "٣.۹۶‏ .." شالا 
النقطة هاء: ۸ ۲ هرقا ٣٣۹۹۲‏ غالا 
النقطة واو: ۸ د" شرق 294+" شال 
النقطة زاي: ۸ ۲ شرا ۷ .." شملا 
الموؤيدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 


أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء وهيغينزء ويارا - 
أرانغوزيين» وا ا e‏ والعربي؛ 
والقاضي الخاص مبابي؟ 
”المعارضون: القاضيان كوروماء ورزق؛ والقاضي الخاص 
أحيبولا؛ 
"زج بالإجماعء 
”تقرر أن يسير حط الحدود بين المناطق البحرية لكل من 
جمهورية.الكاميرون' وجمهورية نيجيريا الاتحادية» مسن النقطة 
زاي على عط اتحاه ثابت مةه ٠۰‏ درحة حي يصل إلى حط 
تساوي الْيُعدين الذي يخترق نقطة وضط الخط المستقيم الذي 


يربط نقطة الغرب مع نقطة الشرق؛ ويلتقي: خط الحدود هذا مع 
خط تساوي البُعدين في نقطة نسميها سينء إحدائياتها خط الطول 
6665" شرقاً وخخط العرض ع" با .." شيالاً؛ ١‏ 
"م بالإجماعء ش 
”تقرر أن يسير خمنط الحدود بين المناطق البحرية لكل من 
جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية من النقطة سين 


على حط اتحاه ثابت معته °۸۷ عه ۲۷" . 


”حامساً () بأربعة عشر صوتاً مقابل صوتين اثنين؛ 
تقرر أن على جمهورية نيجيريا الاتحادية التزاماً بأن تسحب 


إدارتها وقواتما العسكرية والشرطية :بسسرعة وبدون شروط من 


الأراضي الي تقع تحت سيادة جمهورية الكاميرون عملاً بالبندين 
يه د E‏ 


أوداء ورات فرت وفلايشهاورء و وفيغيننزء و 5 


أرانغورين» وكوعانس» ورزق» والنصاونةء وبويرغنثال» والعربي؛ 
والقاضي الخاص مبابي؛ 2 

”المعارضون: القاضي کوروما؛ والقاضي اخاص | أحيبولا؛ 

6 بالإجماع» 

رر أن على جمهورية الكاميرون الاما بأن سحب 
بسرعة وبدون شروط أي إدارة أو قوات عسكرية ة أو شُرطية 
لما تكون موجودة في الأراضي ال ي تقع تحت مسيادة جمهورية 
نيجيريا الاتحادية عملاً بالبسد الثاني من فقرة المنطوق هذه. وعلى 
جمهورية نيجيريا الاتحادية نفس الالتزام فيما يتعلق بالأراضي الي 
تقع تحت سيادة جمهورية الكاميرون: عملاً بالبند الثاني من فقرة 


المنطوق هذه؛ 


”(ج) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقايل صوت وأحدء 

”نيط علما بالالترام الذي تعهدت به جمهورية الكاميرون في 
الحلسات بأن *” تواصلء» وفاءٌ منها لسياستها التقليدية القائمة على 
حسن الضيافة والتسامح» توفير الحماية للنيحيريين الذين يعيشون ٠‏ 
في شبه جزيرة [بكاسي] وف منطقة بحيرة تشاد؛ 

”الؤيدون: الرئيس غَيوم؛ وثائب الرئيس شي والقضاة 
أوداء ورانحيفاء وهيرتريغ؛ وفلایشهاور» وكوروماء وهيغينز؛ 
وكوبعانس» ورزق» والخصاونة؛ وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضي 
الخاص مبابي؟. 
”المعارضون: القاضي بارا 5 أرانغورين؛ 
١د‏ بالإجماع. 
'ترفئض بع اعسات الاسر القدسة مسن ههر 


الكاميرون بشسأن مسؤولية الدولة وجا وريه يعر 
الاتحادية؛ 


93 


زم بالإجماع» 
رف الادعاءات اأضادة لي قدمتها جمهورية نيجيريا 
الإتحادية. “ 


00 يط ” 


ألحق القاضي أودا تصريحاً حك المحكمة؛ وألحق القاضي رانحيفا 
رأياً مستقلا بتحكم المحكمة؛ وألحق القاضي هبرتزيغ تصريحاً يحكم 
المحكمة؛ وألحق القاضي كوروما رأياً مخالفاً بحكم المحكمة؛ وألحق 
القاضي بارا - أرانغورين زأياً مستقلاً بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي 
رزق تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحق كل من القاضي الخصاونة 
والقاضي الخاص مبابي رأياً مستقلاً يحكم المحكمة؛ وألحق افاي 
الخاص أجيبولا رأياً مخالفاً بحكم المحكمة. 


/ 


¥ : نينا 


أو - تاريخ الإحراءات وطلبات الطرفين 

(الفقرات ۱ - ۲۹) 1 
في ۲۹ آذار/مارس ۱۹۹٤‏ قدمت الكاميرون طلباً أقامت به 

دعوى على نيجيريا بشأن نزاع وصف بأنه يتصل أساساً بمسألة 

السسمادة على شبه جزيرة بكاسي. وقالت الكاميرون أيضاً في طلبها 

إن ”تعيسين [الحد البحري بين الدولتين] ما زال زايا و[أن] الطرفين 

لم يتمكنا من إتهامه. على الرغم من محاولات عديدة للقيام بذلك“. 


جد انلك طليت من لک رھ تب رو و من ووت 


.. أن تقوم بتحدید حط سير الحد ا 
بعد الحد الذي رُسم ف عام Y2‏ 

لإثبات ولاية المحكمة اعتمد الطلب على التصريحين اللذين 
أصدرهما الطرفان بقبول الولاية الحبرية للمحكمة عوسيب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي: اللنحكمة. ` 

في ١‏ حزيران/يوتيه ۱۹۹4 قدمست الكاميرون طلبا إضافا 
”بغرض توسيع موضوع النزاع ليشمل نزاعاً آخر وصف بأنه متصل 
أساساً ممسألة السيادة على جزء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة 
تشاد“ وطليت الكافيرؤن مسن المحكمة أيضاً أن ””تحدد بشسکل 
قطعي “ حط الحدود بين الدولتين من بحيرة تشاد إلى البحرء وطليت 
منها ضم الطلبين معأ ”لدراسة الكل في قضية واحدة. 

في احتماع عقده رئيس المحكمة مع ممثلي الطرفين» أعلن و کيل 
نيجيريا أن حكومته لا تعاض معاملة الطلب الإضافي تعديلاً للطلب 
الأول لكي يتسئ للمحكمة أن تدرس الكل في قضية واحدة. 
وأشارت المحكمة يأمر صادر في ١5‏ حزيران/يونيه ۹۹٤‏ 
بسا ليس لديها ماع من الأيذ هذا الإحبراء دعام يهم 
المرافعات الخطية. : 


بان البلدين» . 


قدمت نيجيرياء aS‏ يكرا لحان ينعا 
ابتدائية على ولاية المحكمة ومقبولية الطلب. , ش 
قررت المحكمة في حكمها الصادر ي1١‏ جزيران]يونيه ۰۱۹۹۸ 
بشأن الدفوع الابتدائية الي قدمتها نيجيزياء أن لا ولاية للحكم في 
موضوع النزاع وأن طلبات الكاميرون مقيؤلة. رفضت المحكمة سبعة 

من الدقوع الابتدائية الي قدمتها نيجيريا وأعلنت أن الدفع الابتدائي 
الثامسن ليس ذا طابع ابتدائي حض» وأا تبك فيه عتدما تصدر 
حكمها في موضوع القضية. 0000 

فی ۲۸ 7 عر بنرك و N‏ لسن نا اق 
الحكم الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ بشأن 
الدفوع الابتدائية؛ وأصبح هذا الطلب قضية جديدة» مستقلة عن هذه 
الدعوى. في حكم صادر في ۲۵ آذار/مارس 2١5944‏ قررت المحكمة 
أن طلب نيجيريا تفسير الحكم غير مقبول. 5 

تضئّنت مذكرة ة نيجيريا المضادة» الي قدمت جلال المهلة الممددة 
في "١‏ أيار/مايو ١599‏ ادعاءات مضادة. ٠‏ 

بسر تادر ف لق حزي ران إيونيسه 4 أعانت المحكمة أن 
ادعاءات نيجيريا المضادة مقبولة) وحددت مهلا للإحراء اللاحق. 

في 7٠١‏ حزيران/يونيه 15345 أودعت. جبهورية غينيا الإستوائية 
لدى قلم المحكمة طلباً للإذن ها بالتدحل في القضية» عملا بالمادة 
١‏ شن الظاع الأسائتيء وسعت من وراء هذا التدحل» كما جاء في 
طلبهاء إلى “حماية الحقوق القانونية لدمهورية ينيا الإستوالية في خليج 
غينيا بكل الوسائل القانونية المتاحة“ وكذلك ” إبلاغ المحكمة بطبيعة 
الحقوق والمصالح القانونية لغينيا الإستوائية الي يمكن أن تتأثر بأي قرار 
تتخذه المحكمة في ضوء الادعاءات الي قدمها الطرقان بشأن الحدود 
البحرية في القضية ال هي أمام المحكمة“. وأشارت غينيا الإستوائية 
أيضاً إلى أا ”لا تسعى إلى أن تكون طرفاً في القضية“. 

بأمر صادر في ١؟‏ تشرين الأول/أكتوبز أت اي 
لغينيا الإستوائية» نظراً إلى أفها أثبتت .ما فيه الكفاية أن لما مصلحة ذات 
طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر باي حكم تصدره المحكمة لتعيين حط 
الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيرياء بأن تتدخحل في القضية إلى الد 
وبالطريقة وللغرض المذكورة في طلبها وحددت مواعيد لإجراءات 
التدحل اللاحقة (الفقرة ١‏ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمة). 

عُقدت حلسسات علنية في الفترة من ١8.‏ شباط/فبراير حن ١؟‏ 
آذار/مارس 830١15‏ 00 1 

قي المرافعات الشفوية» قدم الطرفان الطلبات التالية: 

”باس حكومة الكاميرون» 
عملا بأحكام الفقرة ١‏ من الماذة e‏ 1 
تضرف جمهورية الكاميرون بأن تطلب من محكمة العدل الدولية 


أن تتكرم بأن تحكم وتعلن: 


(Cy‏ أن يأ خط الحدود الوية ين الكايووث وتبحوي 
المسار التالي: ٠‏ 
”ها ام العيّنة بإحدائيات حط العرض 
٠‏ ۳ و" شالا وط الطول 994 ه١'‏ شرق 
م u‏ 
.الو اقع على النقطة المحددة بإحدائيات حط العرض 
yy iy.‏ شالا وحط الطول °۹۶ "٠۲ "٠۲‏ 
شنرقآء كما هو معرّف في إطار نة حوض بحيرة 
تشنادا ويشكل تفسيررا؛ يُحتجٌ به لتصريح ميلئر - 
سيمون-الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ١5١54‏ ولتصريمي 
کرک ماران السادزين فى :9 کارت الأول 
دیسمیر ۱۹۲۹ و۳۱ كانون الثاني /يناير 2151٠‏ 
وكضا تأكد في تبادل الرسائل بتاريخ ٩‏ كانون 
الثاي/يناير ۱۹۳۱؛ وكيديل عن ذلك» يقع مصب 
فر إبيحئ على نقطة محددة بإحداثيات خط العرض 
۲ وم ۲" شالا وخط الطول ع "٤۸ ۱۹۹٩‏ 
00 من تلك النقطة يتبع المسار المحدّد بمذه الصكوك حي 
٠ 0‏ يصل إلى ”القمة البارزة حدأ' الوارد وصفها في الفقرة 
٠‏ من إعلان تومسون ا عه 
. المعتاد: “جيل كوميون “4 ' 
من ”جيل كومبون” 0 إلى "العمود رقم 
535 “ المذكور في الفقرة ١‏ مسن اتفاقية أوبوكوم 
الإنكليزية - الألمانية» المعقودة في ٠١٠‏ نيسان/أبريل 
۳“ ويتبع في ذلك القطاع المسار الوارد وضفه 
في الفرع 5 )١(‏ من الأمر [الملكي] البريطان في 
المخلس» الصادر في ۲ آب/أغسطس ١95145‏ ور 
(حمية) نيجيريا (والكاميرون)؛ 
6 من العمود رقم ٦٤‏ يتبع المسار الوارد وصفه في 
الفقسرات ١5‏ إلى ۲١‏ من اتفاقيسة أوبوكوم المعقودة 
' في ۱۲ نيسان/أبريل ١91١‏ حن العمود رقم 1١4‏ 
الواقع على فر كروس؛ : 
” من تلك النقطة حي نقطة تقاطع الخط المستقيم الذي 
يربط بكاسي بوينت بکنځ بوينت مع حط الوسط في 
القناة الصالحة للملاحة من شر أكواياق: يُعيّن الحد 
مو حب الفقرات من السادسة عشرة حى الحادية 
والعشرين من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة 
في ١١‏ آذار/مارس ۱۹۱۲۳؛ 
”رب أن تكون السيادة - تيجة لذلكء في جملة 
أمور - على شيه جزيرة بكاسي.وعلى المنطقة المتنازع عليها 


TEA 


الي تحتلها نيحريا في منطقة صبرة تشادء ونخاصة على داراك 
00 عائدة لل الكاميرون؟ 
© قحم لقن من اق و عور 


-جهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية المسا ر التالي: 


٠”‏ من نقطة تقاطع الخط المستقيم الواصل بين بكاسي 
بوينت وكنغ بويدت مع حط الوسط في القئاة الصالحة 
للملاحة من فر أكوايافي إلى النقطة رقم ”57 ؛ يؤكد 
ذلك الحد ب خط التوفيقي' الذي رمه على حريطة 
البحرية البريطانية رقم 7477 رئيسا دول البلدين في 
٤‏ نيسان/أبريل ۱۹۷١‏ (إعلان ياوندي الثاني) وعن 
النقطة رقم “١١‏ تلك إلى النقطة زاي“ بالإعلان 
الموقع في مروى بتاريخ ١‏ حزیران/یونیه 4¥ 

”* من النقطة زاي يسير الخط المنصف بالا تجاه المشار 
إليه بالنقاط زاي وحاء (الإحدائينات: خط الطول 
"٠559 ۸‏ شرقاً وخط الععرض °4 با 
شمالا)» وطاء حط الطول °۷ مه" 1 " شرقاً 
وخصط العرض °۳ 41' شمالاً) وياء (خط 2 
AYY‏ شرق وط ال 8 اهم" 
شمالاً)» و کاف (نحط الطول "۲۲'٤٠ °٩‏ شرقاً ' 
وخط العرض °۳ "١'۰۱‏ شالا)ء ويواصل سره 
مجرتي كانه عت اد لكي عاطق لغرب 
LSS‏ ادون متاولاية كل من 
الطرفين؟ 

”(د) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» في محاولتها تغيير 
مسار الحد المعيّن في البنود (أ) إلى (ج) من جائب واحد وبالقوة» 
انتهكت وتنتهك الآن المبدأ الأساسي - مبدأ احترام الحدود 
الموروثة عن الاستعمار (لكلّ ما بيذه)» وكذلك التزاماتها القانونية 
يما يتعلق بتعين الحدود الرية والبحرية؟ ش 00 

”(ه) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية, باستخدامها القوة 
ضد جمهورية الكاميرون وعلى وجه الخصوص باحتلاها الغسكري 
لأحزاء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد وشسبه حزيرة 
بكاسي الكاميرونيةء ويشنها هجمات متكررة على طول الحد بين 
البلدين» انتهكت وتنتهك الآن التزاماقا عو حب ا المعاهدات 
اندو والقانون الدولي العرفي؛ 

"(و) أن على جمهورية نيجيريا الاتحادية واحب صريح 
يتمثل في وضع حدٌ لوجودها الإداري والعسكري في أراضي 
الكاميرون» وبخاصة القيام بسحب قواتها فور وبدون شروط من 
غنطقة بحيرة تشاد المحتلة ومن شببه حزيرة بكاسي الكاميرونية 
والامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل؛ ١‏ 


”ززع أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» بعدم امتثالما قرار 
التدابير المؤقنة؛ الذي أصدرته المحكمة في ۱۵ آذار/مارس 219595 
حرقت التزاماتها الدولية؛ 
”رم أن الأعمال غير المشروعة دولياً » المشار إليها أعلاه 
والوارد وصفها بالتفصيل في المرافعات الخطية والشفوية لجمهورية 
الكاميرون ترب مسؤولبة على جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
”(ط) أن من حق جمهررية الكاميرون» نتيجة لذلك 
وبسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحى يماء الحصول على جبر 
(تعويض) من جمهورية نيجيريا الاتحادية تقرره المحكمة. 
تشر ف جمهورية الكاميرون أيضاً بأن تطلب من المحكمة 
الإذن ها في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات» بأن تقدم تقديراً 
دار التعر يت يض المستحق هاء على سبيل ابلبيرء عن الأضرار الي 
لحقت ها نتيجة للأفعال غير المشروعة دولياً المدسوبة إلى جمهزرية 
نيجيريا الاتحادية. 
تطب جمهورية الكاميرون أيضاً من المحكمة أن تعلن أن 
الادعاءات المضادة الى قدمتها جمهورية نيجيريا الاتحادية لا أساس 
اء وقائعياً وقانوئياًء وأن ترفضها'. 
باس جمهورية جريا اللتحاديت 
”تطئي جمهررية نيجيريا الاتحادية باحترام من المتحكمة: 
8 - فبما يتعلق بشبه جزيرة بكاسي» أن تحكم وتعلن: 
”(1) أن المسيادة على شبه الحزيرة تعود إلى جمهورية 
نبجيريا الاتحادية؛ 
“(ب) أن سيادة نيجيريا على بكاسي تمد إلى الحد مع 
الكاميرون الوارد وصفه في الفصل ١١‏ ر نيجيريا 
المضادة؛ ١‏ 
17 د يما يتعلق يحيرة تشادء أن تحكم وتعلن: 
"(1) أن تعيين وترسيم الحدود المقترح برعاية نة حوض 
بميرة تشاد ليس ملزماً لديجرريا لأا لم تقيله؛ 
”ربع أن السيادة على مناطق بحيرة تشاد المبيّئة في الفقرة 
ه - 4 من رد نيجيريا المقابل» والمصورة في الشكلين د - ؟ 
وه - ٣‏ المواحهين للصفحة ۲١١‏ رعا فيها المستوطنات النيجيرية 
المعرّفة في الفقرة 4 - ١‏ من رد نيجيريا على رد المذعي)» تعود 


.إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
2 أن العملية الى حدثت في إطار لجنة حوض بحيرة ' 


e ا‎ e eS 


ا 700 طيد 


تاريخي للملكية وقبول الكاميرون؛ 


£4 
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٣‏ - هيما يتعلق بالقطاعات الوسطى من الخدود البرية؛ 
أن تحكم وتعلن: ْ . 
”رأ أت اختصا ص لعجت كد ىتؤي لمي 
e‏ بين بحيرة تشاد والبحر؛ 

”(ب) أن مصب فر إبيجي» الذي تبدأ منه الحدود البرية 
يقع في نقطة تدفق القناة الشمالية الشرقية لنهر إبيجي ف التضريس 
المسمى "البركة المبيّن على الخريطة الواردة في الشكل ۷ - ١‏ 
بر ل رد احا وك كا ل ران 

5 عه" مالأ وحط الطول 0.5994" شرقاً 
e‏ 


“(ج) رهناً بالتفسيرات المقترحة في الفصل السابع من رد 
نيجيريا على رد المدّعي؛ أن ينم تعيين الحد بين مصب فر إبيجي 
ونقطة تقاطع حط الوسط في فر أكبا باي المقابل لنقطة منتصف 
مصب سير ارتشيبونغ وَفقَأ لأحكام صكوك الخدود ذات 
الا وي : 
E‏ الفقرات ۲ - 5١‏ من إعلان ن - مارشان» 
امو كد بتبادل الرسائل في ٩‏ كانون الثاني /يناير 
۹1 
٣ ”‏ الأمر [الملكي] البريطانِ في المجلس الصادر في ۲ 
آب/أغسطس ١547‏ المعنون (محمية) نيجيريا 
(والكاميرون) (الفرع 5 )١(‏ واللحدول الثاني منه)؛ 
۳٣‏ الفقرات 5١ - ١7‏ من اتفاقية تعيسين الحدود 
الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ نيسان/أبريل 


۹1 


س 


E AF 


٤‏ ال اقا ع ق اا ا 
المعاهدة الإنكليزية - الألانية المعقودة في ١١‏ آذار/ 
مارس 1١9197‏ 1 
““(دم أن التفسيرات المقترحة قي الفصل السابع من رد 
نيجيريا على رد المذعي» والتدابير المرتبطة به المبّئة فيه فيما يتعلق ٠‏ 
بكل من المواقع الب يكون فيها تعيين الحدود قي صكوك تعيين 


" الجدود ذات الصلة شا أو غير یدد تفسیرات مؤأكدة؛ 
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> - ضما يتعلق باللد البحريء أن تحكم وتعلن: 

أ ) أن ليس للمحكمة اختصاص للنظر في دعوى 
الكاميرون البحرية بدءًا من النقطة الي تدحل فيها حدود دعواها 
امياه ابي تذعي ها غينيا الإسستوائية ضد الكاميرون» وكبديل عن 
ذلك أن اذعاء الكاميرون إلى ذلك الحد غير مقبول؛ 

“زب أن اذعاء الكاميرون عد خر ې يسيتندك إن اة 
العالمية للمناطق البحرية في حليج غينيا غير مقبول» وأن الطرفين 
ملرمان» عملا بالمادتين ۷4 و88 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحارء بالتفاوض بحسن نية بغية التو صل إلى اتفاق على تعيين 


منصف لحدود مناطقهما البحرية» على أن يأحذ هذا التعيين في 
النسبان. على وجه النصوصء الجاحة إلى احترام الحقوق 
في استكشاف واستغلال الموارد البحرية للجرف القاري» الي 
أعطاها أحد الطرفين قبل ۲۹ آذار/مارس ١944‏ دون احتجاج 
حطي من الطرف الآحرء والحاجة إلى احترام المطالب البحرية 
المعقولة لدول ثالثة؛ 

)ج( 1 كبديل عن ذلك أن ادّعاء الكاميرون خد بحري 
يستند إلى التقسيم العالمي للمناطق البحرية في خليج غينيا لا أساس 
ها قانونياً وأنه مرفوض؛ 

)د( أنهء إلى حدٌ ما يُعتير ادّعاء الكاميرون جحد بحري 
مقبولاً يُرفض اعاء الكاميرون جد بحري إلى الغرب والحنوب 
من منطقة التصاريح المتراكبة؛ كما هي مبيّنة في الشكل ٠١‏ - ۲ 
من رد نيجيريا على رد المدّعي؛ 

”رهم أن الياه الإقليمية لكل سن الدولتون مقسومة محد 
الخنط الوسط داحل كر ريو ديل راي؛ 

“(و) أن المناطق البحرية للطرفين» فيما بعد فر ريو ديل 
راي؛ جب أن تجدد بخط يُرسم وفقاً بدا تساوي البُعدين حى 
النقطة التقريبية الي يلتقي عندها ذلك الخط مع خط الوسط 


ع القائمة . 


للحدود بين نيجيريا والكاميرون جب بالضرورة أن 0 إلى 
الشمال مر ن حط الوسط بين حزيرة بيو كو التابعة لغينيا الإستو 
وال 


السياق انعر اق 


(الققرة +5) 


تصف اليحكمة فيما بعد السلياق اغراق لاد 
العالي: ۰ 

الكاميرون ونيجيريا بلدان يقعان على الساحل الغري لأفريقيا. 

: تمتد حدودهما البرية من بحميرة تشاد قي الشمال إلى شبه حزيرة 

بای ل الحنوب. 'ساحلاهما متلاصقان ويغسلهما تلج غينيا. 

هناك أربع دول تحد بحيزة تشاد: الكاميرون» وتشاد» والنيجر 
ونيجبريا. وقد تفاوتت مياه بحيرة تشاد على مر الرمن تفاوتاً كبيراً. 

يمر الحد البري بين الكاميرون ونيجيرياء في الجزء الشمالي منه» عبر 
سهول جافة حارة حول بخيرة تشاد على ارتفاع تجو ٠٠٠١‏ متر عن 
سطح البحر . ثم عر عبر جبالء ومرتفعات مفتلحة أو تستعمل كمراع 
ترويها أتمار وججداول مختلفة. م يتحدر لماعل إلى متاطق غات 


زاع على النحو 


وغابات حن يصل إلى البحرد 


ش الذي يشكل الحد مع غينها الإ ستوائية» أي تقريياً نقطة النقاء حط 
العرض >° 5" شالا وحط الطول °۸ "٠١‏ شرقاً؛ 
o‏ - فيما يتعلق بلدعامات الكاميرون عسوو ية الدولة . 
تحکم وتعلن: 


"امه ار اکرو ام ا واخ جت 
ادعاعءات من هذا القبيل» وتكون هذه الادعاءات مقبولةء فإن 
هذه الادعاءات لا أساس لماء وقائعياً أو قانونياً؛ 
”5 - فيمايتعلن بادعاءات يجريا لأضادة كماهي 
مبيّدة في الباب السادس من مذ كرة نيجيريا المضادة وق الفصل 
۸ من رد نيجيريا على رد المذعيء تحكم وتعلن: 
"أن الكاميرون تتحمل: مس _ؤولية قبل نيجيريا فيما يتعلق 
بكل من هذه الادعاءات وأن مقدار التعويض المستحق عن ذلك» 
ستقرره المحكمة في حكم آحر إذا لم يتفق عليه الطرفان قي غضون 
ستة أشهر من تاریخ الحكم. 2 
في فهاية الملاحظات الشفوية الي قدمتها غينيا الإستوائية فيما يتعلق 
بموضو ع التدعبل وفقاً للفقرة ۳ من المادة ۸١‏ من لائحة المحكمةء 
قالت, في جملة أموز؛ ' 
”إننا نطلب من المحكمسة ألا تعيّن حداً بحرياً بسين الكاميرون 
. ونيحيريا في المناطق الواقعة في أماكن أقرب إلى غينيا الإستوائية 
منها إلى ساحلي الطرفين؛ أو أن تُعرب عن رأي يضر ممصالحنا في 
سياق المفاوضات على الحدود الجارية بيننا وبين جيراننا ... ويعي 
حفظ مصالح الدولة الثالئة قي هذه الإجراءات أن تعيين المحكمة 


٠‏ المنطقة الساحلية الي ينتهي فيها الخزء ا جنوي من الحد هي منطقة 
شبه جزيرة بكاسي. شبه الزيرة هذه» الواقعة في تحويض حليج غينياء 
يحدها فر أكواياني من الغرب وفر ريو ديل راي من الشرق. وهي بيئة 
برمائية ت تتميز بوفرة المياه والأسماك وغابات المنغروف. وحليج غينياء 
المجوف الشكل على ساحلي الكاميرون ونيجيرياء ده دول أخخرى. 
تهنا علق CE‏ نستواية» الي تقح مطزيرة بوكر 
التابعة لها قبالة ساحلي الطرفين. 
الحلفية التارعية 
(الفقرات ۳۹ لم2 ا 
ثم تلاحظ المحكمة أن النزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالحد البري 
يقع قي إطار تاريخي تميزء بادئ الأمرء في القرن التامسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ بإحراءات قامت ها الدول الأوروبية نغية تقسسيم 


انتتداب عصبة الأمم» ثم نظام الوصاية الذي أنشأته الأمم المتحدةء 
وأخيراً حصول الأقاليم على الاستقلال. ينعكس هذا التاريخ ف عدد 
من الاتفاقيات والمعاهدات؛ والتيادلات الدبلوماسية وإجراءات إدارية 
معيّنة» ونعرائط للفترة» ووثائق مختلفة» قدمها الطرفان إلى المحكمة. 
تعيين الحد البحري. بين الطرفين مسألة ذات منشأ أحدث عهدى 
وينطوي تاريخه كذلك على صكوك دولية مختلفة. ' 
تلط لكيه E‏ الزر ضيه ا لا جيل 


عقاصد تعيين مسار الحدين البري والبحري بين العارفين. 


ا 


بعد أن وصفت المحكمة الخلفية المغرافية والتاريخية للنزاع تناولت 
تعيين القطاعات المحتلفة من الحد بين الكاميرون ونيجيريا. تبدأ بتعيين 
حط الحدود في منطقة بحيرة تشاد. ثم تُقرر مسار الخنط من بحيرة تشاد 
إلى لكايه عرن وكابكي قل الانترتى N‏ 
بكا سي والسيادة على شبه المزيرة. ثم تتناول مسألة تعيين الحد بين 
ختلف المناطق البحرية للدولتين 00 البزء الأخير من الحكم إلى 
مسائل المسؤولية ال أثارها الطرفان. 
تعيين خط الخدود ق منطقة خيرة تشاد 
(الفقرات 307 ¥( 

نظرا إلى کون الكاميرون ونيجيريا غير متفقتين على وحود حدّ 
قطعي ف منطقة بحيرة تشاد تدرس المحكمة أولاء إن كان إعلان 
ميلئر - سيمون في عام ١515‏ والصكوك اللاحقة الي تتعلق بتعيين 
حدود هذه المنطقة قد أنشأت حداً ملزماً للطرفين أم لا, ثم تتناول 
المحكمة حجة نيجيريا الي تستند إلى التوطيد التاريخي للملكية الي 
تدعي ها. 

هل أنشى أ م يشا حد ملزم للطرؤن؟ 

0 e ا‎ 

نشي للحكصة إل أن الكاموون عسي أن المي نطقة رة 

تشاد يسير من النقطة المعيّتة بالإحدائيات, خط العرض °۳ 
شالا وط الطول ۽ °١‏ ا 
إبيحسي. وتعتبر الكاميرون أن الصكوك الي تحكم تخطيط الحدود هي 
.إعلان ميلئر - سيمون لعام +١914‏ وإعلان تومسون - مارشان ق 
4۳۰١ - ۹‏ كما أدرج قي تيادل المذكرات بين هندرسون 
وفليريو في عام .1۹۳١‏ وتقول نيجيرياء من جهة أخرى إنه لا يوجحد 


حد معن تعييناً تامأ في منطقة بحيرة تشاد» وأن نيجيريا تملك» بتوطيد ٠‏ 


تاريخي للملكية وقبول الكاميرون: المناطق المصوّرة في ردّها على رد 
المدّعيء ما في ذلك ۲۳ مستوطنة مذكورة بالاسم. 
وتشير المحكمة إلى أن الحدود الاستعمارية في منطقة بحيرة تشاد 


في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت موضوع سلسلة ٠‏ 


من الاتفاقيات الثنائية عقدت بين ألمانيا وفرنس! وبريطانيا العظمى. 
وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح شريط من الأرض يقع إلى الشرق من 
الحد الخربي للكاميرون الألمائية السابقة منطقة الانتداب البريطاقي على 
الكاميرون. ومن ثم كان من الضروري إعادة إثبات الحد ابتداءُ من 
البحيرة نفسها بين منطقين الانتداب البريطان والفرنسي. تحقق ذلك في 
إعلان ميلئر - سيمون في عام 2١915‏ الذي له مركز الاتفاقية الدولية. 
وڼ هذا الإعلان» اتفقت فرنسا وبريطانيا العظمى على ما يلي: 


”تعيين الحد الذي يفصل إقليمي الكاميرون الذي ن وضعا تحت ٠‏ 


إدارة حكومتيهما كما هو مبيّن في خخريطة مويزل» مقياس الرسم 
۴٠١ ٠١ 1‏ المرفقة بهذا الإعلان» والوارد وصفه في ثلاثة 
مقاللات هي أيضاً عرفقة بالإعلان“ . 


م يخس من الصكوك السابقة تعيين نقطة ثلاثية في بحيرة تشاد 
يحكن على أساسها تعيين هذا الحد إما على خط العرض +91 
أو 99# "٠١‏ شالاًء بينما وصف حط الطول» ببساطة» بأنه يقع على 
”ووا ي إل الشرق من م ركز كوكاوا" , اتضحت هده الجوائب 
وجعلت أكثر دقة بإعلان ميلئر - سيمون» الذي نص على أن: 
”يدأ الحد من نقطة تلاقي الحدود البريطاي والفرنسي والألماني 
لسابقة الواقعة في بحيرة تشاد على حط العرض °۳ ١‏ .' شالا 
وتقريباً على حط الطول 9114 ه.' شرقاً. ‏ < 
”ومن هذه النقطة سيعيّن الحد كما يلي: 
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. خط مستقيم إلى مصب تمر إبيحي؟‎ = ١ 
هي الخريطة‎ ©0006 :١ قيل إن خريطة مويزل» قياس الرسم‎ 
”المشار إليها في وصف الحدود“ والى زفقت بالإعلان؟ و أرقت‎ 
ر ی و سيان ريو ا ال‎ 
3 .. ”لتوضيح وصف اليدود‎ 
من صك الانتداب الذي أعطته‎ ١ تلاحظ المحكمة أن المادة‎ 
عصبة الأمم لبريطانيسا العظمى تو كد ال خط المحدد ق إعلان‎ 
ميلئر - سيمون؛ وما نص عليه الانتداب من الحق في إدحال تعديلات‎ 
متواضعة» باتفاق الطرفين» على هذا الخط إما بسبب أحطاء في خريطة‎ 
مويزل أو لسبب تقتضيه مصلحة السكان» منصوص عليه أصلاً في‎ 
إعلان ميلئر - سسيمون. وأقر يملس عصبة الأمم هذا الترتيب والخط‎ 
نفسه. وترى المحكمة أن هذه الأحكام لا توحي بوجود خط حدود‎ 
غير معيّن تعييناً كاملاً. تعتير المحكمة كذلك أن ”تعن هذا النط في‎ 
عين المكان ... وفقاً لأحكام الإعلان المذكور '“ إشارة واضحة إلى‎ 
ترسيم الح بعص النظر عن الصطلحات المس تخدمة. ونقلت أيضاً‎ 
من إعلان ميلئر - سيمون فكرة نة الحدود. فترسيم الحدود المفصل‎ 
المتوقع؛ من قبل هذه اللجنة؛ يفترض كذلك مسيقأ وجود حدّ يعتبر‎ 
: أساساً أنه معيّن.‎ 
مع أن الدولتين المنتدبتين لم تقوما بتعيين الحدود في ''عين اكان“‎ 
قي بحيرة تشاد أو المنطقة المحيطة يماء ظلتا تمعلان الاتفاق بشأن‎ 
قطاعات مختلفة من الحدود مفصّلاً إلى أبعد حد ممكن. وهكذا نحد أن‎ 
إعلان تومسون - مارشان في 1۹۲۹ - 9 الذي اق قيما بعد‎ 
٠۱۹۳۱ وأدرج في تبادل المذكرات بين هندرسون وفلوريو في عام‎ 
يصق الحد ب‎ 


المذكرات تمهيدا لمهمة ترسيم الحدود تقوم يما قي المستقبل نة حدود 
لا يعين» كما تذعي نيجيريء أن اتفاقية عام ۱۹۳١‏ كانت جرد اتفاقية 
”برناجية'' بطبيعتها. وتشير المحكمة كذلك إلى أن إعلان تومسون - 


مارشان» كما أقرٌ وأدرج في تبادل المد کرات بين هندرسون وفلوريو» . 


له مركز الاتفاقية الدولية. وتعترف بأن في الإعلان بعض النواقص 
الفنية وأن تفاصيل معيّنة ما زالت بماجة إلى تحديد. غير أنها غد أن 
الإعلان يوفر تعييناً للحدود كافياً بوجه عام لترسيمها. 


o 


بين الإقليمين الواقعين تحت الانتداب بتفصيل أكثر بكثير 
من كل ما سبقه. وتعتير المحكمة أن حقيقة كون هذا الإعلان وتباذل. 


على الرغم من أوجه الغموض في قراءة تحطوط الطول المتعلقة 


بالنقطة الثلاثية في بحيرة تشاد وموقع مصب فر إببحي» ومع أنه ل يجر ا 


أي ترسيم للحدود تي بحيرة تشاد قبل استقلال نيجيريا والكاميرون 
ترى المحكمة من المؤ كد أن الخد في منطقة بحيرة تشاد كان في عام 
١ ١‏ معيّناً فعلاً ومتّفقاً عليه بين بريطانيا العظمى وفرنسا. علاوة 
على ذلكء؛ لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ أن نيجيريا قد استشيرت أثناء 
المفاوضات بشأن استقلاشاء ومرة أخرى أثناء الاستفتاءات ال قصد 
جما أن تقرر مستقبل سكان الكاميرون الشمالية والكاميرون الحنوبية. 
ول تقل نيجيريا في أي وقت» سواء فيما يتعلق .عنطقة بميرة تشاد أو 
أي مكان آخرء أن الحدود ظلت بدون تعيين. 

أر وترى المحكمة كذلك أن عمل نة حوض بحيرة تشاد من عام 
١98‏ حي عام ١951‏ يو كد هذا التفسير. ولا تستطيع قبول اذغاء 
نيجيريا بأن اللجنة كانت من عام ۱۹۸۳ حي عام ١141‏ منشغلة 


بالتعيين والترسيم معأ . فالسخلات تبيّن أنه وإن استُعمل مصطلح . 


أتعييين بين الحين والآحر مم بنود أو لي عناوين بنود درل 
الأعمال» فإن مصطلح ” رسيم “ هو الذي استّخدم في أكثر الألحيان. 
علاوة على ذلك كانت طبيعة العمل الذي قامت به اللجنة طبيعة 
ترسيم. وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن اللجنة عملت سبع سنين 
ف مهمة ترسيم فنية» على أساس صكوك متفق على أا صكوك تعيين 


“الوطنية تشر إلى أن اللجنة لم تكن في موقف بمكثها 


حدود قي بحميرة تشاد. وأحيلت مسألتا تعيين همصب فر إبيجي وتعيون 
موقع النقطة الثلاثية على حط الطول تعييناً أكثر من ”نقريسي“ إلى ` 


اللجنة. ولا توحد أية إشارة إلى أن نيجيريا اعنبرت هذه المسائل حطيرة 
إلى احد اعتبار الحد ”غير معيّن“ في الصكوك المذكورة. وتلاحظ 
المحكمة فيما يتعلق بالحد البري إلى الحنوب من مصب فر إبيجي أن 
نيجيرياً تقبل بحقيقة أن الصكوك المعنية عينت الخد لكن بعض أوحه 
الغموض والعيوب بحاجة إلى تأكيد وتصحيح,. وترى المحكمة؛ أن 
نيجيريا آحذت هذا النهج في مشاركتها في أعمال ترسيم الحدود الي 
قامت بها اللجنة من عام 1385 إلى عام .1.49٠‏ 


تتفق المحكمة مع الطرفين في ان نيجيريا غير ملتزمة بتقرير وضع 


علامات الحدود. ومع ذلك لا يعي هذا الاسستنتاج القانون وضع 
الصكوك القانونية الي تحكم تعيين الحدود موضع تساؤل ولا أن 
نيجيريا لم تح ملزمة هما. باختصار» توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها 
أن إعلان ميلئر - سيمون لعام ۹١1۹ء‏ وكذلك إعلان تومسون - 
مارشان للفترة 19179 س ۰ كما أدرج في تبادل المذكرات بين 
هندرسون وفلوريو فی عام ۱۹۳۱ تعيّنان الحد بين الكاميرون ونيجيريا 
ف منطقة بحيرة تشاد. وينبغي اعتبار الخريطة الي أرفقها الطرفان بتبادل 
المذكرات توضيحاً متفقاً عليه لخريطة مويزل. وبذلك يكون الحد في 
منطقة بحيرةٌ تشاد معيّاء بض النظر عن وجود مسألتين ما زالتا بحاجة 
إلى أن تدرسهما المحكمة: وها الموقع المحدد لإحدائي النقطة الثلائية 
على حط الطول بين الكاميرون ونيجيزيا وتشاد في بحيرة تشادء ومسألة 
مصب هر إبيجي. ش 


٠‏ المذكرات بين هندرسون وفلوريو» تدل علنى 


باحدائا النقطة الثلاية بين الكاميرون - نيجيريا - تشاد ومصب 

. هر يجي ش 

(الفقرات ذه - ١1م‏ 

بينما قبلت الكاميرون بأن تقرير وضع علامات الحدود الدولية 
قي بميرة تشاد غير ملزم لنيجيرياء طلبت مع ذلك من المحكمة أن 
تقرر أن مقترحات نة حوض بحيرة تشاد فيما يتعلق بالنقطة الثلاثية 
ومصب فر إبيجي ”تشكل تفسيراً ذا محجبة لإعلان ميلئر - سيمون 
وإعلان تومسون E‏ كدا ناكد ادل الرسائل في ٩‏ كانون 
الثاني ناير ۱۹۳۱“ 


قررت المحكمة أفها لا تستطيع أن تقبل هذا الطلب. فلم تطلب 


الدول الى حلفت في تلك الصكوك من اللجنة» في أي وقتء أن تكون ` 


وكيلة ها في التوصل إلى تفسير ذي حجية لتلك الصكوك. علاوة على 
ذلك وحقيقة أنه اتفق على أن نتيجة عمل اللجنة في الترسيم الف 
للحدود في آذار/مارس ٤‏ يحتاج إلى اعتماده وجب القواتين 
من العمل على 


نجام ”تفسير ذي حجية“ من تلقاء نفسها. 


غ ا بعد فحجصها لخريطة مويسزل المرفقة بَإعلان ٠‏ 


ميلنر - سيمون الصادر في عام 1۹1۹ء والخريطة المرفقة بتبادل 
المذكرات بين هندرسون وفلوريو ف عام ۱۹۳۱ء توصلت إلى نفس 
الاستنتاجات الي توصلت إليها اللحنةء وتعتبر 1 اخ جه كرد 
للنقطة الثلاثية يقم على حط الطول °١٤‏ 4 ' وه" 5998 شرقاء 
الى احم :5 E ES e‏ 


الصغير جد بين التحديدين يۇ کد» علاوة على ذلك» أنه 0 يسبق أن 


شكل مسألة ذات أهمية تجعل الحد في هذه المنطقة غير معيّن. 
ثم تحيط المحكمة علماً يحقيقة أن ذلك النص لإعلان تومسون - 
مارشان الصادر في ۱۹۲۹ - 1۹۳١‏ والمدرج فی تبادل المد كرات 
بين هندرسون وفلوريو قي عام 2.191 يشير إلى "أمصب هر 
إبيجي. وتعتبر المحكمة أن نصوص الوثائق المذكورة أعلاه وكذلك 
حريطة مويزل المرفقة بإعلان ميلئر - سيمون» والخريطة المرفقة بتبادل 
أن الطرفين لم يفكرا 
قي غير مصب واحد. وتلاحظ المحكمة كذلك أن إحداثيات مصب 
شر إبيجي في المنطقة الواقعة إلى الش مال مباشرة من الموقع المبيّن 
بأنه موقع وولغوء كما تم حسابه في الخريطتين» متش اهان تشاماً 
مذهلا. علاوة على ذلك؛ هذان الإحدثيان متمائلان مع الإحداثيين 
اللذين استخدمتهما اللجنة حين سعتء معتمدة على هاتين الخريطتين 
أنفسهماء إلى.تعيين مصب فر إبيجي» كما فهمه الطرفان في عام 
١‏ , والنقطة الي عَيّنت فيهما تقع إلى الشمال من ”الصب“ 
ال د لح مر د م 
الب" aC‏ ا 
E‏ المذكورة أعلاه؛ تنج المحكمة أن مصب مر 
ا انت إليه ني الصكنوك الو كدة في تبادل المذ كرات بين 


هندرسون وقلوريو قي عام ١۱۹۳ء‏ يقع على تقاطع خط الطول 


4 ۱۲'۱۲" شرقاً وخط العرض +99 +م' ۷" شمالاً. ومن: 


هذه النقطة يجب أن يسير الحد في خط مستقيم إلى النقطة الى ينقسم 
فيها مر إبيجي إلى شعبتين» حيث الطرفان متفقان ف أن تلك النقطة 
تقع على الحد. والإحدائيات الحغرافية لتلك النقطة هي خط الطول 
۰۳۱۲" شرقاً وخخط العرض °۱۲ .م" 14" شالا 

لأنظر من ناحية تارئنية في سند لللكة الذي تذعيه نيجيريا 

)۷١ - ٦۲ (الفقرات‎ 

ثم تنتقل المحكمة إلى اذعاء نيجيريا الذي يستند إلى وحودها في 
مناطق معيّة من بحيرة تشاد. وتشير إلى أن نيجيريا تذّعي السيادة على 
مناطق في بحيرة تشاد تشمل قرى معيّنة مذكورة بالاسم. وتوضح 
نيجيريا أن هذه القرى قد بُنيت على قاع البحيرة الذي هو الآن 
حاف أو على جزر كان الماء يحيط يما طول الوقت أو على جرّر كان 
الماء يخيط ما في الفصل الماطر فقط. وتدّعي نيجيريا أن مطليها يستند 
إلى ثلاثة أسس ينطبق كل واحد منها منفرداً أو بالاشتراك مع أسس 
أحرى» ويكفي واحد منها في حد ذاته. 

)١(‏ احتلانها الطويل الأحل من قبل نيجيريا والمواطنين النيجيريين» 
نما يشكل اعتباراً تاريخياً لسند الملكية؛ 

(؟5) الإدارة الفعّالة من قبل نيجيرياء متصرفة كدولة ذات سيادة 
وعدم الاحتجاج على ذلك؛ ش 

(5) إظهار السيادة من قبل نيجيريا مع قبول الكاميرون بالسيادة 
النيجيرية على داراك وقرى بحيرة تشاد المرتبطة مما . 

تدّعي الكاميرون من جانبها بها كحاملة لسن الملكية التقليدي 
للمناطق المتناز ع عليهاء ليست في حاجة إلى بيان الممارسة الفغالة 
لسيادقا على تلك المناطق» لأن سند الملكية التقليدي يسود على أي 
فعاليات بخلاف ذلك. . 

تلاحظ المحكمة أولاً أنه صد بعمل نة حوض بحيرة تشاد أن 
يؤدي إلى ترسيم شامل لحد سبق أن تم تعيينه. ومع أن نتيجة الترسيم 
ليسست ملزمة لنيجيرياء فإن هذه الحقيقة ليس لما أي أثر قانوني على 
تعيين الحد القائم من قبل. ويستبع ذلك بالضرورة أن ادّعاء نيجيريا 
القائم على نظرية التوطيد التاريخي للملكية وعلى قبول الكاميرون يجب 
تقييمه بالإشارة إلى هذا القرار الأوّلي للمحكمة. وما يُذكر أن نيحيريا 
رفضت تأكيد الكاميرون في أثناء المرافعات الشفوية أن فعاليات نيجيريا 
”مخالفة للقانون معتبرة اه *“ادّعاءٌ بلا أي دليل على الإطلاق وجرد 
كلام“ . غير أن المحكمة تلاحظ أا توصلت إلى نتائجها المفيدة بأن 
الحد في بحيرة تشاد قد عَيّن قبل أن يبدأ عمل نة حوض بحيرة تشاد 


بوقت طويل» وذلك يستتيع أن أي فعاليات نيجيرية يجب في الواقع ‏ 


إحلاؤها لعراقبها باعتبارها أعمالاً مخالفة للقانون. 


ثم تشير المحكمة إلى أن نظرية التوطيد التاريفي نظرية جدلية 
جداً ولا يمكن أن تحل محل الأنماط الراسخة لاكتساب الملكية.موحب ٠‏ 
القانون الدولي» الى تأحذ في الحسبان متغيرات وقائعية وقانونية هامة 
أعصرى كثيرة. علاوة على ذلك» فإن الوقائع والظروف الي تقدمت 
يما نيجبريا تتعلق يفترة طوطا نحو ٠١‏ سنة» وهي على أي حال قصيرة 
حدأ حي عوحب النظرية الى تعتمد عليها نيجيريا. وتستنتج ا محكمة 
أن حجج نيجيريا بشأن هذه النقطة لا عكن قبوها. 

بلاحط الیک انض قغايات تجا منظية اله 
العامة» والمرافق التعليميةء والشرطة» وتصريف العدالة - يمكن» كما 
تقول هي» أن تُعتبر في العادة أعمالاً سيادية. غير أن المحكمة تلاحظ 
أنه نظراً إلى وجحود سند ملكية مع الكاميرون من قبل في هذه المنطقة 
من بحيرة تشادء فالاختبار القانوي المناسب هو أن يكون هتاك دليل 
على قبول الكاميرون بانتقال تلك الملكية منها إلى نيجيريا. 

وتلاحظ المحكمة أا سبق أن حكمت بالفعل في عدد من 
المناسبات في العلاقة القانونية بين ””الفعاليات“ وسندات الملكية. ففي 
القضية المتعلقة بالنزاع على الحدود (بور كينا فاسو/جمهورية مال)» 
أشارت في هذا الصدد إلى أنه ”يحب التمييز بين عدة احتمالات“» 
وقالت في جملة أمور إنه: 

”حسين لا ينفق الفعل مع القانون» وحين يكون الإقليم الذي هو 

موضوع النزاع تحت الإدارة الفعلية لدولة غير الدولة الي بيدها 

سند الملكية القانوي» تعطى الأفضلية للدولة الي بيدها السند. 

وتي الحالة الي توجسد فيها الفعالية حنياً إلى حنب مع أي سند 

ملكية قانون» يحب بدون استئثناء أن تؤخحذ الفعالية في الاعتبار.“ 

(تقارير محكمة العدل الدو ية 925 )١‏ الصفحة /المه» الفقرة 513) 

(انظر أيضاً: الداع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/تشاد)؛ 

تقارير محكمة العدل الدولية ۹۹4 الصفحتان ۷١‏ و١۷‏ 

الفقرة ۳۸) 

تشير المحكمة إلى أن هذا الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني» هو 
الذي تتوخاه هناء فهو يتفق مع الحالة الحاصلة في القضية الراهنة. فبيد 
الكاميرون السند القانونٍ لملكية أرض تقع إلى الشرق من الحد الذي 
عينته الصكوك ذات الصلة. ومن ثم فإن تصرف الكاميرون في تلك 
الأرض لا يكون ذا صلة إلا لمسألة ما إذا كانت قد قبلت بإنشاء تغيير 
في سند الملكية» وهذا لا يمكن أن يُستبعد كلية قانوناً. 

تحد المحكمة كذلك أن الأدلة المقدمة إليهاء كما تنعكس في 
ملف القضيةء تبين أنه لم يكن ثمة أي قبول من الكاميرون بالتنازل عن 
ملكيتها في المنطقة لصالح نيجيريا. لذلك تستتتج المحكمة أن الوضع 
أساساً هو وضع لا تتفق فيه الفعاليات الي تذعيها نيجيريا مع القانون» 
وبذلك ”يحب أن تعطى الأفضلية لن بيده الملكية. “ 


بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أنه فيما يتعلق بالمستوطنات 
الواقعة شر 
في عام ١ ٩۳‏ ظلت السيادة عليها للكاميرون. 
مسار المد البري من خيرة تشاد إل شبه جزيرة بكاسي 
(الفقرات ١لا‏ - 197) ش 

بعد أن درست المحكمة تعيين حدود منطقة بحيرة تشاد تنظر 
الآن في مسار الحد البري من بجيرة تشاد إلى شبه حزيرة بكاسي. 

الصكو ك ذات الصلة ومهمة الحكمة 

)۸٩ - ۷۴ (الفقرات‎ 

بعد أن لخصت المحكمة حجج الطرفضين» تلاحظ أن الكاميرون 
ونيجيريا متفقتان في أن الحد البري بين إقليميهما من بحميرة تشاد فما 
بعد قد تم تعيينه بالفعل» في جزء منه بإعلان تومسون - مارشان الذي 
أدرج في تيادل المذكسرات بين هندرسون وفليريو في عام 21911 
وفي حزء آحر بالأمر [الملكي] البريطاي في المجلس بتاريخ ۲ آب/ 
أغسطس ٦٤1۹ء‏ وفي جزء ثالث بالاتفاقيتين الإنكليزيتين - الألمانيتين 
المعقردتنين في ١١‏ آذار/مارس و؟١‏ نيسان/أبريل .15١*‏ وتلاحظ 
المحكمة كذلك أنه فيما عدا الأحكام المتعلقة ببكاسي والواردة في 
المادة الثامنة عشرة والمواد اللاحقة لما من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 2١317‏ تقبل الكاميرون ونيجيريا كلتاهما 
بصحة الصكوك القانونية الأربعة الآنفة الذ كرء ال عينت هذه الحدود. 
لذلك جمد المحكمة أنه غير مطلوب منها أن تعالج هذه المسائل زيادة 
عما فعلت فيما يتعلق بقطاع الحد من بحيرة تشاد إلى النقطة المعيّة في 
فهاية المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة 
في آذار/مارس 1۹۹۳. غير أا ستضطر إلى العودة إليها فيما يتعلق 
بالقطاع الواقع بعد هذه النقطة من الحد, في الجرء الذي يتناول شبه 
حزيرة بكاسي من حكمها. ` 

تشير المحكمة إلى أن هتاك مشكلة مستقلة عن المسائل ال 
كرت أعلاهء ما زالث عل حلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالحد 
البري. وهي تتعلق بطبيعة ومدى الدور الذي يطلب من المحكمة 
أن تؤديه فيما يتعلق بقطاعات الحد البري الى كان يوجحد يشأفا 
حلاف بين الطرفين في مراحل مختلفة من الدعوى» إما بحجة الاذعاء 
بأن صكوك تعيين الحدود ذات العلاقة معيبة وإما لأن تفسير تلك 
الصكوك موضع نزاع. وتلاحظ المحكمة أنه وإن كانت مواقف 
الطرفين من هذه المسألة قد تغيرت تغيراً كبيراً ومن الواضح أفما 
أصبحا أقرب إلى بعضهما البعض مع سير الدعوى» يبدو أنهما غير 
قادرين على الاتفاق على المهمة ال ينبغي أن تقوم با المحكمة 
بالضبط في هذا الصدد. ش 

كرس الطرفان حججاً مطولة للاختلاف بين تعيين الحدود وترسيم 
الحدود ولسلطة المحكمة في تنفيذ واحدة من العمليتين أو الأخرى. 
تلاحظ المحكمة أن تعيين الحدء كما لوحظ في القضية المتعلقة بالنراع 


. الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/,تشاد) (تقارير محكمة العدل اأدولية 


قي الحد المؤكد في تبادل المذكرات بين هندرسون وفليريو ٠‏ 


4 اء الصفحة ۲۸ء الفقرة 255 يتألف من * تعريفها"' » بينما 
ترسيم الحد الذي يفترض أنه معيّنُ من قبل» يتألف من عمليات وضع 
علاماته على الأرض. في هذه القضيةء اعترف الطرفان بوحود وصحة 
الصكوك ال كان الغرض منها تعيين الحد بين إقليميهما؛ علاوة على 
ذلكء أصر الطرفان كلاهما مراراً وتكراراً على أغما لا يطلبان من 
المحكمة أن تقوم بعمليات ترسيم الحد» فهما سيتوليان مسؤولية ذلك 
في مرحلة لاحقة. وبذلك ليست مهمة المحكمة أن تقوم بتعيين الحد 
من جحديد ولا هي ترسيم لحك 

المهمة الي أحالتها الكاميرون إلى المحكمة في طلبهاءهي ”لن 
تحدد بصورة قطعية (الت وكيد أضافته المحكمة) مسار الحد البري 
كما عينته صكوك تعيين الحدود ذات الصلة. ترى المحكمة أنه نظراً 
إلى كون الحد البري قد عينته بالفمل صكوك قانونية ممتلفة: من 
الضروري فعلاً» لكي يتم تحديد مساره بصورة قطعية» تأكيد أن تلك 
الصكوك ملزمة للطرقين وأا تنطبق على الحد. غير أن المحكمةء 
حلافاً لما بدا أن الكاميرون ظلت تقوله في مراحل معيّنة من الدعوى» 
لا تستطيع أن تؤدي المهمة الموكولة لها في هذه القضية بالاقتصار على 
هذا التأكيد. وهكذا عندما يكون المضمون الفعلي هذه الصكوك هو 
موضوع النزاع بين الطرفين» فالمحكمة ملزمة بدراستها بعناية أكبر 
لكي تحدد مسار الحد المع بصورة قطعية. فالنزاع بين الكاميرون 


- ونيجيريا على نقاط معيّنة على الحد البري بين بحيرة تشاد وشبه جزيرة 


بكاسي في الواقع برد نزاع على تفسير أو تطبيق الأحكام الخاصة من 
الصكوك الي تعيّن ذلك الحد. هذا هو النزاع الذي ستقوم المحكمة 
بتسويته. ولكي تفعل المحكمة ذلك ستعالج كل نقاط النزاع واحدة 
بعد أخرى. ٠‏ ش 

ماني 


(الفقرات ۸۷ - 91) 

تلاحظ المحكمة أن تفسير إعلان تومسون - مارشان يثير 
صعوبات في منطقة ليماني» من حيث إنه يكتفي بالإشارة إلى ”فر“ 
في تلك المنطقة بينما يوجد في الواقع عدة قنوات رية بين سبخة 
أغزابامي و ”ملتقى القنوات على بعد نحو كيلومترين اثنين إلى الشمال 
الغربي [من قرية ليماني (ليمان)]'' (الفقرة ١١‏ من الإعلان). 

ومن شأن دراسة صياغة إعلان تومسون - مارشان بعنايةء هو 
والمخريطة والأدلة الأحرى الي قدمها الطرفان» أن يودي بالمحكمة إلى 
الاستنتاخات التالية. أولاء تلاحظ المحكمة أن القناة الثانية من الشمال» 
الي تقول الكاميرون إها هي مسار الحدء غير مقبولة. والقناة الجنوبية 


المحكمة أن تقبل هذه القناة أيضاً. غير أن المحكمة تلاحظ أن للتهر 
قناة أحرى تسمى نتارغو» مرسومة على ورقة 008 مؤشر عليها 
ب “شال غرب إبيري"“ (/7/.18 عاط ۷)» وهي واردة في الصفحة ۲۳ من 
الأطلس المرفق برد نيجيريا على رد المدّعي» تستوي الشروط المحددة 


في إعلان تومسون - مارشسان. وبناءً على ذلك» تستنتج المحكمة أن 
”النهر“ المذكور في الفقرة 4 ١‏ من إعلان تومسون - مارشان هو 
القنأة المارة بين ناركي وتارمواء وأن الحد من سبخة أغزابامي يجب أن 
٠‏ يسور محاذاة تلك القناة حي نقطة تلاقيها مع ر نغاساوا. 

هر کرارا ]مع رتکب أيضاً Kea‏ او oa‏ 

۰ )845- ٩۲ (الفقرات‎ 

تلاحسط المحكمة أن تفسير الفقرة ١4‏ من إعلان تومسون - 
مارشان يثير صعوبات, ف منطقة فر كيراوا (Kirewa or Kirawa)‏ 
من حيث إن نص هذا الحكم يجعل الحد يسير مع ”فر يراوا“ بينما 
ينقسم هذا النهر عند تلك النقطة إلى قناتين: قناة غربية وقناة شرقية. 
OE‏ بم نوسي 
الحد عملا بإعلان تومسون - مازشان. 

بعد أن رفضت المحكمة بعض ادعاءات كل من الطرفين تلاحظ 
أنه وفقاً لخريطة مويزل يسير الحد» كما تقول نيجيرياء إلى الشرق 
مباشرة من قريتين» تسمى إحداهما شريوي والأخرى نديباء وها تقعان 
على النقطة الي تشغلها الآن قرية شيريفي وقرية نداباكوراء وتضعهما 
الخريطة ف إقليم نيجيريا. والقناة الشرقية هي القباة الوحيدة الي تفي 
بهذا الشرط. بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أن الفقرة ١4‏ من إعلان 
لسار حي EG‏ لاقي عل E‏ 
ا 


غر كوعوم 

)٠۰۲ - ٩۹۷ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن المشكلة الأولى الي تثيرها الفقرة ١5‏ من 
إعلان تومسون - مارشان هي مشكلة تعريف مسار مر كوهوم 
الذي سيمر الحد محاذاته, توصلت المحكمةء بعد دراسة مفصلة 
اللأدلة الخرائطية المتاحة هاء إلى استنتاج أن فر يوغازا فعلاًء كما 
تذّعي نيجيرياء هو.الذي ينبع من حبل نغوسيء لا نر كوهوم. 
بساءٌ على ذلك مهمة المحكمة هي أن تقرر أين أراد واضعو إعلان 
تومسون - مارشان أن عر الحد قي هذه المنطقة حين وصفوه بأنه بحر 
محاذاة بحرى نمر يسمى “كوهوم". 

لتعيين بجرى مر كوهرم تدرس المحكمة أولاً نص إعلان 
تومسون - مارشان. وبّحمد أنه لا يعطيها رداً حاسماً. وتشير المحكمة 
إلى أن عليهاء لذلك» أن تلجأ إلى وسسائل تفسير أحرى. ولذلك 
درسست بعناية الخريطة التخطيطية الي أعدها المسؤولون الفرنسيون 
والبريطائيون في آذار/مارس ۱۹۲١‏ وال كانت أساساً لصياغة 
الفقرتين ١.‏ و5١‏ من إعلان تومسون - مارشان. وتحد المحكمة أنها 
تستطيع أن تقررء بناءٌ على أساس مقارنة بين الإشارات الي تعطيها 
الخريطة التخطيطية والخرائط الى قدمها الطرفان» أن هر كوهوم 
الذي ذكر إعلان تومسون - مارشان أن الحد يسير ,بمحاذاة مجراه هو 
النهر الذي 'ذكرته الكاميرون. غير أا تلاحظ أن الح الذي تدّعيه 


الكاميرون في هذه المنطقة يتجاوز منبع النهر الذي عرّفته المحكمة بأنه 
فر كوهوم. ولا ترى المحكمة أا تستطيع أن تمل حقيقة أن إعلان 
تومسون - مارشان ينص صراحة على أن الحد يجب أن يسير ,بمحاذاة 
بحرى فر ينبع من جبل نغوسي. ولذلك وجدت المحكمة من الضروري» 
لكي تتفق مع إعلان تومسون - مارشان» أن تضم منبع مر كوهوم 
الذي عينته المحكمةء .إلى فر بوغازا الذي ينبع من جبل نغوسي. بناءٌ 
على ذلك تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الفقرة ١5‏ من إعلان 
تومسون - مارشان بأنها تنص على أن الحد يجب أن يسير على مجرى فر 
كوهوم» الذي عينته المحكمة؛ من منبعه على نقطة تقاطع خط الطول 
۳ 64' 4؟" شرقاً وخط العرض °۱۰ 04' ." شالاً» ثم يسير 
على حط مستقيم في اتحاه المنوب حى يصل إلى قمة مبينة بأن ارتفاعها 
يبلغ 41 متراً على الخريطة الي يبلغ مقياس رسمها ٠٠٠ :١‏ .5, 
واردة في الشكل ۷ - ۸» على الصفحة 774 من رد نيجيريا على رد 
لمعي وتقع على نقطة تقاطع خبط الطول 917 ه' 4" شرقاً مع 
خط العرض °۱۰ 3ه' "٤٥‏ شالاًء قبل أن يسير على بحرى فر بوغازاء 
في ابحاه جنوي غري» حي قمة جبل نغوسي. 

مسستجمع الياه من نغوسي إلى شمسيكي (رو 

تورو (حبال ماندارا) 

)١114 - ٠١ الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن المشكلة في المنطقة الواقعة بين نغوسي 
وهمسيكي تنبع من حقيقة أن الكاميرون ونيجيريا تطبقان أحكام 
الفقرات ٠١‏ إلى + ؟ من إعلان تومسون - مارشان بطريقتين مختلفتين. 
لذلك تكون مهمة المحكمة في هذا القطاع من الحد تعيين مسار الحد 
بالإشارة إلى أحكام إعلان تومسون - مارشان؛ أي بالإشارة أساساً 
إلى حط القمة؛ وححط مستجمع الياه» وإلى القرى الواقعة على جاني 
الحد. تتناول المحكمة هذه المسألة جزءًا فجزءّاء وتستنتج أن الحد قي 
المنطقة الواقعة بين نغوسي وهمسيكي يسير محاذاة المجرى. الوارد 
وصفه ي الفقرات من ا E‏ 
كما أوضحتها المحكمة. 


من جبل كسولي إل بورهة/مادوغوفا (خط مستجمع لباه غير 
الصحيح على خريطة مويزل) 
(الفقرات 516 -114) ۰ 
تشير المحكمة إلى أن نص الفقرة ۲٠‏ من إعلان تومسون - مارشان 
ال اختلف الطرفان في تطبيقهاء ينص بكل صراحة على أن يسير الحد 


على ”حط مقلب الماء غبر الصحيح الذي ينه مويزل على خريطته". 


حيست إن واضعي 


الإعلان وصفوا مساراً واضحاً للحد 4 تيمم 
المحكمة-الانحراف عنته, 


الفقرة © ؟ من إعلان تومسون - مارشان بأنه ينص على أن يسسير 


الحسد من حبل كول إلى النقطة الي تعيّن بداية ”حط مقلب الماء غير 


الصحيسح“» الواقعة على نقطة تقاطع خط الطول °۱۳ "٤۷'٣١‏ 
شرقاً مع خط العرض 99٠١‏ 
SS FES a‏ لعي hE‏ ا 
“عط مقلب الماء غير ا إلى النقطة الي تبئن 
الواقعة على تقاطع خط الطول ٠. °٠۳‏ مه" شرقاً وخط العرض 
۰ ه5١‏ +4" شالاً. وبين هاتين النقطتين يسبر الحد في السار المبيّن 
على الخريطة المرفقة هذا الحكي الى أعدما المحكمة بنقل ”حط 
مقلب الماء غير الصحيح"” من خريطة مويزل إلى الطبعة الأولى من 
لوحة ”شال شرق أوبا” [115810.18]. من خريطة نيجيريا دوس 
[bos]‏ الرصومة عقياس الرعيو1: .٠ e‏ ومن هذه النقطة يعود 
الحد فيسير .محاذاة خط مقلب الماء الصحيح باتماه الحنوب. 
کوتشا (کوج) 

. (الفقرات ۱۲۰ - )۲٤‏ 
تحد المحكمة أن الصعوبة في منطقة كوتشا تنبع فقط من حقيقة 
أن قرية كوتشا التيجيرية قد انتشرت» كما تعترف نيجيرياء فوق الحد 
إلى الكاميرون. ولا تستطيع المحكمة» كما أشارت من قبل فيما يتعلق 
بقرية توروء أن تعر حط حدود معيّن» حن في الحالة الي تكون فيها 
على أحد جانبي الحد قد اتتشرت فوق الحد إلى اتاتب الآخر 


قرية تقع 


۷ 48" شمالاً» وقد توصلت إلى تلك . 


٠‏ اية الخط. 


والأمر متروك - بدلاً من ذلك - للطرفين ليجدا حلاً لأيّ مشاكل . 


. تنج عن ذلك بغية احترام حقوق السكان المحليين ومصالحهم. ‏ - 

بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أن الحد في منطقة كوتشاء كما 
يرد وصفه تف الفقرتين 7١‏ و۲۷ من إعلان تومسون - مارشان» 
يسير محاذاة حط مقلب الماء ما في ذلك حين ير قريباً حدا من قرية 
يفنا واقال الأراضي المبلحيية لوقي علي بانج لكام يمن 
الحد داحل إقليم الكاميرون. 

منبع خر تسيكاكيري 

)۱۲۹ - ١78 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن تفسرر الفقرة ۲۷ من إعلان تومشون - 
' مارشان يخلق مشاكل لأن نمر تسسيكاكيري له أكثر من منبع واحد» 
بينما يقول الإعلان فقط إن الد يمر عبر ""متبع“ فهر تسيكاكيري دون 
أن يعطي أية إشارة إلى المنبع الذي يُختار من منابعه. 

تلاحظ المحكمة أنه مكن بصورة معقولة راض 
الإعلان» في إشارقم إلى منبع ر تسيكاكيري» قصدوا تعيين نقطة 
يمكن تعريفها بسهولة على الخرائط وكذلك على الأرض. وتلاحظ 
أن أحد منايع تسيكاكيري؛ وهو النبع الأعلى موقعاً عن سطح البحرء 
الأكثر بروزاً من المنابع الأحرى. وبناءً على ذلك تستنتج أن الجد» 
في المنطقة المشار إليها قي الفقرة ۲۷ من إعلان نومسون - مارشان» 
يدأ من نقطة إحدائياتها خط الطول °٠۳‏ 1۷ .ه" شرقاً وخط 
العرض .91 ۳.' "٣۲‏ شالاًء وهي تقع بحوار دومو. من هناك يسير 


To 


الحد في مط مستقيم إلى النقطة الى عرفتها المحكمة بأا هي "“منبع 
تسيكاكيري” المشار إليه في الإعلانء ثم يسير في جحرى النهر. 

من الأنارة رقم > إلى وام بودوانغو 

)۳٤ - ۱۳۰ (الفقرات‎ 

تلاسظ المحكسة أن تفسبر الفقرتن ٣٣‏ وة من إعلان 
تومسون - مارشان يثير مشكلة من حيث إن تلك الأحكام تصف خط 
الحد بأنه يمر عبر ثلاث منارات إحتفت منها الآن اثنتان على الأقل. 

بعد دراسة متأنية لنص الاتفاقية الإنكليرية - الألمانية لعام ١۹۰٦‏ 
والمواد الخرائطية الي قدمها الطرفان بغية اكتشاف مواقع هذه المنارات 
الثلاث» تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الفقرتين ۳۳ و٤٣‏ من إعلان 
تومسون - مارشان بأنهما تنصان على مرور الحد عبر النقاط الثلاث 


ذات الإحدائيات التالية: خط الطول °۱۲ "٠١ "٠۳‏ شرقاً وحط 
العرض 8 4.' 1۹" شمالاً؛ وخط الطول 917 91 0ه" ؛ شرق 
وا و8 ا عاشي وخصط الطول 917 وع' "rr‏ 
شرقاً وخط العرض 98 28ه' "١6‏ شالاً. 

عابو سنتشي 

(الفقرات ه١1‏ -159) 

تلاحظ المحكمة أن الصعوبة في منطقة مايو سنتشي» الي تناولتها 


الغقرة ٣١‏ من إعلان توعسون - مارشات» ع0 
الماء الذي اقترح كل من الطرفين تمثيلاً حرائطياً له يختلف عن الآحر. 

تلاحظ المحكمة بعد دراسة المواد الخرائطية الي قدمها إليها أ 
الطرفان أن حط مقلب الماء عر كما تدّعي نيجيرياء بين حوض ماير 
سنئشي وحوض النهرين الواقعين إلى التنوب منه. 

جمباري و ساو 

)١55- 5١4٠ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن تفسسير الفقرات 8" إلى ۳۸ من إعلان 
تومسون - مارشان تثير مشاكل؛ لأن وصف الحد في المنطقة يبدو أنه 
يحتوي على سلسلة من الأخطاء المادية؛ وفي أماكن معيّنة يناقض تمثيل 
ذلك الحد على خريطة عام ١48١‏ المرفقة بالإعلان. غير أن المحكمة 
تلاحظ أن الطرفين متفقان» فيما يتعلق بالمنطقّة الواقعة إلى الشمال من 
نانانواء كما أشير إليها في الفقرة 7 من إعلان تومسون - مارشان» 
أن النهرين اللذين يشكل بجحرياهما الحد هما فر لايندي وفر ساسيري. 
وكذلك التمثيلات الخرائطية لهذا القطاعء الي قدمها الطرفان متفقة. 
من كل ناحية. أما إلى الحنوب من نانانواء من جهة أحرى» فلا يوجد 
اتفاق بين الكاميرون ونيجيريا. 

شع اک ر ات عت شمر تة go‏ 

من إعلان تومسون - مارشان بأهما تنصان على مرور الحد فوق 
هوسيري بيلاء الى عرّفتها بأنها '“القمة الحنوبية بال ألانتيكا“ المشار 
إليها في الفقرة هلاء ومن تلك النقطة على امتناد فر لايندي وغر 


ساسيري ”إلى نقطة الالتقاء مع الحدول الأول الآتي من سلسلة جبال 
بالا کوسا. وتستنتج أيضاً أنه يجب تفسير الفقرتين ۳۷ و۳۸ من إعلان 
تومسون - مارشان ناما تنصان على أن يسير الحد على المسار الوارد 
وصفه في الفقرة ١‏ من محضر لوغان - لويرن» كما تبينه تيجيريا قي 
الشكلين ۷ - ٠١‏ و۷ - ١5‏ الواردين على الصفحتين 7145 و.هم 
من ردها على رد المدذعي. 

نوهبرو = بانغلائج 

: )١ه5؟‎ - ۱٤۷ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن الجزء الأخير من الفقرة ۳۸ من إعلان 
تومسون - مارشان يثير مشاكل تفسير من حيث إنه يحتوي على 
أخطاء أمباسية ذات طبيعة مادية؛ غير أا تلاحظ كذلك أن جرء اليد 
الواقع إلى الجنوب من منيع نوميرو ققط هو الذي يثير أية مشكلة. 
فإلى الشمال من تلك النقطة, الكاميرون ونيجيريا متفقتان ق أن المد 
يجب أن يسير في بحرى فر تومبرو. ويؤكد المجرى الوارد في الخرائط 
الكاميرونية والنيجيرية هذا الاتفاق. 

وترى المحكمة أن الحد الذي تقول به تيجيرياء إلى الحتوب من 
المنبع؛ هو المفضل. غير أن ذلك المنط أكثر مؤاتاة للكاميرون من الخط 
الذي تبديه الكاميرون نفسها على حرائطهاء ولم تعارضه الكاميرون. 
بناءٌ على ذلكء تستنتج المحكمة أنه يحب تفسير الحزء الأحير من الفقرة 
۸ من إعلان تومسون - مارشان بأنه ينص على أن يسير الحد ف 
بجرى هر نوميرو حين منبعه» ومن تلك النقطة يسير في خط مستقيم 
حي هوسيري تابيري كما عينته المحكمة. 

سسالا 


(الفقرات 7ه ١‏ - م6١)‏ 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين اتفقا قي المرافعات الشفوية في أن الحد 
يحب أن يسسير في حط مواز لطريق فورت لامي - بارين يقع على بعد 
نحو كيلومترين اثنين إلى الغرب من الطريق» كما تنص عليه الفقرة 
١‏ عن إعلان تومسون - مارشان. غير أن المحكمة ترى أنه يجب»ء 
لكي تبدد أي شكء أن تحدد نقطة غاية هذا القطاع من الحد - وهي 
التقطة الواقعة على مايو تيبسال ”على بعد كيلومترين انين إلى المنوب 
الغسربي من النقطة. الي يفطع فيها الطريق فر مايو تيبمسال” - والي 
تطابق إحدائيات حط الطول 999 "٤٠'١۲‏ شرقاً وخط العرض 
۷ ۸" ۹" شالاً. ش 

عبور فر مايو يسن 

)015.0- ٠١١ (الفقرات‎ 

تؤ كد المحكمة أن الحد في المنطقة الي يعبر فيها فهر مايو ين 
يسير في المسسار الوارد وصفه في الفقرتين ٤۸‏ و43 من إعلان 
تومسون - مارشات. 


منطقة سلسلة جبال يري 

| ۰ )158- ۱٦١ (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن الفقرتين 7١‏ و١5‏ تثيران مشاكل تفسيرء 
لأنمما تنصان على أن بمر الحد فوق ”قمة بارزة إلى حدٌ ما“ دون أي 
ون كس 

تلاحظ المحكمة أن الفقرتين ختريداة على عله من 
ا تناع عن ا “القمة النافرة البارزة إلى حدٌ ما“ 
المشسار إليها فيهما. واستنتجت المحكمة» بعد أن درست الخرائط 
الي قدمها الطرفان بكل عنايةء أنه جب تفسير الفقرة ٠‏ من إعلان 
تومسون - مارشان بأنها تنص على أن يسير الحد في حط مقلب الماء 
عبر هوسيري همبيري أو جيسومي» كما هو مبيّن على الصحيفة رقم 
NB-32-XVII1-34-3b‏ من خريطة الكامير ون 1955 1011 .قياس 
الرسم ٠٠٠١ :١‏ ٠هء‏ الي أعدقا نيجيريا في هذه الإجحراءات» حى 
بداية سسفح قمة تامنيار > الى عرّفتها المحكمة بأها هي '“القمة النافرة 
البارزة إلى حد ما المشار إليها في الإعلان. 


من سلسلة جبال *مسيري إلى فر مبوري (ليب ويانغ) 

(الفقرات ۱۹۹ - ۱۷۹) 

تلاحظ المحكمة أن تفسير الأمر [الملكسي] في المحلس الصادر 
في عام ١445‏ يثير صعوبتين أساسيتين في المنطقة الواقعة بين ””القمة 
النافرة البارزة إلى حد ما“ المشار إليها في إعلان تومسون - مارشان 
وسر مبوري. نكمن الصعوبة الأولى في ربط الخطوط الي يصفها 
الما رعلى وج الخصوص تبي القمة الي وفحت ي الأمز 
[الملكي] الصادر في المجلس بأفا ”بارزة ار ا ترط ايه 
وتكمن الثانية في تحديد مسار الحد بعد تلك النقطة. 

تلاحظ المحكمة أفاء وإن لم تتمكن من تعيين قمة محددة تمكنت 
مع ذلك من تعيين حط القمم الذي يحب أن تشكل تلك القمة جزءًا 
منه. يبدأ حط القمم هذا من النقطة الي يتحول عندها مقلب الماء عبر 
سلسلة جبال هوسيري #مبيري فجأة إلى الجنوب, عند الموقع المسمى 
غالادها ونديري الوارد في الشكل ۷ - ۳۷ في رد نيجيريا التعقيبي 
على رد المذعي» ثم يسسير جنوباً حين يقترب من النقطة المسماة تل 
طَنّ في الشكل نفسه. وكانت نية كاتبي الأمر [الملكي] في المجلس أن 
يسير الحد مع عط القمم هذا. نتيجة لذلك» ما وجدت المحكمة أفا 
يجب أن تفعله هو أن تتبع حطاً يريط القمة المشاز إليها في الفقرة ٠‏ 
من إعلان تومسون - مارشان؛ وهي قمة تامنيار» وخط القمم ذاك. 
تشير المحكمة إلى أن مقلب الماء الذي يمر عبر سلسلة جبال هوسيري 
مبيري» الذي تقع عليه قمة تامنيار» بجتد بصورة طبيعية حي حط 
القمم الذي يشكل الحد الإنكليزي - الفرنسي السابق» بداية من نقطة 
قطاع الحد كما ورد تعيينها في الأمر [الملكي] في المجلس الصادر 


عام .١545‏ ويذلك يمكن ربط قطاعي الحد اللذين عينهما النصان 


بالسير على مقلب الماء ذاك من قمة تامنيار كما هو وارد في الصحيفة 


رقم 9/111-38-35غ218-32-7 من حريطة الكاميرون 106171955 قياس ˆ 


الرسم ٠ eih‏ الي أعدقا نيجيريا في هذه الإجراءات. 


ثم تتناول المحكمة مسألة مسار الحد من حط القمم ذاك. وتلاحظ . 


أن الأمر [الملكي] الصادر تي المجلس في عام ١1147‏ يحتوي على قدر 
كبير من المعلومات عن مسار الحد في هذه المنطقة. وتستنتج المحكمة» 
بعد دراسة متأنية للخرائط الي قدمها ها الطرفان» أن الحد من الشرق 
٠‏ إلى الغرب يسير أولا على خط مقلب الماء عبر سلسلة جبال هوسيري 
«مييري من قمة تامنيار إلى النقطة الي يلتقي عندها ذلك الخط بخط 
القمم الذي يشكل الحد الفرنسسي - البريطان السابق. ثم يسير الحدء 


وفقاًللأمر [الملكي] الصادر في المحلس» على حط القمة هذا باتجاه . 


الجنوب ثم بالاتجاه الغربي/الجنوب - غربي إلى منبع فر نامكوير» ثم 
يسير تي بحرى ذلك النهر حى نقطة التقائه مع قر مبوري» على يعد 
ميل واحد إلى الشمال من نيان. ومن تلك النقطة يسير الحد في :بخرى 
فر مبوريء أولأء شمالاً لمسافة تبلغ نحو كيلومترين اثنين» ثم يأحذ اتجاهاً 
حبوبياً - غريياً لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات» ومن هناك يأحذ اتماهاً 
غربياً/جنوبياً - غربياً في يبحرى جزء من النهر يسمى أيضاً فر مافين أو 
نمر نتيم. وبعد نحو كيلومترين اثنين في هذا المسارء يتحول الحد ليسير 
شالا حيث يدعى فر مبوري أيضاً هر مانتون أو فهر نتيم. 

بيسولا - تو سو 

)١84 - ۱۸۰ (الفقرات‎ 


| تلاحظ المحكمة أن المشكلة في منطقة بيولا - توسو هي 


مشكلة تقرير أي رافد من روافد فر أكبانغ يعبر طريق كينتو - 


باميندا ويكون بذلك الراقد الذي ينص الأمر [اللكي] قي المجلس على 


أن يسير فيه الحد. 

تستنتج المحكمة أنه يجب تفسير الأمر [الملكي] في المجلس الصادر 
٠‏ في عام ١945‏ بأنه ينص على أن يمر الحد عبر النقطة الي يعبر عندها 
الرافد انوي لنهر أكيانغ» كما عرّفته المحكمة» طريق كينتو - بامينداء 
ومن هناك يسير مع الرافد الجدوبي حى نقطة التقائه مع نمر أكبانغ. 

فر ساما ش 

)١84- 188 (الفقرات‎ 

. تلاحظ المحكمة أن تفسير الأمر [الملكي] في المجلس يثير مشاكل 
فيما يتعلق بنهر ساماء لأن للدهر رافدين اثنين وبالتالي يحدث في موقعين 
أن '”ينقسم النهر إلى اثبين““ كما يصفه الأمر [الملكي] في المجلس» 
لكن الأمر لا يوضح أي الموقعين يجب استخدامه لتقرير مسار الحد. 

تحد المحكمة أن قراءة الأمر [الملكي] في المجلس الصادر في عام 
5 تمكن من استتتاج أنه يجب تفسير هذا الأمر بأنه ينص على 
أن يسسير الحد صعوداً في تمر ساما حى نقطة التقائه مع رافده الأول» 
تلك هي النقطة ال إحداثياتها هي خط الطولى 5٠١ 2٠١‏ 77" شرقاً 
وخخط العسرض 5” ٦ه"‏ 9؟" شالا الي عرقتها المحكمة بأنما هي 


- 


الا 


النقطة الملجددة ق الأمر [اللكي] ق المحلس بقوله حيث 0 ¢ 
فر ساما ”إلى اثنين “؛ ومن تلك النقطة يسير بخط مستقيم إلى أعلى 
نقطة على جبل توسو. 


| الخد في بكاميٰ ومسالة السيادة على شبه اللزيرة 


(الفقرات 191 - 5؟5) ْ 

تلاحظ المحكمة: بعد استعراضها للطلبات النهائية الي قدمها 
الطرفاتء أن الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية لعام ۳ حددت 
مسار الحد بين الطرفين في منطقة شيه جزيرة بكاسي» على حد قول 
الكاميرون» بوضع شبه الخزيرة على الجانب الألماني من الحد. وتعتمد 
الكاميرون لهذا الغرض على المواد من الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين 
من الاتفاقية المذكورةء وتضيف أنه نتيجة لذلك» حينما استقلت 
الكاميرون ونيجيريا أصبح هذا هو الحد بين البلدين» أي الدولتين اللتين 
حلفتا الدولتين الاستعماريتين؛ وها ملزمتان ميدأ ”لکل ما بيده . 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن نيجيريا من جانيها لا تناز ع قي معن أن 
هذه الأحكام هو إعطاء شبه جزيرة بكاسي لألمانيا. غير أا تصر غلى 
القول إن تلك الأحكام لم توضع موضع التنفيذ وأا في الواقع ياطلة 
لعدة أسباب؛ وإن ظلت المواد الأحرى من اتفاقية ١١‏ آذار/مارس 
۳ صحيحة. وتدّعي نيجيريا بأن السيادة على بكاسي كانت 
ملوك وشيوخ كلابار القديمة. وتعتبر أن معاهدة الحماية الى وفعت 
في ٠١‏ أيلول/سيتمبر ۱۸۸١‏ بين بريطانيا العظمى وملوك وشيوخ 
كلابار القدعة أعطت بريطانيا العظمى حقوقاً محدودة معيّنة ققط» 
ولم تنقل بأي شكل إلى بريطانيا السسيادة على أزاضي ملوك وشيوخ 
كلابار القديمة. وتقول نيجيريا إنه نظراً إلى كون بريطانيا العظمى لم 
تكن تملك السيادة على تلك الأراضي في عام ١١۹١ء‏ فهي لا تستطيع 
أن تتنازل عنها إلى طرف ثالث. وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
المعاهدة الي وُقَعت في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ١884‏ بين بريطانيا العظمى 
وملوك وشيوخ كلابار القدمة أنشأت» في نظر الكاميرون؛ ““عحمية 
استعمارية“ و ”لم يكن في تلك الفقرة قي الواقع فرق أساسبي يذكر 
على الصعيد الدولي - من حيث اكتساب المتلكات الإقليمية - بين 
المستعمرات والمحميات الاستعمارية. وتقول الكاميرون إن الفروق 
الموهرية بين مركز المستعمرة ومركز المحمية الاسبتعمارية أمور تم 
القانون الوطي للدولة المستعمرة» لا القانون الدولي. 

العنصر الرئيسي للمحمية الاس تعمارية هو ”نولي الدولة الحامية 
للسيادة الخارحية » وقد تحلى ذلك بصورة رئيسية ”باكتساب وممارسة 
الصلاحية والسلطة للتنازل عن جزء من الإقليم المحمي .معاهدة دولية» 
دون أي تدخل من السكان المعنيين أو الإقليم المعي“. 

تبدأ المحكمة علاحظة أن الدول الأوروبية عقدت» في عهد موقر 
برلسين» معاهدات كثيرة مع المسكام المحليين» وأن بريطانيا العظمى 
عقدت نحو ٠٠٠١‏ معاهدة مع الزعماء المحليين في دلتا هر النيجر. ومن 
بين هذه المعاهدات تلك ال عقدت في عام 1881 مع ملوك وشيوخ 
كلابار القديمة. و لم تحدد المعاهدة الأحيرة الإقليم الذي سيمنخة العا 


البويطانُ ”عطفه وحمايته “» ولم تبين أي إقليسم يمارس عليه كل من 
الملوك والشيوخ الموقعين على المعاهدة سلطاته. غير أن المحكمة تري 
أن بريطانيا العظمى تفهم حيداً المنطقة ال كانت في أوقات مختلفة 
تحت حكم الملوك والشيوخ ومكانتهم أيضاً. 

اعت نيجيريا أن عنوان معاهدة عام ١886‏ نفسه والإشارة في 
المادة الأول إلى التعهد ب ””الحماية" » يان أن ليس لبريطانيا أي حق 
في أن تفعل أكثر من الحماية» وليس ها على وجه التصوص أي حق 
في التنازل عن الأرض المعنية لدول ثالئة: ”فاقد الشيء لا يعطيه ". تنه 
المحكمة في هذا الصدد إلى أنه لا عكن تفسسير المركز القاتوي الدولي 
ل ”معاهدة الحماية''؛ وجب القانوت الساري آنذاك» من عنواها 
فقط. وقد قدت بعض معاهدات الحماية مع كيانات احتفظت 
عو جبها بالسيادة الى كانت قائمة من قبل موجب القانون الدولي. 
هذه هي الحالة ال كات فيها الطرف المحمي يسمى ”حمية“ أو 
ار ال 
”معاهدات حاية“ مع دول وإنما مع حكام أصليين مهمين يمارسون 
حكما حلياً على مناطق معروفة من الأرض. وفيما يتعلق.معاهدة من 
هذا النوع في جزء آخخر من العام أوضح ماكس'هوبر» بصفته محكماً 
وحيداً في قضية حزيرة بالاس» أن مثل هذه المعاهدة 

“ليست اتفاقية بين طرفين متساويين؛ بل إا شكل من 

أشكال التنظيم الداحلي للإقليم المستعمرء على أساس الاستقلال 

الذاي الداحلي للسسكان الأصليين ... وبذلك تصبح السيادة على 

الدول الأصلية أساس السيادة على الأرض قبل الأعضاء الآخرين 

(RIA, Vol. Il, pp. 858 - 859( في مجتمع الم“‎ 

تلاحظ المحكمة أن هذه المفاهيم وجدت أيضاً تعبيرأ لها في 
الفنوى المتعلقة بالصحراء الغريية. فهناك قالت المحكمة إنه في الأقاليم 
التي ليست أرضاً بلا مالك» لكنها مسكونة بقبائل أو أناس لديهم 
تنظيم اجتماعي وسياسي»؛ اعتبرت الاتفاقيات المعقودة مع الحكام 
المحليين ... حذوراً يُستمدٌ متها سند الملكية“ (الصحراء الغربيةت 
شوى تقارير محكمة العصدل الدولية ٠۹۷١‏ الصفحة ٠۹‏ الفقرة 
٠‏ ). تشير المحكمة إلى أنه حي إذا لم يعكس هذا الشكل من أشكال 
اكتساب الأرض القانون الدولي» فإن مبدأ القانون الدولي يقنضي أن 
تُعطى الآثار القانونية للمعاهدات الي عُقدت في ذلك الوقت في دلتا 
مر النيجر مفعوها اليو في هذا النزاع. : 

ترى المحكبسة أن كثيراً من العوامل تشير إلى أن معاهدة عام 
4 الموقعة مع ملوك وشيوخ كلابار القديمة لا تنشئ محمية دولية. 
ولم تستطع نيجيريا نفسُها أن تشير إلى أي دور» في الأمور المتعلقة 
؟هذه القضية» أداه ملوك وشسيوخ كلابار القديمة بعد عقد معاهدة عام 
4 وتلاحظ المحكمة كذلك أن من خصائص المحمية الدولية 
اجتماعات ومباحثات مستمرة بين الدولة الحامية وحكام المحمية. وفي 
هذه القضيق ابات المحكمه بان برها لتشتطيع أن تقول إنه 2 
تعقد أبداً اجتماعات من هذا القبيل أو أنها عُقدت ... والسجلات 


ای كن مق لواب علي هذا اللستوال رعا د ورو ب“ 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه لا يوحد أي إشارة إلى كلابار القديمة في 
أي من مختلف الأوامر [الملكية] البريطانية الصادرة في المجلسء في أي 
تاريخ کان» الي تعدد المحميات أو الدول المحمية. علاوة على ذلك» 
م يدم إلى المحكمة دليل على أي احتجاج من ملوك وشيوخ كلابار 
القديمة في عام 41۹1۳ ولا على أي عمل قاموا به لنقل الإقليم إلى 
نيجيريا حين برزت كدولة مستقلة في عام .١17٠‏ ولذلك تستنتج 
الملحكمة أن بريطانيا العظمى كانت في عام ۱۹1۳ يمموجب القانون 
الساري آنذاك؛ في موقف يمكنها من تقرير حدودها مع ألمانيا فيما 
يتعلق بتيجيرياء با في ذلك المزء الحنوبي منها. 

ثم تدرس المحكمة معاملة القطاع الحنوبي عن الحدء في الفترة من 
۳ حي ۹٦١‏ كما عرف ذلك الحد.ف الاتفاقية الإنكليزية - 
الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 191. 

تذعي الكاميرون أن فترة الانتداب والوصاية. وعملية الاستقلال 


- الى تلتهاء تبن اعتراف المجتمع الدولي بتعلق الكاميرون بشسبه جزيرة 


بكاسي. وتقسول نيجيريا من بجانبها إن بريطانيا العظمى كانت» في 
كل الأوقات الي كانت فيها معاهدة عام ١8/86‏ ساريةء تفتقر إلى 
صلاحية إعطاء بكاسي للغير. ولذلك تدّعي أنه لا مكن لأ قدر من 
النشاط البريطان فيما يتعلق ببكاسي» في قترق الانتداب والوصاية» أن 
يفصل بكاسي عن محمية تيجيريا. 

تلاحظ المحكمة أن ألمانيا تنازلت بعد الحرب العالمية الأولى عن 
ممتلكاتها الاستعمارية. وموحب معاهدة فرساي» قُسمت الممتلكات 
الألمانية في الكاميرون بين بريطانيا العظمى وفرنسا. وف عام 2131757 
قبلت بريطانيا العظمى انتداب عصبة الأمم على ”ذلك الزء (من 
الستعمرة.الألانية السابقة) في الكاميرون» الذي يقع إلى الغرب من 
الفط الذي وضعه إعلان [ميلئر - سيمون] الذي وقع في ٠١‏ تموز/ 
يوليه 1۹1۹“ . وبالتالي» كانت بكاسي بالضرورة مشمولة بالانتداب. 
وعندما تَحوّل الانتداب بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة» 
إلى وصاية ظل الوضع الإقليمي كما هو بالضبط. ولذلك طيلة الفترة 
الممندة من عام ۱۹۲۲ حى عام ١41‏ (حين أنهيت الوصاية) ظلت 
بكاسي تشكل جزءًا من الكاميرون البريطانية. وظل الحد بين بكاسي 
ونيجيرياء بغْضٌ النظر عن الترتيبات الإدارية» حداً دولياً. 

لا تستطيع المحكمة أن تقبل ادّعاء نيجيريا بأنه حن الاستقلال في 
عام ۱۹1١‏ وبغض النظر عن المعاهدة الإنكليزية - الألمانية المعقودة في . 
١‏ آذار/مارس ۱۹۱۳ء ظلت شسبه جزيرة بكاسسي تحت سيادة ملوك 
وشيوخ كلابار القدعة. فلا عصبة الأمم ولا الأمم المتحدة اعتبرت الأمر 
كذلك. وتلاحظ المحكمة كذلك أنها لم تر أي دليل على أن نيجيريا 
فكرت لدی استقلاها بها ستاحذ بكاسي من ملوك وشيوخ كلابار 
القدعة. و لم تثر نيجيريا نفسها أي سؤال عن مدى اتساع إقليمها في 
هذه المنطقة لدى حصوها على الاستقلال. وتلاحظ المحكمة على وجه 
الخصوص أنه لم يكن هناك أي شيء يودي بنيجيريا إلى أن تعتقد بأن 


الاستفتاء الذي أجري في جنوب الكاميرون في عام ١571‏ تحت إشراف 
الأمم المتحدة .لم يشمل بكاسي. وتلاحظ المحكمة كذلك أن نيجيريا 
بدورها اعترفت خط الحدود هذا حين صوتت مؤيدة لقرار الجمعية العامة 


۸ رد )١6-‏ الذي أنى نظام الوصاية وأقر تنائج الاستفتاء. وبعد , 


ذلك بفترة وجيزة أشارت نيجبرياء في مذكرة شفوية برقم 01/٠‏ مؤرحة 
۷ آذار/مارس ١457‏ موجهة إلى الكاميرونء إلى 
نفطية معبّنة. وأرفقت بالمذكرة خريطة يتضح منها أن مجموعة المواقع 
”نون“ المشار إليها تقع إلى الخنوب مباشرة من شبه جزيرة بكاسي. 
ووصفت تلك المجموعة بأها مقابلة لساحل الكاميرون. واستمر هذا 
التفاهم المشترك بشأن من له ملكيةٌ بكاسي قائماً حي أواحر. السبعينات 
من القرن العشرين» حين جرت مباحثات بين الطرفين بشأن حدودها 
البحرية. وتحد المحكمة من الواضح من بداية المباحثات والاتفاقات أن 
الطرفين يعتبران من المسلّم به أن بكاسي تخص الكاميرون. وقهمت 


مواقع امتيازات 


نيجيرياء مستفيدة من الوزن التام لخبرائها وكبار شخصياتها السياسية أن | 


بكاسي تحت سيادة الكاميرون. بناءً على ذلكء تحد المحكمة أن نيجيريا 
قبلت آنذاك أا ملزمة بالمواد من الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين 
من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ۱۱ آذار/مارس 21917 
وأنما اعترفت بسيادة الكاميرون على شبه جزيرة بكاسي. وينعكس 
هذا التفاهم المشترك بين الطرفين أيضاء في رأي المحكمة: في النمط 
الجغرافي للامتيازات النفطية الي منحها الطرفان حى عام .١15991١‏ وتأخذ 
المحكمة في الحسبان كذلك طلبات رسمية معيّنة قدمتها سفارة نيجيريا 
ف ياوندي أو السلطات القنصلية النيجيرية حن الثمانينات من القرن 
العشرين» قبل الذهاب لزيارة مواطنيهم المقيمين في بكاسي. 

لكل هذه الأسباب جحد المحكمة أن الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس 1١91١‏ مجح وبارية ا 

ثم تنتقل المحكمة إلى النظر في الادعاءات الأخرى في بكاسي الي 
اعتمندت عليها نيجيريا. قدمت نيجيريا '“ثلاثة أسس فتميزة لكنها 
مترابطة لملكيتها لشبه جزيرة بكاسي“» وهي: ١‏ 

67 احتلال نيحيريا والمواطنين النيجيريين الطويل الأجل لشيه 
الجريرة الذي يشكل توطيداً تارينياً للملكية ويؤكد الملكية 
الأصلية لملوك وشسيوخ كلابار القديمة وإناطة هذه الملكية 
بنیجرریا وقت الاستقلال في عام 4155٠‏ 
ملكية سلميّة من قبل نيجيريا» وهي تتصرف كصاحبة 
سيادة دون وخود أي احتجاج من الكاميرون؛ 
مظاهر سيادة نيجيرية وقبول من قبل الكاميرون لسيادة 
نيجيريا على شبه جزيرة بکاسي.“ 

تؤكد نيجيريا بوجه حاص أن الملكية على أساس التوطيد التاريخي 
مع القبول قي الفترة الي انقضت منذ استقلال نيجيريا ”تشكل سند 
ملكية لبكاسي مستقلاً وكافياً في حد ذاته“. وتقول الكاميرون من 


كثى شه 


حانبها إنه لايمكن الاستعاضة عن الملكية القانونية الس تقوم على 
معاهدة يما لا يتجاوزء في نظرهاء عدداً من الفعاليات المرعومة. 

تشير المحكمة أولاً إلى استنتاجها الوارد أعلاه فيما يتعلق بسند 
ملكية قم لبكاسي مستمد من ملوك وشيوخ كلابار القلرمة. 
وتلاحظ أن هذا يستبع أنه حين استقلت نيجيريا لم يكن بيدها سند 
ملكية يمكن تأكيده فيما بعد ب ”ظول الاحتلال“. على العكس من 
ذلك؛ حين استقلت الكاميرون حلفت في ملكية بكاسي كما ثبتت 
في الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة فی ١١‏ آذار/مارس 151. 
واستنتجت المحكمة أيضاً أن الاحتجاج بنظرية توطيد سندات الملكية 
التاريفية لا يستطيع باي حال. أن يعطي نيجيريا سند ملكية لبكاسي» 
حيث يكون ”احتلاها“ لشيه الجزيرة ضاراً ملكية الكاميرون القائمة 
على معاهدة من قبل» وحيث تكون 0 علاوة على ذلك لفترة 
محدودة من الزمن. 

ثم تناولت المحكمة حوانب أخرى فن الأساسين الثاني والثالث 
اللذين قدمتهما نيجيريا معاً. 

وتشير إلى أن السؤال القانون: إن كانت الفعاليات توحي بأن 
الملكية تعود إلى بلد دون الآخر ليس نفس السؤال القائوني: إن كان 
يمكن هذه الفعاليات أن تحل محل ملكية ثابتة معاهدة. كما أوضحت 


.هيئة المحكمة في القضية المتعلقة باأنزاع على اللدود (بور كينا فاسر | 


T1. 


جمهورية مايل)؛ حيث يكون ثمة تناز ع بين سند ملكية وفعاليات تعطى 
الأفضلية للأول (تقارير محكمة العدل الدولية ٦۸٩١ء‏ الحكم) الصفحتان 
ىه و۸۷ه» الفقرة 519). وترى المحكمة أن المسألة القانونية الأأكثر 
صلة بالأمر في هذه القضية هي ما إذا كان في الإمكان النظر إلى تصرّف 
الكاميرون كحاملة سند الملكية على أنه قبول بفقدان ملكيتها للإقليم 
الذي ورثته عند استقلاها. وتشير الملحكمة إلى أن نيجيريا اعترفت 
بوضوح وعلانية في ١977 - ١9571١‏ تملكية الكاميرون لبكاسي. وظل 
هذا هو الموقف بحن عام ١570‏ على الأقل» حين وقعت نيجيريا إعلان 
مروى. ولا يمكن القول إن أي فعاليات نيجيرية في بكاسي قبل ذلك 
الوقت ها أهمية قانونية تبين ملكية نيجيريا لشبه الحزيرة؟ ورا يوضح 
هذا حزئياً عدم احتجاج الكاميرون على الأنشطة الصحية والتعليمية 
والضريبية الي مارستها نيجيريا. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الكاميرون 
قامت منذ استقلالها بأنشطة تدل بوضوح على أا لم تتنازل بأي 
وجه كان عن ملكيتها لبكاسي. تعتبر المحكمة أن ما تقدّم يبين أنه 
لا يمكن القول إن نيجيريا كانت تتصرف كصاحية سيادة قبل أواخر 
السبعينات من القرن العشرين لأنها لم تكن تعتبر نفسها مالكة لبكاسي؛ 
وي المرحلة اللاحقة لا تبين الأدلة قبولاً من الكاميرون بالتنازل عن 
الملكية لصالم نيجيريا. هذه الأسباب كلها لا تستطيع المحكمة أن تقبل 
الأساسين الثاني والثالث لملكية بكاسي اللذين قدمتهما نيجيريا. 

بناٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أن الحد بين الكاميرون ونيجيريا 
في بكاسي عينته المواد من الثامنة عشرة حي العشرين من الاتفاقية 


الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ۳١۱۹ء‏ وأن السيادة 
على شبه الجزيرة للكاميرون. 


الحد البحري بين الكاميرون و نيجيريا 
(الفقرات ۲۲۹ -8.17) 

ثم اتتقلت المحكمة إلى النظر في الحد البحري بين الكاميرون 
ونيجيريا. 

تطلب الكاميرون في طلباتها النهائية الي قدمتها إلى المحكمة في 
نهاية المرافعات الشفوية» في 7١١‏ آذار/مارس ۲٠٠۲‏ من المحكمة أن 
توكد أن ”يأحذ حد المناطق البحرية لكل مسن جمهورية الكاميرون 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية المسار التالي“» الذي وصفته الكاميرون 
بالتفصيل في فقرتين فرعيتين من الفقرة (ج) من طلباتها. ودعي نيجيريا 
أنه يجب أن ترفض المحكمة القيام بتعيين الحد الذي طلبته الكاميرون 
كلياً أو جزئياء أولاً. لأن التعيين يؤثر في مناطق تدّعي ملكيتها بلدان 
ثالشة (الدفع الابتدائي الثامن)» ثانياء لأن مطلب المفاوضات السابقة 
م يُستوف. 

تناولت المحكمة» أولاًء حجج نيجيريا هذه. 


دفع نبحيريا الابتدائي الثامن 
(الفقرتان ۲۳۷ - ۲۳۸) 

بعد تلخيص الادعاءات والححج الي قدمها كل من الطرفين 
تلاحظ المحكمة: أولاً» أن استنتاجها الوارد في الحكم الصادر في 
١‏ حزيران/يونيه ۱۹۹۸ بشأن دفع نيجيريا الابتدائي الثامن أن ذلك 
الدفع الابتدائي ”ليس له» في ظروف القضية؛ طابع ابتدائي محض“» 
يقتضي من المحكمة أن تتناول ذلك الدفع الابتدائي الآن قبل المضي 
قدمأ إلى النظر في موضوع القضية. وما دامت نيجيريا تصر على دفعها 
يجب على المحكمة أن تبت فيه الآن. 

تبدأ المحكمة .ملاحظة أن اختصاصها يقوم على أساس موافقة 
الطرفين. ولذلك لا تستطيع المحكمة ان تبت في الحقوق القانونية 
لدول ثالثة ليست أطرافاً في هذه الدعوى. في هذه القضية توحد 
دول أحرى غير الطرفين في هذه الدعوى را تتأثر حقوقهاء منها 
غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي. ولا يمكن أن تبت المحكمة 
في هذه الحقوق ما لم تصبح غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي 
طرفين في الدعوى. والواقع أن غينيا الإستوائية طلبت - وأعطيت - 
إذناً بالتدحل» لكن كمتدخلة غير طرف فقط. واختارت ساو تومي 
وبرينسيبي ألا تتدخل على أي أساس كان. 

تعتبر المحكمة على وحه الخصوص أنه في قضية تعيين الحدود 
البحرية حيث يشمل الأمر المناطق البحرية لبضع دولء رما لا تكفي 
الحماية الي توفرها المادة 9ه مسن النظام الأساسي دائماً. في هذه 
القضية» را لا تكون المادة 9ه كافية لحماية غينيا الإستوائية و/أو ساو 


5353١ 


تومي وبرينسيبي حماية كافية من آثار قرار يؤثر في تلك الحقوق - 
حى وإن كان تأثيراً غير مباشر. وذلك يستتبع أنه يحب على المحكمة» 
لدى تعيين الحد البحري» أن تضمن عدم اتخاذ أي موقف يمكن أن يؤثر 
في حقوق غينيا الإسستوائية وساو تومي وبرينسيبي. علاوة على ذلك» 
فيما يتعلق بالقضية المحبددة المتعلقة بالنقطة الثلاثية» تلاحظ المحكمة 
أن الطرفين كليهما يوافقان على أنه يجب ألا تحدد المحكمة هذه 
النقطة. والواقع أنه لا يحق لها أن تفعل ذلك. ويجب أن تأخذ المحكمة 
هذا قي الاعتبار لدى تعيينها أي خط حدود. 

تستنتج المحكمة أنها لا تستطيع أن تبت في ادعاءات الكاميرون 
حن الآن بقدر مايمكن أن توثر هذه الادعاءات في حقوق غينيا 
الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي. مع ذلك» فإن مخرد وجود هاتين 
الدولتين» اللتين يمكن أن تتأثر حقوقهما بقرار المحكمة, لا يمنع في 
حد ذاته المحكمة من أن يكون لما احتصاص لتعيين الحد البحري 
بين الطرفين في القضية المعروضة عليهاء أي الكاميرون ونيجيرياء وإن 
كان يجب أن تأحذ في اعتبارهاء كما تفعل دائماً في هذا النوع من 
الأوضاع» المحدودية الي يفرضها هذا الوحود على اختصاصها. 
حجة نيجيريا أن مطلب الفا ضات اللسبقة لم يستوف 
(الفقرات ۲۳۹ - )۲٤٥‏ 

تقول نيجيريا كذلك إن الفقرة ١‏ من المادة 4لاء والفقرة ١‏ من 
المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقتضيان من الطرفين 
في نزاع على تعيين حدّ بحري أن يحاولا أولاً حل نزاعهما بالمفاوضات. 
وتقول نيجيريا إن هذه الأحكام تضع قاعدة جوهرية لا شرطأ إحرائياً 
مسبقاً. ومن المقرر أن المفاوضات هي الطريقة الصحيحة والأولى لتحقيق 
تعيين منصف للحدود البحرية» والمحكمة ليست محفلاً للتفاوض. وتقبل 
نيجيريا بأن هذا المطلب» بقدر ما يتعلق النزاع على الحدود البحرية 
بالمناطق المحيطة بالنقطة ”زاي“ ومناطق التصاريح المتراكبة» قد اسئوفي. 
غير أا تصر على أن المياه الواقعة إلى الجنوب من ”خط العرض °٤‏ شالاً 
و٣‏ شمالاً وح °۲ شمالاً لم تكن أبدأ موضوع أي محاولة للمفاوضات 
مع نيجيريا أو - على حد علم نيجيريا - مع أية دولة أخرى متأثرة. 

تشير المحكمة إلى أا لاحظتء في حكمها الصادر في ١١‏ 
حزيران/يونيه ۱۹۹۸ أن المحافظات بين حكومي الكاميرون 
ونيجيريا بشأن تعيين الحد البحري بكامله - حي النقطة ”زاي“ 
وما بعدها - قد أحريت من قبل؛ في السبعينات. و لم تود هذه المفاوضات 
إلى اتفاق. غير أن المادتين ٤‏ ۷ و8 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» في نظر المحكمة. لا تقتضيان أن تكون مفاوضات تعيين 
الحدود ناجحة؛ وكما هو الحال في كل الالتزامات الممائلة بالتفاوض 
في القانون الدولي» يجب إحراء المفاوضات بحسن نية. وتؤكد المحكمة 
من حديد استنتاحها فيما يتعلق بالدفوع الابتدائية أن المفاوضات 
قد أحريت فعلاً. علاوة على ذلك إذا أقيمت دعوى قضائية بعد 
مفاوضات غير ناححة ثم غيّر أحد الطرفين ادّعاءه لا تقتضي المادتان 


٤‏ و٣۸‏ تعليق اللإاحراءات ريثما تحرى مفاوضات حديدة.. صحيحٌ 
طبعاً أن المحكمة ليست محفلاً للتفاوض. غير أنه في مثل هذا الوضع 


ينبغي معالحة الادّعاء الجديد بوسائل قضائية حصراً . وأي حل آخحر . 


سيؤودي إلى تأحيرات وتعقيدات في عملية تعيين حدود الجرف القاري 
والمناطق الاقتصادية الخاصة. ولا تقتضي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار هذا التعليق للإحراءات. 

فيما يتعلق بالمفاوضات مع غينيا الإستوائية وساو تومي وبرينسيبي» 
لم تحد المحكمّة أن المادتين ۷٤‏ و87 من اتفاقية قانون البحار تستتبعان 
أن تعيين الخد البحري بين الكاميرون ونيجيريا يفترض مسبقاً أن تكون 
قد حرت مقاوضات بين الدول الأربع جميعها في نفس الوقت. 

تستنتج المحكمة أها لذلك في موقف يمكنها من المضي قدماً في 
تعيين الحد البخري بين الكاميرون ونيجيريا بقدر ما تكون حقوق غينيا 
الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي غير متأثرة بذلك. 


الحد البحري خن النقطة ”زاي“ 
(الفقزات,/3541-- 9548) .. .. . 

ش ثم تحوّلنت المحكمة إلى طلسب الكاميرون تيع الخط الدقيق لتعيين 
الحد البحنري. وبدأت بتناوّل القطاع الذي يمد إلى النقطة ”زاي“ 
من الحد البحري. 

تلاحظ المحكمة أن الحد البحري بين الكاميرون ونيجيريا» حسبما 
تقول الكاميرون» ينقسم إلى قطاعين. الأول» من مصب فهر أكوايافي 
حن النقطة ”زاي“ المعيّن في إعلان مروى الصادر في ١‏ حزيران/يونيه 
» يقال إن الحذ قد عينته اتفاقات دولية صحيحة بين الطرفين. وفيما 
يتصل هذا القطا ع» تطلب الكاميرون من المحكمة أن تكتفي بتأكيد ذلك 
التعيين الذي نقو ل إن نيجيريا تسعى إلى إعاذة فتحه. أما القطاع الذي 
2 بعد 'النقطة زاي فما زل بحاحة إلى 0 حلي الكاتورة 


ار ا ل . وتقول الكاميرون 
إن تعيين القطناع الأول من الحد» من مصب فر أكوايافي إلى النقطة 
”زاي“ يستند بصورة رئيسية إلى ثلائة صكوك قانونية دولية» وهي 
الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ۱۹۱۳ واتفاق 
الكاميرون د نيجيريا المعقود في 4 نيسان/أبريل ١۱۹۷ء‏ ويشمل إعلان 
ياوندي الثاني والخريطة رقم ۳٤١١‏ المرفقة به» وإعلان مروى الصادر في 
١‏ حزیران/یونیه ۱۹۷۰ ١ع‏ ا ا ر 
بين المنطقة الممتدة حى النقطة ”زاي“ والمنطقة الي هي بعد تلك النقطة. 
وتنكر وحود تعيين للحد حي ثلك النقطة وتصر على أنه يحب تعيين الحد 
البحري برمته من جديد. وتقدم نيحيريا» مع ذلك» حججاً محددة بشأن 
المنطقة الممتدة حي النقطة ”زاي“ ترئ الک أن من المناسب تناوها 
في هذا الجزء من الحكم» في المقام الأول» تدّعي نيجيرياء بناءً على أساس 
ادعائها بالسيادة على شبه حزيرة بكاسيء بأن خط الحد البحري بينها 
وبين الكاميرون سيبدأ في مياه ر ريو دل راي ويسير في خط الوسط في 


تجاه البحر. وحيث إن المحكمة قررت بالفعل أن السيادة على شبه حزيرة . 
بكاسي تعود إلى الكاميرون لا إلى نيجبرياء لا لزوم لتناول ححة نيجيريا 
بالسيادة على بكاسي صحيحاًء فإن ادّعاء الكاميرون جحد بحري يحب أن 
يأخذ في الحسبان الآبار والمنشآت الأخرى القائمة على جاني الخط الذي 
أنشئ بالممارسة النفطية ولا يحب تغيير الوضع القائم من هذه الناحية. 
وفيما يتعلق بإعلان ياوندي الثاني» تدّعي نيجيريا أنه ليس اتفاقاً ملزماً. 


وتعتير نيجيرياً إعلان مروى كذلك مفتقراً إلى الصحة القانونية. 


تبداً المحكمة بالإشارة إلى أا وحدت بالفعل أن الاتفاقية 
الإنكليزية - الألمانية المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ١91١7‏ صحيحة 
وتنطبق برمتها وأنه» نتيجة لذلك» تكون الملكية الإقليمية لشبه حزيرة 
بكاسي للكاميرون. وتستتبع هذه الاستنتاحات أن الحد البحري بين 
الكاميرون ونيجيريا يقع إلى الغرب من شبه حزيرة بكاسي لا إلى 
الشرق منهاء في فهر ريو دل راي. وتستتبع أيضا أن الحد البحري 
بين الطرفين ””مربوط“ بالبر في نقطة تقاطع الخط المستقيم الممتد من 
بكاسي بوينت إلى كنغ بوينت مع وسط القناة الصالحة للملاحة من 
فر أكوايافي» ناء على المواد من الثامنة عشرة حى الحادية والعشرين 

من الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المذكورة. 

تلاحظ المحكمة أنه يتضح من الوثائق الي قدمها الطرفان إلى 
المحكمة أن نيجيريا طعنت في إعلان ياوندي الثاني في عدة مناسبات 
بعد توقيعه» بغضٌ النظر عما كانت عليه نية الموقعين الأصليين عليه 
وبعد احتماع لحنة الحدود المشتركة في حزيران/يونيه 0 غير أنه ' 
لا لزوم لتقرير مركز الإعلان في معزل عن غيره لأن الخط الوارد وصفه 
فيه تأکد .عوحب أحكام إعلان مروى؛ الذي يشير في الفقرة الثالثة منه 
إلى ”النقطة ٠١‏ ... الواقعة على فاية حط الحد البحري الذي اعتمده 
رئيسا الدولتين في ٤‏ نيسان/أبريل ."191١‏ 


تعتبر المحكمة أن إعلان مروى يشكل اتفاقاً دولياً رن 
دولتين بصيغة حطية ويتتبع سير الحد؛ وهو بذلك محكوم بالقانون 
الدولي ويشكل معاهدة بالمعئ المقصود في اتفاقية فيينا لقانون 
المعامدات (انظر الفقرة ١‏ من المادة ۲)» الي نيجيريا طرف فيها منذ 
عام ۱۹٦۹‏ والكاميرون طرف فيها منذ غام 2١431١‏ واليّ تعكس» 
على أي حالء القانون الدولي العرفي في هذا الصدد. وتعتبر المحكمة 
كذلك أنها لا تستطيع أن تقبل الحجة القائلة إن إعلان مروى باطل 


.موحب القانون الدولي لأنه وقعه رئيش دولة نيجيريا آنذاك ولكن 
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لم يُصدّق عليه أبداً. وتلاحظ المحكمة أنه» وإن كانت الأحكام 
المتعلقة بدحول المعاهدة حيز النفاذ تنصء ف الممارسة الدولية» في كثير 

مسن الأحيان على إحراء من خطوتين هما التوقيع والتصديق» توحد 
أيضاً حالات تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ بعد التوقيع فوراً ٠‏ وترى 
المحكمة أن إعلان مروى دحل حيز النفاذ فور توقيعه. 


ثم تتناول المحكمة حجة نيجيريا أنه لم يُلتزم بقواعدها الدستورية 
يشأن عقد المعاهدات . وتذاكر المحكمة في هذا الصدد أن الفقرة ١‏ من 
المسادة.47 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه ”لا يجوز 
للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها على الالتزام معاهدة 
ما قد تم على وجه ينطؤي على حرق لحكم من أحكام قانونها الداحلي 
يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات»: كميرر لإبطال موافقتها تلك“ . 
صحيسح أن الفقرة تمضي فتقول. ”ما لم يكن هذا الخرق يبنا ومتصلاً 
بقاعدة ذات أهية أساسية من قواعد قانونما الداحلي ٠“‏ بينما تتص 
الفقرة ۲ من المادة 45 على أنه ”يكون الخرق بِيّنا إذا انَضح موضوعياً 
لأية دولة تنصرّف في الأمر طبقاً للممارسسات المعتادة وبتية حمسنة'“. 
القواعد المتعلقة بسلطة توقيع المعاهدات باسم الدولة قواعد دستورية 
ذات أهمية أساسية. غير أن الحد من سلطة رئيس الدولة في هذا الصدد 
غير ظاهرة با معن المقصود في الفقرة ۲ من المادة 50» ما لم تكن» على 
الأقل» قد شهرت على على الوجه الصحيح. ويتطبق هذا e‏ 
رؤساء الدول ينتمون إلى بجموعة من الأشخاص يُعتبرون» وفقاً للفقرة 
۲ من إمادة ۷ من الاتفاقية؛ ممثلين للدولة ”بحكم وظائفهم دونما حاجة 
٠‏ إلى إبراز وثائق تفويض“. وفيما يتعلق بححة نيجيريا أن الكاميرون 
كانت تعلم أو ينبغي ها أن تعلم أن رئيس دولة نيجيريا ليست لديه 
صلاحية لإلزام تيجيريا قائوناً دون استشارة الحكومة النيجيرية» تلاحظ 
المحكمة أنه لا يوجد التزام قانوني عام بأن تبقي الدول نفسها على علم 
بالتطورات التشريعية والدستورية للدول الأعرى الى گن أن تكون 
ذات أهمية للغلاقات الدولية هذه الدول. 

في هذه الظروف» اعثير إعلان مروى وكذلك إعلان: ياوندي الثاني 
ملزمسين وأههما يتان التزاماأ قانونياً على نيجيريا. ويستنبع ذلك أن 
المحكمة ليست في حاجة إلى النظر في حجة نيجيريا فيما يتعلق بالممارسة 
النفطية في القطاع حى النقطة ”زاي“ . وهكذا ينبغي اعتبار الحد البحري 
بين الكاميرون وليجيريا حي النقطة ”زاي“ ما في ذلك تلك النقطة 
نفسها مُثيتأ على أساس اتفاقيّ وجب الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في ١١‏ آذار/مارس ۲۹1۳ وإعلان ياوندي الثابي الصادر في 
4 نيسان/أبريل ١۱۹۷ء‏ وإعلان مروى الصادر في ١‏ حزيران/يونيه 
16 », ويسر على المسار التالي: بدءاً من الخط المستقيم الذي يربط 
بكاسي بوينست بكنغ بوينت يتبع الحد ”الط التوفيقي '* الذي وضعه 
رئيسا دول الكاميرون ونيجيريا معأ على خحريطة البحرية الأمريكية رقم 
4" المرفقة بإعلان ياوندي الثاني في ٤‏ نيسان/أبريل ۹۷۱١ء‏ ويتألف 
من ؟١‏ نقطة مرقمة حدّدت إحدائياتها الدقيقة تمة اللجنة المشتركة بين 
البلدين في اجتماعها في لاغرس في حزيران/يونيه 4۱۹۷١‏ ومن النقطة 
۲ علسى ذلك الخط التوفيقي يتبع مسار الح الخنط المودي إلى النقطة 
”زاي“ المحددة قي إعلان. مروى الصادر في ١‏ حزيران/يونيه ۱۹۷١‏ 
كما صح في تيادل الرسائل بون رئيسي دولي الكاميرون ونيجيريا في 
۲ حریران/یونیه و7١‏ تموز/يوليه ۱۹۷۰. 


لد البحزي بعد الدقطة زاي“ | ا 
(الفقرات ۲۹۹ - ۳۰۷) ا 

ثم تتناول المحكمة الحد البحري بعد النقطة ” زي“ ES‏ 
على تعيين حد بحري من قبل. 0 ْ 

کک أن هله و لل کار کت و لين 
خد بحري بين دولتين ساجلاهما متلاصقان لم تتمكنا من التوصل إلى 
اتفاق على الخط الذي يجب رسمه بين منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتون 
وحرفيهما القاريّنِ» مع أن الظروف الخاصة للوضع الحغراقي في هذه 
لن. ا نطاوب سن لد كا لوا ا 
في الحسبان مصالح دول ثالثة. وفيما يتعلبق بعملية تعيين الحد؛ تقول 
الكاميرون إن القانون المتعلق بتعيين الحدود البحرية يسيطر عليه مدأ أن 
ا ا ریا ر ويي » تأنيداً 


. المعقودة في عام عد من قزارات هذه الحكمة واكم 


التحكيم. وتخلص الكاميرون إلى القول إنه لا يوجد أسلوب وحيد 
لتعيين الحدود البحرية؛ وإنما يتوقف اختيار الأسنلوب على الظروف 
المحددة لكل حالة. وتصر الكاميرون على أن حط تبساوي البُعدين 
ليس مبداً في القانون العرفي ينطبق تلقائياً على كل عملية تعيين بحدود 
بحرية بين دولتين ساحلاهما متلاصقان» ولاحظت أنه إذا رُسم خط 
تساوي البعدين فإنها عملياً لن تحق ها أي منطقة اقتصادية خالضة أو 
حرف قاري رغم کون ساحلها ذي العلاقة ف أطول من ساحلي نيجيريا. 
وتلاحظ المحكسة أن نيخيريا توافق على أن من المناسب في هذه 
الحالة تقرير حد بحري واحد؛ لكنها ترفض خط الكاميرون. وتصف 
نيجيريا ذلك الخط أنه حط ياي ومشكل في تمد للمفاهيم والقواعد 
الأساسية للقانون الدولي. وتنتقد تش كيل الخط و" إنصاف“ نتيجته 
في ضوء فقه المحكمة. ويُويَهُ انتقادها لتشكيل المنط يصورة أساسية 
إلى مس نقاط» هي: الطبيغة الفعلية للخط؛ السواحل ذات العلاقة 


المستخدمة في تشكيل الخط؛ معاملة الخو في هذا التشكيل؛ تم 0 


المنطقة ذات الصلة بتعيين الحد؛ الأسلوب المتبع في تشكيل الحد. و 


نيجيريا كذلك إن 2 تصرف الطرفين فيما يتعلق ينح امتيازات 1 
واستغلافاء مما يؤدي إل حطوط حدود بحكم الأمر الواقع» يؤدي 


' دوراً.هاماً في تعيين الحدود البحرية. وتذعي أن المحكمة لا تستطيع,‎ ٠ 


في المنطقة المراد تعيين حدودهاء أن تعيد توزيع امتيازات النفط المنشأة 


مممارسة نيجيرياء وغينيا الإستوائية والكاميرون» وأنه يجب أن تحترع 


أشكال الامتيازات في تقريرها لمسار الحد البحري. وتلاحظ المحكمة 
أن غينيا الإستوائية تطلب ألا يتعدّى الحد الذي تعيّنه المحكمة في أي 
مكان على خط الو سط بين سواحلها وسواحل الكاميرون ونيجيرياء 
الذي تعتبره ”إعراباً معقولا عن حقوقها ومصا حها القانونية البيّ يحب 


ألا يُعتدى عليها في الدعوى الت ليست غينيا الإستوائية طرفاً فيها“. 


ولديها عدد من الانتقادات المحددة ”للحط المنصف“ الذي تقترحه 


TY 


الكاموون الذي نعي ألا ل 
كاتون الأول/ديسمير ,١9548‏ 

1 ناح م NEE‏ اطي اا ير اي 
حدودهاق هذا الجزء من الحكم تقع حارج حدود البحر الإقليمي 
لكل من الدولتين. وتشير المحكمة كذ لك إلى أن الطرفين موافقان 
. على أن تحكم في تعبين الحد البحري وفقاً للقانون الدولي. والكاميرون 


ونيجيريا كلتاهما طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة 


ف ۰ کانون الأول/ديسمير 05 الي صدقتها الكاميرون في 1۹ 
تشرين الثاني أنوفمير ٥‏ ونيجيريا في ٤‏ ۱ آب/أغسطس 585 .1١‏ 
نا على ذلك تنطبق أحكام هذه الاتقاقية عليهماء لا سيما المادتان 
4 ۳ من الاتفاقية, اللتان تتعلقان بتعيين حدود الخرف القاري 
والمنطقة الاقنصادية الخالصة بين السدول ذات السسواحل المتقابلة أو 
المنلاصقة: تنص الفقرة ١‏ من هاتين المادثين على أن تعيين الحدود هذا 
يحب أن يتم بظريقة تسفر عن ”التوصل إلى حل منصف“. وتلاحظ 
الحكمة أيضنا أن الطرفين متفقان في مرافعاتهما الخطية على أن يتم 
'تعيين حذود المناطق البحرية بينهما بخط واحد. 
0 تير المحكمة إلى أفا أوضحت في مناسبات مختلفة ما هي المعاير 
والمباذئ والقواعد المنطبقة على تعيين الحدود عندما يراد تعيين حط 
واحد يشمل منأطق مختلفة, عليها ولاياتٌ متراكبة. ويُعرب عنها فيما 
يسمى بأسلوب البادئ المنصفة/الظروف ذات العلاقة. هذا الأسلوب 
الشلبية دا ا "بأستلوب ب خط تساوي البعدين/الظرو وف الخاصة الذي 
ينطبق على تعيرن لحدود البحر الإقليمي» ينطوي أولاً على رسم خط 
تساوي البُعدين» ثم النظر فيما إذا كانت هناك عوامل تقتضي تعديل 
ذلك النط أو نقله بغية تحقيق نتيجة منصفة“ . مويك 
ستطبق نفس الأسلوب في الحالة الراهنة. 
٠‏ .. غير أنه قبل أن تتمكن المحكمة من رسم حط تساوي البُعدين وتنظر 
إن كانت ثمة ظروف ذات صلة تجعل من الضروري تعديل ذلك الخمل 
يجب عليها .أن تعرّف سواخحل الطرفين ذات العلاقة الي سيتم بالرحوع 
إليها تين مواقع نقاط الأمباس الي تس تخدم في تقرير تشكيل خط 
تساوي البعدين. غير أن المحكمة» في هذه الحالة لا تمستطيع أن تقبل 
' ادّعاء الكاميرون» من حهة أخرى» أنه يجب أن 0 
بساحل- ليج غينيا من أكاسو (نيجيريا) إلى رأس لوبيز (غابون)» بغية 
تعيين الحد البحري للكاميرون مع نيجيرياء ومن جهة أخرى ألا يوحذ 
:في الحسبان الجزء الأأكبر من حط ساحل جزيرة بيوكو. وحالما يتم وضع 
نقاط الأساس وفقاً للمبادئ الآنفة الذكرء سيتسيٌ تقرير موقع خط 
تساوي البعدين بين حطي سواحل البلدين ذات العلاقة. وكما أوضحت 


المحكمة في مناسيات سابقة لا عكن أن بمتد حط تساوي البُعدين هذا إل 


٠‏ ما وراء نقطة يمكن عندها أن يؤثر في حقوق غينيا الإستوائية. 

ثم تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان ثمة ظروف قد عل من 
الضروري تعديل حط تساوي البُعدين هذا بغية تحقيق نتيجة منصفة. 
- قرئ المحكمة أنما ملزمة بالتشديد, تي هذا الصدد. على أن تعيين 
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الحد مع الحرص على تحقيق نتيجة منصفة كما يقتضي القانون الدولي 
الراهن ليس تعييناً للحد بإنصاف. فالسوايق القضائية للمحكمة تش 
أن الإنصافء ف المنازعات المتصلة بتعيين الحدود البحرية» ليس 
أسلوباً لتعيين الحدودء لكنه جرد هدفٍ يحب أن يوحذ في الاعتبار 
لدى القيام بهذا التعيين. فالتشكيلة النغرافية للمناطق البحرية المطلوب 
من المحكمة أن تعين حدودها أمر مقضي. وليست عنصراً يكن 
سيك كراراي كوه بو برخي جين و ترم a‏ 
بتعيين الحدود على أساسها. : 

تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الكاميرون تدّعي أن تحويف 
خليج غينيا بوجه عام» وساحل الكاميرون بوجه خخاص» يتجعلان من 
الكاميرون جيباً حاطاً بأرض أجنبية» وهذا يشكل ظرقاً خاصاً يجب 
أحذه في الاعتبار في عملية تعيين الحد. وتقول نيجيرياء من جانبهاء 
إنه ليس من شأن المحكمة أن تعوّض الكاميرون عن آي حظوظ عائرة 
تعانيها كنتيجة مباشرة لحغرافية المنطقة. وتشدد على أنه ليس الغرض 
من القانون الدولي أن يعيد تشكيل اللتغرافيا. ش 

ترى المحكمةء وإن كانت لا تنكر أن تحويف عط الساحل حكن 
أن يكون ظرفاً ذا صلة لتعيين الحدودء أنه ينبغي مع ذلك أن تشدد 
على أن الأمر يكون كذلك فقط عندما يقع هذا التحويف في المنطقة 
المراد تعيين حدودها. وتلاحظ أن قطاعات الساحل ذات الصلة بتعيين 
الحدود هذاء كما تقَرّر أعلاه» لا يوجد فيها أي تحويف خخاص. 

م تلاحظ المحكمة أن الكامرون تدّعي كذلك أن وحود جزيرة 
بيوكو يشكل ظرفاً ذا صلة ينبغي أن تأحذه المحكبية في اعتبارها 
لأغراض تعيين الحدود. وتقول إن جزيرة بیو کو تقلل إلى حد كبير 
بروز ساحل الكاميرون ياتجاه البحر. هنا أيضاً ترى نيجيريا أنه ليس 
من شأن المحكمة أن تعوض الكاميرون عن أي ظرف معوّق تعانيه. 


O A لو‎ 


تشير المحكمة في هذه الحالة إلى أن جزيرة بيوكو تحت مسيادة 
غينيا الإستوائية» وهي دولة ليست طرفاً في الدعوى. ونتيجة لذلك» 
ليس أثر جزيرة بيوكو على بروز جبهة ساحل الكاميرون باتجاه البحر 
مسألة بين الكاميروت وغينيا الإستوائيةء ولا هو مسألة بين الكاميرون 
ونيجيرياء ولا علاقة له مسألة تعيين الحدود المعروضة على المحكمة. 
لذلكء لا تعتبر وجود جزيرة بيوكو ظرفاً ييرر نقل خط تساوي 
البُعدين كما تذعي الكاميرون. 
أخيرأء تحتج الكاميرون کارت بين يلول اا ول ساحل 
نيجيريا في خليج غينيا باعتباره ظرفاً ذا صلة يبرر نقل خط الحدود 
باتحاه الشمال الغربي. وتعتبر نيجيريا من جانبها أن الكاميرون لم تحترم 
معاي الْتناسّب قي طول الساحل الذي من شأنه أن يكون أكثر مؤاتاة 
وتلاحظ المحكمة في هذه الحالة أنه أي كان حط ساحل نيجيريا 
المعتبر ذا صلةء فإن حط ساحل الكاميرونء كمايرد وصفه قي الفقرة 


++ لبن اطول عن خط سانل رة 'لذلك لا توجد سيب لفل 
حط تساوي البُعدين لصاح الكاميرون على هذا الأساس. 

تقرر المحكمة أغهاء قبل أن تحكم في تعيين عط الحد بين الكاميرون 
ونيجيرياء يجب أن تتناول المسألة الى أثارتا نيجيريا - مسألة ما إذا 
كانت الممارسة النفطية للطرفين تعطي إشارات مقيدة تساعد في 
أغراض تعيين حدود المناطق البحرية للطرفين. 

لذلك تذعي نيجيريا أن مارسة الدول فيما يتعلق بالامتيازات 
النفطية عامل حاسم في إثبات الحدود البحرية. وهي ترى» بوجحه 
حاصٌء أن المحكمة لا تستطيع أن تعيد توزيع الامتيازات النفطية؛ 
بواسطة تعيين الحدود البحرية» بين الدول المشتركة في هذا التعيين. 
وتصصر الكاميرون من جانبها على أنه لم يسيق أبداً أن أعطي وجود 
الامتيازات النفطية أية أهمية خاصة في مسائل الحدود البحرية في 
القانون الدولي. 

تستنتج المحكمة أن قانون السوابق القضائية الذي سنته هي نفسها 
وكذلك الذي سنته مماكم التحكيم يستتبع» بوحه عام أنه وإن كان 
وحود اتفاق صريح أو ضمي بين الطرفين بشأن مواقع امتيازائهما 
النفطية رما يشير إلى توافق في الرأي بشاأن المناطق البحرية الت هي 
من حقهاء فإن الامتيازات النفطية وآبار النفط في حد ذَاهَا لا تعتبر 
ظروفاً ذات صلة تبرر نقل خط الحدود المؤقت. ولا يمكن أن توعيذ 
في الاعتبار إلا إذا كانت موضوع اتفاق صريح أو ضمي بين الطرفين. 
وقي هذه الحالة لا يوحد اتفاق بين الطرفين بش أن الامتيازات النفطية. 
لذلك ترى المحكمة أن الممارسة النفطية للطرفين ليست عاملاً يجب 
أده قي الاعتبار لدى تعيين الحدود في هذه القضية. 

وإذ استتتحت المحكمة أيضا أنه لا توحد أسباب أحرى رعا 
تحعل تعديل حط تساوي البُعدين ضروريأ لتحقيق نتيجة منصفة» تقرر 
المحكمة أن حط تساوي البُعدين ثل نتيجة منصفة لتعيين حدود 
المنطقة الي توحد لديها ولاية لإصدار حكم فيها. 

غير أن المحكمة تلاحظ أن النقطة ”زاي“ الى حددها الطرفان 
في إعلان مروى في ١‏ حزيران/يونيه 213178 لا تقع على حط تساوي 
الُعدين بين الكاميرون ونيجيرياء وإنما تقع إلى الشرق من ذلك الخط. 
ا ا 
البحرية للطرفينء ابتداءٌ من التقطة ”زاي“ إلى عمط تساوي البعدين. 
وتعتبر المحكمة أن حط الحدود ابتداعءٌ من النقطة ”زاي“ يجب أن 
تضم مباشرة إلى خط تساوي البُعدين عند نقطة إحدائياقها هي حط 
الطول °۸ "۲١ "۲١‏ شرقاً وخصط العرض °٤‏ 1۷ .." شال 
ستسمى نقطة ”سين“ . وسيتحول الحد عند النقطة ”سين " ويواصل 
اتحاهه جنوباً على مسار خط تساوي البعدين. 

غير أن حط تساوي اليُعدين الذي اعتمدته المحكمة لا يمكن مده 
بعيداً. فقد سبق أن قالت المحكمة إا لا تستطيع أن تتخذ أي قرار 
يمكن أن يؤثر في حقوق غينيا الإسنوائيةء الي ليست طرفاً في الدعوى. 
في هذه الظروف لا تستطيع المحكمة أن تفعل أكثر من تحديد الاتحاه 


امن 


السام لحد ين الاق ايحرية لطرفن تدان لتيل 0 
سیتحذ الحد حطاً زاويا مته °۸۷ بون" بپ" 
طلبات الكاميزون بشأن مسؤولية الدولة اللرّبة على م تويك 
يجيريا للضادة بشأن ا ابره 
(الفقرات ۳۰۸ - )۳٣۲ ٤‏ 
2111111111111 
المرئّبة على نيجيريا وادعاءات نيحيريا المضادة بشأن مسؤولية الدولة 
المريّة على الكاميرون. تقدم الكاميرون؛ في هذا الصدد» مجموعتون 
مستقلتين من الطلبات بشأن منطقة بحيرة تشاد وشبه جزيرة بكاسي 
من حهةء وبشأن القطاعات الباقية من الحدود» من جهة أخحزى. 
تذكر المحكمة أفها عيّت في الفقرات لاه و30 و31 و٣۲۲‏ 
مسن حكمها الحد بين الدولتين في منطقة بحيرة تشاد وشبه حزيرة 
بكاسي. وتلاحظ أن نيحيريا لا تنكسر أن قوات مسسلحة نيحيرية 
وإدارة نيجيريسة توحد الآن في هذه المناطق الي قررت المجكمة أنما 
من إقليم الكاميرون» وأضافت فيما يتعلق بإنشتاء بلدية بكاسي أنه 
إذا اعترفت المحكمة بسيادة الكاميرون على هذه المناطق لا يوجحد 
شيء يتعذر عكسه في الترتيبات ذات الصلة الي اتخذتها نيجيريا. .من 
الواضح أن نفس المحاجة تنطيق على المحالات الأخر ى من الإدارة 0 
المدئيةء وكذلك على القوات العسكرية أو الشرطية. وتلاحظ المحكمة 
أن نيجيريا مأزمة بأن تسحب ببسرعة ودون شروط إدارتما وقواقا 
العسكرية والشرطية من المنطقة الي تقع نحت سيادة الكامورون في بحيرة 
تشاد ومن شبه جزيرة بكاسي. ٠‏ 
تلاحظ المحكمة كذلك أن الكاميرون ملزمة بأن تحب بسرعة 
ودون شروط أي إدارة أو قوات عسسكرية أو شرطية موجودة ها في 
مناطق على طول الحد من بحيرة تشاد إلى شبه حزيرة بكاسي تقع؛ 
نتيجة هذا الحكي تحت سيادة نيحيريا, وعلى نيجيريا نفس الالتزام 
فيما يتعلق بأي قوات عسكرية أو شرطية موحودة على طول الحد 
البري من بجحيرة تشاد إلى شبه جزيرة بكاسي تقع» نتيجة لهذا الحكم» 
تحت سيادة الكاميرون. 
تعد عم بن دی ع ن ر 
مؤاتية للتعاون لما فيه مصلحة السسكان المعنيين» لتمكينهم بشكل 
ملحوظ من الاستمرار في الحصسول على حدمات تعليمية وصحية 
معادلة للخدمات ال يتمتعون ها الآن. وسيكون هذا التعاون ذا 
فائدة حاصة بغية الحفاظ على الأمن أثناء انسحاب الإدارة والقوات 
العسكرية والسُرطية التيجيرية. علاوة على ذلك في 7١‏ آذار/مارس 
١ ۲‏ قال و كيل الكاميرون أمام المحكمة إن ”أكثر من ثلاثة ملايين 
نيجيري يعيشون في أراضى الكاميرون يقومون مختلف الأنشطة دون 
أي قيدء وهم مندجون بالمجتمع الكاميروي“. ومضسى فأعلن أن 
الكاميرون؛ وفاءٌ منها لسياستها التقليدية القائمة على حسن الضيافة 
والتسامح» ستظل توفر الحماية للنيجيريين الذين يعيشون لي شبه خزيرة 


[بكاسي] وي منطقة يحيرة تشاد“. وتحيط المحكمة علماً مع الارتياخ 
LE ES E‏ 
فيها كثيررمن المواطنون التيجيزنين. 
3 دغل كناكو لا ويد کے ات کار افيا اق 
بالحصؤل علق: ضمانات بعدم تكرار ذلك في المستقبل» نظراً إلى أفا 
لا تتجينل وضعاً يَقصر فيه أحد الطرفين عن احترام السيادة الإقليمية 
للطرف الأتحرء بغد أن عينت المحكمة الحد بين الدولتين في البر والبحر 
بضورة قطعية وبأ جكام ملزمة: : . 
في'ظترُؤف هذه القضيةء تعتير المحكمة؛ علاوة على ذلك, أنه 
ارجا أن كعم وياسلاء اراد الكانووت الي کیا ہیی 
يكون” الضرر: الذي الحق بالكاميرون ببب خلال أرضْها قد حبر 
ف 'النهاية جهيزاً كافياً. لذلك لا تسسعئ المحكمة إلى التحقّق مما إذا 
راي ايحن محري ان E‏ 
أي هدى. 
: ایشا 1 1 11ا2100 
أي من الطزفين الوقائع الي يدّعيها إثباتاً كافياً ول ينبت نسسبتها إلى 
الطرف الآعنر: لذلك لا تستطيع المحكمة أن تويد طلبات الكاميرون 
أو ادعاءات” نيتجيزيا المضادة ال تستند إلى الحوادث المذكورة. ' 
ام و 5 4 
2 تصريح القاضي أودا : 
يو يد ا 0 دا المحكمة تأييداً كاملاً في الاستنتاجات الي 


توصلت إليها بُشأن المسائل الرئيسية في هذه القضية وهي شبه جزيرة 


بكاسي واللحدود البرية في يحيرة تشاد وبين بحيرة تشاد والبحرء وإن 
كان يبدي بعض التحفظات على مسائل فنية. 

| يدي القاضي أودا تحفظات أقوى بشأن قرار المحكمة في الفة 
الفرعيمة الرابعة, المتعلقة بمسسائل داري ا 


اعتبارها. مسائل رئيسية في هذا النراع. ويشارك المحكمة في عده: 


قليل حداً. من آرائها وصوّت مؤيّدا لليند الرابع (ب) و(ج) و(د) لأن 
الخطوط المرسومة موجبه ليست كلها غير مناسية وف الواقع لا تسيب 


أي ضرر, ويحدد أخطاعءً إحرائية وموضوعية ارتكبتها لا الدولة المذعية 


قط وإغا المحكمة أيضاً. 

من المنظور ل E‏ 
۰ ي الامكان رؤية أن الكاموون تطلب م المجكمة: في طلباتا المقدمة 
. في عام ١۹۹ ٤‏ أن تحكم في أي ””نزاع قانوني “بشأن الحد البحري» 
بالمعيى المقصود في المادة ۳١‏ .(۲) من النظام الأساسي للمحكمة. كل 
ما طلبته هو رسسم مسار اليد. وقد أخط أت المحكمة» في حكمها 
الصادر في عام 8 برفضها الدفوع الابتدائية الي قدمتها نيجيريا 
وتقريرها أنه يمكن أن تقدم الكاميرون الببزاع من جانب واحد إلى 
المحكمة. وغيّرت الدولة المدذعية» الكاميرون؛ موقفها في إجراءات 
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لاحقة:؛ بأن قدمت ادّعاءٌ بحر يا من عندها هي معرّفاً بإحدائيات على 
خريطة. وأحدث هذا المخطأ الإحرائي تغييراً أساسياً في تشكيلة القضية 
برمتها. E‏ ل 
منطوق الحكم. 

من المنظور الحوهري» يؤكد القاضي أودا عدم اعتراف المحكمة 
والدولة المدّعية بالفرق الأساسي بين البحر الإقليمي ومنطقة الحرف 
القاري» اللتين ينظمهما نظامان قانونيان مختلفان. ويقول القاضي أودا 
في مسألة الحد داحل البحر الإقليمي إن الخلاف الوحيد بين الطرفين في 
الواقع يتصل فقط مر كز شبه جزيرة بكاسي (أيقع الحد بين الكاميرون 
ونيجيريا غري شنبه جزيرة بكاسي أم شرقيّها)» لا بحدّ بحري. وبعد 
أن قالت المحكمة في حكمها إن بكاسي تشكل جزءًا من الكاميرون» 
كان ينبغي ألا تقول شيئاً بعد ذلك. ولا معن لأن تقدم الحكمة 
إلى الطرفسين حدولين بإحدائيات تشير إلى البحر-الإقليمي لأن ايا من 
الطرفين لم يثر هذه المسألة على وجه التحديد. 1 

وفنا ایت رف نای در اکا ور جرسلا 

مختلفاً عن الخطين اللذين ادعى مما الطرفان.. ورعا كان حطأ المحكمة 
في معاملة الحد البحري مستمداً من عدم فهمها للقانون الذي يحكم 
هذه المسألة. فلا توجد أي قاعدة قانونية؛ أو مبدأ قانوي» على حد 
قول القاضي أوداء بلي الاعتراف خط معيّن على أنه هو الخط الوحيد 
المقبول ف القانون. الدولي. وإنما ينبغي اتيار حط الحدبود.الثابت في 
الجسرف القاري بالمفاوضات شريطة أن يظل في حدود الإنصاف. 
ويقول القاضي أودا أيضاً إن اتفاقية جنيف لعام ١۹١۸‏ المتعلقة بالميرف 
القاري تقدم او لمفاوضات الطرفين: يجب أن يجيا ”حلا 
منصفاً .موجحب ما يسمى بقاعدة ”حط تساوي البُعدين (الوسط) + 
الظرف الخاص". ونحاولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة 
في عام ۱۹۸۲ زيادة ترصيع اا وال 8 »)١(‏ الي تنص على 
أن يتم تعيين حدود الحرف القاري “عن طريق الاتفاق بناءً على أساس 
القانون الدولي . .. من أجل التوصّل إلى حل منصف “ ش 

ويرى القاضي أودا أنه شود الأوساط الأكادعية سوء فهم كبير 
بشأن تفسير المادة ۸۳ (۳) من اتفاقية عام 1۹۸۲ . ولا هذا الحكم 
لا يشبكل شرطاً توفيقياً كالمشار إليه قي المادة 5 )١(‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة. ثانيً» إن كون المفاوضات بشأن الحدود فشلت 
لا يعي في حد ذاته أن ”نراعاً قانونياً“ قد برز. ثالث لا ينبغي أن 
تفسر المادة 81 (۲) بأنها تعطي ولاية إلزامية للمؤسسات الوارد ذكرها 
في المادة ۲۸۷ ابحرء النامس عشر. ويو كد القاضي أودا أنه بمكن 
للمحكمة أن تتصرف كسسلطة طرف ثالث إذا طلب منها الطرفان أن 
ترسم حط الجسدود؛ لكن الكاميرون قدمت هذه القضية من حائب 
واحد ول يبدأ الطرقان حى إحراء مفاوضات. .ولا تستطيع المحكمة 
SO‏ ا 
تقزر أي عمط بعينه. 


الرأي الستقل للقاضي رايغا 
إذ أيد القاضي رانجيفا منطوق الحكم والاستنتاجات المبيّنة في 
الحكم» فهو راض عن تعهد الطرفين» برعاية الأمين العام للأمم المتحدة» 


أن يلتزما بحكم المحكمة في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية 


بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» وهو تعهّد يوكد 
موافقتهما على ولاية المحكمة .موجحب القانون الإحرائي الدولي. 

ويبدي القاضي رانحيفا تحفظات بشأن التحليل الوارد في الفقرات 
۲۳ - ۲۰۹ من الحكم. فالحكم يعتمد على قواعد القانون الزماني 
لتبرير استنتاج أن لدى المملكة المتحدة السلطة لتقرير حدود نيجيريا 
مع الكاميرون (الفقرة .)۲١۹‏ فهل يبرر رفض إعطاء مركز دولي 
للاتفاقيات الي عقدتما المملكة المتحدة مع شيوخ كلابار القديكة 
الإشارة إلى ”القانون الساري آنذاك“؟ ولا يمكن لأيّ محام إلا أن 
يُفاحاً .ممواربة المحكمة للمبدأ الأساسي في القانون الدولي. ومفعول 
ذلك هو أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالاتفاقيات المعقودة مع زعماء أو 
كبار شخصيات ما يسميه القانون الدولي ب ”الأمم غير المتحضرة“ 
العقد ليس شريعة المتعاقدين. وكان ”التصرف الفرداني“ القانوني من 
قبل هدفاً للانتقاد من أساتذة القانون. وفي القضية المتعلقة بالنزاع على 
الحدود (بور كينا فاسو /جمهورية مالل)» طبقت دائرة المحكمة مباشرة 
القانون الاستعماري المعترف به» يمذه الصفة» أنه مصدر القانون 
الساري. ولذلك يكون من الأفضل أن غير بين محالي القانون في هذه 
القضية: القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول الاستعمارية 
الأوروبية» والقانون الاستعماري فيما يتصل بالعلاقات بين E‏ 
الحاكمة والأقاليم المستعمرة. 

تصريح القاضي هيرتزيغ 

يعرب القاضي هيرتزيغ عن رأي مفاده أنه لا مبرر للتعليقات 
الناقدة الي أبديت في الفقرة ۲۳۸ في بيان أسباب ا لحکې فيما يتعلق 
بعدم كفاية الحماية الي توفرها المادة 9ه من النظام الأساسي في بعض 
الحالات لمصالح الدول الثالثة» ال تكون ذات طبيعة قانونية. 

الرأي المخالف للقاضي كرروما 

اعترف القاضي كورؤما في رأيه المخالف بالدور الام للمحكمة 
كمحفل لتسوية المنازعات بالطرق السلمية» لا سيما المنازعات 
الاقليمية والحدودية بين الول المتحاورة: الي تميل إلى التصعيد وتكون 
عواقبها مدمرة على الدول'المعنية. غير أنه يرى أنه إذا أريد للمحكمة 
أن تودي الدور المنوط يما كهيئة قضائية بفعالية» فإن قراراتا يحب 
أن تقوم على تطبيق الاتفاقيات ذات العلاقة ومبادئ القانون الدولي 
ذات الصلة, وأهم هذه المبادئ هو أن العقد شريعة المتعاقدين» وأن 
كل معاهدة سارية المفعول ملزمة للأطراف فيها ويجب أداؤها بحسن 
نية. ولا تستطيع المحكمة» في رأيه» أن تعمل .عوحب مجموعة مبادئ 
مختلفة. وأعرب عن أسفه لكون أغلبية أعضاء المحكمة حرحت» في 
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هذه المناسبة عن المبادئ القانونية الي ثري قرارهاء فهو لذلك قرار 
غير مقبول. ١‏ 

لاحظ القاضي كوروما أن المحكمة» بعدم a‏ لصحة معاهدة 
عام ۱۸۸4 ين علوك و شرح بار الق وبريطانيا الي الي 
تنص على ”تفصّل بريطانيا العظمى بحماية““ شعب كلابار القدرمة» 
وتأبيدهما بدلاً من ذلك للاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في عام 
+41 الي تنازلت عن أرض شعب كلابار القديمة لألمانيا دون 
موافقتهم» احتارت أن تكرس واقعة سياسسية على بحساب الصحة 
القانونية. فمعاهدة عام ۱۸۸٤‏ في نظره» لا تعطي بريطانيا العظمى 
حق نقل أرض شعب كلابار القديمة دون موافقتهم» وبقدر ما كان 
لاتفاقية عام ٠۹١١‏ هذا المفعول» كان يجب أن تعلن المحكمة أنما 
معيبة. لذلك أخطأت ا لمحكمة بتأبيدها ملكية الكاميرون القائمة على 
أساس الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية. 

واحتلف ای کرو اشا و ات على ا 
نيجيريا الرئيسي بكاسي والمستوطنات المحيطة ببحيرة تشاد استناداً إلى 
التوطيد التاريخي والفعّال لسلطتها. فالتوطيد التاريخي يظلء في رأيه» 
إن ثبت بالأدلة» أساساً صحيحاً للملكية الإقليمية. واكتساب الملكية 
الإقليمية في نظر القاضي كوروما لا يقتصر على ما وصفته المحكمة 
في حكمها بالأساليب ”الثابتة“. وإذا كان الأمر كذلك لا يبقى في 
القانون الدولي مكان ل ”التقادم“ أو ”الاعتراف“» أو ”الوقف أو 
لمنع“» أو ”القبول“. بعبارة أحرى» الاستعمال الطويل الأحل المثبت» 
مقروناً .محموعة من المصالح والعلاقات الي من مفعولاء في حد ذاتاء 
إالحاق الملكية؛ وعندما يكون مؤيّداً بدليل القبول» يشكل أساساً 
قانونياً للملكية الإقليمية. وقد اعترفت المحكمة في فقهها بهذا الأساس 
للملكية الإقليمية. لذلك فإن ما يلزم في هذه القضية هو دليل الادّعاءء 
ومن شأن المحكمة أن تفحص الدليل لترى إن كان يويد هذا الادّعاء. 
ويلاحظ أن نيجيريا قدمت دليلاً قوياً لتبرير ادعائها بالتوطيد التاريخي 
والفعاليات الي تربط شبه جزيرة بكاسي والمستوطنات المحيطة ببحيرة 
مع الدليل اللازم على القبول. وكان ينبغي للمحكمة 
أن تفحص هذا الدليل وتفحص إن كان قد أثبت الملكية» لا أن 
ت ركز على ”التسمية“ الي قُدّم تحتها الدليل إليها. ؤقالت المحكمة إن 
”المفهوم ... لم يستخدم, فيما عدا قضية مصائد الأسملك النرويجية» 
أساسا للملكية في منازعات إقليمية أحرى» سواء في قانون السوابق 
القضائية الي أنشأتها المحكمة أو الي أنشأتها محاكم أحرى“. وحن لو 
كان الأمر كذلك» وهو غير صحيح» فإن أهم ما في الأمر هو الدليل 
لا التسمية الي أطلقت عليه. 

إن النهج الذي سلكته المحكمة» في رأي القاضي كورؤماء في 
النظر في القانون والدليل المادي المقدم إليهاء هو العيب في القرار الذي 
توصلت إليه المحكمة. فقد أدى هذا النهج بالمحكمة إلى أن تويد حظأ 
ملكية الكاميرون القائمة على أساس الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية 
المعقودة في عام ١١۱۹ء‏ وترفض اذعاء نيجيريا بالسيادة الإقليمية 


تشاد بنيجيريا 


القائمة على أساس الملكية الأصلية والتوطيد التاريخي. وهو يرىء بناءً 
على الأدلة المقدمة إلى المحكمة؛ أنه لو أعطيت مسائل الملكية الأصلية 
والتوطيد التاريخي والسلطة الفعّالة ما تستحق من النظر لتوصلت 
المحكمة إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق ببكاسي والمستوطنات القائمة 
حول بحيرة تشاد. ٠‏ 

وف الختام أصر القاضي كوروما على أن من المحتم على المحكمة» 
عندما يتعلق الأمر بالتسوية القانونية للمنازعات الإقليمية والحدودية» 
أن تطبق معاهدة صحيحة ومبادئ القانون الدولي ذات الصلةء إذا أريد 
للحكم أن يُعتير قائماً على أساس القانون. 


الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

أعلن القاضي بارا - أراتقورين أن تصويته اعلوق اكم باخاة 
البند الخامس (ج) ينبغي ألا يُفهم بأنه موافقة على كل جزء من بيان 
أسباب الحكم الذي اتبعته المحكمة في التوصل إلى استنتاجاتها. وأوضح 
أيضاً أن تصويته ضد البند الخامس (ج) يقوم على أساس المبدأ الراسخ 
حداً وهو أن ”من واحب المحكمة أن لا ترد على الأسئلة كما تقدم 
في الطلبات النهائية فحسب“ » كما أشارت المحكمة في وقت قريب 
حدأء في ١4‏ شباط/فبراير ۲١٠١۲‏ (القضية المتعلقة.عذ كرة الاعتقال 
الصادرة في 7١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠٠١‏ (جمهورية الكو نغو الرعقراطية 
ضد بلحيكا. الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية 25005 الفقرة 
۳). ولم تطلب الكاميرون ولا نيجيريا من المحكمة في طلباتها النهائية 
أن تحيط علماً بالالتزام الذي تعهدت به الكاميرون بحماية النيجيريين 
الذين يعيشون في شبه حزيرة بكاسي. لذلك» كان ينبغي للمحكمة أن 
تمتنع عن الإخاطة علماً يمذا الالتزام في منطوق الحكم» وإن كان من 
حق المحكمة أن تتناوله في بيان أسباب الحكمء كما فعلت في الفقرة 


۷ من الحكم.. 
تصريح القاضي رزق 

لم يضم القاضي رزق صوته إلى أصوات الأغلبية في مسألة السيادة 
على شبه حزيرة بكاسي والمياه الملاصقة ها. 

ويبين السبب الرئيسي لذلك في تصريحه: فمن غير المقبول» في 
رأيه» ألا ُعتبر المعاهدة ال عقدت في عام ۱۸۸٤‏ بين بريطانيا العظمى 
وملوك وشيوخ كلابار القديمة معاهدة» لأن من الواضح أنه كان 
مطلوباً حي من الدول الاستعمارية في ذلك الوقت أن تظهر حداً أدن 
طن خسن النية. 

الرأي اللستقل للقاضي الخنصا نة 

يؤيد القاضي الخصاونة بيان أسباب الحكم الذي قدمته المحكمة 
في الفقرات 7١4‏ إلى ۲٠٠١‏ من الحكم؛ غير أنه يقول إنه لم يكن ثمة 
لزوم لأن تعود المحكمة» وكان من سوء الحظ أنما عادت» إلى مسائل 
اتفاقية عام ١517‏ بين بريطانيا العظمى وألانيا ومعاهدة الحماية لعام 
١8‏ بين بريطانيا العظمى وملوك وشيوخ كلابار القليكة. والواقع 


أن من الصعب أدبياً وقانونياً التوفيق بين واحب الحماية ونزع إقليم 
كامل فيما بعد من الكيان المحمي. 

ولم تميز المحكمة قي حكمها بين المحميات والمستعمرات واستنتحت 
أن بريطانيا العظمى اكتسبت سيادة على شبه جزيرة بكاسي بناءً على 
حذر استتباعي للملكية. وبذلك تتصل المسائل الرئيسية في القضية 
بتفسير معاهدة عام ۱۸۸٤‏ وممارسة الطرفين اللاحقة. ولا يمكن 
الالتفاف حول هذا باحتراع فئة فرعية حيالية مسن المحميات اسمها 
”المحميات الاستعمارية'' يفترض فيها أن الملكية تنتقل تلقائياً دون 
اعتبار لأحكام المعاهدة. 

ولا يوحد أي تأييد لاستنتاج المحكمة بالإشارة إلى القرارين التعلقين 
بالصحراء الغربية أو بجزيرة بلاس . والقرار الأخير على وحه الخصوض 
يخلط خطاً بين التفساوت في المركز والتفاوت في القوة باستنتاج أن 
السيادة العليا على الدولة الأهلية تصبح أساساً للسيادة الإقليمية للدولة 
الحامية. بالإضافة إلى ذلك» يسفر إفراطها ف التعميم عن افتراض أن 
الشيوخ المحليين يُصبحون في حكم المستعمرات أو تابعين للدول تحت 
السيادة العليا للدولة الاستعمارية الحامية بغض النظر عن السيطرة الاسمية 
الى تمارسها الدولة الحامية وحقيقة أنه يُعترف مم في كثير من الأحيان 
باعتبارهم أصحاب سيادة في معاملاتهم اللاحقة مغ الدولة الحامية. 
يضاف إلى ذلك أن من المشكوك فيه أن يكون التعميم في الحديث عن 
السيادة العليا والتبعية فيما يتعلق بالمحميات الاستعمارية مؤيّداً.ممارسة 
الدول في ذلك الحين. علاوة على ذلك» يستند هذا النهج إلى مفهوم 
الآحرية» ويسفر عن تطبيق شبه إقليمي للقانون الزماني. ويوكد القاضي 
الخصاونة أن معاهدات الحماية كانت أحياناً خطوة أولى نحو الاستعمار 
التام» لكن حى يحدث ذلك ونظراً إلى عدم وجود أحكام يمكن أن 
تفسر بأها تمنح الملكية» تظل جرد قوة ضاغطة لا أكثر. هذا الاستنتاج 
تؤيده عدة أمثلة من ممارسات الدول - لا سيما بريطانيا العظمى - 
المتزامنة مع مؤتمر برلين. 

حي لو افترضنا حدلاً أن مؤتمر برلين لم بجر سلوك الدول 
الاستعمارية بحاه المحميات الاستعمارية» هل يجوز الاعتداد هذه 
الممارسة ضد الطرفين في هذه القضية؟ هذه مسألة سيتم تناوها في إطار 
مبدأ القانون الزماني. الحماية في التاريخ» وهي مفهوم يعود منشأه إلى 
القاضي الرومان ألبيان» تستبعد مفهوم الملكية وتتضمن عناصر وصاية. 
بعد عام ١۱۸۸ء‏ بدأت ممارسة الدول بتشويه المفهوم الكلاسيكي 
الأصلي وحوّلته إلى أداة للاستعمار. فهل يجب أجذ هذا التشويه 
في الاعتبار لدى تطبيق القاعدة الزمانية؟ إلى جانب ذلك ألا ينبغي 
الاستمرار في تطبيق قاعدة ”العقد شريعة المتعاقدين“» وهي مبدأ من 
أهم مبادئ القانون الدولي؟ ' 

القانون الزماني ليس ساكناً كما يود بعض القانونيين أن يظنوا. 
علاوة على ذلك» ليست القاعدة الزمانية قاعدة معِرّفة جيداً قابلة 
للتطبيق تلقائياًء وإنما هي فكرة محيرة لم تتمكن من إيجاد مكان لها في 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» المعقودة في عام ۱۹1۹ء وما زالت 
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفضها باستمرار في قراراتا 
المتتابعة» وغلبنُها قراراتٌ معيّنة صادرة عن هذه المحكمة» وهُجرت 
في جحال الجرائم الخطيرة. باختصارء إن آمال المحكمة في إيجاد ساس 
للتنازل عن بكاسي لألمانيا ضعت في غير محلها - على أساس 
مفهوم مقطوع. 


يُستنتج من ذلك أن معاهدة عام ۱۸۸٤‏ لها مركز قانوني دولي: | 


وهي تعن بالحماية لا.ملكية استعمارية» وإن لدى ملوك وشيوخ كلابار 
القدمة صلاحية عقد معاهدات تنظم علاقاتمم مع الآخرين. وتوحي 
عبارات المعاهدة الصريحة بأنه لم تكن هناك نية لنقل السيادة الإقليمية. 
هذا الوضع لم يتغير حى عام ۱۹۱۳ حين تنازلت بريطانيا العظمى عن 
بكاسي لألمانيا. وانطوى التنازل على سلطات مرتبطة بسيادة إقليمية لم 
تكن بريطانيا العظمى تملكها. وم تضعف قضية ملوك وشيوخ كلابار 
القديمة بالمعاهدة نفسها. غير أن سلوكهم اللاحق وعدم احتجاجهم 
لم يترك للقاضي النصاونة خياراً سوى استنتاج أفهم وافقوا على هذا 
النقل: فلا مضارّة في القبول. 


الرأي اللستقل للقاضي مبالي 

في مسعى لزيادة التبصّر في هذا النزاع بين دولتين شقيقتين 
أفريقيتين بدأب بملاحظات عامة كمقدمة لرأبي. 

أنا أشارك المحكمة في استنتاحاتا المتعلقة ب ”منطقة بحيرة تشاد 
وبكاسسي“. فهناك سندات ملكية موجودة فيما يتعلق بالسيادة على 
هذه المناطق من الإقليم. والكاميرون هي الي تملك هذه السندات» الي 
يحب أن تسود على الفعاليات.. 

غير أن آسف لكون المحكمة لم تعتمد على مبدأ ”احترام الحدود 
الاستعمارية“ لأن الطرفين كرّسا له حُحججاً طويلة ومتنوعة في هذه 
اال وهو مبدأ بالغ الأعمية في أفريقيا. . 

وفيما يتعلق بالحد البري بين بحيرة تشاد وبكاسي» وتعيين الحد 
البحري» ومسألة المسؤولية» تختلف استنتاجاتي من نواح صغيرة عن 
الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة. 

الرأي اللخالف للقاضي أحيبو لا 

في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيرياء 
صوّت القاضي أجيبولا مؤيّداً قرار المحكمة في مسألة تعيين الحد 
البحري بعد النقطة ”زاي“ الذي أقامته المحكمة على أساس مبدأً 


تساوي البُعدين وفقاً لفقهها هي والقانون الدولي. ويويد أيضاً قرار 
المحكمة رفض ادّعاء الكاميرون بمسؤولية الدولة المرتبة على نيجيريا. 
ففي رأيه أن هذا الادّعاء استباقي من حيث إنه يتصل بأفعال زُعم أا 
اركبت ف إقليم متنازع عليه وهو نزاع ما زال يننظر أن تبت فيه 
المحكمة. وللسبب نفسه يؤيد القاضي أحيبولا رفض المحكذة ادّعاء 
نيجيريا المضاد ممسؤولية الدولة المرتبة على الكاميرون. 

غير أن القاضي أجيبولا يختلف مع قرار المحكمة الذي يعلن أن 
السيادة الإقليمية على شبه جزيرة بكاسي تعود إلى الكاميزون. وفي رأيه 
هو يمكن بيان خطأ قبول المحكمة بادّعاء الكاميرون بملكيتها لشبه . 
جزيرة بكاسي بناءً على الاتفاقية الإنكليزية - الألمانية المعقودة في عام 
7 لأن المواد من الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين الي أقامت ` 
الكاميرون ادّعاءها على أساسها باطلة ولاغية ويمكن فصل هذه المواد 
عن الاتفاقية. ومضى فقال إن المحكمة قصّرت في حكمها عن النظر 
في أثر حجة نيجيريا القائمة على أساس التوطيد التاريخي والفعاليات. 
ويرى من الواضح أن قيمة معاهدة ٠١‏ أيلول/سبتمبر ۱۸۸٤‏ المعقودة 
بين ملوك وشيوخ كلابار القديمة وبريطانيا العظمى» كدليل في القضية 
تؤيد قضية نيجيريا. فهي دلالة واضحة على أن السيادة الإقليمية على 
شبه جزيرة بكاسي في كل الأوقات ذات الصلة اللي انقضت قبل 
استقلال نيجيريا كانت في أيدي ملوك وشيوخ كلابار القديمة وأن 
المعاهدة معاهدة حماية لم تنقل أي سيادة إقليمية إلى بريطانيا العظمى. 
لذلكء لا تستطيع بريطانيا العظمى أن تنقل أي حقوق إقليمية إلى 
ألمانيا أو إلى الكاميرون بعد استقلاها. 

ويصوّت القاضي أجيبولا أيضاً ضد قرار المحكمة المتعلق بتعيين 
الحد في بحيرة تشاد. ويرى أن المحكمة لم تنظر نظراً كافياً في ادّعاء 
نيجيريا القائم على أساس التوطيد التاريخي والفعاليات الي تعطي 
نيجيريا الحق في القرى الثلاث والثلاثين الي ادّعت بما. 

ويعتقد القاضي أحيبولا أن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة 
في هذه القضية لا يتفق مع تطوّر فقهها هي نفسها وبخاصة فيما يتعلق 
بقضية النزاع على الحدود (بور كينا فاسو /مالل). ولي رأيه أن قبول 
المحكمة ادّعاء الكاميرون من جانب واحد كان جرد اعتراف من 
المحكمة بحزء فقط من الفقرة 57 من القرار المتعلق بالقضية المذكورة 
أعلاه حين توصلت إلى قراراها هذا. ويرى القاضي أجيبولا أن المحكمة 
لم تعترف بالحمل الفلاث الأخيرة من تلك الفقرة. الي حشت على أنه 
يحب قي جميع الأحوال أحذ الفعاليات في الاعتبار. 


الخريطة التخطيطية رقم ١‏ 
مصب فر إبيحي 
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دليل الخرائط التخطيطية المرقمة 
و ۲-9 


: قرار المحكمة 


الحد الذي تدعيه الكاميرون 


الحد الذي تدعيه نيحيريا 


لحف 


-- ۹ 


القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا) 
(الحكم في موضوع القضية) 


الحكم الصادر في ۱۷ كانون الأول/)ديسمبر ۲٠۰٠۰۲‏ 


قررت المحكمة في حكمها الصادر في القضية المتعلقة بالسيادة 
على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)» بأغلبية ستة 
عشر صوتداً مقابل صوت واحد أن ”السيادة على بولاو ليغيتان 
وبولاو سيبادان تعود إلى ماليزيا'“. والمعروف أن ليغيتان وسيبادان 
جزيرتان صغيرتان جداً تقعان في بحر سيلبيس» قبالة الساحل الشمالي 
الشرقي لحزيرة بورنيو. 

كانت المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس غيُّوم؛ ونائب 
الرئيسس شي؛ والقضاة أوداء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وفلايشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتينء وهيغينز» وبارا - أرانغورين» وكويمانس» 
ورزق» والخصاونة» وبويرغنشال» والعربي؛ والقاضيان الخاصان 
ويرامانتري» وفرانك؛ ومسجل المحكمة كوفرير. 

ل 


¥ چ 


ألحق القاضي أودا تصريحاً بحكم المحكمة؛ وألحق القاضي الخاص 
فرانك رأياً مخالفاً بحكم المحكمة. 
« 


« ٠» 


فيما يلي النص الكامل ةة منطوق الحكم: 
هذه الأسباب» 
”فإن المحكمة, 
"بأغلبية ستة عشر صوتأ مقابل صوت واحد» 
٠‏ ”تقرر أن السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سببادان تعود 
إلى ماليزيا. , 
”المويدون: الرئيس غيّوم؛ ونائب الرئيس شي؛ والقضاة 
أوداء ورانجیفاء وهيرتزيغ» وفلایشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين» 
وهيغينسزء وبارا - أرانغورين» وكويمانسء ورزقء والخصاونة» 
وبويرغنثال» والعربي؛ والقاضي الخاص ويرامانتري؛ 
”المعارضون: القاضي الخاص فرانك.“ 


# 


YA‘ 


تاريخ الإجراءات وادعاءات الطرفين 
(الفقرات )١۳ - ١‏ 
في ۲ تشرين الثاني/نوفمبر ١۱۹۹۸‏ أبلغت إندونيسيا وماليزيا 
مسجل المحكمة باتفاق حاص بين الطرفين وفع في كوالا لمبور في 
۱ أيار/مايو ۱۹۹۷ ودحل حيز النفاذ في 4 ١‏ أيار/مايو .١599/‏ 
طلبت الدولتان في هذا الاتفاق الخاص من المحكمة أن تقرر على 
أساس المعاهدات والاتفاقيات وأيّ دليل آخر يقدمه الطرفانء إن 
كانت السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا أو إلى ماليزيا. ْ 
قدم كل من الطرفين حسب الأصول مذكرة ومذكرة مضادة 
ورداً في حدود الفترات الي حددتا المحكمة لذلك. 
نظراً إلى أنه لم يكن بين أعضاء المحكمة أيّ قاض يحمل جنسية 
أي من الطرفين» اختار كل طرف قاضياً خاصاً ليجلس أثناء 
النظر في القضية. اختارت إندونيسيا السيد محمد شهاب الدين 
واختارت ماليزيا السيد كريس توفر غريغوري ويرامانتري. وبعد 
استقالة السيد شهاب الدين» احتارت إندونيسيا السيد توماس فرانك 
ليحل عله. 
في ١7‏ آذار/مارس 25٠6٠١١‏ قدمت جمهورية الفلبين طلباً طلبت 
به الإذن لها بالتدحل في القضية؛ محتجّة بالمادة 7 من النظام الأساسي 
للمحكمة. وبحكم صادر في ۲۳ تشرين الأول/أكتوبر 23٠١١‏ قررت 
المحكمة أنها لا تستطيع قبول طلب الفلبين. 
عقدت جلسات علنية في الفقرة من ۳ إلى ١7‏ حزيران/يونيه 
۲ 
في المرافعات الشفوية» قُدمت الطلبات التالية باسم الطرفين: 
”باس حكومة إندو بسي 
”بناءً على الوقائع والاعتبارات القانونية الي قدمتها إندونيسيا 
في مرافعاتها ا خطية وي مرافعتها الشفوية» تطلب حكومة إندونيسيا 
باحترام من المحكمة أن تحكم وتقرر: 
١‏ أن السيادة على بولاو ليغيتان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا؛ و 
أن السيادة على بولاو سيبادان تعود إلى جمهورية 
إندونيسيا.“ 


”باس حكومة ماليزياء 
”تطلب: حكومة ماليزيا باحترام من المحكمة أن تحكم وتعلن 

أن السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعود إلى ماليزيا. “ 
السياق الطغراق 
(الفقرة ١4‏ 

تصف المحكمة؛ أولاً» السياق الحغرافي للنزاع على النحو التالي: 

تقع جحزيرتا ليغيتان وسيبادان (بولاو ليغيتان وبولاو سسيبادان) 
كلتاهما في بحر سيلبيس» قبالة الساحل الشمالي لري لحزيرة بورنيو» 
وتيعد إحداهثما عن الأخرى نواه ١6,‏ ميلا بحرياً . جزيسرة ليغيتان 
جزيرة صغيرة جداً تفع على الطرف الحنوبي لشعية مرجانية كبيرة تشبه 
النجم في شكلها وتمتد جنوباً من جزر دانوان وسي أميل. إحدائياتا 
هي حط العرض 94 ٩‏ ." شمالاً وخط الظول 9917 "٠۳‏ شرقا.. تقع 
الجزيرة على بعد نحو ١؟‏ ميلاً بحرياً من تانيوغ توتوب» الواقعة في شبه 
حريرة سيمبورناء وهي أقرب منطقة من بورنيو إليها. ليغيتان جزيرة 
ظاهرة فوق سطح البحر بصورة دائمة ومعظم أرضها رملية» فيها 
نباتات قصيرة وبعض الأشجار. وليست مأهولة بصورة دائمة. 

سيبادان جزيرة صغيرة أيضاًء وإن كانت أكبر من ليغيتان مساحة» 
ا ا ٠,‏ كيلومتر مریع. إغدائياها عي خط ری 
°4 . ' شمالاء وحط الطول 911 ' ۷ شرقاً» وتقع على بعد نحو 
٥‏ ميلاً بحرياً من تانيوغ توتوب و٤٤‏ ميلاً بحرياً من الساحل الشرقي 
لزيرة سسيياتك. سيبادان جزيرة كثيفة الأشجار؛ وهي من أصل 
ب رکاني» وتقع على رأس جبل بحري يتراوح ارتفاعه بین 7٠١‏ و١٠7٠‏ 
مترء وتشكلت حوله جريرة مرحانية. م تكن سيبادان مأهولة بصورة 
دائمة حي الثمانينات من القرن العشرين» حين طوّرت وأصبحت 
منتجعاً سياحياً للغوص ف الأعماق. 


الخلفية التار ية 
(الفقرات - e‏ 

نم تعطي المحكمة لمحة عامة عن الخلفية التارينية المعقدة للشزاع 
بين الطرفين. 


أسس ادعاءات الط فين 
(الفقرتان ۳۲ و٣۳)‏ 
تلاحظ المحكمة أن ادّعاء إندونيسيا بالسيادة على حزيرق ليغيتا 

وسيبادان يقوم بالدرحة الأولى على اسن الاتفاقيسة ا بین 
بریطانیسا العظمى وهولندا في ۲۰ حزيران/يونيه ۱۸۹١‏ بغية '"تعيين 
الحدود بين متلكات هولندا في جريرة بورتيو والدول الموجودة في تلك 
' الجزيرة ال [كانت] تحت الحماية البريطانية“. وتعتمد إندونيسيا أيضاً 
على سلسلة من القعاليات الهولئدية والإندونيسية الي تدعي أفا تكد 


سند ملكيتها عو جب الاتفاقية. في المر 55 الشفويةء ادّعتة"إندونيسيا 
كذلك من قبيل الحجة البديلةء بأنه إذا رفضت المحكمة ملكيتها على 
أساس اتفاقية عام »١ ۸۹١‏ فباستطاعتها أيضاً أن تدّعي السيادة على 


. الجزيرتين المتتاز ع عليهما كخلف لسسلطان بولونغان» لأنه كان يملك 


A1 


السلطة على الخزيرتين. 

تدّعي ماليزيا بدؤرها أنها أكتسبت السيادة على جريرت ليغيتان 
وسيبادان عقب سلسلة مزعومة من عمليات انتقال الملكية ال كانت 
قي الأصل في يدي حاكم سابق ذي سيادة» هو سلطان سولو. وتدّعي ' 
أن الملكية انتقلت فيما بعد بالخلافة إلى إسبانيا فالولايات المتحدة 
فبريطانيا العظمىء باسم دولة شال بورنيوء فالمملكة المتحدة ليريطانيا 
العظمسى وآيرلندا الشمالية» وأخيراً إلى ماليزيا نفسهنا. وتقول إن 

ملكيتهاء الي تستند إلى هذه السلسلة من الصكوك القانونيةء تأ كدت 
بعدد من الفعاليسات البريطانية والماليزية في الحزيرتين. . وتقول» علي 
سبيل اليديل» إذا استنتجت المحكمة أن الجزيرتين التداز ع عليهما 
كانتا في الأصل تعودان إلى هولنداء فإن فعالياتما قد حلّت محل أي سند 
ملكية هولندية كهذا. 
اتفاقية عام ١۸۹١‏ بين بريطانيا العظمى وحولدا 
(الغقرة ۳٤‏ - 037) 

تلاحظ المحكمة أن ادّعاء إندونيسيا الرئيسي هو أنها هي صاحبة 
السيادة على ريرق ان رادان يتفي ا م A۹1‏ 
تصر إندونيمسيا على أن ”الاتفاقية ت بأحكامها وسياقها وموضوعها 
ومقصدها ثيّنت خط العرض 4" '١ ١‏ شالا باعتباره انط الفاصل بين 
ممتلكات الطرفين في المنطقة الي هي الآن موضوع البحث“. وتقول 
في هذا الصدد إن موقفها ليس أنه قصد ب ””الخنط الذي وضعته اتفاقية 
عام ١841١‏ منذ البداية أن يكون» أو أنه في الواقع كان» حداً بحرياً... 
في المنطقة الواقعة شرقيّ جزيرة سيباتك“ لكنّ موقفها هو أنه "يجب 
اعتبار الخط حط تقسيم: فالمناطق البرية» كما فيها الحررء الواقعة إلى 
الشمال من حط العرض ° "٠١‏ شالا تُعتير... بريطانية» وتلك 
الواقعة إلى الجنوب من الخط تعتبر هولندية“. ولا كانت الجزيرتان ٠‏ 
المتنازع عليهما تقعان حنوبي ذلك الخط ”فذلك يستتبع أن تكون 
ملكية الجزيرتين منوطة بمولندا والآن منوطة يإندونيسيا . 

تعتمد إندونيسيا أساساً على المادة الرابعة من اتفاقية عام 1۸4۹١‏ 
تأيبداً لادعائها بحزيرق ليغيتات وسيبادان. وفيما يلي نص تلك المادة: 

”من حط العرض '١١ °١‏ شالا على السساحل الشرقي» 

يستمر خط الحدود شرقاً.محاذاة ذلك الخط عبر جزيرة سيباتك: 

والخزء الذي يقع شمالي انط من الجزيرة مخص شركة شثمال بورنيو 

ابريطاتية بلا تحفظ والجزء الذي يقع جنوبي ذلك الخط يخص 

هولندا.“ 


يختلف الطرفان على تفسير هذا الحكم. 


* تفسير اتفاقة عام ۸٩۱‏ 
. (الفقرات ۳۷ د ۹۲) 


تلاحطظ المحكمة أن إندونيسيا ليست طرفاً في اتفاقية فيينا لقانون ‏ 


العاهدات المعقوذة في 7 أيار/مايو 9 9 ومع ذلك تذكر المحكمة 
آنا للقانون الدولي العرني امك في المادتين ١‏ و79 من تلك 
: 
- فصر المعاهدات بنية حسنة وفقاً للمعان العاديسة الي ينبغي 
77 التعابير المعاهدة حسب السياق الواردة فيه وقي ضوع 
37 موضوع العاهدة وغرضها. وجب أن يستند التفسيرء قبل كل 
شيء. إلى نص المعاهدة. ويمكن الاستعانة بوسائل تكميلية للتفسير» 
' تنا فيها الأعلمال التحضيرية للمعاهدة» وظرؤف عقّدها “ 
7 وتذكر أيضاً أنه فيما يتعلق بالفقرة ۳ من المادة ۱ أتيحت 


ES‏ القانون الدولي العرفي» 


يشرط أن توحذ في الاعتبار أيضاً تصرّفات الطرفين في العاهدة بعد 
مك آي ې اتفاق لاحق (الفقرة الفرعية ة (أ) وی ممارسات 
لاحقة ‏ (الفقرة القرعية (ب)). 
<< تلاحظ المحكمةأن إتتوئيسنيا لا ارغ ن أن هيده ارانيد 
تنطبق هنا. 
نص الادة الرابعة 
(الفقرات ۳۹ - )٤۳‏ 
0 فيما يتعلق بأخكام المادة الرائعة» تصر إندؤنيسيا على أن هذه 
المادة لا تحتوي على أي شيء يوحي بأن الخط يتوقف عند المساحل 
ري الخزيرة سيباتك. وتقول ماليزيا إن الى 0-0 
لعبارة “عبر جزيرة ةسيك“ يصف ”بالإنكليزية والمولندية» خطاً 
يعبر سيباتك من الساحل رن إلى الساحل الشرقي ولا يتتحاوزها 
إلى أبعد من ذلك“ . ' 
تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلقان ف كيفية تفسير حرف ار 
“ومو (في السص الإنكليزي) أو ”مره“ رفي النص المولتدي) 
00 الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية عام .1۸۹١‏ 
تعترف بأن الكلمة لا تخلو من الغموض» ریک أن حمل اباي 
ا اللذيمن أعطاها إياهما الطرفان. فالخط الذي يُرسم وجب 
معاهدة يمكن أن يمر ”عبر“ جريرة ويتوقف على شاطئع هذه الجزيرة 
ويمكن أن يستمر بعدها. 2 
الطرفان مختلفان أيضاً في تفسير الجزء الذي ينص على ما يلي من 
نفس الجملة: ”يستمر حط الحدود شرقاً.ممحاذاة حط العرض ذاك 
[خط العرض 4؟ ١١‏ شالاً]“. وترى المحكمة أن كلمة ”يستمر“ 
لا خلو هي أيضاً من الغموض. تعرّف المادة الأولى من الاتفاقية نقطة 
بداية الحد بين.الدولتين؛ بيتما تصف الادتان الثاتية والثالئة كيف 
يستمر الحد من جزء إلى الجرء الثاني. لذلك» عندما تنص المادة الرابعة 


على أن يستمر حط الحدود“ مرة.أحرى من الساخل الشرقي .لعزيرة 
بورنيو على مسار نحط العرض 75 '١١‏ شالا وعبر جزيرة مسيباتك» 
هذا لا يعن بالضرورة لافاً لما تدّعيه إندونيسياء أن الخط يستمر 
كخط تقسيم بعد سيباتك. 

علاوة على ذلك تعخبر المحكمة أن حلاف مو افع عا علامات 
الترقيم في نصي المادة الرابعة من اتفاقية عام 41 إلا يساعد على 
EIS‏ وار ا رو اا وري SS‏ 
شرقي حريرة سيباتك. ١‏ .. ش ْ 

لام ممكسة اه كاوق ایکا ملي أي ری وان 
الاتفاقية نصت على أن حط العسرض 94 ٠١‏ ' مالا يشكل؛ بعد 
الساحل الشرقي لجزيرة سيباتك, الخط الذي يفصل بين المنزر الواقعة 
تخت السيادة البريطانية وتلك الواقعة تحت السيادة المولندية. في هذه 
الظروف لا يمكن جَماملُ سكرت انض فهو وید موق مايزيا. 

9 السياق 

ْ )٤۸ = ٤٤ (الفقرات‎ 

بعد تلحيص المحكمة حجج الطرفين المتعلقة بسلياق اتفاقية عام 
3700 تعتبر المذكرة التوضيحية الهولندية الي أرفمت بمشروع القائون» 
المقذم إلى بحلس الطبقات (البرلمان الهو لئدي) للتصديق على الاتفاقية» 


الوثيقة الوحيدة المتصلة بالاتفاقية الي شرت في الفترة الى قدت فيها 


الاتفاقية» وهي تقدم معلومات مفيدة عن عدد معيّن من النقاط. 

تشير المذكرة: أولاًء إلى حقيقة أن الوفد البريطان اقترح» في 
المفاوضات التمهيدية» أن يسير حط الحدود شرقاً من الساحل الشرقي 
لشمال بورنيو» ماراً بين جزيرتي سيباتك ونانكان الشرقية. وفيما 
يتعلق بسسيباتك» توضح المذكرة أنه اثفق على تقسنيم الجزيرة عقب 
اقتراح قدمته الحكومة المولندية واعشبر ضرورياً لإتاحة إمكانية الوصول 
إلى المناطق الساحلية المحصصة لكل من الطرفين. ول تشر المذكرة إلى 
التصرف بجرر أخترى تقع إلى الشرق» وعلى رع لصوي نم يرد أي 
ذكر زيرت ليغيتاث وسيبادان.' 

فيما يتعلق بالخريطة امرفقة بالمذكرة التوضيحية e‏ 
أا تبين أريعة حطوط مختلفة الألوان» والحد الذي افق عليه في النهاية 
كان باللون الأحمر. يستمر الخط الأحمر على الخريطة شرقاً داحل 
البحز محاتاة خط العرض °4 '١ ١‏ شالا إلى المسوب من جزيرة 
مابلء ول تعلق المذكرة على امتداد هذا الخط في البحر ولم يناقشه 
اليرمان المولندي. وتلاحظ أيضاً أن هذه الخريطة تبين عدداً من الحزر 
الواقعة إلى الشمال من خط العرض °4 ۰ شالاً؛.ولم تظهر جنوي 
الخسط أي جزيرة باستناء بضعة شعاب مرجانية. وتلاحظ كذلك 
أن ليس في ملف القضية ما يوحي بأن جزيرن ليغيتان وسسيبادان» أو 
جزراً أحرى مثل جزيرة مايل كانت أرضاً متنازعاً عليها بين, بريطانيا 
العظمى وهولندا في الوقت الذي عقدت فيه الاتفاقية. لذلك لا تستطيع 
المحكمة أن تقبل حجة إندونيسيا القائلة إن الخط الأحمر على الخريطة 


YAY 


قد مُدّد لتسوية أي نزاع في المياه الواقعة بعد سيباتك» وكانت نتيجةٌ 
ذلك اعتبار جزیرت ليغيتان وسيبادان تابعتين هولندا. 

ولا تقبل المحكمة حجة إندونيسيا فيما يتعلق بالقيمة القانونية 
للحريطة الى أرفقت بالمذكرة التوضيحية. وتلاحظ المحكمة أن 
الحكومة المولندية لم ترسل المذكرة التوضيحية والخريطة إلى الحكومة 
اا تون ا و ای عر الذي ار 
إليها. ولم يصدر رد فعل من الحكومة على إرسال المذكرة بهذه الطريقة 
الداخلية. ثم تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن اعتبارٍ عدم رد الفعل هذا 
للخط الذي على الخريطة المرفقة بالمذكرة أنه يشكل قبولاً بهذا الحخط. 
وتستنتج المحكمة ما تقدم أنه لا يمكن إعتبار الخريطة '”اتفاقاً يتعلق 
ب [ال]معاهدة أبرم بين جميع الأطراف ,مناسبة عقد المعاهدة“ بالمعى 
المقصود في الفقرة ۲ (أ) من المادة 7١‏ من اتفاقية فيينا أو ”صكاً وضعه 
طرف .مناسبة عمد المعاهدة وقبلته الأطراف الأخرى بوصفه صكاً ذا 
صلة بتلك المعاهدة“ بالمعئ المقصود قي الفقرة ۲ (ب) من المادة 8١‏ 
من اتفاقية فيينا. 

٠.‏ موضوع اتفاقية عام ١*١‏ ومقصدها 
(الفقرات 89 - ١ه)‏ 

بعد أن درست المحكمة حجج إندونيسيا وماليزيا تعتبر أن 

موضوع اتفاقية عام ۱۸۹١‏ ومقصدها هو تعيين الحدود بين بمتلكات 
الطرفين داحل جزيرة بورنيو نفسهاء كما هو مبيّن في ديباجة الاتفاقية» 
الي تنص على أن الطرفين ”يرغبان في تعيين الحسدود بين ممتلكات 
هولندا في جزيرة بورنيو والدول الي هي تحت الحماية البريطانية في 
تلك ازير (التوكيد مضاف من المحكمة). هذا التفسير تؤيده 
في نظر المحكمة» خطة اتفاقية عام ۱۸۹١‏ نفسها. ولا تحد المحكمة 
في الاتفاقية ما يوحي بأن الطرفين قصدا تعيين الحد بين ممتلكاتهما 
الواقعة شرقيّ حزيرني بورنيو وسيباتك أو تقرير السيادة على أي حزر 
أخرى. 

بناءٌ على ذلك» تستنتج المحكمة أنه لا يمكن تفسير نص المادة 
الرابعة من اتفاقية عام ١۱۸۹ء‏ عندما يُقرأ في سياقه وقي ضوء موضوع 
الاتفاقية ومقصدهاء بأنه بسع عنط تقس يم يقرر السيادة على ابر 
البعيدة في عرض البحر إلى الشرق من جريرة سيباتك. 

* وسائل تكميلية لالتماس تأكيد ممكن لتفسير الحكمة: 
”الأعمال التحضيرية'' لاتفاقة عام ١251‏ وظروف 
عقدها 
(الفقرات "اه - /ه) 

نظراً إلى ما تقدم» تعتبر المحكمة من غير الضروري أن تلجأ إلى 

وسائل تكميلية للتفسيرء كالأعمال التحضيرية لاتفاقية عام ٠۸۹۱‏ 
وظروف عقدهاء لتقرير معن تلك الاتفاقية؛ غير أفاء كما في قضايا 
أحرى» تعتبر أنه يمكنها أن ترحع إلى هذه الوسائل التكميلية التماساً 
لتأكيد مكن لتفسيرها لنص الاتفاقية. 


YAY 


تلاحظ المحكمة أن شركة شال بورنيو البريطانيةء بعد تشكيلها 
في أيار/مايو ۱۸۸۲ء أعلنت حقوقاً تعتقد بأنها اكتسبنبتها من ألفرد 
دنت والبارون فون أوفربيك - وقد حصلا هما عليها من سلطان 
سولو - في الأراضي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي بحزيرة 
بورنيو (في دولة تيدونغ ”إلى حد يمتد حنوباً إلى نر سيب وكو“)؛ 
ووقعت بعد ذلك بمحاهات بين الشركة وهولنداء حيث أكدت هولندا 
حقوقها في ممتلكات سلطان بولونغان» ”ما فيها أقاليم تيدونغ“ 
(التوكيد في الأصل). هذه هي الظروف الي شكلبِ' فيها بريطانيا 
CE‏ ا ا E‏ ل 
لتسوية النراع. ٠‏ 

عدت ل ال ا اعت ررس بها رة 
حصرية تقريباً للمسائل المتصلة بالمنطقة المتنازع عليها من الساحل 
الشمالي الشرقي لحزيرة بورنيو. وكان فقط في الاجتماع الأخير» 
الذي عقد في ۲۷ تموز/يوليه ۱۸۸۹ء أن اقترح الوفد البريطاني أن عر 
الحد بين حزيرتي سيباتك ونانكان الشرقية. ا را ا 
البريطاني. ولم تقدم فكرة تقسيم جزيرة سيباتك بخط العرض °4 
غالاً إل ف وقت لاحق. اك 
مؤورحة ۲ شباط/فبراير .١185١‏ 

استخدم الطرفان» أثناء المفاوضات خرائط تخطيطية مختلفة لتوضيح 
مقترحاتهما وآرائهما. وترى المحكمة أن من المستحيل استنتاج أي 
دي ملا من طول ا ار الي علي قزم ر ا 

تستنتج المحكمة أنه لا الأعمالُ التحضيوية للاتفاقية ولا ظروفٌ 
عقدها يمكن أن تُعتبر مؤيّدة لموقف إندونيسيا حين تدّعي أن الطرفين 
في الاتفاقية انّفقا ليس فقط على مسار الحد البري» وإنما على خط 
تفسنيم فيما وزاء الساحل الشرقي لخزيرة ناتك أيضا. 
اللمارسة اللاحقة 


(الفقرات وه - ۸۰) 

تلاحظ المحكمة أن العلاقات بين هولندا وسلطنة بولونغان كانت 
تحكمها سلسلة من العقود المبرمة بينهما. وعيّن العقدان المبرمان في 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۸۰۰ و۲ حزيران/يونيه ۱۸۷۸ حدود 
السلطنة. امتدت هذه الحدود شالاً إلى الحد البري الذي اتّفْق عليه 
في النهاية بين هولندا وبريطانيا العظمى في عام .۱۸۹١‏ لهذا السبب 
استشارت هولندا السلطان قبل أن تعقد الاتفاقية مع بريطانيا العظمى 
واضطرت» علاوة على ذلك في عام ١8947‏ إلى تعديل عقد عام 
۸ لكي تأخذ في الحسبان تعيين الحدود الذي أحري في عام 
.0١‏ ونص العقد الجديد على أن حزيري ت ركان ونانكان والجرء 
الواقع جنوبي حط الحدود من جزيرة سيباتك تخص بولونغان» 
وكذلك ““الجزر الصغيرة التابعة للجزر المذكورة أعلاه» بقدر ما تقع 
“. تلاحظ المحكمة أن هذه الجزر الثلاث محاطة 
بحزر صغيرة كثيرة بمكن أن يقال إنها ”تأبعة“ هذه الجزر الثلاث 


a‏ «غيز "أن المحكمة ترى أن هذا لا يمكن أن ينطبق على ليغيتا 
وسبيبادان اللتين تقعان على بعد أكثر من ` ا 
الثلاث المعنية. ٠“‏ 

ثم تذكر المحكمة أن اتفاقية قية عام ۱۸۹۱ اشتملت على حكم ينص 
على آنا الطرفي مسيسكنان و الستقبل سن تعن مار خا الود 
تعييناً أدقّ. ولذلك» تقول المادة الخامسة من الاتفاقية: تحدد المواقع 


الدقيقة لظ الحدودء كما يرد وصفها في المواد الأربع السابقة» في 
وقت لاحق بالاتفاق بين الطرفين في الأوقات الي تراها الحكومتان 
الهولندية والبريطانية مناسبة.“ 


وكان أول اتفاق من هذا القبيل هو الاتفاق الذي وقعته بريطانيا 
. العظمئئ وهولندا في لندن بتاريخ ۲۸ أيلول/ سس بتمبر ٩۹۱٠ء‏ وهو 
يتصل ب ”الخد بين دولة مال بورنيو والممتلكات المولندية في بورنيو“. 
أقرت الدولتان هذا الاتفاق وأكدتا تقريراً مشتركاً مندرجاً في ذلك 
الاتفاق والخريطة المرفقة به الى رسمتها لحنة مختلطة. بدأ أعضاء اللحنة 
عملهم على الساحل الشرقي لحزيرة سيباتك وقامواء متجهين من 
الشرق إلى الغرب» ” بتعيين الحد على الأرض“ - الحد الذي افق 
عليه في عام ١۱۸۹ء‏ كما هو مبيّن في ديباجة الاتفاق. ترى المحكمة 
أن مهمة اللجنة لم تكن جرد ترسيم الحدى وإنما كانت مهمةٌ الطرفين 
ارشع بسار عط لامك أن کد لاخر دوق را إل ارات 
العامة الواردة في اتفاقية عام ۱۸۹١‏ وطول الخط غير القليل. وتستنتج 
ا و به اللي و 
والطبيعة التكميلية لعمليات ترسيم الحد تتضح بجلاء عندما يدرس نص 
الاتفاق بعناية. فالاتفاق يشير إلى أنه ”حيثما لا تشكل التضاريس 
الطبيعية حداً طبيعياً متسقاً مع أحكام معاهدة الحدود المعقودة في ٠١‏ 
حزيران/يونيه ۱۸۹١‏ أقام [أعضاء اللجنة] الأعمدة التالية.“ علاوة 
على ذلك تلاحظ المحكمة أن مسار خط الحدود» الذي اعتّمد أخيراً 
في اتفاق.عام ۱۹٠٠١‏ لا يطابق الخط المذكور في اتفاقية عام ١891١‏ 
مطابقة تامة. 

نظراً إلى ما تقدم, لا تقبل المحكمة حجة إندونيسيا القائلة إن 
اتفاق عام ۱۹۱۰ كان اتفاق ترسيم محض للحدود؛ ولا تتفق مع 
الاستنتاج الذي استنتجته إندونيسيا منه أن طبيعة ذلك الاتفاق ذاقَا 
تبيّن أنه .يكن مطلوباً فيه من الطرفين أن يشغلا أنفسهما مسار الخط 
داخل البحر إلى الشرق من جزيرة سيباتك. 

بعد دراسة عنوان اتفاق عام ١115‏ وديباجته وأحكام تقرير 
اللحنة المشسترك؛ تسستنتج المحكمة أن اتفاق عام ١41‏ غطى كامل 
الحد ”بين الإقليم المولندي ودولة شمال بورنيو البريطانية“ وأن أعضاء 
اللجنة أذوا مهمتهم مبتدئين من الطرف الشرقي لحزيرة سيباتك. وترى 
المحكمة أنه لو كان الحد يستمر بأيّ طريقة إلى الشرق من سيباتك 
دكن ر الاجر الاك - على الأقل - على نحو ما في الاتفاق. 
بالإضافة إلى ذلك» تعتبر المحكمة أن دراسة الخريطة المرفقة باتفاق عام 
1 جر برغا لذلك الكقاق. 


ترى المحكمة كذلك أن مناقشة - أشارت إليها إندونيسيا - 
جرت داحل الحكومة المولندية بين عامي ۱۹۲۲ و975١‏ حول ما إذا 
كان ينبغي إثارة مسألة تعيين حدود المياه الإقليمية قبالة الساحل الشرقي 
لجزيرة سيباتك مع الحكومة البريطانية» توحي بأنه في العشرينات من 
القرن العشرين لم تكن السلطات المولندية الأكثر علماً تعتبر أنه كان 
ثمة اتفاق في عام ۱۸۹١‏ على تمديد الخطء الذي رُسم على البر في 
محاذاة حط العرض °4 E‏ ْ 

ترى المحكمة أخيراً أا لا تستطيع أن ڌ تستتج؛ لأغراض تفسير 
المادة الرابعة من اتفاقية اعم 1441 أي استتاج من مارسة لطرفن 
في منح امتيازات النفط. 

نظترا إلى كل ما تقدم» ترى المحكمة أن درائسة لممارسة الطرفين: 
اللاحقة لاتفاقية عام ۱۸۹١‏ توكد الاستنتاجات الي توصلت إليها المحكمة 

في الفقرة ۲ه أعلاه بشأن تفسير المادة الرابعة من تلك الاتفاقية. 
الخرائط 


)٩۱ - ۸۱ (الفقرات‎ 

ARE رس‎ NES 
تعكس آراء الطرفين المتفق عليهاء يمكن أن تعبر عن إرادة بريطانيا‎ 
العظمى وهولندا يشسأن تمديد خط الحدود» كخط تقسيم في عرض‎ 
البحر إلى الشرق من جزيرة سيباتك.‎ 

تلاحظ أن الطرفين» في أثناء المرافعات» أشارا بوجه حاص إلى 
خريطتين: الخريطة المرفقة بالمذكرة التوضيحية ال أرفقتها الحكومة 
المولندية مشرو ع القانون الذي قدمته إلى مجلس الطبقات (البرلمان 
المولندي) للتصديق على اتفاقية عام 2١84.١‏ والخريطة المرفقة باتفاق 
عام .19١6‏ وقد بينت المحكمة بالفعل استنتاحاتها بشأن القيمة 
القانونية هاتين الخريطتين (انظر الفقرات ۷٤ء‏ و48» و۷۲ أعلاه). 

بعد دراسة المحكمة للخرائط الأخرى الي قدمها الطرفان تستنتج» 


٠‏ باحتصار» أن كل المواد الخرائطية الى قدمها الطرفان» باستثناء الخريطة 


YA 


المرفقة باتفاق عام ٠۹٠١‏ (انظر أعلاه)» ليست حاسمة فيما يتعلق 
بتفسير المادة الرابعة من اتفاقية عام .٠۸۹۱‏ 
* 
وصلت المحكمة أخيراً إلى TT‏ 
طرفو حن آر تقطة في شرق حزيرة سينك ول تدشئ أي خط 
تقسيم إلى الشرق منها. له 
والتصرفاتٌ اللاحقة للطرفين في اتفاقية عام .١1 8١‏ 


اللكية بالخلافة 


(الفقرات )١17٠ - ٩۳‏ 
ثم تنتقل المحكمة إلى مسساألة ما إذا كانت إندونيسيا أو ماليزيا 
قد حصلت على ملكية ليغيتان ومسيبادان بالخلافة. تذكر المحكمة 


1 
أ 
۱ 
0 


أن إندونيسيا ادّعت أثناء الدورة الثانية من المرافعات الشفوية أنه إذا 
رفضت المحكمة ادّعاءها السيادة على الجزيرتين المتنازع عليهما على 
أساس اتفاقية عام 1۸۹1ء فما مع ذلك لديها سند ملكية كخلف 
هولنداء الى اكتسسيت بدورها الملكية بواسسطة عقود مع سلطان 
بولونغانء المالك الأصلي للجزيرتين» بينما تذعي ماليزيا أن جزيرني 
ليغيتان وسيبادان لم تكونا أبدأ من بمتلكات سلطان يولونغان. 1 
تلاحظ المحكمة أنها تناولت بالفعل مختلف عقود التبعية المبرمة بين 
هولتدا وسلطان بولوئغان حينما نظرت في اتفاقية عام ۱۸۹۱. وتذ گر 
أن الممتلكات الجزرية لسلطان بولونغان المذكورة قي غقد عام ١۸۷۸‏ 
وصفت بأفا ”جزر تركآن [تركان]ء ونائكان وسيبتّخ [سيباتك] مع 
الجزر الصغيرة التابعة ها '. وق صيغة العقد المعدّلة في عام 1۸۹۳ء 
تشر هذه القائمة إلى انحزر الفلاث والحزر الصغيرة المحيطة ها بنض 
مشابه» بينما أحذت في الحسبان تقسيم سيباتك على أساس اتفاقية عام 
1۸۹۱ . وتنذكر المحكمة كذلك أفا قالت فيما تقدّم إن عبارة ”الجزر 
الصغيرة التابعة ها“ لا يحكن تفسيرها إلا بأنها تشير إلى الحزر الصغيرة 
المجاورة مباشرة للجزر الثلاث المذكورة بالاسمء لا إلى جزر تقع على 
بعد أكثر من 4١‏ ميلا بحرياً عنها. لذلك لا تستطيع المحكمة أن 
NC N ODES‏ 
هولندا بواسطة هذه العقودء وقالت إن سلطتة بولونغان» كما 
في العقودء كانت تشكل جز من حزر. هند المولندية. 
م تذكر امتحكمة أن اشيا من جاه تمر على أا اكسنيت 
ملكية جزيرني ليغيتان وسيبادان نتيجة لسلسلة من عمليات انتقال 
الملكية ال كانت في الأصل للسلطان السابق» سلطان سولوء وزعمت 
أن هذه الملكية انتقلت إلى إسبانيا فالولايات المتحدة فبزيطانيا باسم 
دولة همال بورنيوء فالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» 
وأعخيرا لق هاليزياء وتقول الها إن" سلسئلة سعدات اللكة هذه 
هي الى تعطيها سنداً يقوم على معاهدات لملكية ليغيتان وسيبادان. 
تلاحظ المحكمة من البداية أن الجزيرتين المتنازع عليهما لم تُذكرا 
بالاسم في أي من الصكوك القانونية الدولية الي قدمتها ماليزيا لإثيات 
عمليات انتقال الملكية المتتابعة المرعومة. وتلاحظ كذلك أن الجزيرتين 
لم تكونا مشسمولتين بالمنحة الى قدمها سلطان سولو حين تتازل عن 
كل حقوقه وسالطاته في متلكاتسه بجزيرة بورنيوء عا في ذلك اللتزر 
الواقعة في حدود ثلاثة أميال بحرية: إلى ألفرد دنت واليارون فون 
أوفربيك» في ۲۲ كانون الثاني /يناير ۸ وهذه حقيقة م ينازع 
فيها الطرفان. أعميرل تلاحظ المحكمة أنه بينما يصر الطرفان كلاها 
على أن جزيرق ليغيتان وسيبادان ل تكونا أرضاً بلا مالك أثناء الغترة 
المعنية في هذه القضية» فهما يفعلان ذلك بناءٌ على أسباب متعارضة» 
إذ يذّعي كل منهما أنه هو مالك هاتين الحزيرتين. 
تتناول المحكمة أولاً مسألة ما إذا كانت جزيرتا ليغيتان وسيبادان 
جرا من ممتلكات سلطان سولو. قي جميع الوثائق ذات الصلة وُصفت 
السلطنة؛ دون اسسئئناء» بأها ”أرخبيل سبولو وتوابعه“ أو '“جزيرة 


وصفت 


سولو وتوابعها”. غير أن هذه الوثائق لا تعطي أي جواب على سؤال 
ما إذا كانت ليغيتان وسيبادان» الواقعتان على مسافة بعيدة من ججزيرة 
سسولو الرئيسية» جزءًا من توابع السلطنة. وتشير المحكية ,ذلك إلى 
اذعاء ماليزيا بوحود صلات ولاء بين سسلطان سولو والباجو لوت 
الذين سكنوا الحزر المقابلة لساحل بورنيو وربما كانوا من وقت لآخخر 
يستخدمون هاتين الجزيرتين غير المأهولتين. وترى المحكمة أنه رعا 
كانت هذه الصلات موجودة ولكنها في حد ذاتما غير كافية كدليل 
على أن سلطان سولو ادّعى الملكية الإقليمية هاتين الجزيرتين الصغيرتين 
أو اعتبرهما جريا من ممتلكاته. .ولا يوجد أي دليل على أن السلطانٍ 
A‏ ا 

وتحولت المحكمة إلى انثقال ملكية ليغيقان ومسيبادان الزعوم إلى 
إسيائياء فلاحظت أن سلطان سولو تنازل في البروتوكول, الذي وقعته 
إسبانيا ؤسلطان سولوء والذي يؤكد أسس السلام والاستسلام؛ في 
۲ تموز/يوليه ۱۸۷۸ تنازلاً قطعياً عن '“أرخبيل سولو وتوابعه“ 
لإسبانيا. لكن المحكمة تستنتج أنه لا يوجد أي دليل على أن إسبانيا 
اعتبرت ليغيتان وسيبادان مشمولتين بذلك البروت و كول, غير أن 
الحكمبة تلاحظ أنه لايمكن الطعن في أن سلطان سولو تنازل عن 
الحقوق السيادية على كل ممتلكاته لإسبانياء وبذلك فقد أي سند ملكية 
رما كان له على جزر تيعد أكثر من ثلاثة فرابسخ بحرية عن ساحل 
شال يورنيو. لذلك ترى المحكمة أن إمسبانيا هي الدولة الوحيدة الي 
يمكن أن تكون قد ادّعت ملكية ليغيتان وسيبادان بحكم الصكوك ذات 
الصلةء لكن لا يوحد أي دليل على أففا ادّعت ذلك فعلاً. وتلاحظ 
كذلك أنه في ذلك الوقت لا بريطانيا العظمى» باسم دولة مال بورنيو» 
ولا هولندا ادّعتاء صراحة أو ضمتاً» ملكية ليغيتان وسيبادان. 

الحلقة التالية في منلسلة عمليات انتقال الملكية هي معاهدة ۷ تشرين 
الثاني /نوفمبر ١۹ ٠٠‏ بسين الولايات المتحدة وإمسيانياء الي ”تنازلت 
عو جبها إمسبانيا للولايات المتحدة عن .كل سند ملكية وادّعاء بستد 
ملكية... لأيّ جزيرة» ولكل الحزر اليّء تعود إلى أرحبيل الفلبين“ لم 
تكن مشسمولة معاهدة السلام المعقودة في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 
تلا حظ المحكمة أولاً أنه وإن كان من غير المنازع فيه أن 
ليغينان وسسيبادان لم تكونا في نطاق معاهدة السلام المعقودة في عام 
۸ فإن معاهدة عام ۰ ۰ ٠۹‏ لم تحدد الجزر ال تنازلت عنها إسبانيا 
للولايات المتحدة باستثناء جحزيري كاغايان.سولو وسيبوتو وتوابعهما. 
ومع ذلك تنازلت إسبانيا بتلك المعاهدة عن آي اّعاء رعا كان ها 
يعلكية ليغيتان وسيبادان أو أي جزر أخرى تقع على مسافة أبعد من 
ثلاثة فراسخ بحرية من ساحل شال بورنيو. وتبيّن الأحداث اللاحقة أن 
الولايات المتحدة نفسها لم تكن متيقنة من أي الحزر اكتسبت ملكيتها 
موجحب معاهدة عام ١9٠.٠‏ . وؤضع ترتيب مؤقت بين بريطانيا العظمى 
a i‏ .۹ بتبادل مذكرات. 

نص تبادل المذكرات» الذي لم ينطو على نقل سيادة إقليمية» على 
أن تواصل شر كة شمال بورتيو البريطانية إدارة الجرر الواقعة على بعد 


A? 


أكثر من ثلاثة: فراسبخ بحرية من ساحل مال بورنيوء لكنه ترك مسألة 
لن من الطرفين تعود ملكية هذه الجرر دون حل. 

استمتر هذا الترتيب المؤقت حي ۲ كانون الثاني/يناير 1157٠١‏ حين 
قدت اتفاقية بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة؛ سم جموجبها 
ا م لخر الى تخص الفلبين من حهة عن الجزر ال تخص دولة 
شمال بورنيو من جهة أحرئ. تنص الادة الثالئة من تلك الاتفاقية على 
أن كل, انجزز الواقعة إلى الدنوب والغرب من ذلك الخنط يجب أن تخص 
دولة شمال.بورنيو. وامتد الخط إلى الشمال وإلى الشرق من نقطة تقع 
على بعد مسافة طويلة من ليغيتان وسيبادان إلى الشسمال الشرقي من 
الحزيرتين. لم ذكر الاتفاقية أي جزيرة بالاسم» باستثناء حزر تيرتل 
ومانغسيء الي أعلن أنها تفع تحت سيادة الولايات المتحدة. وبعقد 
و و اص عات ورا كاف 
الست م ا ۰ ولا من 
اتفاقية عام و ولا من أي وثيقة صادرة عن إدارة الولايات المتحدة 

في الفقرة الي تخللتهماء » أن الولايات المتحدة ادّعت السسيادة على هذه 
الجرر. لذلكء لا يمكن القول إن الولايات' المتحدة نفلت ملكية ليغيتان 
وسسببادان إلى بريطانيا العظمى» كما تدّعي ماليزيا. ومن جهة أرى» 
لا تسنستطيع المحكمة أن تغفل عن ملاحظة أن بريطانيا العظمى كانت 
ترى أنها حصلت باسم شركة شال بورنيو البريطانية» نتيجة لاتفاقية عام 
١ه‏ على ملكية جميع الجزر الواقعة على بعد أكثر من ثلالة فراسخ 
بخرية» الي كانت تديرها الشركة» بامسخناء جزر تيرئل ومانغسي. وم 
يسبق لا من قبل أن ادّعنت رسمياً ملكية أي من اللزر الواقعة على بعد 
أكثر من ثلاثة فراسخ بحرية. وسسواءٌ أأكتسسبت بريطانيا العظمى فعلاً 
ملكية حزيرق ليغينان وسيبادان والجزر المجاورة نتيحة لاتفاقية عام 
٠‏ ( أم لا فذلك أقل أ*مية من حقيقة أن أي دولة لم تطعن في موقف 
بريطانيا العظمى 

٠‏ تحوّلت'دولة شال بورنيو إلى مستعمرة قي عام 147 .١5‏ وقيما بعد 
بحكم المادة الرابعة من اتفاق 4 تموز/يوليه 2١317‏ وافقت حكومة 
المملكة المتحدة على اتخاذ *'الخطوات المناسبة والمتاحة ها لضمان سن 
برلمان المملكة المتحدة قانوناً ينص على التنازل... لماليزيا عن سيادة 
حلالة الملكة وولايتها على مال بورنيو وسراواك وسنغافورة". 

فی عام ۹1۹ »١‏ طعدت إندونيسيا في ملكية ماليزيا زيرف ليغيتان 
وسيبادان وادّعت أا هي مالكة هاتين اللنزيرتين على أساس اتفاقية 
عام 841 1. 

نظراً إلى ما تقد تسستنتج المحكمة أنها لا تستطيع أن تقبل 
ادٌعاء ماليزيا بأن ثمة سلسلة غير منقطعة من عمليات انتقال الملكية 
من صاحب سند الملكية الأصلي المزعوم؛ سلطان سولوء إلى ماليزيا 
بوصفها المالك الحالي لسسند الملكية. م يثبت يقيناً أن جريرق ليغيتان 
وسنييادان كانتا من ممتلكات سلطان سولوء ولا أن أيّا من أصحاب 
السند اللاحقين المزعومين حاز سند ملكية اتن الجزيرتين بتاءٌ على 


من أثر هذه الاتفاقية. 


YA“ 


معاهدة. لذلك» لا تستطيع المحكمة أن تحكم بأن ماليزيا ورت سند 
ملكية مستنداً إلى معاهدة من سلفهاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية. 

'“الفعاليات”'* 


(الفقرات ١75‏ - 1435) 
ثم تنظر المحكمة إن كانت الأدلة ا قدّمها الطر فان بشأن 
”الفعاليسات“ الي يعتمدان عليها توفر أساساً لاتخاذ قرار - كما 
طلبا في الاتفاق الخاص اي ماله لي قود الستيادة على ينكان 

وسيباداث. 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين كليهما يدّعيان أن ا الفعاليات الي 
يعتمدان عليها لا تعدو أن تؤكد سند ملكية قائماً على أساس 
معاهدات. تدّعي ماليزياء على أساس بديل» أا اكتسبت سند ملكية ۰ 
ليغيتان وسيبادان بحكم الملكية والإدارة السلميتين المستمرتين» دون 
دفع ا أو أسلافها الذين سبقوها في الملكية. 

تشير المحكمة إلى أفاء وقد قررت أن ليس لدى أي من الطرفين 

سند ملكية لليغيتان وسيبادان يقوم على أساس معاهدات؛ ستنظر في 
هذه الفعاليات كمسألة مستقلة ومنفصلة. ١ ١‏ 

وتلاحظ أن إندوئيسيا ذكرتء تأييداً لحججها المتصلة بالفعاليات» 
دوريات ف المنطقة كانت تقوم يما سفن الأسطول الملكي المولندي» 
وأنشطة الأسطول الإندونيسيء وكذلك أنشطة صيادي السمك 
الإندونيسيين. وتلاحظ كذللكء فيما يتعلق: بقانوئما رقم £ المتعلق 
بالمياه الإندونيسية؛ الذي سس في 16 شباط/فبراير. ١٠۱۹ء‏ والذي 
عَيّنت فيه حطوط الأساس لأرخبيلهاء تعترف إندونيسيا بأنه لم يشمل 
آنذاك حزيرق ليغيتان وسيبادان كنقطي أساس لأغراض رسم خخطوط 
أساس وتعيين حدود مياهها الأرخبيلية ويحرها الإقليمي» وإن قالت 
إن هذا لايمكن تفسيره يأنه يبين أن إندونيسيا اعتبرت التزيرتين غير 
داخلتين في إقليمها. ا 

تذكر ماليزياء فيما يتعلق بفعالياتها علئ حزيري ليغيتان وسيبادان» 
السيطرة على صيد السلاحف وجمع بيض السلاحخف» الذي يزعم 
أنه أهم نشاط اقتصادي في جزيرة سيبادان منذ سنين كثيرة. وتعتمد 
ماليزيا أيضاً على إنشاء محمية للطيور في سيبادان في عام .1١317‏ 
وتشير ماليزيا أيضاً إلى أن السلطات الاستعمارية البريطانية في شال 
بورنيو بنت منارات في حزيرق ليغيتان وسببادانٍ في أوائل الستينات 

عن لتر الفحرين وأقاها لت كالم بحن ERB E‏ 


السلطاتٌ الماليزية. : 

تذكر المحكمة أولاً بالبيان الصادر عن المحكاة الدائمة للعدل 
الدولي في قضية اثر كز القانوئي شرق د (الداغرك ضد 
النرويج): 


”ينطوي الادعاء بالسيادة لقانم ليه على e‏ سنك ملكية 
معيّن كمعاهدة تنازل» وإنما على بحرد مظاهر سلظة مستمرة» على 


عنصرين يجب بيان أن كلاً منهما موحودء وهما: النية والإرادة 
: ل ل 
السيادة. 1 
”هناك ظرف عر يجب أن تأعذه في الاعتبار أي محكمة تريد أن 
تحكم في ادّعاء بالسيادة على إقليم معيّن؛ هو: إلى أي مدى تذعي 
دولة أحرى هذه السيادة. “ 
وواصلت المحكمة الدائمة قوها: ٠‏ 
. ”يستحيل أن يقرأ المرء القرارات الصادرة في قضايا تتعلق بالسيادة 
الإقليمية دون أن يلاحظء في كثير من القضايا أن المحكمة 
اكتفت بالقليل حداً من مظاهر الممارسة الفعلية لحقوق السيادة 
شريطة ألا تأت الدولة الأخرى بادّعاء أقوى. هذا صحيح بوجه 
حاص في حالة الادعاءات بالسيادة على مناطق قليلة عدد السكان 
أو بلدان غير مأهولة.“ (المحكمة الدائمة للعدل الدرل. ع 
أل ربا العدد ٣٠ء‏ الصفحتان دع - )4٦1‏ 
تشير المحكمة إلى أنه في حالة الحزر الصغيرة حداً غير المأهولة أو 
غتير المأقولة تهبورة دائمةة على وجه القصوض ب ريرق ليغيدان 
وسيبادان اللتين لم تكن هما أهمية اقتصادية تذكر (حيى عهد قريب 
على الأقل) - تكون الفعاليات في الحقيقة نادرة بوجه عام. . 

تلاحظ المحكمة كذلك أنها لا تستطيع أن تأحذ في الاعتبار أقعالاً 
وقعت بعد تبلوّر النزاع بين الطرفين ما لم تكن هذه الأفعال استمراراً 
عادياً لأفعال سابقة ومذ بقصد تحسين الموقف القانون للطرف 
الذي يعتمد عليها. لذلك؛ تحلل المحكمة الفعاليات الي يعود تاريخها 
إلى الفعرة السابقة لعام 2١175‏ وهو العام الذي أكد فيه الطرفان 
ادعاءاتهما علكية حزيرتي ليغيتان وسيبادان. 

تلاحظ المحكمة أخيرً أها لا تستطيع أن تعتير من الأفعال أفعالاً 
تشكا ل إظهاراً للسلطة ذات صلة إلا الأفعال الي لا تدع بالاً للشك في 
إشارهًا إشارة حددة إلى الحزيرتين موضع النزاع. أما اللوائ ئح أو الأفعال 
الإدارية ذات الطابع العام فلا تعثبر فعاليات تتعلق بليغيتان وسيبادان إل 
إذا اتضح من أحكامها أو آثارها أنها تخص هاتين ابلزيرتين. 

ثم تنتقسل المحكمة إلى الفعاليات الى تعتمد عليها إندونيسسياء 
فتبدأ بالإشارة إلى أنه ليس أي منها فعاليات ذات طابع تشريعي أو 
تنظيمي. وتحد» علاوة على ذلكء 'أها لا تستطيع أن تتجاهل حقيقة 
أن القانون الإندونيسي رقم 4: الصادر في ۸ شباط/فبرایر ۰ ٩٦۹٠ء‏ 
الذي يرسم خطوط أساس أرخبيل إندو نيسياء والمخريطة المرفقة به 
لا یذ كران أو ل ل د 
تحول ذواي صلة. 

فيما يتعلق بالوجود المسلتمر للأسطولين المولندي والإندونيسي في 
المياه المحيطة بليغيتان وسيبادان» كما قالت إندو نيسياء لا يمكن في رأي 
المحكمة استتاج أي شسيء» هن تقرير قائد المدمرة الولددية ليتكس 
- الي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة في عام 1۹۲١‏ - ولا من 


TAY 


أي وثيقة قدمتها إندونيسسيا فيما يتصل بإشراف الأسطول'المولندي أو 
الإندونيسي وأنشطة الدوريات الي كانت ثقوم اء يفيد بأن'السلطات 
SS‏ 
تحت سيادة هولندا أو إندونيسيا. ا 

تلاحظ المحكمة أخيراً أن أنشطة الأفراد» ا الشمك 
الإندونيسيينء لإ عكن اعتبارها فعاليات إذا لم يقم يما فاعلؤها على 
أساس لوائح أو تحت سلطة الحكومة. تستنتج المحكمة أن الفعاليات 
LEG‏ لاتير ٠ SEES‏ 
والإرادة في التصرف بتلك الصفة. 

فيما يتعلق بالفعاليات الي اعتمدت عليها ماليزياء تلاحظ المتحكنة 
أولاً أن الولايات المنحذة تنازلت» موحب اتفاقية عام ' ۰ عن 
أي اقعاء رما کون نا لي :جزيري ليغينانة وسييادان ول نعلن آي درل ش 
شال بورنيو ی إدازتهما: : وتلاحظ المحكمة كذلك أن الأنشلطة الي 
حدثت قبل عقد تلك الاتفاقية لا يمكن اعتبارها أفعالاً ”سسيادية“ 
لأن بريطانيا العظمى ل تدع قي ذلك الوقت السيادة باسم دولة شمال 
بورنيو على الحزر الي تقع حارج حد الثلاثة فراسخ بحرية. غير أنه 
نظراً إلى أن موقفها كان يقوم على أنّ من حق شركة مال بورنيو 
البريطانية أن تدير الجزر» وأن الولايات المتحدة اعترفت هذا الموقف 7 
رسمياً بعد عام ٠۷‏ 1۹ء لا يمكن تحاهل هذه الأنشطة الإدارية. 

يجبء في نظر المحكمة. أن يُنظر إلى التدابير المتخحذة لتنظيم جمع 
بيض السلاحف والسيطرة عليه وإنشاء محمية للطيورء الي ذكرتما 
ماليزيا كدليل على هذه الإدارة الفغالة للجزيرتين» على أنها.من أعمال 
تأكيدات السلطة التنظيمية والإدارية لإقليم محدد بالاسم. 

تلاحظ المحكمة أن بناء منارات وأدوات معيّنة للملاحة وتشغيلها 
لا يُعتبر عادة من مظاهر سالطة الدولة..غير أفا تذكر أنما قالت» في 
حكمها في القضية المتعلقة بتعيين الخدود البحرية و للسائل الإقئيمية بين 
قطر والبحرين (قطر ضد البحرين)؛ ما يلي: 

“هناك أنؤاع معيّنة من الأنشطة احتبحت يما البحرين» مثل 

حفر الآبار الأرتوازية, تعتير في جد ذاتا حدلية كأفعال اضطلع 

ها بحمكم السيادة. غير أن بناء أدوات مساعدة للملاحةء من جهة 

أخرى» يمكن أن تكون من ناحية قانونية ذات صلة في حالة الجزر 

الصغيرة جدا. في القضية الراهنةء إذا أذ ححم قطعة جرادة 

في الحسبان» يجب اعتبار الأنشطة ال قامت بها البحرين على 
: رة كافية اي ادعام يجين ألما فى تاح التيادة. 

على الجريرة.“ (المكم في موضوع القضية تقارير محكمة العدل 

الدولية ٠.١‏ الفقرة 1۹۷.) 

E‏ مل 

تلاحظ المحكمة أن الأنشعلة الي اعتمدت عليها ماليزياء ياسمها  ٠‏ 
هي نفسها وكذلك كدؤلة خلف لبريطانيا العظمىء قليلةٌ العذد لكنها 


متنوعة ف].طابعها وتشمل أفعالاً تشريعية وإدارية وشبه قضائية. وتغطي 
فتسرة طويلة من الزمن» وتبيّن نمطا يكشف عن نية في مارسة مهام 
الدولة فينما:يتغلق بالجزيرتين في سياق إدارة مجموعة أكبر من الخزر. 

علاوة على ذلك؛ لا تستطيع المحكمة أن تتجاهل أنه في الوقت 
الذي اضنطلع فيه هذه الأنشطة لم تُعرب إندونيسيا ولا سلفهاء هولنداء 
عن أي اعنتراض أو احتحاج. تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
السلطاث الإنذونيسية في عامي 11۲ 141۳9 لم تذكر حي سلطات 
| مستعمرة شمال بورنيو أو مأليزيا بعد استقلاها بأن بناء منارات في ذلك 
الوقت قد تم على أرض تعتبرها أرضاً إندونيسية؛ وهذا سلوك غير 
معتادء حي لو اعثّبرت هذه المنارات مجرد أدوات يُقصد با سسلامة 
الملاحة في منطقة كانت ذات أهمية حاصة للملاحة في لميا الواقعة قبالة 
ستاحل بورنيو. نظراً إلى ظروف القضيةء بخاصة نظراً إلى الأدلة الي 
قدمها الطرفان» تسبتدتج المحكمة أن ملكية ليغيتان وسيبادان تعود إلى 
ماليزيا ايا علي أساس الفعاليات المشار إليها أعلاه. 


شري ا أودا 

يعتسيز القاضي أودا هذه القضية قضية “ضعيفة'“ من حيث إن 
با من الظرفين لم يقدّم دليلاً قوياً لدعم إدعائه .علكية المزيرتين على 
أي أسناس.:ويلاحظ القاضي أودا أنه طلب من المحكمة أن تختار بين 
الطرفين في الحكم على السيادة؛ ويعتبر أن المحكمة توصلت إلى قرار 
معقولء بالنظر إلى هذا الخيار. 

ينطلب الفهم التام هذه القضية: في نظر القاضي أوداء معرفة 
بالحقائق والظروف الي تقوم عليها القضية. ويلاحظ أن وجود جزيري 
ليغيتان وسيبادان معروفٌ منذ القرن التاسع عشرء لكن لا إندونيسيا 
ولا ماليزيا اعت السيادة عليهما حي أواخر الستينات من القرن 
العشرين. قبل ذلك الوقت لم يكن ثمة أي تزاع بين الدولتين بشأن 
السيادة على الجريرتين. وأي نزاع ظهر في ذلك الوقت كان يتعلق 
بتعيين حدود الخرف القاري بين الدولتينء الذي أصبح موضع اهتمام 
يسبب احتياطيات النفط في قاع البحر لا بسبب الحزيرتين. 

. في أواسط الستينات عمدت اتفاقاث بين الدول المتجاورة لتعيين 
: حدود الحرف القاري في كل أنحاء العالم. ونححت إندونيسيا وماليزيا 
في الاتفاق على تعيين حدود المحرف القاري في مضيق ملقة وبحر 
الصين الحنوي. غير أن المفاوضات بش أن المنطقة الواقعة إلى الشرق 
من بورنیو وصلت إلى طريق مسدود في أيلول/سبتمبر 2١1975‏ واتفق 
' الطرفان على تعليق المفاوضات. واعتبر الطرفان ذلك التاريخ ”التاريخ 
الحر ج“ فيما يتعلق بنزاعهما على السيادة. وكانت إندونيسيا وماليزيا 
قبل هذه المفاوضات قد منحتا شركات نفط يابانية امتيازات في هذه 
المنطقة لاستكشاف النفط واستغلاله. لم تتراكب مناطق الاستكشاف 


ولم تدع أي من إندونيسيا أو ماليزيا أن الطرف الآحر انتهك 


حرمة منطقتها. . 


يحد القاضي أودا أن النزاع الوحيد الذي ظهر في» أو حوالي» عام 
8 کان - خلافاً لما يدعيه الاتفاق الخاص - يتعلق يتعيين حدود 
الجرفب القاري وكان من الأصح أن يمال مثل هذا النزاع على تعبين 
الحدود إلى المحكمة. ويلاحظ القاضي أودا كذلك أن طلب الفلبين 
في عام ٠١0١‏ الإذن لما بالتدحل لم يكن يتعلق علكية أي طرف 
للحزيرتين» وإنما بتعيين حدود الحرف القاري بين الدولتين. ` 

كانت القاعدة السائدة في الستينات من القرن العشرين بشأن 
تعيين حدود الحرف القاري هي القاعدة الي وضعت في الفقرة ١‏ من 
الماذة السادسة من اتفاقية عام ۱۹١۸‏ المتعلقة بالمرف القاري. هذا 
النص في منتهى الغموض لأنه لا يوضح حطوط الأسناس الي يجب أن 
يبدأ منها قياس حط الوسط ولا يوضح ”الظروؤف الخاصة“ الي تبرر 
الخروج عن حط الوسط فيما يتعلق بجزر معيّنة. يشتبه القاضي أودا أن 
الاهتمامات الرئيسية للطرفين في مفاوضاقما بشأن تعيين حدود ادرف 
القاري لكل منهما كانت تتصل بتعيين حطوط الأساس» والدور الذي 
يحب أن تيه الحزيرتان في احتبار ”الظروف الخاصة“. والواقع أن 
الطرفين (يخاصة إندونيسيا) رعا استنتجا أن السيادة على الجزيرتين 
تخوهما الحصول على حرف قاري أوسع بكثير. ويرى القاضي أودا 
أن مسألة السيادة ما برزت إلا نتيجة لناورات الطرفين للحصول على 
موقف أفضل للمساومة في تعيين حدود اجرف القاري. وقد نتج 
ذلك عن سوء فهم من قبل الطرفين اللذين لم يفهما أنه وفقاً لقاعدة 
”الظروف الخاصة“» يمكن رسم حط حدود أيضاً مع إشمال هاتين 
اخحریرتين. ۰ 

مع أنه حكم لاليزيا بالسيادة على الحزيرتين» ينبغي النظر إلى أثر 
حكم المحكمة على تعيين حدود ادرف القاري من زاوية مختلفة. 
فالقاعدة المتعلقة بتعيين حدود احرف القاري موجودة قي المادة ۸۳ من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودة في عام ۱۹۸۲ الي تدعو 
إلى ”حل منصضف“. يبقى السؤال: كيف تنطبق اعتبارات ”الإنصاف“ 
على هاتين الجزيرتين؟ يستنتج القاضي أودا أن هلذا الحكم لا يؤثر 
بالضرورة تأثيراً مياشراً على تعيين حدود احرف القاري. 

الرأي الخالف للقاضي فرانك . 

يتفق القاضي فرانك مع قرار المحكمة وبيانها لأسباب الحكم 
برفض ادّعاء ماليزيا أا ورت السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو 
سيبادان بحكم ”سلسلة سندات ملكية“ تمتد من سلطان سولو إلى 
إسبانيا فالولايات المتحدة فبريطانيا فماليزيا. ا 

فيما يتعلق بالفعاليات» الأفعال الي اضطلع ها الطرفان لي 
السيادية فيما يتعلسق بالجزيرتين» هذه لا أثر لها إلى حد أن حاولة ' 
الموازنة بينهما كمن يحاول أن يعرف من يزن أكثر: أقبضة من عشب 
مقصوص أم قبضة من ريش؟. فماليزيا بدت منارات للملاحة اعتيرها 
هذه المحكمة في قضايا أحرى أعمالاً لا تبين ادعام بالسيادة. ووقع 
إنشاءُ ماليزيا لتتحع للغوص في الأعماق بعد التاريخ الحرج الذي اتفق 


مخ 


فيه الطرفان على ”التوقف التام“ وهذا يحول دون قبول أي دليل على 
هذا النوع من النشاط. المولنديون أظهرواء بحهودهم البحرية والجوية 
لمكافحة القرصنة في المنطقةء اهتماماً نشطاً مساوياً على الأقل لاهتمام 
البريطانيين. وتقييم هذه الأنشطة وأنشطة أخرى خفيفة الوزن لا يمكن 
إلا أن يودي إلى نتائج غير حاسمة. 

علاوة على ذلك ما كان ينبغي للمحكمة أن تشرع حى 
شروعاً في هذه المهمة غير المرضية لأن هذه الفعاليات غير ذات شأن 
حين تنبت ملكية الأرض ,موحب معاهدة. ويصر القاضي فرانك» 
في هذا الصددء على أن اتفاقية عام ١891١‏ بين بريطانيا العظمى 
وهولنداء بتعيينها كامل الحد بين الممتلكات الاستعمارية قي بورنيو» 
الماليزية منها والإندونيسية» وضعت خطاأً صد به أن يحل الادعاءات 
الإقليمية للإمبراطوريتين الي يحتمل أن تثير نزاعاً. وكان الموضوع 
والمقصد إحلال السلام في بحال شاسع من الطموحات المتداخلة وكان 
ينبغي» .حو حب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» الخدم هذه الحكنة 
ذلك الموضوع. 

على وحه الخصوص» كان يجب افتراض أن المادة الرابعة من اتفاقية 
عام ۱۸۹١‏ بتعيينها خط العرض ٠١ °٤‏ شمالاً لتقسيم الإقليم الواقع 
بعد الساحل الشرقي لحزيرة بورنيو ”عبر حزيرة سيبك“ قصدت به 
أن يمتد إلى الحد اللازم لتحديد ملكية الجزيرتين - اللتين من الواضح 
أنهميا تقعان جنوبي هذا الخط - وبذلك تحل أي مصدر مستقبل 


۲۸۹ 


للنزاع. وكان ينبغي افتراض أن معاهدة قُصد بما أن تحل. كل المسائل 
العاقة ق الكلقة وا AD E SE‏ اينات 
وسيبادان لجمع بيض السلاحف ودوريات مكافحة القرصنة. 
في الواقع توحد أدلة كثيرة لإثبات صحة هذا الافتراض المنطقي» 
الذي يمكن دحضّه ولكنه م يُدحض. فخريطة الجكومة المولندية 
المرفقة بالمذكرة التوضيحية الي طلبت ها من مجلس الطبقات (البرلمان 
الهمولندي) التصديق على اتفاقية عام ١۱۸۹ء‏ تبين امتداد خط العرض 
٠١ "4‏ شمالاً في عرض البحر إلى الشرق من سيباتك, وكانت هذه 
الخريطة معروفة جيداً لدى الحكومة البريطانية» الي نبهها إليها وزيرها 
في لاهاي. لم يحدث أي اعتراض من لندن. في الآونة الأخيرة حرصت 
إندونيسسيا وماليزيا في منح امتيازاتهما النفطية على احترام امتداد هذا 
الخط إلى مسافة بعيدة بعد سيباتك. هذه الوقائع تؤيد بحقٌ استنتاج أنه 
قُصد بخط العرض '١١ °٤‏ شمالاً أن يمتد إلى الشرق من سيباتك. 
علاوة على ذلك إن الافتراض القانوني - 
المحكمة في فقهها - أن المعاهدات اليّ تنشئ حدوداً إدارية أو طبيعية 
أو خطوط تقسيم بين الدول يقصد ما الإغلاق الفعّال - له دورٌ هام 
يؤديه في إقامة النظام القانوني الذي يقوم عليه السلم الا مي. هذه 
المعاهدات ينبغي التوسع في تفسيرها لا التضييق كما لو كانت عقوداً 
ليع الشعي. في ضوء هذاء كان يجب الاعتراف بأن خط العرض 
١١ "4‏ شمالاً ني اتفاقية عام ٠۸۹۱‏ خط حقوقي في هذا النزاع. 


الذي اعترفت به هذه 


